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باب العارية 
بتشديد الياء وقد تخفف » وفيها dal‏ ثالثة عارة حكاها ابن سيده وغيره. وهى أسم لا 
يعار من عار إذا ذهب وجاء» ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار لكثرة ذهابه ومجيئه 
وقيل من التعاور وهو التثاؤب» وقال الجوهرى: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار 
وعيب وحقيتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها 
قبل الإجماع قوله تعالى #ويمنعون الماعون) [الماعون ۷] فسره الفسرون Lay‏ يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض وخبر أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبى طلحة 
فركبه. رواه الشيخان وروى أبو داود وغيره باسناد جيد أئه صلی الله عليه 


قوله :(وفيل من التعاور) عبارة «م.ر» ومن التعاور أى: مأخوذة أيضا منه فمأحذها 
مشترك بينهما Ey‏ .ش». 

قوله :(وقال الجوهرى EL‏ نقل ,س.م, أنه قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة,معنى 
الإعارة» وقيل :إنها من العار ورد بأنه يائى وهى واوية وفيه أنهم يدخلون بئات الياء على 
بيات الواو كما فى البيع من مد الباع مع أن البيع يائى والباع واوى إلا أن يقال إنهم لا 
يمعلون ذلك إلا عند الاضطرار ,ع.ش.. 

قوله :(إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد لأنها ليست إباحة محضة. انتهى. شرح 
الإرشاد الحجر وكتب «م.ريعلى شرح الروض أنها لا ترتد به لأنها ليست هبة. 


قوله: (منسوبة إلى العار) وفيه نظر لما يأتى عنه BB‏ من تكرر فعلها ثم رأيت ابن السيدء 
وغيره اعترضوا عليه بذلك لكن الجراب عنه أن من شأنها ذلك فى عرف الاهلية لا الشرع؛ 
راعترضوا عليه أيضا بأنها واوية العينء ولذا ذكرها فى مادة عور لا عبر» والعار يائى» وجوابه أن 
كلامه لا يستدعى الاشتقاق وإنما أراد أنهم نوا هذا المعنى فيها لاشتزاك لفظهما على أنه لو صرح 
به أمكن هله على الاشتقاق الذى يشرط فيه الموافقة فى أكثر الحروف لا فى جميعها المسمى 


الأكر. حججر. 


: الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال: أغصب يا محمد ؟ وروی 
أغصبا ؟ فقال: بل عارية مضموئة قال الرويانى » وغيره: وكانت واجبة أول الإسلام 
للآية السابقة ثم نسم وجوبها فصارت مستحبة أى: أصالة وإلا فقد تجب كإعارة 
الثوب لدفع حر أو برد وإعارة الحبل لإنقاذ غريق. والسكين لذبح حيوان محترم 
يخشى موته. وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبى. وقد تكره 
كإعارة العبد السلم من كافر كما سيأتى مع ما قبله. ولها أربعة أركان معير ومستعير 


فوم مم فالالا 


قوله :(درعا) أى: جدسه لأنه استعار منه مائة درع. انتهى وع.ش) على « م.ر). 

قوله :(والسكين لذبح حيوان) وإن جاز لما لكه تركه أو حواز ذلك لا يسافى وحوب 
إسعافه إذا أراد حفظ ماله. 

قوله :(والأمة من الأجنبى ) ويلزم المستعير حيشذ أحرة المشل على المعتمد. انتهى 
gun‏ على eel‏ 

قوله أيضا: (والأمة من الأجنبى) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد العقد إلا أن 
يؤول بحزمة العقد وق.ل). 


قوله: (وإلا فقد يجب ) الوحه أنه حيث وحبت إعارة ماله أحرة أن لا تحب إلا بالأحرة إن 
طلبها إلا أن ذلك لا يظهر فى نحو الإنقاذ المذ كور وحيئعذ فقد يشكل دعوى وحوبها فيما ذكر 
بل الواحب هى أو الإحارة» فليتأمل قضية هذا الكلام من تصور إعارة تحب معها الأحرة وليست 


إحارة. 


باب العارية 


ثوله: YD‏ أن ذلك لا يظهر) يعنى أن تقييد الوحوب بالطلب لا يظلهر فى نحو إلانقاذ نما يفوته الطلب 
فيلزم نيه البذل بلا طلب مع وحوب أجرة امل كما فى حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

توله: (وحينئذ فقد يشكل EY‏ لا إشكال ob‏ الفرض أن يكون منهما فرد يتصف بالوحوب. 

توله: (قضية هذا الكلام إخ) حاصل ما اعتمده ngs‏ أنها إن عقدت بأحرة مع استيفاء شروط 
الإحارة فإحارة صحيحة» وإلا نفاسدة: وإئما كانت إحارة» وإن عقدت بلفظ الإعارة نظرا للمعنى وإن 
كان الغالب مراعاتهم اللفظ» ولعله لقوة المرحح» وهوالعقد على منفعة مع الأحرة. تأمل. فتسميتها إعارة 
نظرا للفظ. 


باب العارية ٥‏ 
ومعار وصيغة» وقد أخذ فى بيانها فقال: (متى يعر من لتبرع صلح a‏ أهل تبرعاته) 
أى: أهلا للتبرع (عليه صح) أى: عقد الإعارة فخرج بمن صلم للتبرع من لم يصلح له 
كالصبى والسفيه والمفلس والمكاتب بغير إذن سيده فليس لهم أن يعيروا؛ لأن الإعارة 
تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له وإنما جعل المفلس أهلا له فى الضمان من جهة تصرفه فى 
الذمة وهنا المراد التصرف فى العين نعم قال الأسنوى وغيره: المتجه جوز إعارتها إذا 
لم يكن فيها تعطيل اليد عنها كإعارة الدار يوماء بخلاف الإجارة وبمن هو أهل للتبرع 
عليه أى: بعقد معه من ليس كذلك كصبى ومجنون وبهيمة فإنهم وإن كانوا أهلا للتبرع 
عليهم لكن لا يعقد معهم فلا يعار منهم كما لا يوهب منهم قال فى المهمات: وقضيته 
صحة استعارة السفيه فإن الصحيم صحة قبوله الهبة» OS)‏ كيف تصبح استعارته مع 
أنها مضمنة لا جرم؟ جزم الماوردى وغيره بعدم صحتها. انتهى. وقضيته صحتها منه 
ومن الصبى والمجئون بعقد وليهما إذا لم تكن مضمنة كأن استعار من مستأجر. 


قوله :لاف الإجارة) للرومها (ene)‏ وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الرمن لايقابل 
بأحرة كما صرح به رم.ر). 
قوله :(صحة قبول الهبة) لأنه لايضمنها بخلاف العارية. 


قوله: (وليسوا أهلا له) أى: التبرع. 

قوله: (جواز إعارتها) أى: العين. 

قوله: (كإعارة الدار يوما) لعل محل ذلك إذا لم يقابل بأحرة فى اليوم. 
قرله: (صحة قبوله للهبة) فهو أهل للتبرع عليه بعقد. 

قرله: (بعدم صحتها) اعتمده apy‏ 

قوله: (وقضية صحتها | اعتمده «م.ر. 


اال سسا سسس 


توله: (لعل محل ذلك [لخ) صرح به «م.ر» فى شرح المنهاج. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

Lye)‏ لنفع) أى: متى يعر عينا للانتفاع بها pl)‏ تكن تستهلك » بسبب استيفاء 
نفع) بل ينتفع بها مع بقاثها كالعبيد والدور صم بخلاف ما لا نفع فيه كالحمار 
الزمن وما فيه نفع لكن باستهلاكه كالأطعمة لانتفاء اللعنى المقصود من الإعارة ولو 
دقع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة فاسدة والشاة مضمونة 
بالعارية الفاسدة ولو قال ابحث لك درها ونسلها فالأصم فى الروضة من وجهين فى 
أصلها بلا ترجيح أئها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة . قال: وحكم القاضى 
أبو الطيب وابن الصباع dolls‏ بصحة إعارة الشاة للبئها والشجرة لثمرتها. قال فعلى 


قوله :(لو لقال أبحث إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة وفيه نر 
ثم رأيت فى التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها. 

قوله :(إعارة الشاة للبنها إل) أى: وتكون هذه العبارة متضمنة لإباحة اللبن والثمرة 
كما قرره «م.ر» فى مرةٌ وإن قرر فى أحرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة ويعيره 
الدابة والشجرة, 

قوله: (عيدا add‏ لخ) وأما ما فيه نفع متوقع كالححش الصغير فإن كانت مطلقة» أو مقيدة 
بكدة يصلح فيها للنفع صحتء وإلا فلا. 

والفرق بين العارية والإحارة واضح OB‏ الإحارة معاوضة مالية فلا يصح ورودها على ما لا 
نفع فيه Meg‏ 

قوله: (لم تكن تستهلك إل) قال الأسنوى: ويدحل فى الضابط ما لو استعار قيم المسجد 
أحجار أو حشبا ليبنى بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغرى لأن حكم العوارى حرازا 
استردادهاء والشىء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده كذا» فى شرح الروض» aby‏ دلالة على أن 
ما يبنى فى المسجد من أحجار وأحشاب يصير مسجدا جره البناء. 

قوله: (والشجرة لثمرتها) قياس ذلك صحة إعارة الدواة للكتابة من حبرها والمكحلة 
للاكتحال من كحلها وقد يفرق. 


قوله: (معاوضة مالية) أى: على منفعة فلا يرد صحة بيع الجحش الصغير. 

نوله: روید حل فى الضابط إخ) يعنى أنه غير مطرد. 

نوله: (قياس ذلك إخ) نقل فى حاشية المنهج عن nen‏ الصحة جازما بها. 

فوله: (لوكانت العين إخ) بحلاف ما لو استغرئت الوصية مدة بقاء العين أو درت همدة معينة كشهر 
فإنه يكون تمليكا كما فى الروضة. el‏ شرح العرائی. 


باب العارية : ۷ 
هذا قد تكون العارية لاستفادة عين. وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة 
بخلاف الإجارة انتهى. فالشرط فى العارية ألا يكون فيها استهلاك المعار لا ألا يكون 
فيها استيفاء عين. فقول الشارح تبعا لبعض شراح الحاوى: لا تصح إعارة الشاة 
للبئها ممنوع. ولا يشترط تعيين العين كما اقتضاه كلام النظم» فلو قال: أعرنى دابة 
فقال: ادخل الإصطبل. وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتمل 
فى المعاوضات (يملك) أى: النفع أى: يشترط كون منفعة العين مملوكة للمعير .و 
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قوله :(فعلى هذا قد تكون العارية إخ) حقق ابن المقرى» والأشمونى أن كلا من الدر و 
النسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح والمستعار هو الشاة والشجر انتهى «س.م»» وقوله 
ليس مستعارا أى: ليس مستفادا بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو 
رجع المعير قبل الانتفاع فى المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل علمه بالرجوع كسائر 
المباحات قال add,‏ وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا' 
قياس أن السكنى فى قوله : أعرتك الدار للسكنى» مستفادة بالعارية أن يكون اللبن 
والثمرة فى قوله :أعرتك الشاة للبنها والشجرة لثمرتها مستفادان بها. انتهى. وبالجملة ما 
قاله ابن المقرى والأشمونى لا يوافق صحة إلا عارة للبن والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن 
المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد أن يكونا قولين. 

قوله :(كون منفعة العين EY‏ فالمراد بالنفع المنفعة لا الانتفاع oY‏ الإعارة إنما ترد على 
المنفعة فإذا أعار صوفى أو فقيه مسكنه فى مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة. 


قوله: (أى: يشترط إلخ) لو كانت العين موصى ,عنفعتها مدة حياة الموصى له فهى إباحة» 
وكذا لوقال: أوصيت له أن يسكن هذه الدار ob yf‏ يخدمه زيد فهل يجوز فى مثل هذا أن cp‏ 


ese” المستعير‎ 


ثوله: (فهل يجوز فى مثل هذا إل) نقل امحشى فى حاشية التحفة عن «م.ر» فى الوصية بالمنفعة مدة 
حياته أنه إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته امتنعت الإعارة» 
وإلا فله الإحارة. انتهى, ويوحد منه امتناعها فيما لر ثال,أوصيت له أن يسكن هذه الدار أوبآن يُخدمه زيد 


als‏ صريح فى الاستيفك بنفسه. فراجعه. 


A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوكله ولو بإجارة أو وصية أو وقف فما لا تملك منفعته لا تصح إعارته كالمعارء 
وسيأتى وكالصغير لا يعيره وليه لمن يخدمه قال فى الروضة : وينبغى حمله على خدمة 
تقابل بأجرة فما لا يقابل بها لحقارته فالظاهر الذى يقتضيه أفعال السلف أنه لا ee‏ 
dis‏ إذا لم يضر بالصغيرء وأورد على قيد المك ما فى الروضة من صحة إعارة الكلب 
للصيد مع أنه لا يملك وما فيها كأصلها من صحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين 
مع خروجهما عن ملكه. ومن صحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغير ها مع 
أنه ليس مالكا له وقد يجاب عن ذلك بأنهم أرادوا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص 


مفو ماماو وو اا اللي يللاي الالالال ووموووه 


قوله gh:‏ وقف) فيعير الموقوف عليه الموقرف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا. 
انتھی حجر و رق .ل» على SIE‏ ونازع فيه ,س.م.. 

قوله :(فالظاهر الذى يقتضيه أفعال السلف أنه لا ate‏ منه) لكن فى تسمية مشل هذا 
إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتى. انتهى حجر ورم.ر,. 


س th‏ سے سے سم ہے سیت می کی GN‏ می می سے سیت م سے س سے س میمت مت م سے کے مس سے سے م م ل سے ل ا سے سے کیت ا میت ااه مت ست مس سے ست می 


قوله: (وكالصغير UC)‏ الزركشى: وينبغى أن يكون Ops‏ والبالغ السفيه» كذلك شرح 
ررض. 

فوله: (لخقارته) أى: مالا يقابل بأحرة. 

قوله: (فالظاهر | خ) وأطلق الرويانى حل إعارته أى: الصغير لحرمة من يتعلم منه حجر. 

قرله: (وقد يجاب إلح) أحاب فى الخادم عن مسألة النذر بأن الذى زال به إنما هو ملسك الرقبة 
وأما ملك المنافع فإنه باق بحاله بدليل أن له الركوب وشرب اللبن وغيره وآنه لو أعارها فتلفت 
ضمنها المستعير دون المعير ولولا ملك المنفعة لضمنها المعير أيضاء كذا بحظ شيخدا الشهاب وحزم 
فى العباب بأن pall‏ أيضا يضمن وهذا قيل: ليس لنا معير يضمن إلا فى هذه الصورة «م.ر)» 
aol aly‏ هل ضمانها شامل GLU‏ بالاستعمال المأذون فيه؟. 

قوله: (بأنهم أرادوا EI‏ عبارة شرح الروض: بأئهم أرادوا هنا .ملك المنفعة ما يعم الاحتصاص 
بها رالتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى» والفقيه 
سكنهما بالمدرسة» والرباط وما فى معناهما. 


ثوله: (لا بطريق الإباحة) أى: امحضة فلا برد الإباحة الناشئة عن الوصية بالمنفعة مدة حياة الموصى له 
كمامر وءإئما حرج ماكان بطريق الإباحة المحضة OY‏ المستبيح لا بملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا 


باب العارية ٩‏ 
بها الناشىء عن ملك الرقبة أو عن الاختصاص بها. وأجاب بعضهم عما عدا الأول 
of,‏ ذلك ليس عارية حقيقة بل هو فى الأضحية» والهدى إرفاق خاص بشرط الحاجة 
إلى ركوبهما أو نحوه وفى بيت الال إيصال حق إلى مستحقه إن كان الآخذ له محتاجا 
وإلا فلا يجوز دفع شىء إليه من بيت الال. 

(وهو) أى: النفع (قوى) فلا يصح إعارة النقد كما سيأتى (ومباح) فلا يصح 
إعارة الأمة لأجثبى ولا الصيد لمحرم كما سيأتى Copley)‏ أى: النفع (جنسا)أى: من 
جهة جنسه فإن تعينت جهة النفع كالبساط الذى لا يصلم إلا لأن يفرش لم يحتج 
لذكره لكونه معلوما بالتعيين وإن لم ples‏ كالأرض الصالحة Lely‏ والغراس والبناء 
تعين ذكره (كزرعها) لأن الإعارة معونة شرعية رغب فيها الشرع للحاجة فلتقيد 
بجنس النفع. (ولو أذ يبهم) أى: ما يزرع بأن لم يبين نوعه فإنه يصح وله أن يزرع ما 
شاء للإطلاق قال الرافعى: ولو قيل: لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا ومنعه 
البلقينى بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به لصح» وهذا لو 

قوله :(وإلا فلا يجوز )2( لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة 
شىء منه مطلقا أى: سواء كان ما أعاره منه يقابل بأحرة آم لا. انتهى حجر. 

قوله :(كزرعها SUE!‏ فى شرح الروض فى الإعارة للبساء والغراس : أنه إن كانت 
الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو سؤقتة فعل ذلك مرة بعد أخحرى فى المدة. 
انتهى «س.م) على المنهج. 

قرله: (بشرط الحاجة) قضيته الامتنا ع عند عدم الحاحة. 

قرله: (ماشاء للإطلاق ) قال فى شرح الروض: ومفله كما فهم بالأولى لو أعارها لزرع 
مايشاء لأنه عام لالطلق والمراد كما قال الأذرعى: أنه يزرع مإيشاء نما اعتيد زرعه هناك ولو 
نادرا حملا للاطلاق على الرضى بذلك. انتهى. 


يبيح ما قدم له شرح روض. 

ثوله: (لا يرد ما عليه العمل | ES‏ أى: لاختصاصهما بالمتفعة. انتهى. لکن قال حجر ررم.ں أنها 
ليست إعارة لأنهما Le]‏ يملكان الانتفاع لا المنفعة. انتهى. فانظر هل ذلك عنع الاختصاص بالمنفعة» ويفرق 
بين ما cha‏ وبين الموصى له بالمنفعة. 


۱۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا فيؤدى إلى النزاع والعقود 
تصان عن ذلك. 

(أو انتفع) أى: يعلم جنس النفع أولم يعلم لكن قال العير:انتفع به ( ما شئت) 
أو افعل به ما بدا لك فإنه يصح كالإجارة بل أولى وله أن ينتفع به كيف شاء. وقال 
الرويانى: ينتفع بما هو العادة فيه. قال فى الروضة كأصلها: وهذا أحسن ثم بين 
الثاظم ما خرج بأكثر القيود فقال: (لا) إعارة (المعار) فلا تصم (منه) أى: من 
المستعير بلا إذن لعدم ملكه المنفعة. وإنما أبيح له الانتفاع؛ والمستبيح لا يملىك نقل 
الإباحة كالضيف. نعم له الإنابة فى الاستيفاء كما يعلم مما سيأتى فإن أذن له المالك 
صح وخرج عن عاريته إن سمى له من يعيره وإلا فهو باق عليها وهوالمعير للثانى 
والضمان باق عليه وله الرجوع فيهاء ويبرأ الثانى بردها عليه (ولا) إعارة (النقد) 
إذ منفعة التزيين به والضرب على طبعه منفعة ضعيفة قلما تقصد» ومعظم منفعثه فى 
الإنفاق والإخراج ٠‏ وقيل تصح إعارته قال الرافعى: ويشبه تخصيص الخلاف IS] Loy‏ 
أطلق وقلنا بجواز الإعارة المطلقة أما إذا صرح بالتزيين أى: أو الضرب على طبعه 


قوله ade):‏ به كيف شاء) اعتمده Tere)‏ وقوله : وقال الرويانى a‏ اعتمده «ز.ی». 
انتهى ,ق.ل, على الحلال وعلى كل منهما ينتفع ما عدا دفن الموتى لأنه يؤدى إلى اللزوم 

قوله: Ley‏ إذا أطلق) OY‏ ضعف النفعة ait‏ من حمل الإطلاق عليها. 

قوله:(والعقود تصان عن ذلك) قد يقال: هذا Lie‏ إرفاق ومساعة فيغتفر فيه هذا وأيضا 
فأنواع الزرع قد يدعى حصرها باعتبار ما تصلح له الأرض منها فيمكن الوقوف على أقلها ضررا 
قاله eed Sor pal‏ 

قوله: (لكن قال EI pall‏ فيه إشارة إلى أن قوله: انتفع معمول المعطوف على يعلم. 

قوله: (ينتفع (P|‏ اعثمده رم.ر). 

قرله: (وخرج عن عاريته GE!‏ أى: إن أعار فلا يُخرج .جرد الإذن فيما يظهر. 

قوله: (أما إذا صرح بالتريين إخ) أونوى ذلك فيما يظهر قاله فى شرح الروض وكتب أيضا 
بحث فى شرح الروض حراز إعارة المطعوم إذا صرح بأنه oy pa‏ أوئواه ARS‏ 


باب العارية ۱۱ 
فالأسبق إلى الفهم من كلامهم صحة إعارته لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت وبه 
أجاب فى التتمة. (ولا) إعارة (الجوارى) بفتم الجيم (ممن). 

( سوى المحرم) أى: من غير محرمها لخوف الفتنة. قال الأسنوى: ويفارق هذا 
جواز إجارتها والوصية بمنفعتها له على ما دل عليه عموم كلامهم بأن المستأجر 
والوصى له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع 
بأنفسهما. والإعارة إباحة له فقط وإذا لم يستبم بنفسه لم يكن لها فائدة. أما إعارتها 
من محرمها بنسب أو غيره فصحيحة وكذا إعارتها من امرأة وممسوح وزوجها ومالكها 
كأن يستعيرها من مستأجرها أو الوصى له بمنفعتهاء قال الأسنوى: وسكتوا عن إعارة 
العبد للمرأة. وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو العار خنثى امتنع احتياطا. 
وا لمفهوم من الامتناع فيه. وفى الأمة الفساد. وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله. وبحثه 
الرافعى بعد نقله عن الغزالى الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن QA‏ فى ذلك 

قوله :(ولا إعارة الجوارى) ظاهره المنع؛ وإن لم تتضمن نظرا محرما ولا حلوة محرمة 
وصريح شروح المنهاج خلافه فراجع. 

قوله :(لم يكن له فائدة) أى: أصالة وإلا فله أن ينيب من يستوفى له كذا فى شرح 
«م.ر» على المنهاج ومعناه أن الغرض من العارية أصالة استباحة المستعير فإذا لم يستبح 
بنفسه امتنع استيفاؤه بغيره لأنه فرع استباحته بنفسه. 

قوله :(بأن المع فى ذلك لغيره) رده حجر all Ob‏ ذاتى لأنه امبتعارها لخدمة نفسه 
المتضمنة نظرا أو حلوة محرمة ولو باعتبار المظنة. 

قرله: (عنفعتها له) أى: من سوى ph‏ 

قرله: (وزوجها) ويكون الزوج ضامناء ولو استمرت فى يده حتى مضى زمن الليل لأن يد 
الضامن لما ثبتت لا تزو ل إلا بالتسليم إلى المالك «ب.ر). 

قوله: (الفساد) اعتمده رم.ر). 


قوله: رولو استمرت فى يده إخ) عبارة «م.ر» وحجر ويضمنها ولوفى بقية اليل أى: ولا يؤثر فى 
الضمان استحقاقه لتسلمها ليلا. 


۱۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لغيره كالبيع وقت النداء. وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة. (قلت ولتجز») 
إعارة (شوها) أى: قبيحة (ومن لا تشتهى من العجز) والصغار. ولو من غير محرم 
رنحوه. وما ذكر فى الشوهاء والصغيرة هو ماصححه فى الروضة ورجح فى الشرح 
الصغير النع فيهما. وقال فى المهمات: الصواب التفرقة فيجوز فى الصغيرة بخلاف 
الكبيرة. 

قوله :(لغيره كالبيع EY‏ يمنع ob‏ المانع هنا لازم بخلاف البيع فإنه قد لا يفوت. 

قوله :(من العجز) بضم العين والحيم جمع عجوز. انتهى. عراقى. 

قوله:(ورجح فى الشارح الصغير المنع) نعم لامرأة خدمة مريض منقطع إن لم يد من, 
ant‏ ولسيد أمة إعارتها لخدمته. انتهى. حجر ومثله عكسه أى: إعارة الذكر للخدمة امرأة 
منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أحذا Lt‏ قالوه فى نظر 
الطبيب of pel)‏ الأحنبية وعكسه. انتهى «ع.ش» على وم.ر). 

قوله: (المنع فيهما) لأنه استعار لخدمة نفسه فلا يمكن الاستيفاء بغير. لکن لابد أن يلزم 
نظر حرم فيحمل ما فى الروض على غير ذلك» وما فى المهمات على ما إذا لزم فى الكبيرة 
وخصهاء وإن حرى فى الصغيرة لاعتبار OLAS‏ فيهما؛ هذا والأولى ترك الحمل فى الكل 
لملا يرتفع الخلاف» فتأمل. 

قوله: (عدم وجوب إخ) قال فى شرح الروض, وقضيته وحوبها فى الفاسدة؛ وهو BILE‏ 
لقرهم: إن فاسد العقود كصحيحها فى الضمان وعدمه ثم رأيت الزركشى لبه على هذا. انتهى. 
وقد تمنع المحالفة Ob‏ مرادهم of‏ الفاسد كالصحيح فى ضمان العين وعدمه. 

فوله: (عدم وجوب الأجرة ) رقضيته وحربها فى الفاسدة وهو كذلك «م.ر». 

قرله: (هو ماصححه فى الروضة) ينجه حمل تصحيح الروضة على ما إذا لم يتضمن إعارتها 
نظرا حرما ولا حلوة مخرمة أى: لم يكن مظنة ذلك. 


فرله: (فى ضمان العين) فيخرج المنافع فالعين المقبوضة بالإعارة الفاسدة إن تلفت بالاستعمال المأذرن 
فيه فلا ضمان» وإلا ضمنت» وأما منفعتها فمضمونة مطلقا. انتهى.٠ع.ش»)‏ وئد ينوقف فى ضمائهما إذا 
حصل إذن من معتبر الإذن فى الائتفا م «س. م٠‏ ويمكن أن يقال: أن الإذن فى ضمن عقد فاسد مبنى عليه 


ترله: (يتجه JF‏ تصحيح الروطة إل رملى. 


باب العارية اا 

رولا يصح الصيد) أى: إعارته (ممن أحرماء) وقوله: (وفى هلاكه الجزا 
وقوما) من زيادته أى: وفى تلف الصيد فى يد المحرم الجزاء بالثل لحق الله تعالى 
والقيمة لحق مالكه وتقدم بيان ذلك فى باب الحج. 

(وكرهت) إعارة الأصل oly‏ علا. (من ولد ليخدما») فيكره له قبولها كما يكره له 
أن يستأجره للخدمة ؛ OY‏ استخدامه cog Se‏ نعم إن قصد باستعارته لذلك توفيره فلا 
كراهة فيها بل هى مستحبة كما قاله القاضى أبو الطيب وغيره (و) كره (أن يعير) 
الشخص (من كتقور)أى: كافر (مسلما). 
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قوله: (وكرهت إ) عبارة الروض: ولو استعار أو استأحر والدا للحدمة كره وفى شرحه: 
وأما إعارة وإحارة الوالد نفسه لولده فليستا مكروهتين وإن كان فيهما إعانة على مكروه قال 
الفارقى: OY‏ تعيين الخدمة غير Lily any Se‏ كانت الكراهة فى حانب الولد لمكان الولادة فلم 
تنعد لغيره. انتهى ما فى شرح الروض وقضية ما نقله عن الفارقى أنه لو استعار والده من سيده أو 
استأحره منه كان المكروه القبول دون الإيجاب حلاف ما اقتضاه قوله: وكرهت إعارة الأصل» 
فليتأمل. 


ثوله: (فليستا مكروهتين) علل ,م.ر, عدم كراهة إعارة الأصل نفسه لفرعه واستعارة فرعه له بأنها 
ليست حقيقة عارية OV‏ بدن الأصل فى يده إذ هو حر لا يدحل تحت يد غيره لكن فى «ق.لء: أن إعارة 
الأصل نفسه لفرعه واستعارة فرعه له منه مكروهتان كإعارة الغير أصلا لفرعه واستعارة الفرع منه. 

ثوله: (وإن كان فيهما إعانة على مكروه) قد يمنع عدم اقتضاء ذلك الكراهة. 

ثوله: (وقضبة مانقله عن الفارفى أنه إل) قد يقال: إن إعارة الغير له فيها استهانة بخلاف إعارته 
نفسه لكونها عن رضاه. 

فوله: (خلاف ما اقتضاه قوله وكرهت bY‏ لکن ما اقتضاه قوله: وكرهت إل هو ما فى شرح 


غير 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

( كرهن) أى: كما يكره رهن جارية (حسنا من القليل a‏ تقاه) أى,: من الفاسق 
كما عبر به الحاوى إلا إذا شرط وضعها عند عدل أو امرأة» وقد يقال Jas‏ إلى ما قاله 
عن عبارة الحاوى ليشمل من قلت تقواه. وليس بفاسق . وإنما تصح العارية. 
(بالإيجاب) من المعير (والقبول) من المستعيرء ولو متراخيا ويكتفى. 

(بلفظه) أى : بلفظ أحد العاقدين (من طرف» وفعل ) للآخر (من طرف) آخر 
كأن يقول أعرتك هذا فيأخذه الستعير أو يقول أعرئيه فيدفعه إليه المعير كما فى إباحة 
الطعام فلا يكفى الفعل من الطرفين ويستثنى من اعتبار اللفظ ما لو اشترى شيئا. 


قوله :(ليشمل CE!‏ فإنها لا ترضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوحة. 
قوله :(كما فى إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف OV‏ الراحح فى الإباحة عدم 
اشتراط اللفظ. انتھی دمهوجى. 
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قرله: (أى: من الفاسق) قال الإسعاد بعد التوطمة لتحرير المسألة بكلام الرافعى مانصه. 
فتخصيص الحاوى كالوجيز الكراهة بالفاسق منتقد لأنهما إن أراد الكراهة فى العقد للحروج من 
حلاف القول الذى رواه الشيخ أبو على أى: وهو أن الحارية الحسناء لا يجوز رهنها إلا أن تكون 
محرما للمرتهن فهولم يخص الفاسق بل عم وإن أراد التعبير عما هو المذهب المشهور فلا تفيد 
عبارتهما إذ المشهور حواز الرهن مطلقا ومنع إثبات اليد عليها للأحنبى وإن كان عدلا إلا عدلا 
له زوحة أو غيرها فإن كان عدلا لیس له ذلك أو فاسقا له ذلاك أوليس له لم pat‏ وضعها عنده 
فإن اشترط وضعها عنده فهو شرط فاسد يفسد alec,‏ العقد, انتهى. 

قوله: (إلا إذا شرط إخ) قد يستشكل هذا التفصيل بأنها oly‏ لم يشرط ما ذكر لا توضع 
عنده بل عند نحو حرم أو cil al‏ كما يعلم من باب الرهن إلا أن يريد أن يشترط أن توضع عند 


من ذكر لا عنده وان كان عنده من تزول به الخلوة كزوجته ثم رايت ما فى الحاشية الأحرى عن 
الاسعاد. 


وله: (إلا أن يريد U‏ أى: ويكون المقصود من هذا قوله: لا عنده أى: فإن اشترط وضعها عنده 
فسد العقد لا أنه يكون مكروها نقط كما نبه عليه فى الحاشية قبل هذه. تدبر. 


باب العارية yo‏ 
وتسلمه فى ظرف فالظرف عارية وما لو انتفع الهدى إليه بظرف الهدية حييث كانت 
بلا مقابل. وجرت العادة باستعماله فيها كأكل الطعام من الصحن فالظرف عارية وإن 
كانت بمقابل فأمانة كا لإجارة الفاسدةء وإن لم تجر العادة باستعماله فاستعمله 
فغاصب حكاه فى الروضة عن أبى pole‏ العبادى وأقره قال فى اللمهمات: ويؤخذ من 
كلام الرافعى أن الضمان يتوقف على الاستعمال. فأما قبله فأمانة وإن كانت بغير 
مقابل وصرح به الرافعى فى الهبة. وخالف البلقينى فى ذلك فرجم أن ذلك هبة 
لنفعة الظرف لا إعارة له. كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجمء 

قوله : (وما لو التفع UIE!‏ قبل انتفاعه به فهو أمانة ,م.ر, والحاصل أن الظرف أمانة 
قبل الاستعمال مطلقاء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاء وعارية بالاستعمال المعتاد 
إن لم يكن عوض وإلا or fod‏ إحارة فاسدة. انتهى ,ع.ش, على ١م.ر.‏ 

قوله :(وإن كانت بمقابل فأمانة CE!‏ فرق فى شرح الروض بينها وبين ظرف المبيع بأنه 
لا اعتيد الأكل من ظرف المدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه فى البيع 
فكأنه عارية فيه على الأصل . انتهى. وع.ش) على «م.ر ) 

قوله :( ail‏ هداك وهب المافع) أى: والعارية إنما تكون لاستيفاء المدافع وقد فاتت 
AL‏ فصارت كالعبد الموصى .منافعه. تدبر, 

قوله: (فأمائة كالإجارة الفاسدة) كان وجه الفساد عدم صيغة إيجار» وعدم تقدير المنفعة» 
لکن قد يقال: هذا يقتضى أنها إحارة باطلة لافاسدة إلا أن يقال: هذا تابع لعقد الهدية oY‏ المدية 
بعرض لانكون إلا بلفظ فهناك Gli‏ تقديرى تبعا. 

قرله: (كالإجارة الفاسدة) فال فى شرح الروض: وقد يستشكل بظرف البيع إذا تسلمه 
المشترى فيه حيث جعل عارية ويجاب بأنه لماجرت العادة هنا الأكل من ظرف الحدية قدر أن 
عرضها مقابل ها مع منفعة ظرفها نخلافه فى المبيع فكان عارية فيه على الأصل. انتهى. 

وقد يقال: لا يظهر هذا الجراب إذا جرت العادة بتسليم المبيع فى ظرفه فإن تسلمه فيه نظير 
الأكل منه إلا أن بمنع ولا إذا لم يكن لاستعمال ظرف المدية فى الأكل منه أجرة» فليتأمل. 


تك 


ral‏ (إلا أن بمنع) لعله بأن التسليم واحب على البائع فقد استعمله فى واحب عليهءولا يتم 
إلا بالتسلم فيه تأمله. 


ثوله: (ولاإذالم يكن BE!‏ يمكن أن يكون dtm‏ جرد إباحة. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويفرق بأنه هناك وهب النافع بخلافه هنا, 

(وفى) قوله (أعرت إبلى) مثلا (منك لكى تعيرنى» )دابتك (إجارة) نظرا 
للمعنى لكنها (تفسد) أى: فاسدة للتعليق فلكل منهما على الآخر أجرة مثل ما له(و) 
قوله لغيره( اغسل ثوبى) بفتم الياء. 

(استعاره لبدن) أى: بدنه فلا أجرة له» oly‏ كان ممن يعتاد أخذها على فعله 
وهذا مندرج تحت قوله فى باب الإجارة: ولا أجر لا بدون شرط عملا وسيأتى الكلام 
عليه أما لو قال: اغسله لأرضيك أو أعطيك حقكء فإجارة فاسدة فله أجرة مثله 
(ومؤن الرد) للعارية حيث له مؤنة خذها من الستعير لخبر ,على اليد ما bd‏ 


00 ل ا‎ iii 


قوله: ( ويفرق إخ) قد يقال المنافع الموهوبة هنا نظير الطعام المهدى ثم والدار الشى هى محل 
المنافع نظير الظرف ثم فلم كان الظرف عارية هناك دون الدار الى هى نظيره إلا أن يفرق بأن 
منافع الدار لما لم يكن استيفاؤها بغير استعمال الدار كانت هبتها هبة لاستعمال الدار» وذلك ينافى 
كرن الدار عارية» فليتأمل س.م. 

قوله: (واغسل ثوبى استعارة إخ) فرع: أعطاه حانوتاء ودراهم أو أرضا وبذراء وقال: AN‏ 
فيه Jf‏ ازرعه فيها لنفسك فالأرض أو الحانوت عارية» وهل الدراهم والبذر قرض أو هبة رحهان» 
كذا فى الروض؛ وقال فى شرحه قياس ما مر فى الوكالة: أنه لوقال: pal‏ لى عبد فلان بكذا ففعل 
ملكه الآمر ورجع عليه المأمور يبدل ما دفعه ترجيح الأول ثم رأيت الشيخ ولى الدين العراقى نبه 
على ذلك وزاد فى الأنوار بعد قوله فيه وحهان والقول قوله فى الغصب. انتهى. ما فى شرحه 
ويمكن منع القياس الذى ذكره والفرق ومنه دلالة قوله: لنئسك دلالة قوية على الهبة ويبقى ما لو لم 
يقل ذلك وفيه نظر. 


قوله: (فلم كان الظرف VE]‏ وجه له بعد قول الشارح: أنه هناك وهب المنافع فإن معناه أن العارية 
إنما تكون لاستيفاء منافع المعار و قد فاتت بالهبة بخلاف منافع الظرف لم تفت بهبة فأمكن كونه عارية 
وحيئل فليست الدار نظيرا للفلرف تدبر. ob‏ قلت: تقدم أنه إذا أباح له در الشاة ونسلها كانت الشاة 
عارية نهلا كانت هبة المنافع كإباحة در الشاة ونسلها قلت: هناك بقى للشاة منفعة هى التوصل بها للدر 
نوله: (هبة) معتمد الرملى. 


حتی تؤديه رواه الترمذى وحسته) والحاكم. وصححه على شرط البخارى» ولشلا 
يمتنع الناس منهاء ويستثنى ما إذا استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو 
نحوهما ورد على المالك فمؤئة الرد على المالك» كما لو رد عليه المعير بخلاف ما إذا 
رد على المعير والتصريم بقوله ( كفى * سوم) من زيادته أى: كما تؤحذ Lge‏ رد 
المقبوض بجهة السوم من المستام قال فى الروضة: والسرد المبرئ من الضمان أن يسلم 
العين للمالك أو وكيله فى ذلك» فلو رد الدابة للإصطبل أو الثوب ونحوه للبييت الذى 
أخذه منه لم يبرأ. ولو لم يجد العير فسلمها لزوجته أو ولد فأرسلها إلى المرعى 
فضاعت فالعير إن شاء غرم الستعير أو المتسلم» والقرار عليه. (وقيمة ليوم التلف) 
.إلا بالاستعمال) أى: وقيمة المعار أو بعضه يوم تلفه بغير الاستعمال ولو فيه (خذها 
مطلقا») عن التقييد بتقصير وبعدم اشتراط كونه أمانة (منه) أى: من المستعير لخبر 

قوله :(فمؤنة الرد على المالك كما لو Bs‏ لأن المعير لا يلزمه الرد بل التخلية 

Tea a) 

قوله : dy‏ يبرأ) مالم يعلم به امالك ولو خبر ثقة ويتركه فيه انتهى «م.ر ) 

فوله: (فمؤنة الرذ على GOW‏ هذا حيث تساوت مسافة الرد مسن المستأحر والمستعير» أمالو 
اقتضى الحال أن تكون dips‏ ردها من المستأحر درهما لقرب مكان العقد فأبعد بها المستعير بحيث 
تكون مؤنة ردها درهمين لبعد مكان المستعير فالدرهم الزائد ينبغى أن يكون على الراد الذى هو 
المستعير دون المالك )) “(ye‏ 

قوله: hy dy‏ فال فى شرح الروض: إلا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة كما قاله القمولى 
هناء ونقله عنه الأصل فى باب القضاء وأقره. انتهى. 

قوله: (وبعد Di pot‏ كونه أمالة) إشارة إلى الضمان وإن اشترط كوه BLT‏ قال فى الروض: 
لو أعاره بشرط of‏ يكون BUT‏ لغا قال فى شرحه: فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط 
وكانت مضمونة ثم بين أن العقد صحيح. 

ترله: (فالدرهم الزائد إل) هذا منقول عن الأذرعى ورده (م.ر) بقوله: وظاهر كلامهم عدم الفرق 
بين بعد دار هذا عن دار معيره وعدمه ووجهه أنه منزل منزلة معيره ومعيره لو كان فى عله لم تلزمه مؤنة 

wid‏ بين أن العقد صحيح) هذا مقتضى كلام الأسنوى و الأوجه فسادها. التهى. شرح (م.ر) 
على المنهاج. 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«العارية مضمونة» oly)‏ أبو داود وغيره» ولأنه مال يجب رده au‏ فتجب قيمته عند 
تلفه كالأخوذ بجهة السوم فضمير خذها Sle‏ إلى المؤن. والقيمة أما تلفه بالاستعمال 
أى: المأذون فيه كانسحاق الثوب أو انمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعقاد. 
وانكسار السيف فى القتال فلا تؤخذ له قيمة إلا فى الهدى والأضحية المنذورين. ففى 
أصل الروضة فى الأضحية أنهما إن نقصا بذلك ضمن والتصريم بقوله: مطلقا من 
زيادته + وخرج بمؤن الرد. والقيمة مؤن العار فتلزم امالك لا الستعير» خلافا للقاضى 
وبالمعار توابعه كولده وثوبه فلا يضمنها المستعير؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف 
أكلف الدابة. 

فرع: لو أعار شيئا بشرط Glad‏ عند تلفه بقدر معين قال المتولى: فسد الشرط دون 

قوله :(إلا فى الهدى dE!‏ شرح «م.ر» على المنهاج» ولايضمن العير جلد الأضحية 
المذورة ولايضمنه المستعير لو تلف فى يده قال «(ع.ش»: والفرق بين الأضحية وجلدها أن 
الأضحية لماكان المقصود منها ذبحها وتفرقة مها أشبهت الوديعة فضمبت على المعير 
والمستعير بخلاف AL‏ فإن المقصود منه جرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا 

قرله :(بقدر معين إ لخ) فى شرح «م.رم: لو أعار شيعا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر 
من قيمته فإحارة فاسدة أو بشرط أنها GLA‏ أوضمانها بقدر معين فسد الشرط والعارية. 
انتهى.قال وع.ش»: على قوله فسد الشرط والعارية أى: فتكون مضمونة بقيمتها إن تلفت 
بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمتها أنه 


قرله: (أما تلفه إ ل) فرع: لواحتلفا فى أن التلف بالاستعمال المأذون أو بغيره صدق المعير 
على ما قاله الحلال البلقيى وأيده غيره بكلام البيان قيل: ويوحه ob‏ الأصل فى العارية الضمان 
حتى ينبت مسقط. انتهى» لكن الذى أفتى به شيخنا الشهاب الرملى: أن المصدق المستعير OY‏ 
الأصل براءة ذمته» Ul,‏ الأصل الضمان فجوابه أن ههنا ضمائين شغل الذمة ووضع اليد والأصل 
عدم الأول والثانى معناه: أن اليد سبب شغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه 
والأصل عدم حصوله وجرد وضع اليد لا يستلرمه والله أعلم. 


a ف اا و ا سس‎ PN RA TRAY 


ثوله: (قيل ويوجه [خ) ثائله حجر 


باب العارية 5 
دون العارية قال الأذرعى : وفيه وقفة. (وإن أركبه) المالك-دابة (تصدقا) عليه فتلفت 
بغير الاستعمال فإنه يلزمه قيمتها يوم التلف؛ GY‏ مستعير فإن أركبه مع نفسه فعليه 

(إلا على قاض) أى: قيمتها على من أركبه المالك تصدقا لا على من أركبه ليقضى 
(بها أشغاله») أى: امالك أو ليروضها أو ليحرز ما فوقها من متاع فتلفت فى يده بلا 
تعد bod! OY‏ ركبها لغرض المالك (و) لا على الستعير (ممن استأجر) إجارة صحيحة 
(و) من (الموصى 45( 

( بنفعه) بالعين SY‏ يده على يد غير ضامنة بخلاف المستعير من المستأجر 
إجارة فاسدة؛ GY‏ معيره ضامن كما جزم به البغوى alley‏ بأنه فعل ما ليس له قال 
والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة فى كل ما تقتضيه بل فى 
سقوط الضمان بما تناوله الإذن لا بما اقتضاه حكمها وظاهر كلامهم لزوم قيمتها وإن 
كأنه جعل الزائد على قيمتها فىمقابلة المنافع فكانت إحارة فاسدة وماهنا لم يجعل فى 
مقابلة المنافع شيعا لكن شرط شرطا فاسدا فأفسدهاء ويؤحذ مما ذكر أن الكلام فيما لو 
شرط ضمانها بقدر معين دون قيمتها Of‏ كان أكثر كان كما لو شرط ضمانها بأكثر مسن 
قيمتها فتكون أمانة. 

قوله :(وإن أركبه EL‏ صورة المسألة أنه وحد لفظ من أحد الجانيين وإلا لم يكن 
عارية ولاضمان مطلقا. 

بل هو إباحة. انتهى «م.ر,. التهى. ,س.م, على المنهج. 

قوله Ley:‏ يساوله COSY!‏ والإذن إنما يتداول استعماله بنفسه؛ وقوله: لا Le‏ اقتضاه 
حكمهاء' أى: وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها ينبت بعد انتهاء العقد سترد 
تباعلى صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة. انتهى.رشيدى على Tele)‏ وقوله : فلا تشاركها 

قوله: رفسد الشرط إل المعتمد فساد العارية أيضا. 

ial 5‏ (وفيه وقفة) اعتمده (yee)‏ 


فرله: (وظاهر كلامهم) اعتمده (م.ر). 


۲۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على الخلاف فى المتقوم حيث قالوا: إن اعتبرنا أقصى القيم أوجبنا المثل أو قيمة يوم 
الثلف وهو الأصح وهو القيمة وخالف ابن أبى عصرون فضمن الثلى JUL‏ على القياس 
وجرى عليه السبكى وفى معنى المستأجر والموصى له الموقوف عليه والزوجة التى 
أصدقت منفعة. ونحوهما ممن يستحق المنفعة دون الرقبة استحقاقا لازما. (ولينتفسع 
مأذونه » ومثله فى الضر أو ما دونه) أى: وللمستعير أن ينتفع الانتفاع الأذون له 
فيه أو ما كان مثله أو دوثه فى الضرر إن كان. 

(من نوعه) أى: النوع الأذون له فيه إن عين نوعه فلو قال: ازرع الب رفله زرع 
الشعير فإن ضرره فى الأرض دون ضرر البر لا الذرة والقطن لأن ضررهما فوق ضرره (لا 
إن نهى) المعير الستعير عن مأذونه فليس له غيره وإن كان مشل مأذونه أو دونه فى 
فيه أى: حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضماك. 

قوله :(وظاهر كلامهم) فى شرح «م.ر» أنه حزم به فىالأنوار و»أفتى به الوالد لقول 
الرويانى فى البحر : لا تضمن بالمثل بلا حلاف» فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان 
مثليا قلت :ويمكن توححيهه بأن ردعين مثلها مع استعمال حرء منها متعذر فصار عنزلة فقد 
jell‏ 

قوله OY:‏ اعتبرنا أقصى القيم CES‏ وحهه أنا إذا اعتبرنا الأقصى فقد Lior gf‏ بدل 
التالف بالاستعمال المأذون فيه بالعارية فلا نوحب المثل بدون استعمال Lal‏ إن أوحبنا قيمة 
يوم التلف فقد أسقطنا ما يقابله الاستعمال Jey‏ يتعذر المثل تأمل. 

قوله :(أى نوع المأذون له فيه) فالزرع نوع cdl‏ نوع والفراس نوع فالنوع فى 
أذرع البر هو الزرع لا البر تدبر. 


~ سس سيم بيصم صمت ست عيشي Nn tt peg‏ سید ت A a‏ سی پت سے SN‏ الام سا ہے مشت پس aa cine‏ 


قوله: (استحقاقا لازما) انظر oj pe‏ فإن كلا من المستعير والمباح Vad‏ يستحق المنفعة بل OF‏ 


باب العارية ۲١‏ 
الضرر أما إذا لم يكن من نوعه ففيه تفصيل أخذ فى SUB Gly‏ (و) لينتفع فى الأرض 
العارة (للبنا»والغرس بالزرع) وإن i‏ يكن من نوعهما؛ لأن ضرره أخف فإن نهاه 
عنه امتنع (ولا عكس هنا) أى: ولا ينتفع بالغرس والبناء فى المعارة للزرع لأنهما ليسا 
من نوعه وضررهما أكثر. 
(لا بالغراس) أى: ليس له أن ينتفع بالغراس فى المعارة (للبناء وامتنع » العكس 
أيضا) أى: أن ينتفع بالبناء فى المعارة للغرس لاختلاف نوع الضرر إذ ضرر البناء 
بظاهر الأرض أكثرء وضرر الغراس بباطنها أكثر لانتشار عروقه (ومتسى شاء) المعير أو 
الستعير (رجع) عن العارية وإن كانت المؤقته والدة باقية لأنها إرفاق فلا يليق بها 
الإلزام فهى جائزة 

(كحائط) أى: كإعارة bile‏ (للجذع فوقه يضع») أى: لوضع الجذع فوقه فلكل 
الرجوع متى شاء» OS)‏ العير إذا رجع بعد وضع الجذع ليس له قلعه مجاناء بل يبقيه 
بالأجرة أو يقلعه ويغرم الأرش كما زاده بقوله : (بالأجر) أى : رجع مع أخذ الأجر 
(إن أبقى) الجذع (و) مع دفع(أرش) لنقصه بالقلع of)‏ قلع) كما لو أعار Ligh Last‏ 
لكن فى إعارة الأرض خصلة أخرى وهى تملك البناء بالقيمة على ما سيأتى لأن الأرض 
أصل فاستتبعت البناء؛ والجدار تابع فلا يستتبع ويؤخذ مما ذكر من كون العارية 
جائزة ما فى الروضة من أنه لو مات المعير أو جن أو أغمى عليه أو حجر عليه 


ل ا ا ا ا لح 


قوله aden’) sly:‏ بالغرس !لخ) ale‏ فيما يراد للدوام أما مايغرس للنقل فى عامه 
ويسمى الغسيل بالفاء وهو صفار النخل فيصح إذا لم تطل المدة التى يبقى فيها الغسيل قبلى 
نقله على مدة الزرع المعتاد وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع جانا انتهى م۰ ر) د 

(eat a) 


قوله: (أوحجر عليه إل قال فى شرح الروض: وبحجر أى: وتنفسخ حجر فلس على المعير 
فيما يظهر. انتهى أى: مالم تكن الإعارة جائزة له حال الفلس كما تقلام عن الأسنوى فيما يظهر. 


vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة وكذا إن مات المستعير؛ لأن GSW‏ إنما 
كان له لا لوارثه. انتهى. والقياس انفساخها أيضا بجنونه وإغمائه وبه صرح الرويانى 
فى الجنون وقد تلزم لعارض من جهة المعير كأن كفن أجنبى ميتا وقلنا بالأصم إن 

قوله :( كأن كفن إلح) صرح «م.ر» فى شرح المنهاج: بعدم وحوب الأحرةٌ إدا أعاره 
أرضا لدفن ميت ثم رحع بعد إدلائه أو وضعه إكراما للميت ولقضاء العرف بعدمهها فهل 
الكفن كذلك انتهى ثم رأيت فى «س.م) على eel‏ مانصه اعتمد وم.ر) فيما إذا cory‏ 
معير الثوب للصلاة فيها بعد إحرام المصلى أو معير السفينة لوضع المتاع بعد توسعلها اللجة 
أو معير الأرض للدفن بها بعد الدفن وغير ذلك من المسائل المذكورة لامتناع الرحوع أن له 
الأحرة إلا فى مسألة إحارة الثوب للصلاة لقلة الزمن عادة»والحق بذلك على البديهة بمنا 
إعارة السيف لقتال فإذا التقى الصفان امتنع الرحوع ولا أحرةٌ لقلة زمنه عادة» ولا فى 
مسألة إعارة الأرض للدفن أو الثرب للتكفين فيه لعدم جريان العادة لمقابل فى ذلك. انتهى 
a‏ 

فرله: (وقد تلزم إخ) اعلم أن لزومها من جهة المعير لا ينافى أحذ الأحرة فى بعض الصور 
لأن معنى لزومها من جهته امتناع أنحذ العين ومنعه المستعير من الانتفاع بها وهذا لاإينافى 
استحقاقه الأحرة وحيث وجبت الأحر ة هل يتوقف وجوبها على عقد فيه نظر ويتجه عدم 
التوقف بل إن صدر عقد إنجار بشروطه وجب المسمى وإلا فأحرة ا مئل وحيث لم يصدر عقد فهل 
يتوقف وجوب الأحرة على التعرض ها أم يكفى فيه جرد الرجوع؟ فيه نظر يتجه أن الرجوع 
مجرده يقتضى وجرب الأحرة باستعمال العين بعده OY‏ به تقطع الإباحة جانا فيلزم بإتلاف 
المنفعة بدلا فإن قلت: وحوب الأحرة بلا عقد هل هو من المعاطاة فيكون من قبيل العقد الفاسد 
قلت: قد يقال لا لأن هذا بالتبعية للاستباحة السابقة. 

فرع: إذا وحبت الأجرة ينبغى أن تصير العين أمانة وإن لم بجر عقد إيجار على ماتقرر SY‏ 
صارها حكم العين المؤحرة» فليتأمل. 

قوله: (من جهة المعير) وكذا من حهة المستعير كما صرح به فى شرح الروض فى مسائل 


iy‏ (لأن هذا بالتبعية [لخ) فيه شىء والأولى OY‏ هذا سببه إتلاف المنفعة بدون إذن ولو كان مباحا» 


كما لو رحع وهو فى لة ثم ظهر أن معناه أنه دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية فهو إحارة ABEL‏ فيها 
عدم اللفظ. 


باب العارية ۲۳ 
الكفن باق على ملك الأجنبى أو أعاره سفينة فطرح فيها ما لا وهى فى اللجة أو قال 
أعيروا دارى بعد موتى لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة أو ألا يرجع ومن 
جهة المستعير كأن استعار دارا لسكنى معتدة أو آلة الاستقاء للوضوء وقد ضاق الوقت. 
وكأن استعار سترة للصلاة فتحرم فيها بالفرض فيمتنع الرجوع عليه قبل التحلل ومن 
جهتهما كأن أعار أرضا لدفن ميت فدفن ولم يندرس كما أفهمه قوله. 

قوله :(كأن استعار سترة للصلاة) أى: لمطلق الصلاة فتكون إذا أحرم بالفرض لازمة 
من حهة المستعير وللمعير الرحوع ونزع الثوب ولا إعادة. انتهى شرح «م.ر». 


تكفين الأجنبى» وإحرام العارى بالمكتوبة» وطرح المال فى السفينة وهى فى اللجة وإعارة الأرض 
لدفن الميت والآلة لسقى حيوان حازم يُنتى هلاكه ونبه على أن الأذرعى وغيره ذكروا بعض هذه 
المسائل فيما يلزم من جية pall‏ فقط و أنه تبعهم فى شرح البهجة وأن مالأكره فى شرح الروض 
ألسب. 

واعلم أن امتناع رجوعهما فى إحرام العارى بالمكتوبة مشى عليه فى الروض وقد يخالفه قول 
اممو ع: لورجع المعير فى أثناء الصلاة نزعه» وبقى على صلانه ولا إعادة عليه بلاحلاف وقد 
يجمع بينهما تحمل ما مشى عليه فى الروض على ما إذا صرح Ob‏ الإعارة لصلاة الفرض وما فى 
الجموع على ما إذا لم يصرح بذلك بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض 
وهذا gol‏ مشى عليه شيخنا الشهاب الرملى. 

قوله: (أجنبى ميتا) فيمتنع الرجوع قبل الدفن» وبعده كما صرح به فى شرح الروض. 

قوله: (وهى فى اللجة) وبحث ابن الرفعة أن له الأحرة فى هذه أى: من حين الرجوع Sits‏ 
أن له أيضا الأحرة فيما لو أعار سترة للصلاة مكتوبة ورجع فى أثنائها ويعتمل الفرق Ob‏ من شأن 
الصلاة قصر الزمن وعدم المقابلة بالأحرة. 

قوله: (أونذر أن يعيره إلم لعل هذا إذا طلبت العارية وعدم الرجوع OV‏ شرط المنذور كونه 
قربة. 

قوله: (أو أن لايرجع) ينبغى أن يكون الممتنع رجوعه بنفسه بخلاف رحوع من وكله هر فى 


الرجرع وم.ر). 


قوله: (ويحتمل الفرق بأن من شأن ‏ خ) نقله فى حاشية التحفة عن م ر». 


Yt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والدفن باندراسه) أى: وكإعارة الأرض للدفن فإن لكل منهما الرجوع متى شاء 
بعد اندارس Gull‏ بحيث لا يبقى منه شىء وهذا إذا أذن له فى تكرار الدفن Vy‏ فبعد 
الاندراس تنتهى العارية. أما قبل اندراسه فيمتنع الرجوع بشرط. زاده بقوله: (إن 
ووريا») بالتراب محافظة على حرمته فإن لم يواريه فله الرجوع» وإن وضع فى القبر 
كما فى الروضة عن المتولى» لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع بعد وضعه 
فى القبر ومتى رجع المعير حيث يجوز الرجوع فمؤنة الحفر عليه؛ لأنه المورط قاله 


الال ا ا ا 0 11101 rere‏ لل ل ل ل ل ا ل ل ا ا 


قوله :(للصلاة) أى: لمطلق الصلاة أما لو استعارها لصلاة الفرض وأحرم به فيمتنع 
الرحوع عليهما. انتهى «م.ر.؛ 

قوله :(بعد وضعه) أربعد إدلائه أو إدلاء بعضه فى القبر «س.م) و «ع.ش» على 

لوك هق 

قوله :(ومثى رجع إخ) حرج ما إذا انفسخت الإعارة بنحو حنون فلا شىء للمستعير 
لعدم التقصير من المعير. انتهى وق.ل» بريادة. 

قوله :(فمؤلة الحفر غليه) أى: أحرة المثل لا ما صرفه الوارث. انتهى حاشية لكن إن 
كان الحافر Coll‏ قبل موته فلا أحرة له لأنه لاحق له فيما حفره حال shee‏ وق.ل» بزيادة. 

قوله: (بحيث لايبقى [خ) لايرد عليه عجب الذنب GB‏ وإن لم يسدرس إلا أن الكلام فى 
الأجزاء التى تحس وهو لايس حجرء ويوحذ منه أن مالهدا عجب الذنب ما لاس كذلك. 

ر (أها قبل اندراسه EL‏ قال فى شرح الروض: واستفدنا من منع الرحوع قبل الالدارس 
أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به المأوردى والبغوى وغيرهما لأن العرف غير قاض به والميت لا 
مال له. التهى. 

قوله: (لكن قضية كلام الشرح الصغير) اعتمده «م.ر». 

قوله: (بعد وضعه فى القبر) ومثله إعارة الكفن فيمتنع بعد إدراحه فيه « م.ر» بل وضعه عليه. 

قوله: (لأنه المورط) قال فى الروض: ولا يلزم الولى الطم أى: لأنه حفر بالإذن. 


فوله: (واستفدنا من منع الرجوع dor gla CD‏ هذه الاستفادة مع أن من صور المنع مافيه الأحرة رلعل 
نقل المحشى له للتوقف فيه. 


باب العارية yo‏ 
التولى وما وقع فى الرافعى عنه من أنها على ولى الميت. قال فى الروضة: إنه غلط فى 
النقل عنه. (log)‏ أعير من الأرض (لزرع) فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل الإدراك» 
فإن اعتيد قطعه قبل الإدراك كالباقلا أولم ينقص به قطع وإلا. (فبأجر) من يوم 
الرجوع (بقيا) أى: الزرع إلى الإدراك أما تبقيته فلأن له أمدا ينتظر وأما إنها بالأجر 
فكما لو أعاره دابة إلى بلد ثم رجع فى الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بالأجر. 
(لا أن يعين) أى: العير (مدة) للزرع (فأخرا») الستعير الزرع فتأخر إدراكه لتأخيره 
(أو حمل السيل) أو نحوه (حبوبا) لإنسان إلى أرض غيره وقد (بذرا) أى: بذرها 
فيها حاملها فلا يلزم المعير ومن بذر الحب فى أرضه التبقية بالأجر. 
(فالقلع) ثابت لهما (مجانا) لتقصير المستعير وعدم الإذن ممن يذر الحب فى أرضه 
فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة لغيره فى هواء داره له قطعها مجاناء وقوله: من 
زيادته بذراء ALS‏ وأفهم كلامه أن ما نبت فى الثانية ملك صاحب الحب وإن لم 
يكن له قيمة كحبة أو نواة وهو ما صححه الثووى» ثم قال: فإن كان صاحبها أعرض 

قوله :(فإن كان صاحبها أعرض Wee‏ إخ) قال «م.ر» فى شرح المنهاج :سيأتى قبيل 
الأضحية حواز أحذما يلقى ما يعرض عنه غالبا Lee py‏ منه أن ما هنا إذا كان كذلك 
بملكه مالك الأرض وإن لم يتحقق إعراض امالك قال : فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه لا 
أن يعلم إعراضه»وإن أوهم كلامهم خلافه 

قوله: (لا أن يعين مدة إل) قال الأسنوى: وذكر الرافعى فى نظير المسألة مسن الإحارة أنه إذا 
أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأحير ويأتى هنا أيضا مثله شرح الروض. 

قوله: (السيل) أوخوه كالريح. 

قوله: (بذرا) تكملة. يتأمل. 

توله: ih yy‏ هنا أيضا مفله) ذكر فى شرح الروض ثبل هذا بنحو ورئتين: أنه إن زرع ما ليس له 
زرعه ab‏ المعير جانا فلو مضت مدة Ug‏ أجرة فالأرحج كما فى الكفاية واقتضاه كلام المدولى رحزم به 
فى الأثوار أنه يرحع العير بجميع أجرة tN‏ بخلاف ما لو فعل ذلك المستأجر فإن المؤجر يرحع عليه بما زاد 
على المسمى من أجرة ا مغل“ والفرق أن المستأحراستونى ماكان Sle‏ ما لايقبل الرد بريادة» والمستعير لا 
يملك شیعا فهو بعدوله كالراد لما أبيح له فلا يسقط عنه بإزائه شىء. انتهى فالتشبيه عسألة الإحارة فى 
القلع جانا فقط تدبر. 

ثوله: (تكملة) لا يلرم فى التكملة أن تكون زيادة hat‏ 


۲٢‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عنها وألقاها فينبغى القطع Ut‏ لصاحب الأرض. وجزم فى الطلب بأنه لا يستحق 
أجرة للمدة التى قبل القلع وإن كثرت لعدم الفعل منه. (كما) يقلع البناء والغراس 
مجانا إذا كانت الإعارة (للأبنية») أى: لبنائها (وألغرس) للغراس (أن يشرط) 
قلعهما عند الرجوع أولم يشرطه وأمكن قلعهما بلا نقص (وإلا) فعليه (التبقية) لهما 

(بالأجر) إلى أن يختار الستعير القلع (أونقض) لهما (بأرش) أى: مع ry‏ 

قوله :(للمدة التى قبل القلع) أما مدة القلع فتجب أجرتها إن قلع باحتياره و»كذا 
يازمه تسوية الأرض فإن قلع بغير احتياره فلا يلزمه شىء من ذلك على المعتمد نقله ,ق .ل 
عن شيخه «ز.ی». 

قوله :(إن شرط [لخ) ويصدق فيه pall‏ إن احتلفا فيه شرح إرشاد الحجر. 

قوله :(إن شرط قلعهما) ولو لم يقل جانا على المعتمد كمافى العراقى. 

قوله :(التبقية بالأجرة إلى أن يختار ob LY‏ يتوافقا على تركه كل شهر بكذا ويغتفر 
ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض كذا قاله الشيخ عميرة فى باب الصلح ونقله 
وع.ش) عنه هنا. 


re mn کک کے ت‎ ry Sem My nt ee eh م ست س‎ Et AS gw ميس ست ما سیت‎ 


قوله: (التى قبل القلع) سكت عن مدة القلع بل مفهوم التقييد الوحوب لأحرتها. 

قوله: (لعدم الفعل منه) قد يدل على وحوبها فى مسألة التأخير. 

قوله: (لبنائها) أى: الأبنية. 

قوله: (التبقية بالأجرة) إن قلت: هل تتوقف التبقية بالأجرة على عقد إيجار oleh‏ وقبول 
بشروطهما أم يكفى جرد اختيار الإبقاء بالأجرة» وإن لم يوحد عقد بشروطه ؟ قلت: المتجه 
التوقف بالنسبة لوحوب المسمى وعدمه بالنسبة لوحوب أحرة المثل لكل مدة مضت ثم إذا وحد 
عقد إيجار aby ty‏ فإن عين فيه مدة فالأمر ظاهر إلا أشكل الحال لأنه إن أبهمت اقتضى ذلك 


ثوله: hy‏ مفهوم التقييد [ خ) المعتمد كما نقله رق.ل) عن (زى) أنه إن قلع Lae‏ لرمه الأحرة 
والتسوية؛ وإلا فلا. 

ثوله: (المتجه التوقف إل) فى شرح eer‏ على المنهاج: أن امالك إذا رضى بالأحرة وأحذها كان كأنه 
opel‏ الآن إحارة مؤبدة. انتهى. فال الرشيدى: وهو صريح فى أنه لا تاج هنا إلى cute‏ و لعل الفرق بينه 
وبين حق البناء دائما أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ماهنا فهو دوام انتفاع كان 


باب العارية ۲۷ 
نقصهما إن نقصا بنقضهما وهو قدر التفاوت بين قيمتهما قائمين ومقلوعين (أو ملك » 
بقيمة) أى : Bio eee a)‏ ته على ما اختاره 


ee ere rere res‏ اواو الالال يوووا 


فساد الإثجار» Oly‏ عقد على الدوام واغتفر ذلك كما فى حق البناء فقد لا يثفقان على قدر معين 
من الأحرة ولا يقدر الحاكم على فرض أجرة مثل حالة لعدم انضباط المدة ثم رأيت الأسنوى فى 
شرح المنهاج قال ما نصه: وأما الأجرة فلم يتعرض المكثرون للنقول كالرافعى والمصدف وابن 
الرفعة لكيفيتها ولك أن تقول: قد تكون الأحرة النى يطلبها المالك كثيرة فكيف يكلف المستعير 
التفريغ إذا لم يوافق عليه ولا يصح أن يقال: يفرض الحاكم أحرة المثل حالة لأنه لا ضابط للمدة 
ولا يقسطه OF‏ الحاكم لا يفرض إلا حالا وأيضا فلو قسطناه فهل نوحب قسط كل ساعة عند 
انقضائها أركل يوم أوشهر dea sl‏ وأقرب ما يمكن سل وكه ما ذكرره فى الصلح من منع حق البداء 
دائما على الأرض بعوض خال إما بلفظ البيع أو بلفظ الإحارة» وإن كانت المدة مجهولة على ما 
سبق فينظر إلى المقدار المشغول من الأرض ثم نقول: لو أحر هذا النحو بناء دائما بعرض حال كم 
يساوى فإذا قبل: كذا أوحبناه غير أنه يلزم منه أن يبنى ويغرس غير القائم عند قلع القائم أوتلفه 
وأن يوحر المنفعة لغيره وفيه بعد. انتهى. ولا يخفى أن قول الشارح: إلى أن يختار المستعير ينافى 
وجرد العقد OY‏ العقد يتوقف على ثعيين المدة أو تأبيدها وذلك ينافى التقيبد باختيار المستعير» 
فليتأمل «س.». 

قرله: gh)‏ ملك بقيمة) أى: بعقد بإيجاب وقبول بشروط البيع فقد قال الأسنوى فى شرح المنهاج 
ما نصه: وعلة القائل بأنه لا يمتلك أن ذلك بيع فلابد فيه من التراضى» كذا ذكره الرافعى ويذلك 
تعلم أن القائل بالتملك يقول: LY‏ فيه من عقد» ولا يلحقه بالشفيع» وأشار فى الكفاية إلى ثبوت 


وحهين فيه. انتهى. 


تدا ه بعقد العارية. التهى وهر يفيد وجوب المسمى .مجرد الرضى ونقل احشى عن (م.ر) فى حاشية 
المنهج آنه ثال: ظاهر كلامهم لزوم الأحرة بمجرد الاختيار من غير عقد إجارة وأيده يما فى التوشيح من أن 
ناظر الوقف إذا أجر الأرض الموقوفة للبناء والغراس فالقضت المدة ا bul‏ الإبقاء بالأجرة التى هى 
أجرة المثل أو أكثر لزم ذلك حتى لو زاد راغب لم تمر الإجابة SLE‏ » اس .م م 
اعرف بإشكاله م.ر» تم نقل عن حجر: أنه لابد من عقد فى وجوب المسمىةرقال إن «م.ر) وافق عليه. 
التهى لكنه تالف لشرح «م.ر) كما عرفت. 

ثوله: (فاذا فيل كذا أوجبناه) لم يصرح بأنه بعقد. 

ثوله: رولا يخفى أن قول الشارح CE!‏ نقل وع.ش» عن الشيخ عميرة فى باب الصلح أن من طرق 
التبقية بالأجرة أن يتوافقا على ت ركه كل شهر بكذا ويغتفر ذلك لحاحة كالخراج الف ع 2 
gl‏ 'معليه يعمل مافى الشرح ولا إشكال. 


vA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من هذه الثلاث ؛ OY‏ الإعارة مكرمة فلا يليق بها إلزامها كما مرء وحفظ مال المستعير 
متعين فأثبت الرجوع على وجه لا يضره ونيط الأمر باختيار المعير؛ لأنه. المحسن ولأن 
الأرض أصل لا فيها وما ذكر من أنه يتخير بين الخصال الثلاث هو اختيار الإمام 
والغزالى وصحم فى المنهاج وأصله التخيير بين الأوليين فقط فى الروضة وأصلها هنا 
التخيير بين الأخيرتين فقط. نعم إن كان المستعير شريكا ففيهما عن المتولى تتعين 
التبقية بالأجرة لأن له فى الأرض حقا لكن فى فتاوى ابن الصلاح أن للشريك أن 
يتملك بالقيمة من البناء بقدر حصته من الأرض» ويصير البناء مشتركا بينهما 
كاشتراكهما فى الأرض ونقله عنه فى المهمات وأقره وقال البلقينى: إنه التحقيق. 
واقتصر ابن الرفعة على كلام المتولى. قال: ويتعين أيضا التبقية بالأجرة فيما لو وقف 
المستعير البناء أو الغراس. قال: وقال الإمام تبعا للقاضى: ومحل التخيير فى الغراس 


SEED‏ ووو ووو الل ليلل اللو لاوم مدو ووو و رون 


قوله :(إن كان المستعير شريكا إخ) فى شرح الإرشاد لحجر» ثم محل التخيير إذا نقص 
بالقلع»وإلا تعين ULE‏ وإذا لم يكن المستعير Bo‏ 

قوله :(قال) أى: ابن الرفعة) وما قاله ضعيف فقد قال «م.ر»: يقلع وإن وقف مسجد 
خلافا لما نقل عن ابن الرفعة. انتهى نعم ait‏ حينئذ التملك كما فى ر«ق.ل» على الجلال. 


قوله: im)‏ الخصال الغلاث) اعتمده Tone)‏ 

قوله: (التبقية بالأجرة) وقال الرركشى: يتخير بين ذلك» وبين قلعهما بالأرش» ذكره فى 
شرح الروض. yen‏ 

قوله: (فيما لووقف إخ) قال فى شرح الروض: dey‏ أيضا إذا لم توقف الأرض» وإلا فيتحير 
بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأحرة ولايتملك بالقيمة 
إلا إذا كان فى شرط الواقف حواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وبذلك أفتى ابن 
الصلاح فى نظيره من الإحارة. التهى. 


توله: (وفال الزركشى EI‏ اعتمده ,ط.بء ومم.ره «س.م» بهامش شرح الروض لكن الذى فى شرح 
«م. ره تعين الإبقاء بالأحرة. 


باب العارية ١‏ 
إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ كما فى 
الزرع ؛ لأن له أمدا ينتظر. (فإن أباها) أى: أبى المستعير الخصال أى: ما اختاره 
العير منها (قيل لك) أيها المعير. 

(تكليفه) أى: المستعير (تفريغها) أى: الأرض ويؤخذ من هذا مع ما قدمته أن 
اللازم للمستعير إذا اختار المعير شيئا موافقته له. أو تفريغ الأرض ولا أشكل هذا المقام 
على بعضهم اعترض كلام الحاوى فقال قوله فإن أبى كلف التفريغ وجه والأصح أن 
الحاكم يعرض عنهما حتى يصطلحا قال الشيخان: فإن لم يختر المعير شيئا لم يقلح 


eons POVTTETIVITILITIL ITE IIIT TEE i 


قوله: (وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجذاذ) فى الشوبرى له تملك الغراس حالا ثم 
إن لم يكن الشمر مؤبرا ملكه تبعا انتھی. بتصرف راحعه ثم رأيت ,م.ر, بعد ما ذكر ما فی 
الشارح قال :لكن المنقول فى الإحارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن 
كانت غير مؤبرة. 

وابقا ها إلى الحذإذ إن كانت مؤبرة) ونقل وس۰ م» على المنهج عن itr‏ اعتماده. 

قوله: (تكليفه تفريغها) أى: جانا. 
قوله: (قال الشيخان إخ) استدلال من البعض المذكور ظنا منه أن معنى فإن أبى فان لم 
يختر المعير شيئاء وليس كذلك بل معناه فإن أبى المستعير»وقد أفادت مقالة الشيخين أن 
تكليف المستعير القلع جانا إنما هو فى امتناعه بعد اخحتيار المعير ما إذا امتنع قبل احتياره فلا 
يجبر لتقصير المعير كما أفاده الرشيدى. 


قوله: (لأن له أمدا ينتظر) المعنمد التحيير فى SLA‏ وهو المنقول فى نظيره من الإحارة 
كماقاله الأسنوى فإن احتار التملك فإن كان الثمر غير مؤبر ملكه أيضا وإلا فعليه تبقينه إلى أوان 
Sel‏ رم.ر). 

قرله: (مع مإقدمته) يعنى قوله: ويلزم المستعير موافقته إل «ب.ر). 

قوله: (أشكل هذا إل) ومنشاً الإشكال عليه توهمه أن فاعل أبى المعير. 


Y's‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مجانا وإن لم يبذل الستعير الأجرة أى: لتقصيره بترك الاختيار ولا ببيع الحاكم 
عليهما. بل يعرض عنهما حتى يختار شيثا (وإن رجع» ) أى: المعير للأرض (قبل 
فراغ) أى: تفريغها (فالدخول) منه إليها لأى غرض شاءه( ما امتنع) لأنها ملكه. 
(ومستعيرها له سقى الشجر + والرم) لا يهدم من البناء فله الدخول إليها لذلك 
صونا للكه عن الضياع فلو تعطلت النفعة على مالك الأرض بدخوله قال التولى: لا 
يمكن إلا بأجرة وليس له الدخول لنحو التفرج بغير إذن المعير إذ لا ضرورة إليه. (ثم 
قالع) أى: ثم إن قلع المستعير البناء والغراس (سوى) لزوما (الحفر ) الحاصلة بالقلع 
دون الحاصلة بالاستعمال هذا إذا لم يشرط عليه القلع مجانا أو شرط عليه مع التسوية 

قوله: (ولايبيع الحاكم) أى: الأرض»وما فيها عليهما ويقسم بينهما كما قيل به. 

قوله: (بل يعرض عنهما) أى: ولا أحرة لمدة التوقف OY‏ الخيرة فى ذلك للمعير فهر 
المقصر كذا فى شرح ,م.ر, للمنهاج مع زيادة من رخ طم فما فى ,ع.ب, من لزوم أحرة 
مدة التوقف للمستعير ضعيفءولا منافاة بين ماذكر»وبين وحوب آأحرة للدحول كما 
سيأتى وهو ظاهر. 

قوله May:‏ إذا لم يشترط إخ) عبارة الروض وشرحه :ولا يلزمه القلع جانا ولا تسوية 
الأرض إلا باشزاط هما أو لأحدهما فيلزمه ماشرط عليه أو باختيار القلع من المستعير 
فيلزمه التسوية انتهى. وقوله :أوباحتيار القلع إل يفيد أنه إذا احتار المعير القلع وطلبه من 

قوله: (وإن (ary‏ انظر مفهومه بأنها'ملكه أن له الدحول» وإن لم يرجع إلا أن يكون التقييد 
بالرحرع باعتبار جمرع ماذكر للمعير ولمستعير إذ لو لم يرجع جاز للمستعير الدحول مطلفا, 
فليتأمل. 

قوله: (ما امتنع ) لكن لا يدل بناء المستعير ولا يصعد شجره «ب.ر,. 

قرله: (مجانا) انظر مفهومه فإن المتبادر من جانا بلا أرش لما نقص بالقلع فافهم أنه لو شرط 
القلع بالأرش دون التسوية وحبت» فليراحع. 


فرله: (انظر مفهومه الخ فى eae)‏ على لاعءر) أنه سواء كال: Uist‏ أو سكت عنه لا جب اللسوية 
والظاهر أن مثله ما إذا شرط gall‏ على المستعير القلع مع غرم أرش نقص الأرض فإنه وإن وجب الأرش 
كما فى «م.ر» لا تحب التسوية لأنه لم يقلع باحتياره. 


باب العارية ۳۹ 
فإن شرط عليه دونها لم يلزمه لأن شرط القلع رضا بالحفر. 

( وقل لكل ) منهما (بيع ما تملك (antl)‏ أى: لك بيع ما تملكه (ممن تشا) من 
الآخر أو من ثالث ولهما البيع من ثالث بثمن واحد للحاجة قال المتولى: ويوزع كما 
فى الرهن. وقال البغوى: يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى ما فيها 
وحده وتمكن المعير من نقض ملك الستعير وتملكه لا يمنع بيعه من ثالث. كما أن 
تمكن الشفيع من تملك الشقص لا يمنع ذلك ثم المشترى من المعير أو المستعير بمنزلة 
بائعه فيما مر وله خيار الفسخ إن جهل الحال. (والقول قول من ملك) أى: امالك 
بیمینه على ما يأتى . 

(إن ادعى الغصب أو الإجارة») فى دابته المركوبة أو أرضه المزروعة (و) ادعى 
(راكب) للدابة (وزارع) للأرض (إعارة) لهما فهذه أربع صور باعتبار الدابة والأرض. 


cc ey‏ مايا0 


المستعير ففعله لا يلزمه تسوية الحفر وهو كذلك GY‏ لم يفعله باختياره. انتهى «ع.ش» 
على «م.ر» ثم إن عبارة شرح الروض لا تفيد عدم وحسوب التسوية إذا شرط عليه القلع 
وعبارته هنا تفيده كما ترى. 

قوله :(إذا لم يشرط عليه القلع مجانا) أى: أو سكت عن لفظ جانا فيلزمه القلع فى 
الصورتين بدون تسوية كما فى «ع.ش». 

قوله :(وقال البغوى إلخ) جزم به ابن المقرى وهو المعتمد. انتهى «م.ر» و «ع.ش». 

فرله: (أوشرط عليه) أى: القلع جانا كما هو قضية العبارة. 

قوله: (دونها) يتبادر أن المراد أنها لم تشترط لا أنه شرط عدمها. 

قرله: (للحاجة) وعبارة الروض للضرورة. 

قوله: (ويوزع كمافى الرهن) قياس الرهن إن جعلت الأرض نظير الأم فيه أن تقوم الأرض 
وحدها ثم مع الشحر فالزائد فيمته. 


Rl te‏ س ا س هه 


فرله: (للصيرورة) المراد بها الحاجة وإلا فلا ضرورة هنا لإمكان تعدد العقد. 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وعكسهن) بالنصب أى: أو ادعى المالك عكسهن وبالرفع أى: وعكسهن كذلك بأن 
ادعى المالك الإعارة والراكب والزارع الغصب أو الإجارة فهذه أربع أيضا فالجملة plod‏ 
ترجع بالاختصار إلى أربع ولبعضها تقبيد يعرف بتفصيلها وقد ذكر الناظم تقييد الأولى 
بقوله : (قلت فى الأوكى) وهى أن يدعى المالك الغصب والتصرف الإعارة (إذا «لم 
تتلف العين ولم يمض لذا) أى: لا ذكر من العين. 
(من الزمان ما له أجر لا » يكون معنى للنزاع أصلا) إذ لم تفت العين ولا المنفعة 
بخلاف ما إذا مضى ذلك فإن للمالك الأجرة وما إذا تلفت تلفا يوجب ضمان العارية 
فإنه إن لم تمض مدة لثلها أجرة فله القيمة بلا يمين إلا أن يزيد أقصى القيم للقصب 
على قيمة يوم التلف للعارية» فيحلف للزائد وإن مضت فله مع ذلك الأجرة وأما 
الثانية وهى أن يدعى المالك الإجارة والتصرف الإعارة فإن بقيت العين ومضت مدة 
لثلها أجرة وحلف امالك على الإجارة ونفى الإعارة فله أجرة المثل لا السمتى. خلاقا لا 

قوله :(تلفا يوجب EI‏ أى: OL‏ كان التلف بعد الاستعمال المأذون فيه. التهسى 
وع.ش, على ity‏ 

قوله :إفيحلف للزائد) أما غيره فقد اتفقا عليه. 

قوله :(فله القيمة بلا يمين) لأن مدعى الإعارة مقرله بها كذا فى شرح لمنهج قال 
وس.م) عليه يؤححذ منه أنه لو كان التلف بالاستعمال أى: المأذون فيه أحذ أقصى القيم 
باليمين. 

قوله Wy:‏ أن يدعى المالك الإجارة بكذا) أو يطلق لأن الواحب أحرة المشل على 
الأصح. انتهى 3-2( 

قوله :(وحلف المالك إلخ) فيصدق فى استحقاق الأحرة لا فى عقد الإحارة ig‏ 
يتمكن الآحر من استيفاء المنافع إذا كان الاحتلاف فى أول المدة وأثنائها. انتهى حجر 
teens‏ 

قوله: (لا المسمى) لأنهما لو اتفقا على الإحارة؛ واحتلفا فى الأحرة كان الواحب أحرة fas‏ 
فبالأولى إذا احتلفا فى أصل الإحارة. شرح روض. 


باب العارية وفنا 
يفهمه كلام النظم كأصله. ولا يكفى الاقتصار على نفى الإعارة لأنه لم ينكر hol‏ الإذن 
حتى يتوصل إلى إثبات الال بنفى الإذن ونسبته إلى الغصب فإذا اعترف بأصل الإذن 
فإنما يثبت الال بطريق الإجارة؛ فإن نكل عن اليمين لم ترد على التصرف؛ لأنه لا 
يدعى حقا على المالك حتى يثبته باليمين وإنما يدعى الإعارة وليست حقا لازما على 
العير وإن لم تمض مدة لثلها أجرة فالقول قول المتصرف بيمينه» Oly‏ تلفت العين فإن 
لم تمض مدة كذلك فهو مقر بالقيمة لنكرها وإلا فالمالك مدع للأجرة دون القيمة 
والمتصرف مقر بالقيمة دون الأجرةء فإن لم تزد الأجرة على القيمة أخذها بلا يمين Wy‏ 
حلف للزائد. Lily‏ الثالثة ولم يصرح بها الشيخان وهى أن يدعى BUY‏ الإعارة 


EH OS‏ فوم ووو مالالا 


قوله Uy:‏ يفهمه) عبارة العراقى. وقد تفهم عبارة المصدف ob}‏ 

قوله WN):‏ لايدعى حقه إخ) ويكفى فى نفى ما ادعاه المالك من الإحارة النكول. 

قوله :(فالقول قول المنصرف بيمينه ) فإن نكل حلف لمالك على الإحارة واستحق 
المسمى OY‏ اليمين المردودة كالإقرار. انتهى. «ق.ل, على الحلال وقوله: فإن نكل إِلّ هذا 
هو فائدة لزوم اليمين» وإلا فالإعارة غير لازمة. 

قوله: (فالقول قول المتصرف !2( ay‏ لم يتلف شيئا حتى dled‏ مدعيا لسقوط بدله 
التهى شرح روض. 


قوله: (فالقول قول المتصرف بيمينه) أى: فلا تلزمه الأحرة أى: ولو كان القول قول DN‏ 
OY‏ له مطالبته بالأحرة لأنها تحب بالعقد فى الإحارة وفى هذا نظر OY‏ قوله السابق: فله أحرة 
الئل لا السمى يقتضى أن بين المالك يثبت عقد الإحارة بها يتعلق به إذ لا ينبت المسمى فكيف 
يطالب بالأجرة بدون مضى ما له أحرة» فليتأمل فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف قلت: 
إمكان رد العين والخلاص من عهدتهاء ولو صدقنا امالك ثبتت الإحارة ول تندفع عنه الأحرة إذا 
مضى إمكان العمل» فليتأمل» وكتب أيضا: فهذا وارد على إطلاق CA‏ رب.ر. 

قوله: (وإن تلفت) أى: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ALB‏ وإلا 
فلا وجه LAY‏ القيمة بلا يمين. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والتصرف الغصب فلا معنى للنزاع فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لثلها 
أجرة وإن مضت فالتصرف مقر بالأجرة لنكرها وإن تلفت قبل مضى مدة لها أجرة فإن 
لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين Wy‏ فالزيادة مقر بها 
المتصرف لنكرها وإن مضت مدة لثلها أجرة فالأجرة مقر بها اللتصرف La Sil‏ فقول 
النظم: والقول قول من ملك لا يأتى فى هذه. وأما الرابعة وهى أن يدعى المالك الإعارة 
واللتصرف الإجارة فمحلها أن تتلف العين ولم تمض مدة لثلها أجرة. أو تبقى ولم 
تمض Bas‏ الإجارة المدعاة أما إذا تلف بعد مضى مدة مثلها أجرة فإن لم تزد القيمة على 
الأجرة أخذها بلا يمين وإلا حلف للزائد. وإن بقيت العين وقد مضت مدة الإجارة 
فالتصرف مقر بالأجرة لنكرها. ووجه تصديق المالك فى الأولى أن الأصل عدم الإذن فهو 


قوله :(وأما الرابعة إلخ) منه تعلم عدم استقامة ماقاله وع.ش» على «م.ر» من أنه 
لوادعى واضع اليد بعد تلف العبن الإجارة والمالك ادعى العارية فالمصدق واضع اليدلآن 
الأصل عدم ضمان واضع اليد»وعدم العارية. انتهى فتأمل, 

قوله :(فمحلها أن تتلف العين) أى: بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلاشىء له. 

قوله :(حلف للزائد يمينا) أى: تجمع نفيا وإثباتا كذا فى حاشية المنهج؛ وليس فى شرح 
المنهاج ,ب.ر, وحجرء ولا فى شرح الروض. 


سا مسيم م س ت مم متا صف میا کے م.م کے س س س س س س سس بس يسم م س م سی م میس Set‏ س س em Ree‏ لمي س ا ی سے ی بلس میت مت کے کے 


قوله: (لا يأتى فی هذه) أى: الثالئة برمتها ,ب.ر, قد يقال: لولا تأتيه ماکان الإقرارءها ذكر 
Ss‏ 

قوله: (فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك Lee‏ القيمة dig)‏ يمض) أى: فإذا حلف المالك 
استرد العين. 

قوله: Ol)‏ لم يرد القيمة | لخ) صادق بريادة الأحرة» وينبغى dee‏ أن يقال: أحذ قدر القيمة. 
وزيادة الأحرة قد أقر بها المتصرف لمتكرها. 


ثوله: (فإذا حلف امالك اسرد العين) فإن نكل حلف ذو اليد واستوفى المدة انتهى رق.ل». 
* * * 


باب العارية Yo‏ 
كما لوأ كل غيره طعامه وقال أبحته لى GE GE‏ الصدق» وفى الثانية أنه إئما يؤذن 
فى الانتفاع غالبا بمقابل. وفى الرابعة أن الأصل بقاء استحقاق المنفعة. وفرقوا بين 
الثانية وما لو قال الغسال أو الخياط: فعلت بالأجرة ومالك الثوب مجانا حيث لا 
يصدق مالك المنفعة بل مالك الثوب oly‏ العامل فوت منفعة نفسه. ثم ادعى Lage‏ على 
الغير والمتصرف فوت منفعة مال غيره وطلب إسقاط الضمان عن نفسه وبقى آربع صور 
ترجع بالاختصار إلى ثنتين إحداهما: أن يدعى المالك الإجارة والتصرف الغصب. فإن 
بقيت العين ولم تمض مدة لثلها أجرة فالقول قول المتصرف بيمينه وإن مضت فهو مدع 
للمسمى والتصرف مقر له بأجرة الثل. فإن لم يزد السمى عليها أخذه بلا يمين وإلا 
حلف للزائد وإن ثلفت. فإن لم تمض مدة لثلها أجرة فالتصرف مقر بالقيمة لنكرها 
وإلا فهو مدع للمسمى والتصرف مقر له بأجرة المثل «oly‏ فإن لم يزد السمى عليهما 
أخذه بلا يمين Vp‏ حلف للزائد الثانية بالعكس. فإن بقيت العين ولم تمض مدة لثلها 
أجرة حلف الالك واستردها. وإن مضت فهو مدع لأجرة المشل واللتصرف مقر له 
بالمسمى فإن لم تزد الأجرة عليه أخذها بلا يمين Vy‏ حلف للزائد وإن تلفث العين. 
فإن كان قبل مضى مدة لثلها أجرة فهو مدع للقيمة والتصرف منكرها فيأخذها المالك 


قوله :(بقاء استحقاق المفعة) وهذ فى الإعارة OY‏ المستعير إنما يملك الانتفاع فقط 


قوله: (فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا (pet‏ هذا صادق Lc‏ إذا زادت أجرة المشل 

قوله: (بالاختصار ) أى: بجعل الدابة» والأرض واحدا. 

فوله: (قول المتصرف ) فلا يطالب بالأجرةء وإن كانت جب بالعقد. 

قوله: (فهو مدع للمسمى) لا نافى قوله السابق فى الثانية فله أحرة المثل لا المسمى لأنه لا يلزم 
من دعواه المسمى أن يجب» وفيه نظر OY‏ ما زاد منه على أحرة fall‏ وحب فقدر المسمى فى الحملة» 
وقد يفرق بقوة حانب المالك هنا يكون مدعى المتصرف هنا يقتضى الضمان للمنافع بخلافه ثم. 

قوله: (الثانية بالعكس) بأن يدعى المالك الغصب والمتصرف الإحارة. 


۳٦‏ | الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بيمينه . أو بعد مضيها فهو مدع لأجرة المثل والقيمة والمتصرف مقرله بالسمى. فإن لم 
تزيدا عليه أخذهما بلا يمين وإلا حلف للزائد. 

فروع: قال الشيخان: لو قال المالك غصبتئى فقال: بل أودعتنى حلف المالك على 
الأصح وأخذ القيمة إن تلف الالء وأجرة المثل إن مضت مدة لثلها أجرة. قالا نقلا 


oeaeanaewacrereereonere FEHR OOHOH HOE O EDO EHEE EET ED OER OEOHOE CHEE NORTE SETH HEHEHE DOHC EIGEN NODE EOE DEE HRNRE 


عليه dey‏ يكون المتصرف مقرا به لمنكره انتهى رق.ل». 

قول: (حلف المالك إل أى إن لم يوجد استعمال يخالف دعوى الوديعة فإن وحد فلا 
حاجة إلى الحلف» ويأحذ المالك القيمة عند التلف وأحرة المثل لما بعد التعدى انتهى شرح 
الروض. 

قوله: (حلف المالك) لأنه يدعى عليه الإذن والأصل عدمه. 


س Pe‏ سے یہ Ar‏ ا ا ل ا ا ا سے 


قوله: (حلف المالك على الأصح إل فإن قلت: يخالف هذا ما مر فى الإقرار أن من أقر 
بألف وفسرها بالوديعة قبل أى سواء قال: أحذتها منه أم دفعها إلى على المعتمد ولم clas‏ 
والدعوى المقرله بالغصب قلت: يفرق ob‏ الألف ثم لم تنبت إلا بإقراره فصدق فى صفة ثبوتها 
بخلافه فيما نحن فيه فإنه لما ple‏ أن يده على العين اقتضى ذلك ضمانه إذ هو الأصل فى الاستيلاء 
على مال الغير فدعواه الإذن مخالف لأصل الضمان الناشئ عن الاستيلاء» والأصل عدم الإذن 
فصدق امالك وبهذا يعلم ضعف قول البغرى: لو دفع لغيره ألفا فهلكت فادعى الدافع القرض 
والمدفوع all‏ الوديعة صدق المدفوع إليه ثم رأيت ما يرد كلام البغوى وهو قول الأنوار عن 
منهاج القضاة لو قال بعد تلفه: دفعته قرضا وقال الآحر: بل وكالة صدق الدافع. انتهى. حجر. 

قوله: (حلف المالك) ley‏ إن d‏ يوحد من ذى اليد استعمال وإلا صدق امالك بلا يمين 
حجر. 

* * +*% 


باب العارية ۳۷ 
عن القفال : ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة؛ ولو مات 


قوله: (لم تلزمه الأجرة) لأن المالك سلطه والأصل بقاء تسليطه ولأنه قصر بترك 
الإعلام» والفرق بين ما هنا وبين الوكالة أن الوكالة عقد والإعارة إباحة وإذن شرح 


الروض» وقوله: أن الوكالة عقد أى ليس فيه شائبة إباحة بخلاف العارية فإنها إباحة Oly‏ 
كانت غير محضة كما مر. 


Converted by Tiff Combine 


باب الخصب 


الأصل فى تحريمه قبل الإجماع آيات Gu‏ قوله تعالى لا تَأكلُوا نولك ينك 5 
بالبَاطِل» [النساء ۲۹] أى: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل؛ وقوله و 
للمُطففين)» [المطففين ]١‏ وأخبار مثها خبر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم) وخبر: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» رواهما الشيخان. 
وهو لغة: أخذ الشىء ظلماء وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا ذكره النووى فى 
تحريره وغيره قال: ولا يصح قول من قال: على مال الغير لأنه يخرج المنافع. 
والكلب» والسرجين» وجلد At‏ زف اي وان تاها ت وجات Las‏ 
قاله فى منافع الال بأنها مال والناظم بتقدير أنه أراد تعريف الغصب تبع 


قوله: (عدوانا) قال المحلى: أى بغير حق انتهى يريد أنه ليس المراد التعدى بل عدم 
الحق» وإن كان جاهلا انتهى ثم رأيت ما يأتى على الأثر. 

قوله: (والكلب) أى الذى للصيد ونحوه أما العقور والغراب الأبقع وبقية الفواسق فلا 
يد عليها ولا يجب ردها. انتهى. عميرة على الحلى. 

باب الخصب 

قرله: (الاستيلاء | لخ) فى العباب: وحقيقته أى: الغصب ضمانا Lily‏ الاستيلاء على مال غير 
وعدوانا ضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس ثوب مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على حرم لا 
مالية له عدوانا. انتهى ee ae‏ ل 0 
وهر الاستيلاء بلا تعد على ppt‏ غير مال كأحذ سرحين ين الغير يقلئه له وبقى حقيقة الأعم من 
الضمان والإثم والرد وهر لاستيلاء على ترم الغير بغير حق مطلقاء فليتأمل lee)‏ 

قرله: (بتقدير أنه Gl‏ أى: Wy‏ فيحتمل أنه لم يرد تعريفه بل بيان حكم غصب المال. 


باب الغصب 


كوله: (وهو الاستيلاء على محازم GDI pall‏ يدحل فيه الاستيلاء على زوجة الغير والظاهر أنه غير 


مراد انتهى رشيدى. 


ts‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من عبر JUL‏ ليرتب عليه الضمان فقال: (ومن على مال سواه استوى »مكاتبا) كان 
المال وإن لم يحنث به الحالف أن لا مال له اعتبارا بالعرف ثمة gh)‏ أم فرع) أى: 
ولد (أولا) أى: أو غيرهما من الأموال. 

(بغير حق) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر وسيأتى فى محله» وعبر الحاوى 
بقوله : ظلما وهو موافق لتعبير النووى وغيره بعدواناء واختار الإمام التعبير بغير حق 
وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل uty‏ الغصب. وحكمه بغير عدوان كأخذه 
مال غيره بظنه ماله. قال الرافعى: والأشبه التقييد به. والثابت فى هذه الصورة حكم 
الغصب لا حقيقته. وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها وليست غصبا وأجيب 

قوله: (ومن على مال سواه !لخ) إلا إذا كان حربيا استولى على مال حازم ثم عصم 
Ju,‏ تالف أو قنا غصب مال سيده وأتلفه أو باغيا أو عادلا غصب شيئا وأتلفه حال 
القتال أو تلف فيه بسببه فإنه لا ضمان فى جميع ذلك كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (بغير حق) المراد بالحق المسوغ فى نفس الأمرء قاله فى المهمات: فلا يرد ما فى 
المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر ولحوه حرج به الوكيل والمستعير 
والمود ع ونخوهم ممن ليس له حق واحب فى العين؛ وإن أريد بالحق الجائز فهو مساء 
وللتعبير بالعدوان. انتهى عراقى. 

قوله: (حكم الغصب) فيضمن ضمان الغصب. انتهى ,عراقى. 

قوله: (وأجيب I‏ فيه أنها أولى بالغصب من أحذ مال غيره مع ab‏ ماله إلا أن 
يكون على قول الرافعى فيه. 

قوله: (ومن على مال) أى: الال الحترم بخلاف غير امحزم. 

قوله: (حكم الغصب) قال فى شرح المنهج: وقول الرافعى: أن الثابت فى هذه الصورة حكم 
الفصب لا حقيقة gpk‏ وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضى الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان 
غالبا. انتهى. وأقول: لو أريد عدوانا فى الواقع مل هذه الصورة. 

قوله: (لا حقيقة) وعلى التسليم فلو أريد عدوانا ولو فى نفس الأمر فقط شمل هذه الصورة. 

توله: (لو أريد عدوانا إخ) العدوان التعدى ولا تعدى فى الوائع. نعم هو بغير حق فى الوائع فالأولى 
أن يراد بالعدوان معنى بغير حق تعبيرا بالملزوم عن اللازم كما صنع الحلى فى عبارة المنهاج. 


باب الغصب 3 
بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينيئ عن القهر والغلبة وفيه نظرء والاستيلاء على ما 
ذكر (كركوب) لدابة (عاری») عن الاستحقاق والنقل» وقوله: عارى. من زيادته. 
قال الرافعى: ويشبه أن يكون هذا وجلوسه على فراش غيره مصورين Lay‏ إذا قصد 
الراكب والجالس الاستيلاء أما إذا لم يقصده ففى كونه غاصبا وجهان فى Lat‏ 
وأسقط فى الروضة هذا الكلام وقال: لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه وهو ظاهر 
إطلاق النظم وأصله. قال السبكى : وفى تصحيع كونه غاصبا عند عدم القصد نظرء 
والذى فى فتاوى البغوى: أنه لا يضمن» وليس الوجهان فى التتمة فى كونه غاصبا 
بل فى كونه ضامنا. (و) مثل (النقل) فى المنقول (والإزعاج) للمالك (فى العقار) 
oly‏ ن لم يدخله لأنه لا يعتبر فى قبضه دخوله والتصرف فيه. 


قرله: ey‏ إذا قصد إخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح «م.ر» على المنهاج. 
بین يدى مالكه لنحو التفرج عليه فتلف فى يده أو بعد وضعه لا بين يدى مالكه فإنه 
يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر. انتهى «س.م» على أبى شجاع لكن 
قوله: (وإن لم يدخله) أى وإن لم يقصد الاستيلاء لكسن لابد أن يصير مستوليا عرفا. 
انتهى رس .م) على المنهج عن العباب. 


قوله: (وفيه نظر) زاد فى شرح الروض: والحق أنها غصب أيضا Oy‏ كانت من حيث أنها 
سرقة ترتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه. انتهى. 

قوله: (وفيه نظر) يمكن أن يكون وجه النظر منع أن من لازم الاستيلاء القهر والغلبة فأى قهر 
رغابة لضعيف دحل دارا حالية للسلطان بقصد الاستيلاء عليها. 


ثوله: aS)‏ بخلاف ما إذا كان فيها السلطان مثلا فإنه لا يكون غاصبا لشىء منها Oly‏ قصد 
الاستيلاء إذ لا عبرة بقصد ما لا بتكن تحققه انتهى شرح (م.ر) على المنهاج وسيأتى فى الشرح. 
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(وكجلوس الفرش) ssi‏ الجلوس عليه ولو قدمه كالحاوى عند ذكر الركوب كان 
أولى لأن كلا منهما لا يعتبر فيه نقل لأن الغرض من الاستيلاء وهو الانتفاع حاصل 
فيهما بغير نقل gh)‏ أن دخلا») بفتم أن أى: وكدخوله العقار (بقصده استيلاءه) 
عليه ومالكه فيه oly‏ لم يزعجه عنه. لكنه إذا لم يزعجه (فالنصف) بالنصب بنزع 
الخافض أو فيضمن مقدرًا بقرينة ما يأتى أى: فهو استيلاء فى نصفه؛ أو فيضمن 

قوله: OY)‏ كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما لابد فيه من النقل إلا إذا كان فى 

يده كنحو وديعة فنفس إنكاره غصب. انتهى شرح «م.ر) ؤظاهر كلامه أنه لا يتوقف 
على مضى زمن يمكن فيه النقل ويصرح به قول وق.ل» نقل عن شيخنا الرملبى أن كل ما 
يحصل به القبض فى المبيع غصب إلا فى نحو ححد وديعة. انتهى. 

وقول «م.ر» IH‏ منقول غيرهما إل يستثنى مده أيضا لو غصب دارا فيها منقول 
ails‏ يكون غاصبا له وإن لم ينقله ولم يقصد الاستيلاء عليه ولم pig‏ مالكه من نقله لأنه 
تابع لها ونوزع فى عدم المنع. انتهى «ق.ل» على SIGH‏ وقوله: فيها مر أن كل ما rast‏ 
به القبض إل يفيد أن رفع المنقول الثفيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا ووافق عليه 
«م.ر» «س.م» على المنهج. 

قوله: (بقصده اسثيلاءهة) هذا إذا لم يزعجه أى يخرحه وإلا فهو غاصب» وإ do‏ يقصد 
OY‏ وحوده مغن عن قصله. انتهى شرح AID‏ 

وقوله: أيضا بقصده استيلاء أى بحيث بمنعه التصرف فيه وس.م) على PED‏ 


قرله: (وكجلوس الفرش) فى شرح الروض فى مسألتى الركوب وجلوس الفرش. نعم إن 
حضره امالك وم يزعجه لكنه بحيث عنعه التصرف فى ذلك فقياس ما ياتى فى نظير من العقار أن 
يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل. انتهى» رينبغى تصويره مشاركة المالك فى الركوب 
رالوس وإلا فلا وجه لقصر الغصب على النصف .مجرد حضور المالك مع استقلال الغاصب 
بالركوب وابحلوس ومئع المالك من التصرف («س.م). 


. نوله: (وينبغى تصويره (TI‏ كذا صوره «م.ر) فى شرح المنهاج. 
قوله: aS Libs)‏ المالك) ظاهره ولو كان الغاصب ضعيفا حدا بحيث لا نسب له أصلاء وقد يفرق بينه 
وبين الدار بأن اليد على المنقول حسية وعلى الدار حكمية اتتهى «ع.ش» على (م.ر). 


باب الغخصب ty‏ 
نصفه لاجتماع يدهما واستيلائهما. (لا) إن دخله. 

(أضعف) من امالك بقصد استيلاثه (و) المالك (القوى فيه) فإنه لا يكون غاصبا 
لشىء منه لأنه لا يعد مستوليًا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه. قال السبكى: 
وهذا يقتضى أنه لو كان المالك ضعيفا والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا 
للجميع . أما إذا لم يكن المالك فيه فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء وأثر قوة امالك 
Les]‏ هو فى سهولة النزع. فأشبه ما لو سلب قلنسوة ملك فإنه مستول» وإن سهل على 
املك نزعها وخرج بقصد استيلائه دخوله لينظر إليه فيتخذ calle‏ أو يشتريه إن رضيه 


ا ا tet st ee Hn ut em‏ ا ا سے ا ا ا سے ا ت اا ا اا ا ا ا کے یں ا ا مضہ پس 


قوله: (قال السبكى إل) نظر الأذرعى فى كلام السبكى: بأن يد المالك الضعيف موحودة 
حسا فلا معنى لإلغائها .بمجرد قوة الداحل ومشاركته فى اليد من غير إزعاج. 

قال التوجرى: وهو حسن. انتهى. MIP)‏ 

قوله: (غاصبا للجميع) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وفيه نظر OY‏ يد المالك 
الضعيف موحردة فلا معنى لإلغائها بقوة الداحل. انتهى» وقد يعارض alte,‏ فى الداحل الضعيف 
بقصد الاستيلاء. التهى. 

وقوله: وقد يعارض أى: يلزم أن يكون غاصبا للنصف فقط لأن يد المالك عليها وإن لم يكن 

قوله: (وخرج بقصد استيلائه) هل يُخرج أيضا ما إذا لم يقصد شيئا. 


ثوله: (بأن يد الملك الضعيف موجودة) أى وهى ثوية لاستنادها للملك فلا يرد يد الداخل الأضعصف 
الذى هو أصل المسألة. 

قوله: (وإن لم يكن فيها) رده فى شرح «م.ر» بوضوح الفرق بأن يد امالك الحسية متئفية؛ فأثر قصد 
الاستيلاء وموجودة هنا فلم يؤثر قصده معها فى رفعها من أصلها وإن ضعفت. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو نحوهما فلا استيلاء ولا ضمان حتى لو انهدم حال دخوله لم يضمنه بخلاف ما لو 
رفع المنقول من بين يدى مالكه لذلك فتلف فى يده فإنه يضمنه OF‏ يده عليه حقيقة. 
فلا يحتاج فى إثبات حكمها إلى قرينة » وعلى العقار حكمية فلابد فى تحقيقها من 
قرينة قصد الاستيلاء. وما ذكرته من الضمان فى رفع المنقول هو ما نقله الشيخان عن 
المتولى. قال فى المهمات: وهو خلاف المعروف. فقد قال القاضى والإمام والغزالى: لا 
يضمن. وفى فتاوى البغوى ما يوافقه لكن لو خطا به خطوات ففى تعليق القاضى 
يضمن. وفى فتاوبه لا يضمن. انتهى. (يضمن» ما القدر) من كيل أو وزن (حاصر له 
ويمكن). 

(سلمه) أى: من استولى على ما ذكر يضمن المثلى منه وهو ما حصره كيل أو وزن 
وجاز السلم فيه (بمثله إن تلفا») أى المغصوب المثلى لأنه أقرب إلى التالف› 
واشترطوا جواز السلم فيه لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته فى الذمة. 
(وذاك) أى: المثلى التالف (كالعصير صار) فى يد الغاصب (قرقفا) بفتم القافين 


ترون ااا ا ل للا لل ا ا ل ل ا 200 


قوله: (فإنه يضمنه) مالم تدل قرينة على رضى مالكه بالأحذ للنظر فيه. انتهى شرح 
«م.ر» على المنهاج. 
قوله: (قال فى المهماث اخ ضعيف شرح Tele)‏ 


قوله: (فلا استيلاء ولا ضمان) وحيث لم يجعل غاصبا لم يلزم أحرة على ما أفتى به القاضى 
فى سارق تعذر خروحه فتخفى فى الدار ليلة لكن قال الأذرعى: إنه مشكل لا يوافق عليه وهو 
als‏ إلا أن يكون القاضى نظر إلى أن الليلة لا أحرة ها غالبا فيصح كلامه. 


فوله: (لا يوافق عليه) dor VE‏ نخلافه. انتهى. شرح ete‏ 

ثوله: (إلا أن يكون القاضى إخ) فرق صاحب التتمة بين ماهنا وما قاله القاضى بأن الداعمل لنحو 
التئره كاتخاذ مثلها يقصد الائتفاع SIs‏ على البساط GLH‏ السارق فإن الضرورة أرهثته انتهى. 
«س.م؛ على fy‏ ومع ذلك فهو ضعيف إذ لا مدعل للقصد فى شغل: ملك الغير. 


باب الغصب to‏ 
أى: خمرا فتخميره تلف له لخروجه عن المالية» ومحل ضمان المثلى بمثله إذا كان له 
عند المطالبة به قيمة Wy‏ كأن تلف الماء بمفازة وطولب به عند نهر أو الجمد بالصيف» 
وطولب به فى الشتاء ضمنه بقيمته فى تلك الحالة فيستثنى ذلك من كلامه بقرينة ما 
مر فى التيمم. ويضمن حلى الذهب أو الفضة بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا ربا 
لاختصاصه بالعقود. وقيل: يضمن العين بوزنها من جئسها والصنعة بقيمتها من غير 
جنسها oly‏ لم تكن من نقد البلدء وقيل: يتعين نقد البلد» وقيل: يضمن الكل بغير 
جنسه. قال فى الروضة وأصلها: هذا نقل الجمهور وأحسن منه ترتيب البغوى وهو أن 
صنعة الحلى مثقومة. وفى ذاته الوجهان فى التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد 


POC Oe Em HOO ee Dear HER ROHEE EEE ESOEDEESORNOS HED DOEESO OR EHOOO OOO ES THRO ODORS MOEOHOHOODEDS وو ووو‎ OES 


القيمة مطلمًا رم.ر». 


وقوله: وم يكن لنقله مؤونة هذا إن لم ينقل الغاصب lib‏ وإلا كان للمالك المطالبة 
به فى أى مكان حل به المثلى ويلزم الغاصب أحرة مله إلى محل الغصب وإن غرم عليه 
أضعاف قيمته. انتهى/ قويسنى. انتهى,مرصفى على المنهج. 


امعد اس Ge‏ اس سے Se‏ مت سی مستت ميم می سی SY‏ سے س کی A Sit)‏ سے Simms‏ میت کے Sc‏ امس SI‏ صمت کہ سے سے سے سے ست مات مت ست مانا مت سه tn‏ ست samy‏ بے مج an‏ 


قوله: (فتخمره تلف له) ale‏ مالم يتلل بعد تخمره وإلا فهو للمالك مع أرش نقصه كما 
she‏ فى قوله: ولو تخلل العصير رد مع تغريم أرش النقص وهو شامل لتخلله بعد تخمره وهذا 
قال فى المنهاج: ولو غصب عصيرا فتحمر شم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب 
الأرش إن كان الخل أنقص قيمة أى: من العصير. لكن لو تفلل بعد دفع الغاصب المفل ففى 
الروض: أنه يسترده وهذا قد يودى إلى أن المثل قد يوحذ للحيلولة وقد يمنع ذلك Ob‏ هذا من قبيل 
تبين عدم ضمان المثل» فليتأمل. 

قرله: (له قيمة) هذا يشمل القيمة التافهة وفى اعتبارها تردد بين المتأخرين. 

قوله: (قيمة dy]‏ يكن لنقله مونة فيما إذا طالبه به فى غير محل التلف Vy‏ ضمنه بقيمته 
أيضا Tore)‏ 


كوله: (وفى اعتبارها |( الذى عليه «م.ر» وحجر اعتبارها. 
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البلد أو مثلى أى وهو الأصح فوجهان : 'أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه. وأصحهما 
يضمن الوزن GIL‏ والصنعة بنقد البلد وإن كان من جنسه. وخرج بما حصره كيل أو 
وزن ما حصره عد كالحيوان أو ذرع كالثياب وبجواز السلم فيه الغالية والعجون 
ونحوهما. وشمل التعريف الردىء نوعاء أما الردىء عيبا فليس بمثلى لأنه لا يجوز 
السلم فيه. 

(والمثل أن يفقد) فى البلد وحواليه حسا أو شرعًا ob‏ لم يجده أو وجده بأكثر من 


SOOO OHEOR ES‏ وو ااا ل يالل لل ا لل ل ل ا ل 


قوله: (والمثل أن يفقد !لخ) أما مع وحوده فلا يجوز أحذ القيمة على أوحه الوحهين 
وبه حزم الإمام وصحح الرويانى الجواز. 

قال القمولى: والظاهر أن محل الوحهين مالو يوحد منهما لففل صالح للمليك والأظهر 
ابحرم بجوازه. انتهى «س.م» على AED‏ 

قوله: (فى البلد وحواليه) قال «س.م) فى شرح أبى شجاع: ولو كان التلف بغير بلد 
الغصب فله مطالبته بالمثل فى أى بقعة شاء من البقاع التى وصل إليها من البلدين وما 
بينهما مطلقا فإن فقد المثل فيهما حسا أو شرعا غرمه أقصى قيمها. انتهى. فقوله: هنا فى 
البلد وحواليه لعل المراد به بلد المطالبة سواء كان بلد الغصب أو بلدا آحر نقل إليه سواء 
تلف فيه أو لا تدبر. 


قرله: (وأصحهما يضمن) اعتمده (م.ر). 
قوله: (فى البلد) أى: للغصب. 
قرله: (وحواليه) أى: إلى دون مسافة القصر. 


ثمن مثله. أو منعه من الوصول إليه ails‏ (يجب أقصى القيم») للمغصوب (من يوم 
قوله: (أقصى القيم) أى أقصى قيم الأمكنة التى حل بها المغصوب المثلى.التهسى. شرح 
الإرشاد الحجر» ويدحل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر. 


قوله: (للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل OF‏ فيه اعتبار قيمته 
بعد تلفه فإ قيل إنه كالموحود بوجود alte‏ قيل اعتبار لزيادة بعد تلفه مع وحود fall‏ الذى 
لا يساويها مشكل لا يقال هى لا تعتبر حينئذ UY‏ تقول فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر 
المثل فليتأمل ae. en‏ على التحفة. 


قوله: (أيضا للمغصوب) قال السبكى: الوحوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها 


قوله: (للمغصوب) قال فى شرح الروض: وقيل للمثل» وصححه السبكى. انتهىء» فإن قيل: 
ما فائدة الخلاف؟ قلنا: قد تتفاوت قيم أفراد النوع الوإحد من المثلى من رداءة ولا عين حو كون 
حبات بعض الأفراد أكثر أو أشد بياضا أو حمرة وذلك التفاوت لا يمدع المماثلة قلنا: منوع OY‏ 
هذا التفارت لا يدضبط ولا يمكن الاحازاز عنه فلا يؤثر فى اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من 
عليه مثلى لآحر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه وإن وجد التفاوت المذكور. 

قوله: (للمغصوب) قال فى شرح الروض: وقيل: للمئل وصححه السبكى. انتهىء ولقائل أن 
يقول: يتجه اعتبار الغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده» فليتأمل. 
ااا $a‏ 

ثوله: (وقيل للمثل) يلزم عليه اعتبار ثيمة مثله مع بقائه وهو فاسد لا وجه له إذ لا يجوز اعتبار قيمة 
غيره مع بقائه انتهى وق.ل» على J‏ وقد يقال اعتبار قيمة مثله إنما هو بعد تلف المثلى"ولو اعتبر قيمة 
الثلى eye‏ لزم تقويم التالف واعتبار قيمته وقت تلفه ويندفعان معا ما ثاله احشى فى القولة الثانية. 

توله: (فإن قيل ما فائدة الخلاف قلنا: إخ) الذى يظهر أن فائدته أن الزيادة إن كانت لقيمة المثل لا 
تب على الأول وإنما تحب الزيادة لقيمة المثلى وهو المخصوب» ولو كانت بعد تلفه لقيام وجود الئل متام 
وحوده إذ لو أعطاه لكفى فعند فواته كأنه فوت المثلى OW‏ وبه يندفع'ما ل ,س.م, على التحفة فراجعه. 

ثوله: (وصححه السبكى) قال: الوجوب يتعلق بالعين ما دامت بائية وبنوعها وهو أعم منها إذا تلفت 
وماليتها وهى القيمة إذا تعذر المثل ثم قال ومن هنا يعلم أن الواحب ثيمة ا ممل لا قيمة المغصوب انتهى 
ناشرئ أى لأن الضمان والعين بائية إنما تعلق بها لا بقيمتها وعند تلفها تعلق Lge yy‏ إن كان موجودا لا 
بقيمتها ولا بئيمته» فإن فقد نوعها انتقل الشمان لقيمتها لأنه كان لا بها نعم إن كان نوعها معلا بنوعها 
مفقودا عند تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تأمل. 

قوله: (ثم المثل !لخ) GY‏ الواحب بعد فقد المثلى. 
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غصبه إلى) يوم (الفقد) لثله لأن وجود المثل كبقاء العين فى لزوم تسليمه فلزمه ذلك 
كما فى التقوم. ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. ومحل 
ذلك إذا كان AM‏ موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد. فإن كان مفقودا عنده 
فالقياس كما فى الروضة كأصلها وجوب الأقصى من الغصب إلى التلف. ونقل فيها 
عن البيان أن للمالك أن ينتظر وجود UH‏ ولا يأخذ القيمة ونقله فى البحر عن أبى 
إسحاق. 
وهو أعم منها إذا تلفت وماليتها وهى القيمة إذا تعذر المشل» قال: ومن هنا يعلم أن 
الواحب قيمة المثل لا قيمة المغصوب انتهى» ناشرى» وقوله: ومن هنا إل أى OY‏ الضمان 
والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتهاء وعند تلفها يتعلق بنوعها لا بقيمتها ولا بقيمته فإن 
فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا لقيمتها لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها. نعم إن كان 
نوعها مفقودا عند تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر. 

قوله: (لأن وجود Yall‏ كبقاء العين فى لزوم تسليمه) JA‏ فى حكم المثلى فما دام 
موحودا كأن المثلى موحود ؛ فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلى وهو المغخصوب 
لتفويته ما يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلى الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد تلفه, 
فقول «س.م» فيما نقلناه ace‏ اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وحود المدل الذى لا يساويها 
مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلى فإن كانت لقيمة JA‏ فظاهر القول بأن 
الراحب أقصى قيم المغصوب أنها لا تحب بخلاف القول بأن الواحب أقصى قيم المثل بدون 
ياء تدبر, 

قوله: Of)‏ للمالك EJ‏ فلو انتظر ووحد المثل ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد فهل 
المعتبر الأقصى من الغصب إلى تلف المثلى أو المثل» والظاهر الثانى فحرره. 


قوله: (إلى يوم الفقد) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغى أن يقال: من يوم غصبه إلى يوم 


كوله: (فينبغى أن يقال !2 هذا ظاهر إذا لم يوحد الئل بعد المشل بعد وإلا فلابد أن يقال من يوم 
غصبه إلى يوم فقد المثل» وبه تعلم ما فى الأحذ ما ذكره فليتأمل. 


باب الغصب 


£4 


aly)‏ يرد واحد) بالحاء المهملة من الغاصب والمالك أى: لا يرد الغاصب الثل إذا 
وجده ليسترد القيمة الأخوذة للفقدء ولا المالك القيمة ليأخذ المثل لانفصال الأمر بالبدل 
كاليسار بعد صوم الكفارة المرتبة. (كأن يرغب) امالك (فى+ قيمته) أى: LAM‏ الذى 
لنقله مؤنة فيأخذها منه (فى غير أرض التلف) فإنه لا رد منهما إذا اجتمعا بموضع 
التلف لما قلناه وهذه القيمة قيمة aly‏ الغصب إن تلف فيه»› وأكثر.قيمتى بلد الغصب 
والثلف إن تلف فى غيره. 

(لا كإباقه) أى لا كالقيمة الأخوذة لإباق العبد فإنه يثبت لهما الرد والاسترداد 
لأن أخذ القيمة إنما كان للحيلولة. وقد زالت وفارقت ما قبلها بأن العبد عين الحق 


قوله: (الذى لنقله مؤونة) إن كان المراد أنه طلب القيمة فى بلد لم يحل به المثلى وكان 
لنقله مؤوئة فالقيمة هى الواحبة لا تعلق لها برغبته» وإن كان المراد aif‏ طلبها فى بلد حل به 
ا مثلى فالمؤرنة على الغاصب كائثنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب القيمة 
بدل المثل رفقا بالغاصب فى عدم تكليفه المؤونة على الاحتسال الثانى» أو يقال: أن تعلقسه 
برغبته من حيث مطالبته فى غير أرض التلف فإن له تأحير المطالبة وإن كان الواحب عند 
المطالبة فى غيرها القيمة وهذا الثانى هو الظاهر. 

قرله: (الذى aad‏ مؤنة) بخلاف ما ليس لنقله موزنة فله مطالبته wpe‏ 

فوله: (إنما كان للحيلولة) وعلكها ملك قرض» وقد يوذ منه امتناع أحذها أى: عن القيمة 
إذا كانت حارية تحل لكن الأوحه الحواز OY‏ الحاجة قد تدعو إلى أحذها لملا يفوت حقه لعدم 


(oe) أحذها‎ ee 


6 

ثوله: (ملك قرض) أى: فينتفع بها على حكم ردها أو رد بدها عند رد العين فينفذ تصرفه فيها 
كالقرض «س.م؛ على أبى شجاع. 

cal‏ (امتنا ع أخذها أى عن القيمة [خ) عبارته فى شرح أبى شجاع وئضية كون ملكها ملك رض 
امتناع تعويض جارية تمل للمغصوب منه عنها كما ثاله بعضهم؛ لكن السبكى جزم بالحواز» ونقل فى 
جواز الاستمتاع ترددا عن ابن أبى الدم تفقها وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والقرض. 

ثوله: (الأوجه الجواز) ولا يطؤها لثلا يردها فيكون ما حرى شبيهًا بإعارة البوارى للوطء وقد Qs,‏ 
الوطب» مع وجود املك كما فى المجوسية انتهى. Weel‏ على Med‏ 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


الغصوب Jilly‏ بدله فلا يلزم من التمكين من الرد والاسترداد إلى عين الحق التمكين 
منهما إلى بدله. قال فى الكفاية: ولو عتق الآبق بعد أخذ القيمة بالإعتاق أو بموت 
السيد فى الإيلاد ردهاء ويلحق بما قاله ما لو أخرجه عن ملكه بغير عتق كوقف. 
(وَدَا Coan‏ بالنصب Ley‏ يفسره (Kuby)‏ أى وللغاصب أن يحبس صاحب 
الهزيمة أى الآبق إذا عاد (لِيَسْترد القيمه) التى أخذها المالك للفرقة» وهذا ما فى 
الوجيز ونقله مع نظيره فى الشراء الفاسد القاضى عن النص. قال فى الروضة كأصلها: 

لكن So‏ أن الأصم alll‏ فى الشراء الفاسد. ويشبه أن يكون الغصب مثله» بل أولى لأن 
المشترى قبض بالإذن بخلاف الغاصب. واختاره الإمام فيهماء والأقوى فى الروضة 
منع إبدال القيمة بمثلها مع بقاء عينها وإن ملكها LULU‏ ولا يملك الغاصب الآبق كما 
لا يملك نصف العبد بغرم نصف القيمة لقطع إحدى يديه ولا ينفذ الإبرّاء عن قيمة 


ووو الالالال ايليل 


قوله: (مبع إبدال القيمة) أى منع إبدال المغصوب مه القيمة التى أحذها للحيلولة بأن 
يعطى الغاصب بدلا عند رده المغصوب. 

قوله: (وإن ملكها المالك) أى: ملك قرض كما فى الحاشية. 

قوله: رولا بملك الغاصب IL YEE)‏ حصل بيع وهذا بعد عود المغصوب أما لو اتفقا 
على ذلك قبل رده. قال الزركشى: فجائز اتفاقا. قال الإمام: ولا حاحة إلى عقد» ويوحه 
بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده انتهى شرح 
الروض. 


قوله: (كوقف) ينبغى أو بيع لمن يعرف مکانه وقدر عليه. 

قوله: (ويشبه أن يكون إل اعتمده yey‏ 

فرله: (منع إبدال القيمة (Cf‏ وفى الروض وشرحه: فإن افلس المالك وعليه دين فالغاصب 
أحق من غيره بالقيمة التى دفعها له لأنها عين ماله ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بدلها من 
of‏ المغصوب ثقله السبكى عن النص. التهى» باحتصار. 


باب الغخصب وه 


الآبق. إذ قيمة الحيلولة غير ثابتة ولو اتفقا على ترك التراد فلابد من بيع ليصير 
الغصوب للغاصب. 
# ° 
a rye bee‏ 0 2 ~ 5 
(وحيث صار منه) أى من الثلى (مثلى) اشر کان غصب سمسما فاستخرج منه 
شيرجا ضمنه (بما» طولب) به منهما بخلاف ما إذا صار منه متقوم كالخل من 


قوله: (ضمهه بما طولب EI‏ فهو خير لكن عبارة شرح المنهج ولو صار المثلى متقوما 
أو مثليا أو المتقدم مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاء لحما تلف ضمن بمثله 
إلا أن يكون الآحر أكثر قيمة فيضمن به فى الثانى وبقيمته فى الآحرين» والمالك فى الفانى 
خير بين المثلين. انتهى . 

قوله: (ليصير المغصوب للغاصب) قال فى شرح الروض: أما لو اتفقا على ذلك قبل رده» قال 
الزركشى: فجائز بالاتفاق. قال الإمام: ولا حاحة إلى tae‏ قلت: ويوجه ob‏ القيمة die‏ على 
ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافهما بعد رده. انتهى» ثم ذكر عن السبكى أنه مجرد 
دعرى المغصوب ينتقض املك فى القيمة فيما يظهر» ثم نقله عن تصريح اغاملى فى جموعه» 
واعلم أن ما تقدم توحيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب لأنه ليس على ملك الغاصب 
كما تقدم: فى قوله ولا يملك الغاصب الآبق فما معنى عدم الاحتياج إلى عقد؟ 

قوله: (وحيث صار منه مثلى) ثم قول الشرح: بخلاف ما إذا صار منه متقوم AL‏ أى: ثم تلف 
عنده كما صرح به فى الروض وغيره فلا يخالف ضمان fall‏ فيما إذا صار من المثلى متقوم وم 
تزد قيمة ذلك المتقوم ما سيأتى فى قوله: كالبذر زرع والبيض إذا فرخ من وحوب رد الزرع 
والفرخ مع أرش النقص وإن كان ذلك من قبيل صيرورة Gl‏ متقوماء ولم تزد قيمة المتقوم بل 
نقصت بدليل وحوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وحوب المفل وذلك لأن ما 
هنا مفروض مع التلف وما هناك مفروض عند عدم التلف» وقد أوضحنا ذلك فى هامش شرح 
لمنهاج» فليتأمل» ثم رأيت ال جاشية النقولة عن الشهاب على قوله: كالتمر من الرطب» وهى 
موافقة لما ذكرناه. 

قوله: (بما طولب به منهما) إن طالبه بالسمسم فلا إشکال» وإن طالبه بالشيرج وكان هنا 
كسب أو طحينة فالظاهر أن له مع الشيرج المطالبة بهما وببدهما إن تلفا وب.ر). 


قوله: (كاغخل) لعله مبنى على امتناع السلم فى الخل التمرء لكن الأصح جوازه. 


ثوله: (لأنه ليس BY‏ قد يقال: لكن القيمة على ملك امالك ولم يعهد عقد للك المبيع دون الثمن ء 


تدبر. 


o۲‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التمر. أو صار من المتقوم مثلى كالتمر من الرطب إذا قلنا بتقومه وهو الصحيح 
النصوص كما تقدم بيانه فى الزكاة فيضمن المثل إلا أن تزيد قيمة المتقوم فيضمن قيمته 
لثلا تضيع الزيادة. أما المتقوم من متقوم كحلى صيغ من إناء فضة فداخل فى قوله: 
(والغير) بنصبه عطفا على مفعول يضمن. وبرفعه مبتدأ خبره (بالأقصى (Lag‏ أى 
يضمن ما حصره كيل أو وزن وأمكن سلمه وهو المثلى بمثله وغيره وهو المتقوم بأقصى 


وقوله: والمالك | هذا مفروض فيما إذا استوت قيمة المثلين وما قبله فيما إذا كان 
الثانى أكثر قيمة. 
يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد. 


ست س سے Serre ied‏ میا سے ص تیت سے سے سے سے جب ست سیت ست کہ ed‏ م ہے م ف سے س ا ت e o mae u o n a e ee e e e Ret ai a a e n e‏ 


فرله: (كالتمر من الرطب) عبارة غيره: كمن غصب رطبا فصار ثمرا ثم تلف. انتهى» وهذا 
متعين وإلا فسيأتى أن المثلى لو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع أرش النقص إن نقص 
وب.رع وقوله: عبارة غيره أى: فزاد فى تصوير المسألة التلف. 

قوله: (وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلى (م.ر). 

قرله: (إلا أن يزيد !خ) يقتضى أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك 


yes) 
يظهر دحوله فيه إذا تلف وإلا فيرده مع أرش نقصه إن كان‎ Lb] فوله: (فداخل فى قوله‎ 
كماهو ظاهر.‎ 


قوله: (بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما حال. 
قوله: (بالأقصى) صلة قوما. 


باب الغصب 


oy 


(من يوم غصبه إلى أن تلفاه) أى إلى يوم تلفه لتوجه الرد عليه حال الزيادة ٠‏ 
فيضمن بدله. ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكسادء وسواء تلف 
كله أم بعضه فلو غصب ثوبا قيمته عشرة؛ ثم عاد إلى درهم» ثم لبسه فعاد بلبسه إلى 
نصف درهم رد الثوب مع خمسة لنصفه التالف باللبس لأنها أقصى قيمة› وكذا لو 
بلغت قيمته بعد عوده إلى نصف درهم عشرين ولو أتلف متقوما بلا غصب ضمنه بقيمة 
يوم الإنلاف فإن حصل بتدريج وسراية فبأقصى قيمة تلك المدة فإن الإتلاف أبلغ من 

قوله: رمع dad‏ لنصفه التالف) والنقصان الباقى وهر أربعة ونصف شبيه بالرخخص 
وهو غير مضمون. انتهى «س.م, على المنهج. 

قوله: رمع ah‏ أى وأجرة المثل فى الأصح كما فى المنهاج لأن الأحرة ليست فى 
مقابلة الاستعمال بل فى مقابلة الفوات. انتهى حجر. 

قوله: رولو أتلف متقوما إل) حرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى القيم. 

قال فى الروض: فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب Silly‏ موحود فلم يغرم 
حتى عدم المثل أى حسا أو شرعًا فيما دون مسافة القصر أى: من بلد الغصب أو الإتلاف 
a J‏ أقصى القيم من الغصب أى فى الأولى أو الإتلاف فى الثانية إلى الأعواز أى hea‏ 
Ob‏ قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجود المثل أحيب» ولو تلف أو أتلفه fall,‏ مفقود وهر 
يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع إليه. انتهى ,س.م, على التحفة. 

قوله: 2١‏ ضمنه بق بقيمته) ولو كان مأحوذ للسوم على المعتمد. انتهى وح.لء على المنهج. 

قوله: (وكذا لو hE!‏ برده مع خمسة لنصفه التالف OY‏ الزيادة على خمسة إغا حصلت 

قوله: (ولو أتلف متقوما إل ولو أتلف مثليا بلا غصب» وامثل موجود فلم یغرم OF‏ 
fal‏ حسا أو شرعا فيما درن مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف إلى وفت عام 
لعل أو ily‏ مفقود لزمه قيمة وقت التلف فلو غرم القيسة شم جد العل فلا تراحع لانفصالء 
الأمر بالبدل. روض وشرحه ملخصا. 


526 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اليد العادية. وفى GLY!‏ ونحوه كضياع الثوب يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة 
بالقيمة. وعلم من كلامه أنه لو تكرر الارتفاع والانخفاض لا يضمن كل زيادة بل 
بالأقصى ومحله فى الأعيان أما المنافع فيضمن فى كل بعض من أبعاض المدة بأجرة 
مثلها فيه على الأصح وتجب القيمة. (من نقد أرض تلف) للمتقوم لأنها محل وجوب 
الضمان وبهذا جزم الشيخان. واعتبر صاحب التنبيه بلد الغصب. قال فى المهمات: 
واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله وإلا فيتجه كما فى الكفاية اعتبار 
نقد البلد الذى تعتبر قيمته وهو أكثر البلدين قيمة. وفى البحر عن والده ما يقاربه 
عملا بمحل وجوب الضمان الحقيقى. وتعبير النظم بأرض التلف أعم من تعبير 
الحاوى ببلد التلف. (وما انتفى) أى ولا ينتفى. 

(ضمانه) أى التالف من المتقوم (إن Cale‏ بأن كان التالف وصفا ثم عاد سواء كان 
بيد امالك كأن غصب dol‏ سميئة قيمتها مائة. فهزلت فعادت إلى خمسين» ثم سمنست 
فعادت إلى مائة فأكثر أم حدث بيد الغاصب كأن غصب أمة هزيلة قيمتها خمسون 


1 0 ا ا ل ال ا ا ل ااا ااا 0000 الل ا ل 00 


قوله: (يضمن بالأقصى) لعله يوحذ للحيلولة. 

قوله: (من الغصب إلى المطالبة بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد لأنه 
على ملكه شرح الروض. 

قوله: (بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واحب كل مدة باستقرار فى الذمة 
عما ald‏ وما بعده بخلاف القيمة» وتوهم بعضهم استواءهما فى اعتبار الأقصى. انتهى 


Tene) 


قوله: (وإلا فيتجه إخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلى تدبر. 


قوله: (من الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة وأحذها هل له المطالبة بالزيادة 
وأحذها؟ ينجه أن له ذلك» ثم رأيته فى شرح الروض عن بحث الأسنوى. 


باب الغصب هه 
فسمنت فبلغت مائة ثم هزلت فعادت إلى خمسين ثم سمنت فبلغت BL‏ فأكثر فيردها 
فى الصورتين مع خمسين إذ العائد غير الأول (لا إن) نسى الغصوب صنعة ثم 
(ذكرا») أى تذكرها أو تعلمها فإنه ينتفى الضمان إذ لا يعد فى العرف شيتًا جديدا 
بخلاف السمن. فلو تذكرها فى يد المالك قال فى الطلب: فيظهر أن يسترد الأرش 
وخرج بما ذكر تعلمه صنعة أخرى فلا ينتفى به الضمان. ولو مرض العبد ثم برأ ولو 
بعد رده وزال أثر امرض انتفى. الضمان. وكذا لو سقط سن الأمة أو تمعط شعرها وعادا 
بخلاف ما لو سقط ورق الشجرة أو صوف الشاة ثم نبتا. قال البغوى: لأنهما متقومان 
بخلاف السن والشعر إنما يغرم أرش النقص الحاصل بفقدهما وقد زال. قال فى 
الروضة: ولو نقصت قيمة الأمة بنسيانها الغناء فلا ضمان لأنه محرم» وكذا لو أتلف 
كبشا نطاحا أو ديكا هراشا لا يضمن الوصف لذلك. وقوله فى الغناء: إنه محرم. نقله 
عن النص وأقره وهو خلاف ما صححوه فى الشهادات من أنه مكروه» وقد يحمل ما 


قوله: (فى يد المالك) بخلاف تعلمها فى يده فيما يظهر تم رأيت عن الأسنوى أنه الأوحه. 
قوله: (لأنهما متقومان) أى: Lab‏ قيمة وب.ر). 

قوله: (إنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح. 

قوله: (من أنه مكروه) وعلى هذا فينبغى عدم ضمانه أيضا. 


ثوله: (إنه الأوجه) اعتمده (م.ر) > 

قوله: (بنسيانها الغناء المباح) قضية قول رم.ر» أنه لو أتلف أمة مغنية غناء غير حرم لزمه قيمة إنه 
يضمن هنا قيمة المكروه أيضا te‏ يكون غفالفا لا كتبه الحشى بعد ومشل «م.ر» قى العبارة السابقة 
شرح الروض ثم رأيت فى بعض حواشى المنهج ما نصه فإن لم خف من الغناء الفتنة كان مكروها وحيشئذ 
يضمن نمام القيمة, 


°۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هنا على غناء يخاف منه الفتنة (و) غاصب (قاطع من عبد) مغصوب (المقدرا) أى ما 
أرشه مقدر كيده. 

(يضمن بالأكثر من) أرش (نقص) لقيمته (ومن» مقدر) للمقطوع وهو نصف 
القيمة فى مثالنا بخلاف ما إذا قطع غير مقدر فإنه يضمنه بما.نقص من قيمته 
خاصة. وكذا لو سقط المقدر بآفة سماوية لأن التقدير Gold‏ بالجناية. (وثانيا يضمن) 
الغاصب للمالك. 


ووفووو مايا0 


قوله: ty‏ نقص من قيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم ينقص 
قبله ولا بعده فلا شىء وع.ش) و (س.م) معنى. 

قوله: (وكذا لو سقط المقدار إل فإنه فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر 
العبد وأنثياه فلا شىء كما فى شريد المرحد «س.م» على المنهج. 

قوله: (وثانيا إل) أى: يضمن ضمانا WU‏ غير ضمان أقصى قيمة لأنه تلف فى يده. 

قوله: (بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر فى قصاص أو حد سرقة كما فى الروض 
اس ٠)‏ 


قوله: (وقاطع | لخ) عبارة شرح المنهج: وتضمن أبعاضه أى: ال مغصوب .ما نقص منه أى: من 
الأقصى إلا إن أتلفت ob‏ أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق وها أرش مقدر من حزء كيد ورحل 
فيتضمن بأكثر الأمرين ما نقص والمقدر. نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف 
فقط. انتهى» باحتصار الأمثلة والأدلة وينبغى أنه إن قطعها أحنبى فى يد الغاصب لا بطريق 
الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار والنصف ضمان طريق. 

قوله: (ومن مقدر إل فعلى هذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته لزمه تمام قيمته وقد يلغر به 


((لباءر))ء 


توله: (لا بطريق الغصب) أما إذا كان بطريق الغصب تقرار ضمان النصف والزائد عليه أى الأحنبى 


باب a‏ باه 

ol)‏ غرم) أى: امالك ob‏ غرمه المجنى عليه أرش الجناية (عن عبد) له مغصوب 
(جنى) وتلف فى يد الغاصب (ما أخذا») أى يضمن LSU‏ ما أخذه المجنى عليه من 
امالك لأنه لم يسلم له بل أخذ بجناية مضمونة على الغاصب» ثم الأخوذ قد يكون كل 
القيمة بأن يكون الأرش مثلهاء وقد يكون بعضها بأن يكون أقل منهاء وللمجنى عليه 
أن يغرم الغاصب أيضا. ووجه تعلقه بما أخذه امالك أنه بدل الرقبة التى هى متعلق 
حقه كما فی الرهون. (وفرد خف) أتلف أو غصب» فتلف دون الفرد الآخر (فيه 

قوله: (أتلف) أى: بيد مالكه فخرج به مالو أتلفه فى يد الغاصب فلا يلزمه سوى 
درهمين وهما قيمة واحدة» والباقى على الغاصب كذا فى شرح «م.ر» ونقله الشوبرى عسن 
(ey‏ أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط ومثله مالو غصبهما وأتلف 
أحدهما ثم أتلف شخص الباقى فليزمه درهمان» وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما 
فى يده قبل تلف الآحر فيلزمه ثمائية كما لو أتلف ذلك فى يد المالك هذا ما ظهر لبعض 
مشايخناء وقول Prd tg oie‏ فلا يلزمه سوى درهمين أى والباقى على الغاصب 
oY‏ التفريق حصل بفعله كما فى «ع.ش» على رم.ر). 


ت میس ا ا ا سے مس س می می س م ی ا 


قوله: (وتلف فى يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب وحوبا بالأقل من قيمته والمال. 

قرله: (وللمجنى علبه إح) إذا غرم لمحنى عليه الغاصب أرش الجناية فللمالك أيضا أن يغرمه 
ما نقص من قيمته بسبب عيب جناية العمد الحاصلة فى يد الغاصب إذا لم يعب العبد منها كذا 
at‏ شيخناء وقد يقال: وإن تاب منها oly‏ على أنها عيب مع التوبة أيضا على ما تقرر فى باب 
عيب ابيع فراحعه» وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن امالك لا يغرمه ما نقص قبل أن يغرمه النحنى 
عليه أرش Ll‏ وفيه نظ OB‏ جاز تغرعه قبل فهل يتعلق le‏ غرمه له ابجنى عليه أولا كما قد 
يدل عليه قوله الآنى فى التوجيه أنه بدل الرقبة؟ وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هى تشمل 
الذات والوصف وهى متعلق الحق» فليتأمل. 

وقوله: عيب tl‏ وهذا إذا لم يتلف العبد المغصوب وإن كانت مسألة المعن مصورة بتلفه كما 
صرح به الشارح. 

قرله: (أو غصب) عطف على أتلف. 

قرله: (فتلف) عطف على غصب. 


on‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نصف) قيمة )15 وذا) حتى لو كانت قيمتهما عشرة وبعد تلف أحدهما صارت قيمة 
الباقى درهمين ضمن خمسة كما لو أتلف واحد أحدهما وآخر الآخر معا. قال فى 
الروضة : وهو أقوى وإن كان الأكثر. والعمل على أنه يضمن ما نقص وهو ثمانية فى 
مثالنا. وصححه فى المنهاج إذ نقص SLI!‏ بتعديه كما لو حل أجزاء السرير فنقصت 
قيمته. ويخالف ما قاس عليه الأول فإنه لا ضرر على المالك ثمة ولو غصبهما جميعا 
المغصوب ثلف وباقيه نقص. وكما يحصل الضمان بالغصب بتقدير التلف يحصل 
بالإتلاف مباشرة كالقتل والأكل كما مرث الإشارة ca]‏ أو تسببا. 

(كفتحه) البأب (عن غير عاقل) كطير وبهيمة وعبد لا تمييز له (فلم» يلبث) بأن 
خرج ف الحال وضاع oy‏ خروجه حالا يشعر بتنفيره بحلاف خروجه بعد وقوفه 
ساعة OY‏ يشعر باختياره. أما فتحه عن العاقل فلا ضمان فيه مطلقاء وإن اعشاد 
الإباق لأنه صحيم الاختيار فخروجه محال عليه ويضمن بالفتم أيضا كل ما يعقبه 

قوله: (معا) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد ثم pao‏ الأحرى بعده وصارت قيمة 
الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمائية. انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (وهو أقوى) أى نقلا وإن ضعف مدركا. انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قرله: (كفتحه إلل) أى فيضمنه بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف. انتهى حاشية 


المنهج. 


قوله: (وضاع) ولو.كوته بصدم جدار له. 
قوله: Dy‏ عليه أى: الاحتيار. 


باب الغصب ۹ 
مما يترتب عليه كما لو وثبت هرة حال الفتح ودخلت وقتلت الطائرء أو اضطرب 
القفص حال الخروج وسقط فانكسر. أو كسر الطائر حال خروجه قارورة أو كان بجنب 


ووو وه وا ااال 


قوله: (أو كان Cut‏ حار إل بخلاف مالو حل الجمار فأكل علفا أو كسر إناء فإنه لا 
يضمن وإ اتصل ذلك بالحل لأنه لم يتصرف فى التالف بل فى tell‏ «س.م) فى حاشية 
المنهج عن «م٠ر».‏ 

قال: ويشكل عليه مالو كسر الطائر حال حروحه قارورة إلا أن يقال أن ذلك يعد 


قوله؛ (حال الفسح) فيه تصوير المسألة Le‏ إذا كانت حاضرة وهو كذلكء وقيده السبكى 
رغيره عا إذا علم بمضورها حين الفتح Vy‏ كانت كربح طرأ بعده لا يقال: لا وجه لاشازاط 
العلم Ley past‏ إذ الضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل OV‏ ذاك فى ضمان المباشرة بخلاف ضمان 
التسبب كما هنا وفضلية ذلك تقييد الضمان فى فج جراب الشعير فأكله الحمار فى الحال عا إذا 
٠‏ علم بمضور الحمار حال الفتح بل قضيته أيضا تقييد الضمان فى مسألة سقوط الزق بالريح افابة 
عند الفتح يما إذا علم هبوبها حين الفتح إلا أن يفرق» فيتأمل. 

قوله: (دخلت) عبارة الروض وشرحه وإن أحذته هرة عجرد الفتح» وقتلته وإن م تدحل 
القفص أو لم يعهد ذلك فيها فيما يظهر. انتهى. 

قرله: gh‏ كسر الطائر حال خروجه قارورة) قد يستشكل هذابما فى شرح الروض عن 
الماوردى والرويائى أنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك 
بالحل أم لا لأنها المتلفة. انتهى. اللهم إلاأن يقال: لا فرق بينهما فى الحقيقة OF‏ لظير ماذكر فى 
الطائر أن يفتتح على البهيمة بابا فتكسره حال حروجها فى. الخال أو تكسر إناء عند الباب Sorry‏ 
هنا الضمان ونظير ما ذكر فى البهيمة أن يحل الطائر فيتلف شيعا من نحو حب أو قارورة فى محل 
آخرء dom gly‏ هنا عدم الضمان بل بالأولى» فليتأمل» fol di,‏ أنه حيث يلجأ الحيوان عادة إلى 
ذلك الإتلاف بأن كان الإتلاف من لازم الفعل عادة ضمن فيهما وإلا فلا أو اللهم إلا أن يفرق 
بين الطير والبهيمة OY‏ للطير عند الفتح عليه من الهيجان المؤثر ماليس للبهيمة. فليتأمل. 

قوله: Jim)‏ خروجه) أى: فى الحال فصورة المسألة ما إذا طار فى الحال وإلا فلا ضمان أحذا 
من قوله السابق بخلاف حروجه بعد وقوفه ساعة فإنه إذا لم يضمنه حيشذ لم يضمن ما تلف 
بسبب call gb‏ فتأمله واحذر ما يتوهم من حلاف ذلك Ber)‏ 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حمار جراب شعير مشدود الرأس. ففتحه فأكله الحمار فى الحال. (وفتح) أى وكفتم 
(زق مال محترم) مائع حيث. 

(يسقط للبل) أى لبل أسفله (بما تقطرا») منه لأن الفتح يؤثر فى التقاطرء 
والتقاطر فى الابتلال. والابتلال فى السقوط وخر بالمال المحترم المزيد على الحاوى 
غير المال. والمال غير المحترم كمال الحربى فلا ضمان فيهما وهو واضح. gl)‏ ذاب) 
sl‏ وكان ib‏ زق مال محترم جامد فذاب ما فيه (بالشمس) وخرج منه وضاع للعلم 
بشروقها الؤثر فى الإخراج فيقصد بالفتح. وكذا لو أزال أوراق العنب فأفسدته الشمس 


الال لت ل ا و 640 09555 لفط 60000088 060400 480.05 لواو ل م ع امو وم و و م و وخا لو ع 


من ضرورة الفتح عادة كما لو فتح على البهيمة OY‏ فكسرته حال خروحها أو كسرت 
إناء عند الباب» ولو فتح بابا عن طير فأتلف شيئا فى محل pot‏ فالوحه عدم الضمان» 
فالحاصل أنه حيث كان الإتلاف من ضرورة الفتح أو الحل عادة ضمن وإلا فلاء فهما على 
حد سواء. انتهى عن «م.ر». 

قوله: (ففتحه فأكله الحمار) أى: فيضمنه فى سائر الأزمنة ولا ينافيه التفصيل الآتى فى 
الصيال من كون الإتلاف ليلا أو نهارا أو شحو ذلك لأنه مفروض فى دابة منسوب حفظها 
إليه فالتلف فيه مرتب على الحفظ وعدمه بخلافه هنا فتأمله فإن به aad‏ ما تناقض من 
كلامهم. ust!‏ «ق.ل» على web‏ 

قوله: (بالشمس) ظاهره ولو لم تكن الشمس طالعة حال الفتح أو كان هناك غيم 
مرور الزمان بجخلاف الريح فإنها قد لا تهب. ندبر. 


قوله: (بالشمس) قال فى شرح الروض: أو حرارة dl‏ مع مرور الزمان. انتهى» وظاهره وإن 
كان الريح عارضا بعد الفتح بخلاف ما يأتى فى السقوط فليحرر الفرق ولا يبعد التسوية فلا 
اة للفرق. 


حفيت Gu‏ بخلاف التى تؤثر السقوط. 


باب الغصب 4“ 
سواء حضر المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لاء ولو ذبح شاة أو حمامة فهلك ولدها 
لفقد ما يعيش به ضمنه وقضيته أنه إذا وجد ماء يعيش به لم يضمنه لإمكان تحصيل 
غذائه. ويفرق بينها وبين ما قبلها ob‏ الحيوان يحرم تركه بلا مؤنة بخلاف العنب 
ونحوه. (وحيث أسعرا). 

(سواه) أى أو قد غير فاتح الزق نارا بقربه فذاب ما فيه وخرج وضاع (فهو) دون 
الفائم (ضامن) oF‏ إيقاده النار بقربه تصرف فيه بالتضييع وتسبب إلى إتلافه (لا إن 
سقط» بالريح) الهابة بعد الفتم وخرج ما فيه وضاع فلا ضمان على الفاتح إذ لا يقصد 
بالفتح هبوب الريح. أما سقوطه بالهابة عند الفتم فمضمن كما اقتضاه كلام الشيخين. 
(أو قد فتح الحرز فقط) أى ولم يأخذ منه شيئا بل أخذه غيره. 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا 


قوله: (وحيث أشعر إخ) هل يشزط علمه بوجود الزق على قياس ما شرط فى الهرة 


oy Pr 
قرله: (فهو دون الفائح) لقطعه أثر الأول بخلاف الريح الحابة والشمس فإنهما لا‎ 


قوله: (بالربح الهابة بعد الفتح) مثل الريح المذكورة وقوع الطائر عليه فإن وقوعه لما 
كان بغير فعل منه لا يقصد بالفتح بخلاف إخراج الطائر له بعد الفتح فإنه فعل له يقصد 
أى يصح قصده من الفتح فيضمن حينئذ وبه يندفع التنافى بين كلامى th‏ كحجر. 


وقول «س.م, هذا أى الفرق بين إخراجه له والسقوط عليه إن لم يقتض التساوى فى 
الحكم اقتضى عكسه فتدبر. ش 

قوله: (لا إن سقط بالريح) قال فى الروض: أو حهل الخال فلم يعلم سبب سقوطه وبين فى 
شرحه أن ترحيح هذا من زيادته وبه حزم الماوردى والرويانى وغيرهما. انتهى؛ ثم قال فى الروض 
فرع: حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح أى: أو بغيره فلاء فإن لم يظهر حادث 
فوحهان. انتهى» أى: أحد الوحهين واعتمده شيخنا الشهاب الرملى خلافا للزركشى الضمان 
لأن الماء أحد المتلفات» وبه يظهر الفرق بين ذلك وبين مسألة الجهل هنا. 


قوله: (امهابة) أو نحوها كعارض زلزلة ووقوع الطائر. 
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(أو دل من يسرق شيئا) أى عليه (فسرق») أى فسرقه فلا ضمان على الفاتح› 
والدال لانقطاع القسبب بالمباشرة. gl)‏ ضاع شىء عنده) كأن ألقت الريح ثوبا فى داره 
فضاع لانتفاء التسبب (أو دون حق). 

(يحبسه) التقييد بدون حق من زيادته أى أو حبسه بغير حق (فهلكت 
ماشيته») جوعا أو عطشا بسبب حبسه فلا ضمان إذ لم يتصرف فى المال. قال 
الرافعى: ولعل هذا فيما إذا لم يقصد aris‏ عنها oY‏ المتولى قال: لو أراد سوق الماء إلى 
زرعه فمنعه ظالم من السقى ففسد. ففيه وجها فتح الزق عن جامد ذاب بالشمس 
وضاع زاد فى الروضة : قلت : : الأصح فى صورتى الحبس والسقى أنه لا ضمان لما مر 
أنه لم يتصرف فى SUN‏ انتهى. ولعل الفرق بين هذا وهلاك ولد الشاة إذا ذبحت أنه 
هناك أثلف غذاء الولد التعين له بإتلاف أمه بخلافه هناء ولو غصب الأم فتبعها 
العجل لم يضمنه. ركذا لو وقع طائر على جداره فنفره» فإن رماه فى الهواء ولو فى 
هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعد من هوائه. (والبضع والحر معا) بزيادة معا 
للتأكيد بمعنى جميعا (منفعته) أى منفعة JS‏ منهما. 


قوله: (فضاع) قال فى العباب: قبل UKE‏ رده. انتهى» وكتب أيضًا قوله: فضاع ينبغى قبل 
تمكنه من رده لمالكه بإعلامه به. 

قوله: (لم يضمده) لأنه لم يضع يده فإن وضعها عليه ضمن. 

قرله: (إذ ليس له منعه من هوائه) لعل عله مالم يتضرر بنحو زرقه لأنه dee‏ صائل. 

قرله: (بمعدى جميعا) أى: لا معنى المقارنة الزمائية لعدم yal‏ هدا كما لا يخفى. 


كوله: (ينبغى قبل BASE‏ عبارة شرح الإرشاد حجر فضاع ثبل تمكنه من أحذه أو إعلام المالك به 
انتهى” ولعل السبب أن له يدا على الدار فيتبعها ما فيها. 
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(تضمن بالتفويت) أى بتفويتها لا بفواتها فيجب بوط الأمة الغصوبة مهوها مالم 
تكن طائعة عالمة بالتحريم أو جاهلة لكنها مقصرة بترك التعلم. فإن كانت بكرا وجب 
مهر ثيب وأرش بكارة» فلو حبسها ولم يطأها لم يضمن منفعة بضعها لأن منفعته لا 


قوله: (مالم تكن EL‏ وإلا فلا مهر لكن يجب أرش البكارة إن كانت بكرا. 
قوله: (أيضا مالم تكن طائعة) فإن قيل إن المهر للسيد فكان ينبغى أن لا يسقط 
مطاوعتهاء LU‏ وإن كان للسيد فقد عهد تأثيره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدحول. انتهمى 


ere 


قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) هو الأصح لكن صحح السبكى وحوب مهر بكر 
Cr‏ 


وأرش بكارة لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ولا يتداحلان انتهى «س.م» على المنهج. 

قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) هو المعتمد؛ ومثلها الحرة الحنى عليها وجب مهر بكر 
بلا أرش فى النكاح الفاسد» ومهر بكر وأرش بكارة فى البيع الفاسد ففيه يتضاعف غرم 
البكارة لما مر فى بابه. انتهى رق .ل» على SME‏ والذى مر أن وطء المشترى فيه جهتان 
حهة كون عقده مختلفا فيه فقد قيل إنه He‏ فضمناه .مقتضى ذلك وهو أنه وطىء بسلا نقد 
مهر بكر» وحهة كون الشراء فاسدا فالإزالة وقعت مع فساد العقد عندنا فضمناه أرش 
لفساد عقده إجماعا انتهى بعض حواشی eel‏ ورع.ش) على Tele)‏ 

قوله: (لا بفواتها) cost‏ الأذرعى استثناء لو أوصى نافع عبده أبدا ثم أعتقه الوارث» أو أجر 
شخحص عبده مدة طويلة ثم أعتقه السيد قال: فلو حبسه حابس مدة فوت فيها المنافع فالأشبه 
الضمان. انتهى» وفى الروضة وأصلها عن المتولى: لو نقل حرا كبيرا أو صغيرا بالقهر من موضع 
إلى آخر إن م يكن للمنقول غرض فى الرحوع إلى الموضع الأول فلا شىء عليه وإن كان راحتاج 
إلى مؤونة فهى على الناقل لتعديه. 

فرع: لو وطئ LL‏ 4 مكرهة ولكن بإذن المالك فهل إذنه كرضاها؟ وحهان» وقضية الصحصح 


فى by‏ المرتهن بإذن الراهن الوحوب Mer‏ 
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تدخل تحت اليد بدليل صحة تزويج الغصوبة ودعوى كل من اثنين نكاحها عليها لا 
على الآخر وإن كانت conte‏ ولأنها تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة ولهذا لا يملك 
الزوج نقلها أصلا بخلاف سائر المنافع لأنها تستحق استحقاق ملك تام ويجب 
باستعمال الحر أجرته. فلو حبسه ولم يستعمله لم تجب أجرته لأنه لا يدخل تحت 
اليد فمنافعه تفوت تحت يده. وقضية هذا أنه لا يجوز لكترى الحر أن يؤجره وأنه لا 
تتقرر أجرته إذا سلم نفسه له ولم يستعمله كما ذهب إليه القفال إلا أن الأكثرين 
خالفوه قال الرافعى : وكأنهم بنوا الأمر على الحاجة والصلحة ومحل ضمان تفويت ما 
ذكر حيث لا ردة متصلة بالوت. ففى الروضة وأصلها فى بابها: لو أكره Lal‏ مرتدة 
على الوط أو مرتدا على عمل Whey‏ على الردة لا مهر لهاء ولا أجرة له بناء على زوال 
ملك المرتد أو وقفه (بل غيرهما») أى غير البضع والحر مما له منفعة تؤجر 
(فبالفوات) تضمن منفعته كما تضمن بالتفويت لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن 

قوله: (مهر ثيب وأرش بكارة) ولو كان الواطىء مشازيا مسن غاصب» وقولهم الوطء 
بالشراء الفاسد يوحب مهر بكر وأرش بكارة فى المستند إلى عقد مختلف فيه بخلاف الشراء 
من الغاصب فإنه باطل إجماعا انتهى وع.ش» آحر الباب. 

قوله: (لأنه لا يدخل EI‏ أى إن لم يكن مستحق المنفعة بإحارة ولذا تضمن حيشذ 
بالتفويت وبه تندفع القضية الآتية. 

قوله: (بداء على زوال ملك المرتد !لخ) هذا التعليل وإن ناسب ما إذا أكره مرتدا على 
العمل لآنه إذا زال ملكه أو وقف فأولى أن لا يدحل فى ملكه ما هو حارج عنه كأجرة 
عمله لکن لا يناسب ما لو أكره مرتدةٌ على الوطء إذ مالكها غير مرتد ولذا يلرم غاصب 
المرتد رده وضمانه إذا مات عنده وكذا أحرة مثله كما قاله «س.م» فى شرح الغاية اقلا له 
عن شيخ مشایخه فالأولى أن fle‏ بأنها لا يتصور نكاحها بوحه حتى يعتبر به وطؤها تأمل. 

قوله: (بباء على زوال I‏ علل غيره بأن المرتد هدر لا ضمان بإثلافه. 


سے سسا یی چیہ ا ا میت ہے et‏ ا ا ا اہ مامت ما ا سے ل ا ا ا ا ا سیت ا ا ا ست ese‏ 


قوله: (فى بابها) أى: الردة. 
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بالغصب كالأعيان. فلو غصب عبدا أو ما يقصد للشم كمسك وأمسكه مدة لزمه أجرته 
فلو كان العبد يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجرة لا أجرة الكل أما مالا تؤجر 
منفعته كمسجد وشارع ومقبرة وعرفة فتضمن بالتفويت لا بالفوات CY)‏ النفعة (مصن ٠‏ 
الكلب) ولو كلب صيد أو نحوه فإنها لا تضمن بتفويت ولا فوات لأنها غير متقومة. 
(وما). 


لاا اللا الالو ووو 


قوله: (وما يقصد للشم) لم يبين خترزه. 

قوله: (بحسن صناعات إل) بقى مالو م يحسن شيعاء وقد يقال: لابد من إحسانه كخدمة ما 
فانظر ما لو كان byt‏ لا غییز له ميث لا يأتى au‏ إحسان شىء. 

قوله: (لا أجرة الكل) قال فى شرح الروض: لاستحالة وحود عملين مختلفين فى وقت واحدء 
فاله القاضى وغيره؛ قال الزركشى: ويؤحذ منه تفصيص ذلك بعالا يمك الإتيان معه بصيغة 
أحرى» فإن أمكن EDULIS‏ مع الحراثة ضمن الأحرى أيضاء قال: وسيأتى فى صيد العبد 
المغصوب ما يؤيده» fey‏ ذلك فى غير الحر أما الحر فلا يضمن فيه إلا أحرة مشل ما استعمله فيه 
كما WK dey‏ سيأتى وصرح به القفال فى فتاويه. انتهى. 

قوله: (كمسجاد) قال فى العباب؛ ومن شغل بعض المسجد كتاع فإن أغلقه وحب أجحرة كل 
المسجد Wy‏ فمرضع المتاع فقط ومصرفها مصالح المسجد. التهى» وقوله: ومصرفها مصالح 
السجد نقله فى تحريده عن المتولى والغزالى والنووى فى فتاويهما ثم قال: وأفتى ابن رزين بأنها 
Chal‏ المسلمين ويمكن رد الأول all‏ لأنه سن مصالحهم والخلاف راحع إلى أن وقف المسجد 
وحوه من باب التحرير كالعتق وهو قول الإمام والغزالى. أو المسلمون يملكون منفعته وهو اختيار 
جماعة» وينبغى إن نحو الرباط والمقبرة كالملسجد» وإن نمو الشارع وعرفة تصرف أجرته لمصالح 
المسلمين إلا أن يحتاحها فى مصالحة» فيتأمل. 


ثوله: (فانظر مالو كان مجنونا) صرح «م.ر» Ob‏ ما لا منفعة له لا يجب فيه شیء. 

قوله: (تخصيص ذلك اخ رملى. 

قوله: (ويمكن رد الأول إليه) بأن يكون المراد مصالح المسجد مثلاء وبعد هذا ما معنى قوله: والخلاف 
ral‏ 


13 (والمقبرة) أى: الأرض الموئوفة للدفن حجر. 
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(صاد) «. الكلب المغصوب بإرسال الغاصب ملك (لغاصب) للكلب لا لصاحبه إذ 
الجارحة آلة كالشبكة والقوس وكالكلب فى هذا سائر الجوارح (وما» العبيد) 
بالتصغير أى وليس ما صاده العبد الغصوب (كذا) أى لغاصبه بل لالكه لاستقلال 
العبد بالصيد والتصريح بهذا من زيادته» ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل فظاهر 
كلامهم أن الصيد لالكه وهو ظاهر لأن له اختيارا فى الجملة مع أنه آدمى» وإن كان 
تعليلهم السابق يقتضى خلافه. (ولا) 

(يسقط أجرا صيد+) أى ولا يسقط أجرة العبد الغصوب صيده لأنه لو كان بيد 
مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد. gl)‏ أرش 
نقص) أى: ولا يسقط أجرة الغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب» فلو 
لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تنب 
مع الأرش لفوات العين والمنفعة فتجب لا قبل النقص أجرة مثل السليم Uy‏ بعده أجرة 
مثل المعيب. 

(أو ضمان فرقته») أى ولا يسقط أجرته أيضا ضمان فرقته لإباقه أو ضلاله؛ فلو 
غصب عبدا فأبق أوضل لم يسقط ضمان الفرقة أجرته بل يجبان معا لأن حكم 
الغصب باق وإنما وجبت القيمة للفرقة فتضمن الأجرة لفوات النفعة. (والزيت 
والعصير) بالنصب بيضمن ويجوز الرفع (نقص قيمته) بدل اشتمال. 


Te ees ereeeresesen sees E‏ لظ 


قوله: (ولا يسقط أجر Ede‏ انظر لو كان لا بحسن إلا الصيد. 
ا ee ee‏ 


ثوله: (كالمسجد) أى: فى OIL‏ وقوله: وإن نحو الشارع VA]‏ حلاف فيه بل حكمه ولا واحدا 
ما ذكره تدبر. 

قوله: (وإن نحو الشارع إخ) فى شرح «م.ر» ما يفيد أن الأجرة فى الكل تصرف لمصاللحة فائظر إن 
لم تكن مصلحة تصرف فيها ثم رأيت التحفة كالحاشية؛ قال الحشى: وينبغى إذا لم يتنج إليه فى حال أن 
حفظ لتوئع الاحتياج للمستقبل. 

قوله: (انظر لو كان إخ) مقئضى علة الشارح أنه لا يلرمه شىء. 
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(لا عينه) معطوف على محذوف أى: ويضمن نقص قيمة كل منهما إن نقصت 
دون عينه GEL‏ (و) كذا (العكس) أى: يضمن نقص عينه إن نقصت دون قيمته 
(بالإيقاد») عليه بالنار أى بإغلاثه كما يضمنهما معا إن نقصتا بخلاف ما لولم 
ينقص شىء منهماء فلو غصب صاعى زیت قيمتهما درهمان وأغلاهما فنقصت قيمتهما 
فقط بأن عادت إلى درهم ردهما مع درهم أو عينهما فقط أو مع قيمتهما بأن عادا إلى 
صاع وقيمته درهمان أو أقل رده مع صاع ST‏ ورد أيضا نقص قيمة الباقى إن نقصت» 
فلو عادت قيمته إلى ثلثى درهم رد مع ذلك ثلث درهم Lol‏ إذا لم ينقص شىء منهما 
فيكفيه ردهماء وسائر الأدهان كالزيت فى ذلك كما فى الروضة وأصلها وما ذكره 
الناظم كأصله فى العصير هو مقتضى ترجيم الوجيز» وصححه الرافعى فى US‏ 
الفلس وابن الرفعة فى الكفاية هنا OY‏ مضمون JUL‏ كالزيت لكن الأصح فى أصل 
الروضة هنا أنه لا يضمن نقص عينه GY‏ الذاهب منه مائية وزطوبة لا قيمة لها وحلاوة 
Ea 1 AE‏ 

قرله: (لا يضمن نقص عيده) أى إن نقصت ane‏ فقط» فإن نقصت القيمة أيضا OLS‏ 
كان صاعا بدرهم فصار نصف صاع يساوى نصف درهم ضمن نقص العين انتهى «م.ر» 
ولو صار نصف صاع يساوى ربع درهم فهل يضمن مع نقص العين وهو نصف صاع 
نقص القيمة وهو ربع درهم راجعه «س.م» على المنهج. 

قرله: OY)‏ الذاهب ميه مائية إلخ) هذا إن قلت بحيث لا يكون ها قيمة Wy‏ ضمست 
بالقيمة لأنها مانع طاهر ينتفع به فى أغراض كثيرة هذا حاصل ما فى س.م)؛ ووع.ش» 
وفيه توقف إذ لا يمكن فصله بالنار إلا مع ذهاب عينه فكيف ينتفع به إلا أن يقال يمكن 
فصله بغيرها فينتفع به فيما ذكر. 

فوله: (على محدوف) هو ضمير القيمة الفاعل بنقصت الآنى فى كلام الشارح فيكون قول 
امن لا عينه مرفوعا رب.ر). 

قوله: (والعكس) قال فى الروض: ولو نجس أى: الغاصب زيته أى: زيت المالك غرم بدله 
والمالك أحق ty‏ انتهى. 


ولو بحس الماء القليل فينبغى أن يكون كتنجيس الزيت فيغرم بدله والمالك أحق به فلو ظهره 
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العصير فيه باقية والذاهب من الزيت زيت متقوم» ونقله الرافعى عن تصحيح الشيخ 
أبى حامد والرويانى ثم قال : ولناصر الأول أن يقول الذاهب من الزيت مائية أيضا 
لكنها أقل قال: والخلاف جار فى العصير إذا صار خلاء والرطب إذا صار تمرا 
ونقصت عينهما دون قيمتهماء وأجراه الماوردى فى اللبن إذا jlo‏ جبنا ونقص كذلك. 
(لا سمنا جدا) أى مفرطا فى رقيق أو نحوه أى لا يضمنه إذا زال dic‏ ولم تنقص 
قيمته لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف قطع أنثيى الرقيق فإنه يضمن وإن لم 
تنقص به القيمة oF‏ لهما بدلا مقدرا (و) لا يضمن نقص المغصوب (بالكساد) أى 
انخفاض السعر لأن الفائت رغبات الئاس لا شىء من المغصوب. 

قوله: (جار فى العصير إخ) لكن مشى «م.رء على البديهة فيما لو غصب عصيرا 
فتحلل» ونقصت عين الخل دون قيمته أن يرد نقص العين ولا يقال الذاهب مائية «س.م) 


س س ست ست مله ا ا ی ست ت دت تا سا کے تسا یا میت مما می میا ee‏ ع men‏ کے کے س س س 


بالمكائرة فينبغى أن يعطى المالك قدر .حقه وهل يلرم المالك قبوله أولا OV‏ النفس قد تعافه وإن 
صار طاهرا فيه Gli‏ فينبغى of‏ للغاصب أن يعطيه من غير المحلوط كما قالوا فيما لو خلط 
المغصرب ales, dell‏ وتعذر تمييزه. 
كالزيت بأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشترى فيه حصة فلو لم يضمن المشترى ذلك لأححفنا بالبائع 
والرائد بالإغلاء هنا للمالك فابْحبر به الذاهب. شرح الروض. 

قوله: (والرطب إذا تتمر) لا يبعد أن البطيخ كالرطب ونحوه حتى إذا نقصت عينه بلحي 
نقص مائه دون قيمته لا ضمان. 

قوله: (صار جبنا ونقص) قال ابن الرفعة: وفيه نظر OY‏ الحبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة 
نقصه من عين اللبن. انتهى. نعم تعرف النسبة بوزنهما. شرح روض. 

قوله: (ونقص) كذلك قال فى شرح الروض: ويوحذ من التعليل بأن الذاهب نما ذكر مائية لا 
قيمة ها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالداهن. 
انتهى)» وهذا 7h) ar sf ll‏ 


ثوله: (بأن ما زاد) لعله إن زاد تدبر. 


باب الغصب 5 

(ولا) يضمن (الملاهى) كطنبور وبربط (و) لا (الصليب والصنم» بالكسر) أى 
بسبب كسرها الشروع ob‏ تفصل لتعود كما قبل التأليف إذ يحرم الائتفاع بها ولا 
حرمة لصنعتها ولا يكفى قطع الأوتار فلو جاوز الممشروع ضمن التفاوت بينه وبين 
المجاوزة كما أشار إليه بقوله: (لا) بسبب (الحرق) لهاء نعم إن لم يتمكن من 
الشروع إلا بمجاوزته فلا ضمان )9( لا يضمن (خمرا تحترم) وهی المتخذة بقصد 
الخلية أولا بقصد الخمرية على ما مر للرافعى. 

(أو خمر ذمى) لعدم UWL!‏ وخصهما SUL‏ وإن كان غيرهما كذلك بالأولى ليترتب 


sy)‏ 0 0 00 01 لاا 0 لل ا اا ااا ا ا eee eee‏ ل ا 


قوله: OY‏ السمن ليس إل) قضية هذه العلة أن السمن المعتدل كالمفرط فيما ذكر فلعل 
التقييد بالمفرط OY‏ عدم نقص القيمة بزوال السمن Le)‏ يكون غالبا فى المفرط» فليتأمل. 

قوله: (ليس له بدل مقدر) قال فى شرح الروض: فلو انعكس الحال بأن كانت معتدلة 
فسمنت فى يد الغاصب سمنا مفرطا ونقصت قيمتها فإنه يردها ولا شىء عليه لأنها لم تنقص 
حقيقة ولا عرفاء كذا نقله فى الكفاية عن الطبرى. 

قال الأسنوى: وفيه نظر. انتهى» رالوحه ضمان النقص وفاقا للأسنوى. 

قوله: (كما قبل التأليف) فلو لم تكن مؤلفة بل قطعة واحدة كالصنم المتخذ من حجر واحد 
فيحتمل أن المعتبر زوال صورة احرم. 

قوله: (وهى المتخذة بقصد الخلية | قصد الخلية كعدم القصد يصيرها محترمة وإن طرأ بعد 
عصرها بقصد الخمرية والعكس بالعكس» فلو عصرها بقصد الخلية ثم قصد إمساكها للحمرية 
صارت غير ape‏ ولو شك فى احنزامها وعدمه فالأصل الاحترام فيمتنع التعرض ها 

قوله: ( نعم إن لم يعمكن إل ولو اختافا فى التمكن المذكور صدق الثلف على الأوحه 
Terre)‏ 


قوله: (وإن كان غيرها كذلك) وهو غير امحترمة لمسلم. 


توله: (زوال صورة ob (a AI‏ يجعل على صورة لا يعيش بها كخرق بطنه مثلا. 


8 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليهما قوله: (ورد) أى الغاصب وجوبا (ذى) أى المحترمة (وذى) أى خمرة الذمى 

إن لم يتظاهر بها لاحترامهما بخلاف ما عداهما لا يجب ردها بل تراق لقوله صلى 
الله عليه وسلم لأبى طلحة لا سأله عن خمور أيتام عنده («أرقها» قال: ألا أخللها. 
قال : «لا» رواه أبو دواد بإسئاد صحيح وهو محمول على غير المحترمة. وظاهره أنها 
تراق أيضا مع الشك فى أنها محترمة وهو محتمل. ويحتمل تقييده Loy‏ إذا وجدت 
بأيدى الفساق » ويجوز كسر إنائها إذا لم يقدر عليها إلا به أو كان إناؤها ضيق الرأس 
ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق ومنعوه أو كان يضيع زمانه ويتعطل شغله. ذكره 
الغزالى قال: وللولاة كسر آنية الخمر زجرا وتأديبا دون الآحاد والنبيذ كالخمر فيما 


قوله: (إن لم يتظاهر بها) أى: بين المسلمين بالشرب أو البيع أو الشراء انتهى بجيرمى 


على المنهج. 
قوله: ل ا ee‏ ا 
cde pst dee‏ ولعل Ea‏ طلحة رضى 


الله عنه وليا للأيتام ولا وصيا حتى يعتبر تغير قصده فليراحم 


TT a Re em ea nh ا شه عن ب خا ساي يا يا د ع ا سي متا م نس‎ rt 


قوله: (أى حمر الذمى) وإن عصرها بقصد الخمرية» فإن أسلم واستمر على ذلك القصد 
صارت غير مختزمة وإن قصد الخلية صارت dept‏ بعد الإسلام OF‏ القصد الطارئ يعتر. 

قوله: (وهو محمول إل انظر كيف تكوز. غير محترمة وهى فى يد الصحابى رضى الله عنه 
Tene)‏ 

قوله: (وطاهره) أى: ما ذكر من . أن ما عداهما يراق» فليتأمل» ووحه of‏ ظاهره ذلك OF‏ 
اا ار اسلا الا كرو ا 1 
المشكوك أيضا. 


ثوله: (انظر كيف تكون إل) قد يقال.إنه لم يكن يعرف الحكم بدليل سؤاله ولكن بقى شىء rT‏ 
رهو أنه أراد جعلها لاء وإمساكها بقصد الحلية؛ يصيرها tat‏ فلم أمره بإرائتها إلا أن يقال أنه علم 
أنها عصرت بقصد الخمرية؛ ول يكن أبو طلحة رضى الله عنه وليا لهم ولا وصيا حتى يعتبر قصده الحلية 


فراجعه, 


باب الغصب v4‏ 
ذكر. قال الماوردى: إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد لثلا يتوجه عليه ألغرم فإئه 
عند أبى حنيفة مال. 'وينبغى كما قال الشارح أن الحاكم المقلد كالمجتهد فى ذلك إذا 
كانت إراقته رأى مقلده. قال ابن النقيب: ويتجه إلحاق الحشيشة بالخمر فى عدم 
الضمان وفى ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان انتهى. وأوجه الوجهين عدم 
الضمان للأمر بإراقة السمن المائع الذى تنجس بالفأرة. قال فى الروضة: ويشترك 

قوله: (والنبيذ كالخمر (EY‏ أى ولو كان بيد حنفى. 

قوله: (إلا أنه لا يريقه (tl‏ ولا نظر هنا لكون من هوله يعتقد حله أو حرمته حلافا لما 
يفيده كلام الأذرعى oY‏ ذلك Le}‏ هو بالنسبة لوحوب الإنكار لما oh‏ أنه Lé‏ يكون فى 
aes‏ عليه أو ما يعتقد الفاعل تمرعه انتهى؛ شرح ween‏ على المنهج. 

قوله: (ویشارك إخ) وذلك فى المسلم أما الكافر فليس له الإزالة إلا مجرد القول 
كقوله لا تزن أو الرعظ كقوله: اتق الله أما السب والتهديد كقوله يافاسقء أو إن لم 
ترجع لأرمينك بسهم مثلا وكذا الفعل كالرامى بالسهم عند توقف الإزالة عليه فيمنعان 
عليه oY‏ فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان LE IS SIL‏ .عن السيرظن» وذكر الا سوق فن 
شرح المنهاج أن فى حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالقول» ومثله الغزالى فى 

قرله: (مع (SLES!‏ الوجه الحمل على الاحترام عند الشاك وفى النهاية عن طوائف أن من أبرز 
مرا وادعى أنها مر حل م يقبل منه إلا إن قامت GAS‏ شاهدة بذلك فإنا لا نتعرض LA‏ انتهسى» 
وقضية التقييد بأبرز أنه لو لم يبرز قبل دعواه ما ذكر مطلقا. 

قوله: (كسر آنية الخمر) أى: مطلقا. 

قرله: (إلا أن يريقه Ge)‏ ينبغى أن امراد الأولى أن لا يريقه إل لا أنه بمتنع إذ جرد حوف الغسرم 
لا يقتضى الامتناع. 

قوله: (إلا بأمر حاكم مجتهد إل ظاهره أن جرد أمر الحاكم المذكور من غير حكم يرقع 
اخلاف وكنم توجه الغرم» وقد يستبعد وعبر بعضهم بدل هذه العبارة بقوله قبل استحكام غير 
حنفى» فليحرر. 

قرله: (ويتجه إلحاق إل) اعتمده yey‏ 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبى المميز فى جواز الإقدام على إزالة المنكر ويشاب 
الصبى عليه كالبالغ . Lally‏ تجب إزالته على المكلف القادر. (ورد») وجوبا Lo)‏ 
يغصبه) وإن بطل معظم منافعه كتمزيقه الثوب خرقا كما سيأتى أو زال عنه اسمه 
كخبزه الدقيق لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». (مع الذى زاد) فيه لأنه ملك 
الالك سواء زاد فيه من نفسه كالولد pl‏ من غيره وكان أثرا محضا كقصارة الثوب 
وخياطته بخيط امالك وضرب الطين لبنا ونسج الغزل ثوبا إن لم يمكن رد المغصوب إلى 
ما كان أو أمكن ورضى به المالك إلا أن يكون له فى الرد غرض كأن غصب فضة 


وموو ووو ووم وو هما يللي ايليل ووو 


الإحياء وعلله بأنه نصرة للدين فلا يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له 
وهذا هو ظاهر شرح رم.ر» على المنهاج. 
قال وق.ل»: ومع ذلك يعاقب الكافر على عدم الإزالة فى الآحرة لتمكنه من الإتيان 

بشرط ذلك الذى هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما وهم. 

قوله: (فى جواز الإقدام) أى: مع سلامة العاقبة بالأمن ولو على المال والعرض. 

قوله: (على المكلف) وحرج بوجوب ذلك مئه فيطلب ولو مع الخوف» ولا ينافيه 
لنهى بقوله تعالى YG‏ تلقوا SUL‏ إلى التهؤلكة) [البقرة ٠٠۹١‏ المقتضى للتحريم 
alot‏ على الكراهة أو لأنه Ge pat‏ بغير إزالة المنكر انتهى ,ق.ل, على SHA‏ وفيه أن 
لكراهة تنافى الندب» foley‏ ما قرره بعض المشايخ أنه إذا علم السلامة أو ظنها وب 
أو ظن عدمها حرم وهو محمل الآية Wy‏ حاز بل يندب انتهى فراجعه وحرر الأحير فإن 
لفلاهر فيه الرحوب. 

قوله: (ورضى به المالك) فإن لم يرض لزمه الرد Oly‏ لم يكن للمالك فيه غرض 
وللغاصب الرد بلا طلب إن كان له غرض بل الظاهر أن له ذلك حيشذ وإن منعه المالك 


راجعه, 


قوله: Yh‏ أن يكون a‏ أى: للغاصب. 


باب الغصب رف 
وضربها دراهم بغير إدن الإمام أو بغير عياره فله الرد إلى ما كان لخوف التغرير فإن 
ألزمه امالك الرد إلى ما كان لزمه ذلك مع أرش نقصه إن نقص عما قبل الزيادة» أما 
إذا كان عينا كأن صبغ الثوب المغصوب بصبغة أو بمغصوب لغير مالك الثوب فلا يرده 


eee‏ يدوه 


قوله: (إلا أن يكون له فى الرد غرض) نعم إن كان غرضه البراءة وأبرأه المالك امتنع 
عليه الرد» وإن لم يمنعه المالك حلافا لما يوهمه كلام المنهسج ولا يكفى ceil‏ من غير إبسراء 
حلاف ما فى الحفر oY‏ المبرأ منه هنا حقق فاحتيج للإبراء منه بخلاف ضمان السقوط فإنه 
متوقع فكفى فيه المنع من المالك. انتهى رق .ل» مع زيادة فتأمل. 


قوله: (إن نقص عما قبل الزيادة) أى: نقص بالزيادة كما فى dtl‏ أما النقص بالرد 
فلا يضمئه إن وحد طلب من المالك أو غرض من الغاصب» وإلا ضمنه أيضا انتهى 
«ق.ل»» والحاصل أنه إن نقص بالزيادة كأن كان يساوى عشرة فصار بها يساوى خمسة 
غرم الأرش مالم يرده لما كان من غير نقصء وأنه لو زاد بها OLS‏ كان يساوى خمسة 
فصار بها يساوى ستة فطلب امالك الرد» أو كان للغاصب فيه غرض OLS‏ ضرب الفضة 
المغصوبة دراهم بغير إذن السلطان وحاف التعزير فرد فصارت تساوى أربعة غرم واحد 
فإن لم يوحد طلب ولا غرض ورد فصارت تساوى أربعة غرم اثبين. 

قوله: (الرد إلى ما GLOW‏ أى: وإن لم يكن للمالك غرض كما يصرح به قول الأسنوى 
بعد قول المنهاج: وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ما نصه وفى الخاوى وجه أنه إذا أمكن 
الرد ولم يكن للمالك غرض لم يكلفه إياه. انتهى؛ فإنه يدل على أنه لا فرق على الأصح. 

قوله: (عما قبل الزيادة) ركذا يقال فيما إذا ل يلزمه امالك الرد لكن له غرض فيه يلزسه أرش 
نقصه عما قبل الزيادة بخلاف ما إذا رده أمر ولا غرض فيلزمه أرش النقص عما بعد الزيادة أيضاء 
وعبارة الأسنوى: إذا رده كما كان يطلب المالك فنقص Lee‏ كان عليه قبل الزيادة فيغرم الغاصب 
أرش النقصان» ولا يغرم ما كان زاد بسبب الصنعة لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أسره غرم 
أى: ما كان زاد بسبب الصنعة إلا فى الدراهم كما سبق. التهى. 

وقوله: كما سبق» يفهم منه تصوير المسألة ما إذا حاف التعزير وأنه لو أمنه ورده بغير أمر 
المالك غرم. 

قوله: (فلا يرده) أى: ما زاد. 


۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الغرض فيما قبله وما قيل من أن كلامه يقتضى أن الغرض فى صورة الطم منحصر فى 
نفى ضمان التردى مع أنه قد يكون فيه غرض آخر من الأغراض المذكورة فيه نظر 
(وسوى) وجوبا (الحفرا) الحاصلة فى الأرض بنقله التراب منها ليرد كما أخذ OLS‏ 
منعه المالك من التسوية لم يسو. 

(ودون إذن) أى وبدون إذن المالك (الجدار) إذا هدمه غاصب أو انهدام فى يده 
(لم يعد») أى لا يعيده الغاصب بل يلزمه الأرش. ونقله الإمام فى البيع عن 
الأصحاب وفرق بيئه وبين طم الحفر بأنها لا تكاد تتفاوت وهيئات الأبنية تختلف 


عدم الغرض. 
قوله: (وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمده EI‏ لك أن تقول: إذا كان مراد المعن ما قرره 
من أنه مثال لذلك المعنى الكلى معطوف على مثال آحر كالنقل إلى موات فكيف يصح قوله: 
وإنه لا حاجة إليه MEL‏ فإن عدم الحاحة Ui‏ يكون على تقدير عطفه على لا غرض وقد أباه ومنعه» 
كذا خط شيحنا الشهاب ويجاب ,نع أن عدم الحاحة Le‏ يكون على تقدير العطف المذكور إذ لا 
معنى لكونه إليه إلا استفادة معناه مع عدم ذكره» وهذا كذلك لدحوله فى الأمر الكلى فيستفاد 
! 


منه وال م يصرح به» فليتأمل. 


قرله: bey)‏ قبل) كأن معنى هذا القيل تخصيصه ما قبل قوله: أو حطرا إلم؛ بغير حفر البثر فلا 
يكون ماعدا نفى ضمان الازدى من الأغراض مذكورا فى مسألة البعر ورجه النظر حينعذ مع هذا 
التحصيص» بل قوله: ترب الأرض شامل لما حصل past‏ البئر فيكون بقية الأغراض الداحلة فى 
قرل المصنف: إذ لا غرض جارية فى حفر البئر أيضاء فتأمل ((س.م). 

قوله: (الحاصلة فى الأرض) وإن احتاج فى تسويتها إلى تراب آحر لزمه. 


ثوله: OS)‏ مبنى هذا القيل !2) الظاهر أن القائل نهم ما ثاله من عطف حظر على لا غرض أى: أو 
كان هناك ومنعه المالك فلا يؤثر غرضه: وليس عدم التأثير إلا لعدم الضمان تدبر, 


باب الغصب يف 
فشبه ذلك بذوات الأمثال وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبنات من رأس جدار وأمكن 
ردها من غير اختلاف فى الهيئة كأن كطم الحفر. وهذا ما جزم به الرافعى هنا فى 
أثناء تعليله . ونص عليه الشافعى فى البويطى وفى الروضة كأصلها فى الصلح عن 
التهذيب وغيره أن النص إجبار الهادم على إعادته وأن القياس أنه يغرم أرشه لأن 
الجدار ليس مثليا. وفى فتاويه أن الفتوى على إيجاب الإعادة وأنه المنصوص 
والذهب. قال البلقينى: لو اطلع على نص البويطى لقال إنه المفتى به لوافقته 
القياس. وقال فى المهمات: الجدار متقوم بلا نزاع » والصواب ما قاله ابن الرفعة أن 
المراد من النص إجباره على البناء مع شريكه إذ النص إنما هو فى الجدار المشترك. 
(وخرق الثوب) الذى مزقه (بأرش النقص رد) أى ردها مع أرش نقص الثوب 


2010 COOH H HEH HEH RE EHD EE EEDHORO DOO E EEO U EHH HEH EEOREHEO RHE OOO EED 


قوله: (فشبه ذلك بذوات الأمغال BY‏ فما يشبه ذوات الأمشال يجب إعادته» وما لا 

قوله: ركان كطم الحفر) أى: تنزيلا لتماثل التالف منزلة PLE‏ المفليات ومشل هذا مالو 
رفع حشبة من حداره أو حجرا من بين أحجاره نقله الأسنوى فى المهمات وقال إنه واضصح 
انتهى ناشرى. 

قوله: (لیس مثليا) أى: لا يشبه المثلى بخلاف ما يشبهه فتجب إعادته تدبر. 

قوله: (وخرق الغوب El‏ ولا يجبر على الرفا OV‏ الرفا لا يعيد المخصوب كما كان 
GH‏ رد التراب انتهى رق.ل) بزيادة الفرق. 


قوله:.(وهذا) أى: أنه لا يفيد ما حزم به الرافعى اعتمده (joey‏ 

قوله: (إن المراد من Gall‏ إخباره EL‏ أى: هذا أحد قولين فى الشريك. 

قوله: (وخرق الغوب) ولو لم يبق لذلك الخرق قيمة مطلقا فهل يجب ردها مع القيمة كما لو 
غصب عصيرا فتخمر فإنه يجب رد الخمر مع بدل العصير فيه نظر والوحه الوحوب. 


ل ص يي م ست سي يسيم 


VA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) رد (ساجة) وهى نوع من الخشب غصبها ثم (أدرج) أى أدرجها (فى (LST‏ 
وإن أدى ذلك إلى هدم بنائه الذى أنفق عليه أموالا عظيمة إلا أن تتعفن بحيث لو 
أخرجت لم يكن لها قيمة فهى مستهلكة فيغرم قيمتها (و) كذا لو أدرجها (فى» 
سفينة) لزمه ردها (هذا إذا لم يخف) من نزعها. 
(محترما) أى تلفه فإن خيف منه ذلك بأن كانت فى لجة البحرء وخيف منه 
تلف محترم من نفس أو طرف أو منفعة أو مال فلا رد حينئذء وخرج بالمحترم غيره 


طاح وا مره ا جه قم وها قاع ع ع اه #وأعافه فاقوا وم عا عم LELE COLL‏ ماع معو عق عو عع و وعم وو ووو ومع فعاو وو 


قوله: (فيغرم قيمتها) انظره مع أن الخشب مثلى إلا أن يقال ذلك عند فقد المفل التهى 
ثم رأيت فى شرح وم.ر) على المنهاج فإن لم يبق للها قيمة فهى هالكة فيلزمه مثلها فإن 
تعذر فقي فقيمتها, 

قوله: (إذا لم يخف إخ) راحع للبناء والسفينة على حلاف صنيع الشارح. 

قوله: (opty‏ ولو الغاصب كما فى الروضة. 


سيم سس سے بيس س جیه بست سے سا شت سیا بسا می سیت ست سی سی پیا متا سس .سيم Stet ty‏ می می eet‏ میس ie tA tne rf‏ مسيم پیا tt ah‏ مت An a em set‏ 


قوله: )2 يكن ها قيمة) اقتضی كلامه كغيره أن القيمة التافهة: معثبرة (Jobe)‏ 

قوله: (فهى مستهلكة) الظاهر أن السبب فى عدم وحوب الرد ليس جرد أنها مستهلكة بل 
ذلك مع لزوم تلف ما عليها من البناء لو أحرحت وإلا فلو لم يكن عليها بداء فالظاهر وحوب 
الرد» وإن استهلكت مع البدل إن لم يبق لها قيمة وإلا فمع أرش النقص. 

قوله: (فهى مستهلكة إل) لعل هذا المعنى هو المائع من وحوب ردها فى هذه الحالة وإلا 
فكان القياس وحوب ردها هنا أيضا لأنها عين dim‏ ومكنه الانتفاع بها من بعض الوحوه. 
احتزم وكونه يؤول للمسلمين إن مات على ردته. 


باب الغصب ۷۹ 


كالحربى وماله واستثنى من المحترم ما ذكره بقوله: (ليس بمال من ظلم») أى 
غصب الساجة وأدرجها فى السفينة فلا يمنع لزوم ردها خوف تلف ماله بنزعها كما 
فى هدم البتاء لردها وهذا ما صححه الإمام. والأصم عند الأكثرين كما فى الروضة 
أنها لا تنزع حينئذ إذ يمكنه الرد إذا بلغت الشط مع سلامة الال؛ وعليه تؤخذ القيمة 
قوله: (ليس بمال من ظلم) أى: e‏ 
مال إما السفيئة وإما غيرها فإن كان للغاصب أو من وضع ماله فيها وهو يعلم أن فيها 
لوحا مغصوبا ففى نزعه وجهان أصحهما عند الإمام النزع كما يهدم البداء لرد الحشبة 
وأصحهما عند ابن الصباخ وغيره لا ينزع لأن السفينة لا تدوم فى البحر فيسهل الصر إلى 
الشط وإن كان لغيرهما لم يتزع قطعا انتهى فعلم منه أن المراد من ظلم الغاصب ومن 
وضع ماله فيها عالما الغصب ويصدق عليه الغاصب أيضا فيدخحل فى قول الشارح عصب 
وأن المراد JUL‏ السفينة أو غيرها of,‏ الإمام يقول بذلك فى البناء أيضا فيهدم عنده Oly‏ 
نه al‏ مال لعن رسع فى gh f cil sill‏ غلم EF Wal yt ay cad‏ لان 
لزم تلف مال غير السفينة ولو للغاصب وكذلك الخشبة فى البداء تنزع حالا إلا إذا لزم 
تلف مال غير البناء كما يفيده كلام one)‏ وحجر وصرح به رق «J.‏ و«ع.ش» قول آخحر 
ا ga‏ بالشرط المذكور حالا لأنه لا أمد له 


SOLE بنزعها‎ aly ob أدرجت فيه‎ i ا‎ ae 


غيره من مال الغاصب الذى فى السفينة لم Gy‏ حلاف كما يفيده شرح «م.ر» وغيره. 

قوله: (الشط) أى: أقرب شط ولو ما سافر منه. التهى HED‏ 

قوله: (كالخربى) ظاهره وإن حيف تلفه على وجه فيه تعذیب» فلينظر. 

قرله: (إذ يمكنه | لخ) فللرد أمد ينتظر وبذلك يفارق مسألة البناء التى قاس عليها الإمام. 

قوله: (والأصح عند الأكثرين) اعتمده (jeg)‏ 

قرله: (إذا بلغت الشط) أى: أقرب شط يتيسر ولو غير مقصده كما هو ظاهر» وعبارة شرح 
الروض: الشط أو opt‏ كرقراق. 


eee 


ثوله: (وإن خيف تلفه ) فى وق.ل) على املال و م يراع تلف الحربى بنحو عرثه لأنه ليس تعذيا 
التهى. فيفيد أنه إذا كان على وجه فيه تعذيب بمتنع. 


As‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للفرقة . وعلى الأول لو اشتبهت السفينة بسفن للغاصب ولم يوقف على الساجة إلا 
بنزع الجميع ففيه وجهان. قال فى الروضة: ينبغى أن يكون أرجحهما النع. وسبقه 
إلى تصحيحه الفارقى وعليه تؤخذ القيمة للفرقة (كما) أى كخيط مغصوب (به يخيط) 
الغاصب (جرح) حيوان (محترم) آدمى أو غيره. 

(وخاف) من نزعه (هلكه) أو محذورا آخر مما يبيح التيمم فإنه لا ينزع حينئذ 
بل يغرم قيمته للفرقة إلا أنه لا أثر للشين الفاحش فى غير الآدمى» وظاهر كلامه 
كغيره أن العبرة فى ذلك بكون الحيوان محترما حالة الخياطة. والأوجه أن العبرة 
بكونه كذلك حالة إرادة النزع كما يؤخذ مما سيأتى فى الكلام على المرتد. (وإن مات 
البشر») sl‏ الآدمى فإنه لا ينزع منه GY‏ محترم بعد اموت بخلاف غيره» وهذا ما 
صححه الرويانى والأصح فى hel‏ الروضة أنه ينزع وإنما لم ينزع فى الحياة لحرمة 

قوله: (ولم يوقف) فإن أقام امالك day‏ عمل بها وإلا صدق الغاصب فى تعيينه فإن 
صدقه المغصوب منه فذاك وإلا فهو کمن أقر لغيره بشىء وكذبه فتبقى تمت يسده ولا شىء 
عليه Lage‏ انتهى «ع.ش» أحذا من كلام «م.ر». 

قوله: (والأصح فى أصل الروضة) كذا فى شرح رم.رء على المنهاج. 

قوله: (وحيث كان (CT)‏ عبارة حجر فى شرح الإرشاد ولا يفتى بالكسر Ly‏ يحكى له 
الخال فى التفصيل لحرمة الحيوان وظاهره أنه لا يفتى بالكسر Oly‏ جاز له وبه صرح شیخنا 
فى شرح البهجة وهو مشكل جحواز الكسر فكيف لا نفتيه به وإنما يقال لا نفتيه فيما لا 
يجوز فعله كمن غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعتها يقال له إن لم نذبح الدحاحة غرمناك قيمة 


قوله: (أرجحهما المنع) اعتمده (ae)‏ 
قوله: Ky‏ إلخ) يشمل بطء البرء. 
فوله: (والأوجه) اعتمده رم.ر). 


فوله: (بشمل بطء البرء) ولا يُخلو عن By‏ (س.م)ء(«تح». 


باب الغصب A\‏ 
الرزح وقيل إن أثر فحشا لم ينزع» وإلا نزع» وكلام ابن الرفعة تبعا للماوردى يقتضى 
ترجيحه وخرج بالمحترم غيره كالحربى فينزع منه مطلقا ومنه ماذكره بقوله: (لا 
حيثما يرتد) المجروح ولو بعد الخياطة فإنه ينزع منه فى ردته وإن خيف هلاكه 
als,‏ أفرده بالذكر لقول الإمنام: الأوجه أنه لا ينزع منه لأن LEY‏ بالمرتد محرمة 
وليست كالثلة بالميت GY‏ نتوقع عود المرتد إلى الإسلام. وهذا إذا كان ينتفع به› وإلا 
فهو مستهلك فلا ينزع وتجب قيمته كما مر فى الساجة. (والظرف) إذا حصل فيه 
شىء ولم يمكن نزعه منه إلا بكسره (كسر) أى كسره مالك الشىء. 


اللولؤة» وإن ذبحتها غرمناك أرشهاء وقد يوجه ذلك بأن الكسر وإن جاز له فيه إضرار 
مالك لم يتعد ففى إفتائه به تحريض عليه فلم يسغ الإفتاء به رعاية لضرر الغير» ثم رأيت 
شيخنا قال آحر كلامه كما مر فى اشتباه الإحرام وبه يعلم أن عدم الإفتاء هنا مبنى على 
ما فى الروضة ثم عن الأكثرين لكن المصحح فى المجموع وغيره» ثم أنا نفتيه فهنا أولى لأنه 
هنا حائز لا يحتمل الحرمة وهناك يحتمل فلاحتماله Lb‏ قال الأكثرون لا نفتيه وبهذا ينازع 
الشيخ فى قياسه هذا على ذاك لوضوح الفرق على كلام الأكثرين فإنهم هناك نظروا إلى 
احتمال الحرمة الموحودة ثم وهنا لا يتصور ذلك فتأمله. انتهى. 


قوله: (کاخربی) والزانى احصن. روض. 

قرله: (وكأنه أفرده إلخ) وإلا فهو داحل فى مفهوم CHF‏ 
قوله: (هذا) أى: البرع. 

قوله: (والظرف) كبيت وبرة. 

قرله: (إذا حصل فيه شىء) كفصيل ودينار. 

قوله: (مالك الشىع دحل فى ذلك ما لو كان الملقى أجنبيا. 


AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قصد خلاصه) من الظرف نعم إن كان هو الملقى فظاهر أنه ليس له الكسر وحيث 
كان له الكسر فاستفتانا فيه لا نفتيه به بل نحكى له حكاية كما مر فى اشتباه 
الإحرام وهذا فى غير الفصيل Lol‏ فيه فيفتى بذلك لحرمة الحيوان كما ستأتى الإشارة 
إلبه. (وأرشه) أى: الكسر (حمل») أى: تحمله الكاسر إن لم يحصل الشىء فى 
الظرف بفعل مالكه بأن وقع بنفسه أو ألقاه مالكه أو غيره لأنه كسره لخلاص ماله ولا 
تقصير من مالك الظرف. كما أشار إلى ذلك بقوله: (لا أن بفعل مالك الظرف) ولو 
سهوا (حصل) فيه الظروف فلا أرش على كاسره لتقصير مالكه ولو أدخلت بهيمة 
رأسها فى قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت. ثم إن كان صاحبها معها أو لم يكن ولم 


REED OTE COH OO ESEOOOED‏ الل الوه 


قوله: aby Ob)‏ بنفسه) 9 Litem‏ يضمنه مالك الظطرف على الأوحه كذا فى شرح 
الإرشاد حجر. 

قوله: (لا إن بفعل مالك الظرف إخ) فإن كان بفعلهما معا فالأرش عليهما شرح 
الإرشاد وغيره. 


اا یہ A‏ موسي cl‏ وعدم So Pm‏ لمشيس و سين میا میت an swe‏ وتاي lh‏ یی سے سے سے سے ستول میس صر سمت تيم میم 


قوله: (فظاهر أنه ليس EL‏ فيه نظر فى الفصيل لحرمة الحبوان وتعديه بالإلقاء لا يسقط 
حرمته» ويؤيد ذلك قوله: وهذا فى غبر الفصيل Eh‏ 

قوله: (بفعل مالكه) أى: الظرف. 

قوله: gh‏ ألقاه مالكه) هذا لا يقتضى جواز الكسر dee‏ بل يصدق مع تعديه بالكسر فلا 
ينافى ذلك قوله السابق: إن كان هو الملقى EL‏ «رس.ءم». 

قوله: أو ألقاه مالكه) أى: الشىء. 

قوله: (كسرت) ظاهره وإن كان إدحال رأسها بتفريط صاحبها وحده. 

قرله: (صاحبها معها) ظاهره وإن فرط صاحب القدر» فلينظر. 

قوله: (أو لم يكن إځ) ظاهره ولو فى وقت اعتيد إرساها فيه وحدها ويوحه Ob‏ ضمان الأرش 
لأحل مباشرة الكسر لا لإتلاف البهيمة حتى يفصل فيه. 


باب الغصب AY‏ 
يفرط صاحب القدر فعليه الأرش وإلا فلاء ولو ابتلعت شيئا مما يفسد بالابتلاع ضمنه 
صاحبهاء وإن كان مما لا يفسد HHS‏ لم تذبح. وإن كانت مأكولة؛ ويغرم قيمة البتلسع 
للحيلولة. 

(ولو تخلسل العصير) الغصوب فى يد الغاصب (رد) 40 (مع» تغريم أرش 
النقص) له بالتخلل (كالبذر) إن (زرع) أى: زرعه الغاصب. 


وفع وو يلاوو وومووموممووة وومء د مود ووو دور لوو ااا لوو POP Oe mee‏ 


قوله: (ضمنه صاحبها) أى: إن فرط دون الآحر فإن فرط الآحر فقسط فهو الضامن أو 
فرطا معا فالضمان عليهما انتهى رق.ل» على الجلال. 


قرله: (وإلا فلا) هذا صادق أيضابما إذا فرط فقضيئه أنه لا أرش لكن فى شرح الروض 
وقضية كلامه: أنه لو تعدى كل Lage‏ أى: مالك القدر ومالك البهيمة لزم مالك البهيمة الأرش 
وليس مرادا بل حكمه كما قاله القمولى حكم ما مر عن الماوردى. انتهی» أى إذا وقع فصيل أر 
دينار فى بيت أو محبرة من أنه إذا كان الوقوع بتفريط مالك الفصيل أو الدينار ومالك البيت أ 
لمخبرة غرم مالك الفصيل أو الدينار نصف الأرش لاشتزاكهما فى التفريط كالمتصادمين. انتهى. 

قوله: (ضمنه) أى: حيث يضمن إتلافها لكونها معه أر فى وقت لم يعتد إرسالها فيه كما هو 
ظاهر. 

قوله: (أرش (Qa!‏ أى ob‏ نقصت قيمته وحدها أو مع OLE ane‏ ما لو نقصت عينه 
فقط أحذا من قوله السابق قبيل لا منا جدا. 

قال: رالخلاف جار فى العصير إذا صار خلا بل قد لا يصدق أرش النقص حيث لا نقص فى 
القيمة. فلتيأمل. 

قرله: (كالبذر زرع EY‏ هذا وإن كان من قبيل صيرورة الثلى متقوماء وقد تقدم أنه يجب 
المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة وقد أوحبوا هنا المتقدم مع أرش النقص الذى من لازمه أن 
المتقوم ليس أكثر قيمة لا يُخالف القاعدة لأن محلها عند التلف وما هنا عند عدمه كما نبهنا عليه 


بهامش ما تقدم, 


At‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والبيض إذ) وفى نسخة إن (فرخ والجلد) إن (ديغ») بدبغ الغاصب أو غيره )9 
خمرة تخللت) عنده فإنه يرد الحاصل فى هذه الصور لأنه فرع ما هو ملكه أو مختص 
به مع أرش النقص إن كان وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم 
الإمام وسوى المتولى بينهما والأول أوجه. (وإن صبغ) أى الثوب الغصوب. 

(ولو بمغصوب) أى: ولو بصبغ مغصوب من مالك الثوب أو غيره (فنقصه) أى 
الصبوغ يحسب gle)‏ «صبغ) حتى لو كانت قيمة كل من الشوب والصبغ عشرة wales‏ 
قيمة المصبوغ إلى ثمانية أو عشرة فالصبغ ضائع ويغرم الغاصب فيهما قيمة الصبغ لمالكه 
وفى الأولى درهمين أيضا لمالك الثوب أو إلى خمسة عشر فهى مشتركة بين المالكين بنسبة 
ماليهما ويغرم خمسة لالك الصبغ. (وبين ذا وذا) أى: المالكين بنسبة ماليهما (ما فضلا) 


قوله: (مع أرش النقص) هذا ظاهر فى غير الخمرة المتخللة إذ لا قيمة لما قبل التحلل 
حتى يعتبر ما نقص منها إلا أن يقال تفرض عصيرا لكنه بعيد فى غير الحازمة فليحرر. 

قوله: (وفضية التعليل إل رده حجر بأنه ليس قضيته ذلك OY‏ ملكه هو العصير ولا 
شك أن المحترمة وغيرها فرع عنه انتهى وعليه فلا حاحة لقول الشارح أو مختص به تأمل. 

قوله: (فنقصه يحسب على صبغ) لأنه حدث بعمل الغاصب فى الصبغ» ولأنه وإن 
كان Lye‏ تابع انتهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (بسبة ماليهما) أى الآن حجر. 


قرله: (وهو أوجه) اعتمده (م.ر). 

قرله: (بدسبة ماليهما) قد يقال: المفهوم منه ينافى قوله: ويغرم خمسة لمالك الصبغ» فتأمل إلا 
أن يجاب ob‏ المرادعاليهما عشرة الثوب وخمسة الصبغ بقريئة قوله: فنقصه على صبغ» فليتأمل. 

قوله: (فهى شركة بين المالكين إل المفهوم من هذه العبارة أنها شركة شيوع حلاف ما يأتى 
عن كلام ey gail!‏ نكل الطب لاعن Reba‏ 

قوله: (أى المالكين) وقد يكون الغاصب أحدهما. 

قوله: (فذلك مشارك بيدهما) قال فى شرح الروض: بخلاف نظيره فى الفلس فإن الزيادة 
الحاصلة بالصنعة للمفلس لأئه عمل فى حالص ملكه. التهى. 

ثوله: (المفهوم من هذه العبارة إل ثد يقال: لو كانت شيوعا لم تكن بنية المالكين أى* الآن كما فى 
شرح الإرشاد لحجر. إيّ. 


باب الغصب Ae‏ 
عن قيمتى الثوب والصبغ كأن بلغت قيمة المصبوغ فى امثال ثلاثين فذلك مشترك بينهما لا 
على الإشاعة بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد كما يؤخذ من كلام 
الرافعى ell‏ وحكاه فى المطلب عن جماعة وارتضاه وإنما لم يفز مالك الثوب بالصبغ» 
وإن لم يمكن فصله كالسمن ونحوه لأنه عين مال غيره انضم إلى ماله بخلاف نحو 
السمن فإنه أثر محض» قال الرافعى: أطلق الجمهور المسألة وفى الشامل والتتمة إن نقص 


0 ل ل‎ ee) 


قرله: (بل كل منهما إخ) قال فى شرح المنهج: قال الإسنوى: ومن فوائده أنه لو 
زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه انتهى أما الزيادة بسبب الصنعة فلا فرق فيها بين. شسركة 
الجوار وشركة الشيوع ومن زيادة قيمة أحدهما ما لو صار يساوى ثلاثة عشر وكان 
الثوب لو انفرد لساوى خمسة فلصاحب الصبغ الثمانية وحله إن كان صبغة» لو انفرد 
لساواها فإن كان لو انفرد ساوى أقل منها فالأقل له وحده وبقية الثمانية الذى حدث 
بسبب الصنعة يكون بينهما بدسبة الخمسة إلى قيمة الصبغ فمتى وحد زيادة على قيمة 
الثوب ولو ناقصة بسبب رخص الثوب فللغاصب cs por‏ ثم إن تمحضت الزيادة لقيمة 
الصبغ فهى للغاصب وإن كان بعضها للصبغ وبعضها للصنعة فلكل حكمه انتهى مرصفى 
على المنهج» وقول الأسنوى: ومن فوائده إل أيضا جواز بيع امالك الثواب بثمن يختص به. 

قوله: (أو سعر الصبغ) أى: ob‏ صار سعره رخيصاء أو كان لو انفرد لساوى لكن لما 
انضم للغوب نقصت جملة السعر فصار المجموع يساوى خمسة عشر فالنقص على الصبغ 
التهى مرصفى على المنهج. 


قوله: (إن نقص لانخفاض سعر القياب إل) قضية قوله السابق: وبالكساد: أن النقص 
لا نخفاض السعر غير مضمونء وأن قوله السابق: ويغرم خمسة لمالك الصبسغ» مصور مما إذا كان 


كم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب» أو سعر الصبغ أو الصئعة فعلى الصبغ» وإن 
زاد سعر أحدهما فالزيادة لالكه» أو بسبب الصنعة فهى بينهما قال: ويمكن تنزيل إطلاقهم 
عليه وتبعه فى الروضة على ذلك. أما لو كان الصبغ لالك الثوب أيضًا فلا شركة. 
(وآلزموه) أى: الغاصب (بيع صبغ) له تعذر فصله (أن يبع » ثوب) أى: إن أراد 
مالكه بيعه OY‏ متعد فليس له أن يضر بالمالك (خلاف العكس) ob‏ أراد الغاصب بيع 
صبغه فلا يلزم مالك الثوب بيع ثوبه لثلا يستحق المتعدى بتعديه إزالة ملك غيره؛ 
وليس لأحدهما الانفراد ببيع ما له إذ لا ينتفع به وحده. ولو كان الصبغ لثالث 


EERE RTT OCC PERT ECR TTT‏ ا ا ا ا 


قوله: gh‏ زاد سعر أحدهما) بأن صار الثوب فيما تقدم يساوى عشرين» والصبغ لو 
انفرد يساوى عشرة فالزيادة لصاحب الصبغ وإن كان كل لو انفرد مثله فقطء وبالضم 
حصلت الزيادة فهى بسببهما. 

قوله: (أو بسبب الصنعة فهى بينهما) قد يقال: مقتضى حساب النقص بسببها على 
الغاصب أن يفوز بالزيادة بسببهاء ويفرق بأن للثوب دحلا فى الزيادة بسبب الصنعة فلذا 
شار كه المالك فى الزيادة بها انتهى جمل على المنهج. 

قوله: (فلا شركة) وعلى الغاصب الأرش لو حصل نقص. 

قوله: (إذ لا يشفع به وحده) أى: وليست شركة شيوع «سم» على المنهج. 

قوله: Carly‏ إذ لا يشتفع به وحده) به يفرق بين ما لو أراد الغاصب بيع البناء والغراس» 
أو المالك بيع الأرض فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من الأرض والبناء أو الغراس على 
حدته وع.ش) على IPD‏ 

قوله: (ولو كان الصبغ لثالث إلخ) ويشترك هو ومالك الثوب» فإذا زادت قيمة الوب 
بالصبغ اشتركا فيه بالنسبة؛ ويغرم الغاصب النقص إن كان» OB‏ لم ترد فاز صاحب الشوب 
بالصبغ وضمنه الغاصب لالكه. انتهى. حاشية. 


قوله: (وليس لأحدهما الانفراد ببيع ماله) هل لمالك الثوب لبسها بغير إذن الغاصب. 


باب الغصب AV‏ 
فالأوجه ما اقتضاه تعليلهم فى الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب. (والصبغ قلع) 
أى: الغاصب وجوبا عن الثوب إن أمكن قلعه وطلبه المالك لتعديه. 

قوله: (فالأوجه ما افتضاه إخ) عبارة شرح الروض: وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان 
الصبغ لثالث م يكن كالغاصب فيهما وهو مسلم فى الأول دون الثانى بقرينة ما يأتى آحر 
الفرع انتهى ومراده ما يأتى قول السروض: وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجحل مغلا 
فانصبغ اشير كا فى المغصوب» وم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش إن حصل 

قوله: rl (ai | O49)‏ دون ما اقتضاه تعليلهم فى الثانية من أنه ليس كالغاصب. 

قوله: (إن أمكنه فلعه وطلبه المالك (BY‏ وله القلع فيهما على المالك وإن نقص به 
الثوب لأنه يغرم أرش النقص» ومحل ما ذكر فى صبغ يُحصل منه عين مال. أما ما هو تمويه 
محض ولا نقص به فلا يمبره المالك على قلعه ولا يستقل هو به رحجرع. 

قوله: (وطلبه المالك) أى: مالك الثوب أو مالك البضع إن كان لثالث انتهى شرح 


قرله: (والأوجه ما اقتضاه تعليلهم فى الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب) أقول: لا 
يخفى أن كلا من تعليل الأولى والثانية يقتضى أنه ليس كالغاصب كما يدرك ذلك بأدنى تأملء 
فلعل قرله: إنه ليس كالغاصب متعلق بكل من قوله: اقتضاه تعليلهم فى الأولى» ومن قوله: دون 
الثانية» والمعنى أن تعليلهم فى الأولى يقتضى أنه ليس كالغاصب وكذا فى الثانية» رأن الأرحه ما 
اقنضاه التعليل فى الأولى من أنه ليس »كالغاصب”لا ما اقتضاه تعليلهم فى الثانية من أنه ليس 
كالغاصب. أى: بل الأوجه فى الثانية أنه كالغاصب» وعبارته فى شرح الروض: وقضية تعليل 
الحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث م يكن كالغاصب فيهما وهو مسلم فى الأول دون الفانى. 
انتهى. هذا ولكن فى شرح الإرشاد للجوحرى حلاف ما ذكره الشارح فى الأول وعبارته: وإن 
بقى الصبغ فى الثوب Cat‏ لا يمكن فصله منه أو تراضيا على إبقائه كلف صاحبه سواء كان هر 
الغاصب أو غيره بيعه الصبغ مع القوب إذا أراد صاحبه البيع لا عكسه. انتهى» وكتب أيضًا 
حاصل هذه الأوجه أنه لا يلزم واحدا من المالك والثالث موافقة الآحرء فتأمله. 

قوله: (والصبغ قلع) وإن لم يكن للمقلوع قيمة» وهذا يشكل ما مر فى الساجة إلا أن يضرق 
ob‏ فيه dee‏ منفعة مقصودة بخلافها حجر. قد يفرق أيضًا Ob‏ المانع من قلع الساجة أنه ليس لها 
قيمة مع تلف ما عليها من البناء أى: هذا امجموع» فليتأمل. 


NA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) قلع أيضًا (الزرع والغراس والبنا») عن الأرض الغصوبة (ولو نقص) الثوب 
والأرض (قلع) للصبغ والزرع والغراس والبناء فإنه يلزمه القلع مع أرش النقص. 
والأجرة كما مر فى نظائره. والأرش فى الثوب مثلا ما نقص من قيمته بلا صبغ لا ما 
نقص عما زاد فى قيمته بسبب الصبغ. نعم إن لم يكن امالك أجبره على القلع لزمه مع 
ذلك حصة المالك من الزائد فى قيمته بسبب الصبغ. (وتملكا) للصبغ والزرع والغراس 
والبناء, 

(نفوا) عن مالك الثوب والأرض أى: ليس له أن يتملكها على الغاصب بالقيمة 


EE DESERET EEE‏ ا ا ا ا ا ا 0ك 


قوله: (إن لم يكن المالك أجبره [لخ) قياس ما مر أن يقال: ولا غرض للغاصب فى 
القلع. 

قوله: (أى: ليس له أن يتملكها إخ) أى: فيما إذا امتنع الغاصب من القلع كما أن 
صورة تملك المعير فيما إذا امتنع المستعير منه. أما إذا احتار الغاصب القلع فهو كمالر 
احتار المستعير القلع لا يمنعه منه رضى المالك بالإبقاء ولا طلبه تملكه انتهى «سم» على 
التحفة» نعم إن كان البضع لمالك الثوب فليس للغاصب فصله إذا رضى المالك بالإبقاء 
كما صرح به الأصل. 

قال الإسنوى: وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك انتهى شرح الروض أما لو طلب 
المالك القلع فيجب مع غرم أرش النقص» ولو كان البئاء والغراس لأجنبى فله حكم مالك 
الأرض فيما مر انتهى رق.ل» على الحلال» والظاهر أن الصبغ كذلك. 


ce eet re ا اد اله الا‎ LIAL ا ا الا‎ GAD ER GAA <n Se fc Jud fem SOA HARD fe SE i] Oe PRG Se Sm AY tem wet yo 


قوله: (من الزائد) إن زاد. 
قوله: (بسبب الصبعة) لما تقدم آنفا أن ما زاد بسبب الصنعة بين الثوب والصبخغ. 


باب الغصب ۸۹ 
لتمكنه من القلع بلا غرم بخلاف المعير» (ولم يجب) على المالك (قبوله إذا بذل) 
أى: بذله له الغاصب للمنة (وإن سرت) إلى هلاك الغصوب (جناية) عليه من 
الغاصب أو غيره (كأن عمل هريسة منه). أو. 

(و) قع (خلطه Loy‏ لم» يتميز) كبر أو زيت خلطه بمثله أو بأجود أو أردأ 

قوله: (لتمكنه من القلع) أى: فيما يمكن قلعه» وإلا فالحكم WAS‏ فى صبغ SEY‏ 
فصله كما فى شرح الروض. 

قوله: (لتمكنه من القلع بلا غرم) بخلاف الأجنبى لو قلع غرم أرش النقص انتهى 
«وق.ل» على الجلال, 

قوله: (إذا (Sel‏ أى: وهبه الغاصب لمالك الثوب مثلا. 

قوله: (جداية عليه) حرج ما لو صار البر هريسة بنفسه فإنه يرده مع أرش النقص انتهى 
(mn‏ على التحفة عن «ح.ر». 

قوله: (ما لم يعميز) GO‏ ما يتميز فيلزمه التمييز وإن شق عليه كما سيأتى. 


یہہ سے ا ت پیت سے سے سے ا ا te‏ 


قوله: (ولم يجب قبوله) أى: المذكور من المذكورات peed‏ 

قوله: (للمنة) ليست هذه اللفظة فى شرح الروض بخلاف نعل الدابة المردودة بعيب؛ OF‏ 
الغاصب متعد بخلاف المشترى. شرح الروض. 

قرله: (وإن سرت إلى هلاك المغصوب) هذا يخرج حعل قصب السكر عسلا أو عسل القصب 
سكرا؛ لأن ذلك لا يسرى إلى SAL‏ «م٠ر».‏ 

قوله: gh‏ غيره) لعل المراد به نائب الغاصب أو من لا يستقر عليه الضمان ممن ترتبت يده عليه 
فلا ينافى ملك الغاصب. 

قوله: gh‏ وقع خلطه بما لم يتميز) قال فى الروض: وملكه - أى: الغاصب - فله إبداله أر 
إعطازه Le‏ حلطه calc‏ أو بأحود لا بأردأ إلا برضاه ويسقط الأرش. انتهى» قال فى شرحه: كما 
لو أذ الأردأ من محل آحر. انتهى. 

قوله: (خلطه بمثله) حرج ما لو اختلط بنفسه فلا ضمان» بل هما شريكان «م.ر). 


قوله: (أو من لا يستقر عليه الضمان) قد يقال:من يستقر عليه الضمان غاصب حكما كمافى 
(EI‏ فيجرى فيه ما فى الغاصب من الملك تأمل. 


َه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(فهلاك) حكما (فيهما) لإشرافه عليه فى الأولى وتعذر رده فى الثانية. فينتقل إلى 
بدله من مثل أو LAS‏ والفرق بيئه وبين المفلس حيث جعل البائع شريكا له فيه ولم 
يجعل كالهالك أنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه. بل احتاج إلى 
المضاربة وهنا يحصل للمالك ples‏ البدل. وقيل: يتخير المالك فى مسألة الهريسة بين 
جعله هالكا وأخذه مع أرش عيب سار أى: شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب 
واقف. قال فى الشرح الصغير: وهذا أحسن. ونسبه الإمام إلى النص. وإذا جعل هالكا 


EDO HAO EES‏ وول اللاي يالل 


قوله: (فهلاك) هذا فى المثلى» أما المتقوم فلا يأتى فيه ذلك بدليل وحوب الاجتهاد فى 
احتلاط شاته بشاة غيره» وفى احتلاط حمام البرحين انتهى حاشية منهج, 

أى: فيبقى المتقوم على ملك مالكه le,‏ الغاصب أرش نقصه كما فى رق .ل». 

قوله: رمن مغل أو قيمة) ويجبر المالك على القبول إن أعطاه من غير المخلوط؛ أو منه 
وكان قد خلطه alte,‏ أو أحود لا أردأ dy‏ 

قوله: (من مغل أو قيمة) لاينفى أنه إذا حعل البر هريسة فقد جعل المثلى متقوماء و قسد 
مر أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فتجب قيمته» وتقدم أن ذلك مفروض 
فيما إذا تلف بخلاف ما إذا بقى فيجب رده مع أرش النقص» وهذا Ua!‏ غير ماهنا لأنه 
مفروض فيما إذا فعل به ما لا يسرى إلى التلف» أما ما هنا فهو فيما فعل به ما يسرى إلى 
Gals‏ فليتأمل. 


قوله: al‏ البدل) انظر لو كان الغاصب مفلسا فهل تكون الهريسة للغاصب» ويفارق على 
فصار من الاختصاصات التى لا قيمة اء فلا محذور فى إعادتها للمالك بخلاف المريسة فإنها لم 
تخرج عن المالية؛ ففى إعادتها للمالك محذور الجمع بين البدل والمبدل فى ملك شخخص واحد. 


كوله: (انظر لو كان الغاصب مفلسا) كال رم ر) فى شرح المنهاج: لو فرض فلس الغاصب لم cing‏ 
كما فى المطلب جعل المغصوب منه أحق بالمحتلط من غيره. 


باب الغصب 44 
فهل تكون الهريسة للغاصب إتماما للتشبيه بالهالك أو للمالك لثلا يقطع الظلم حقه ؟ 
وجهان. ومن ذلك عفن البر ببله. قال النووى: دون عفنه بطول مكثه. قال الإمام: 
ودون المرض السارى كالسل والاستسقاء لاحثمال البرء» ويؤخذ من كلام النووى التقفييد 
بالجناية كما قيد بها فى النظم وأصله. ومن كلام الإمام التقييد بعدم احتمال السلامة 
لكن يلزمهما أن صيرورة الغصوب هريسة بنفسه لا تكون هلاكا وهو محتمل. أما إذا لم 

قوله: (فهل تكون إل) أى: هل يزول ملك المالك عنها إتماما ]2 oY‏ امهالك لا يكون 
ملكا للغاصب ولا لغيره انتهى وع.ش» ثم إن الحريسة وما بعدها يملكها الغاصب ملكا 
حقيقيا حتى لو حصلت زيادة بعد ذلك كانت له لا للمالك انتهى. 

قوله: (أو للمالك) أى: يأحذها مع البدل. | 

قوله: (دون dade‏ إل أى: فيأحذه المالك مع أرش نقصه انتهى روض. 

'قوله: (من كلام النووی) أى: قوله دون عفنه بطول مکثه» وقوله: مسن كلام الإمام» 
أى: قوله لاحتمال البرء. 

قوله: (يلزمهما !) اللزوم للغزالى cal‏ وللإمام لموافقته على الأصل وهو أنه لابد أن 
يفعل الغاصب فعلا كما يؤحذ من قوله: ومن ذلك عفن البر ببله تأمل. 


قرله: (فهل تكون اهريسة) أى: مثلا اعتمده «م.ر». 

قرله: رومن ذلك عفن البر) قال فى الروض: ولو تعفن الطعام بنفسه أحذه المالك مع أرش. 

قال فى شرحه: ولم ast‏ كالتالف نظير ما مر OV‏ التعفن حصل هنا بلا جناية SDE‏ ثم 
رعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أحذه المالك مع الأرش. انتهى» فالحاصل أنه حيث 
حدث ما يسرى إلى التلف» فإن كان بفعل منه ملكه غاصبه غصبه من شخص أو أشخاص كان 
له فيه شىء أو لاء وإن لم يكن بفعل منه رده مع الأرش وإن لم يحدث ALIS‏ فإن كان مثليا 
وحلطه ماله cast‏ لم يتميز ملكه أيضمًا بخلاف ما إذا احتلط بنفسه أو حلط أموال غيره فلا ملك» 
بل يشترك مع المغصوب منه فى الأول ويشترك أصحاب الأموال فى الثانى رالله أعلم «بر. 

قوله: (لا يكون هلاكا) اعتمده وم.ر). 


ay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تكن الجناية سارية كتمزيق الثوب فقد مر. قال السبكى: وقضية إطلاقهم فى مسألة 
الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك لكن جزم ابن الصباغ وغيره بأنهما 


ااا ااا ا ا اا ااا 0 اا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا اي 


قوله: (وقضية إطلاقهم فى مسألة الخلط إن خلط الدراهم لها بحيث لا fast‏ هلاك) أى: 
فيملكها الغاصب وهذا هو المعتمد؛ ومع ملكه المذكور يعجر عليه فيه حتى يؤدى مثله ASI‏ 
ويكفى كما فى فتاوی النووى أن يعزل مسن المخلوط أى: بغير الأردأ قدر go‏ المغصوب منه 
ويتصرف فى البافى. 

وقوله: ومع ملكه يمجر عليه فيه؛ ظاهر فى أن المراد أن الحجر فى القدر المغصوب الذى 
ملكناه إياه لا فى قدر ملكه الأصلى الذى حلطه به أيضاء ويدل على ذلك بل يصرح به ما ذكر 
عن فتاوى Sy pl‏ فتأمله, 

قوله: (بحيث) هذا اعتمده «م.ر» قال فى شرح الروض: ولو غصب ورقا كتب عليه قرآنا أو 
غيره كان كالهالك لأنه لا بمكن رده بحاله. كذا قال ابن الصباغ» والأوحه أنه كالصبغ فيما مر. 
انتهى. وما علل به ابن الصباغ يتضح دعوى الهلاك فيما لو غصب عسلا ودقيقا وصنعه حلوى» 
أو عسلا وحده وطبخه حلوى كأن جعله عقيداء فلا يقال: إنه لا هلاك Spt OY‏ لا يسرى 
Labs‏ إليها. على أنا لا نسلم عدم السريان المذكور OY‏ ذلك يتغير ويتعفن بطول الزمان» ولا 
يشكل على ذلك أنه لو غصب شاة وذبحها ردها مع أرش النقص مع أن اللحم يفسد OY‏ الشاة 
Ub‏ ولم يزل منها إلا معنى وهو الحياة» ولو غصب حبا وطحنه رده مع أرش النقص كما هو 
ظاهر» ولا يشكل على مسألة المريسة ob‏ يقال: الدقيق يتلف بطول الزمان» أو يتغير OY‏ تلفه 
أوتغيره ليس منشؤه هذا الفعل» ولابد بدليل أن أصله وهو الحب يتلف أو يتغير بطول الزمان 
فليتأمل» هذا وقد يشكل على إطلاق التعليل السابق أى: تعليل ابن الص باغ بفرخ البيض ونبات 
الحب AUS py‏ وانظر ما لو جعل القصب عسلا أو العسل سكرا. 


O py (فى القدر المغصوب) أى: فيصح بيع ما عداه شائعا قبل العزل ولو ثال فى قدر المغقصوب‎ vali 
لأن الحجر فى قدره لا فى عينه. هذا وأما فى جعله البر هريسة‎ Uf أل كما فى حاشية التحفة كان‎ 
فالحجر ثابت فى الجميع لأنه لم يخلط به شيا من ماله.‎ 

vad yi‏ (كذا قاله ابن الصباغ) ما Ju‏ ابن الصباعغ اعتمده رم ر) انتهى. ا ule‏ شرح الروض. 

توله: (وقد يشكل على إطلاق إخ) قد يقال: إن تفرخ البيض ونبات الحب ليس من فعل الغاصب 
وإن فرخ هو البيض وبذر الحب؟ فتأمل. 


باب الغصب | ay‏ 
. يشتركان. وكان الفرق أن كل درهم متميز فى نفسه. بخلاف الزيت ونحوه انتهى. 
وفرقه منتقض بالحبوب. أما لو غصب من اثنين زيتا أو نحوه وخلطه فالمعروف عند 
الشافعية أنه لا يملك شيئًا منه ولا يكون كالهالك ذكره البلقينى» ثم قال: لكن حكى 
صاحب البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين وخلطها أحدهما: يقسم بينهماء 
والثائى يتخيران بين القسمة وامطالبة بامثل. 

(لا خلط بر بشعير) فإنه ليس هلاكا لإمكان تميزه وإن عسر (وضمن آخذه») أى: 
الغصوب (منه) أى: من الغاصب بشراء أو غيره وإن جهل الغصب وكان أمينا 
كالودع لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما لكنه لا 


قوله: Lah‏ لو غصب من اثنين إل) بخلاف ما لو غصب من اثنين حبا وجعله هريسة 
فإنه بملکه وينتقل البدل إلى ذمته كما قاله «م.ر»» فالحاصل على ما اعتمده «م.ر» أنه إذا 
حلط الغاصب مال اثنين لا بملكه إلا إذا فعل به ما يسرى إلى التلف» وأنه إن لم يفعل ما 
يسرى إلى التلف فلابد فى ملكه له من فعل منه كأن يخلطه هو أو وكيله وأن يخلطه عاله. 

قوله: أنه لا We‏ شيمًا منه) وإنما ملكه فيما إذا حلطه يمال نفسه تبعا لملكه ولا تبعية 
هنا انتهى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (ولا يكون کكاهالك) أى: بل هو مشترك بين المالكين» فإن كان ربويا واستويا 
قيمة قسم بقدر كيلهما أو وزنهما فإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الشمن بقدر قيمتهما؛ ولا 
يجوز قسمته على قدر القيمة للربا انتهى تحفة ببعض تغيير فى العبارة. 

قوله: (وضمن آخذه إل) قال شيخنا: ضمان غصب وإن حهل وكانت يده أمينة فى 
الأصل وم يتلفه انتهى وق.ل» على الجلال» وقوله: Eder OL‏ أى: لأن المراد بالضمان 
هنا ما يشمل كونه طريقا فيه. 


قوله: (فالمعروف عند الشافعية ال اعتمده 73h)‏ 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يطالب الآخذ بزائد القيمة الذى كان بيد الغاصب ثم زال قبل SAW‏ ويستثنى مما 
قاله الحاكم وأمينه لأنهما ناثبان عن UU‏ ومن انتزعه ليرده لمالكه إن كان الغاصب 
حربيا أو رقيقا للمالك. وكذا الزوج فلو زوج الغاصب المغصوبة من إنسان فماتت عنده 
فالذهب فى أصل الروضة القطع بعدم مطالبة الزوج LBL‏ بخلاف المودع؛ OF‏ كون 


لا ا ا 001 


قوله: (لا يطالب ATT‏ بل يطالب به الغاصب شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (ويستشى مما قاله الحاكم !لخ) فإن تلف فى يدهما ما أححذاه من الغاصب لم 
يضمناه» وضمنه الغاصب إن كان هما الطالبان له. أما لو رده الغاصب هما فينبخى براءته 
لقيامهما مقام المالك فى الرد عليه انتهى حاشية المنهج. 

قوله: (الحاكم وأمينه) أى: إن أحذاه لمصلحة لمواز الأحذ cb‏ بل يجب عليهما الأحذ 
إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ انتهى رف .ل» على الحلال. 

قوله: (ومن الترعه ليرده لخ) أى: لا ضمان عليه تبعا لأصله وهو الغاصب الذى 
انتزع ع هو منه لأنه لا يضمن أى: لا يطالب لما تقدم أن شرط ضمان الغاصب الترامه 
للأحكام OY‏ عبد امالك لا يضمن لسيده eb‏ إذ لا يجب عليه لسيده شى»ء» وعبارة 
شرح «م.ر»: ولو أخذ Led‏ لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه فتلف فى يده قبل 
إمكان رده لم يضمن وإلا ضمن» وإن كان معرضا للتلف حلافا للسبكى. 

قوله: (إن كان الغاصب إخ) أفهم أنه لو أحذه ليرده» والمأحوذ منه غير من ذكر ضمن 
وهو كذلك «بر». 

قوله: (فلو زوج الغاصب إلخ) بأن وكله المالك فى تزويجهاء ثم غصبها الوكيل 
وزوحها انتهى حاشية. 

قوله: (بعدم مطالبة ae‏ بالقيمة) أى: إن ماتت بغير الولادة وإلا ضمنها بأقصى 
القيم كما يضمن مهرها وأرش بكارتها مطلقاء ومثله من أولد أمة غيره بشبهة انتهى 
wd. dy‏ على bie‏ 


باب الغصب 4o‏ 
الزوجة فى حبالة الزوج ليس كحلول"المال فى اليد. (ولا يرجع) الآخذ بما غرمه على 
الغاصب (أن يعلمه) أى: الغصب. 

(أو) لم يعلمه لكنه (يعد ضامنا) لا أخذه (إذا » يأخذه) أى: لو أخذه (من 
مالك) له کالشتری كما سيأتى. والستام (أو) لم يعد ضامنا له لو أخذه من مالكه لكنه 
(أخذا مقابلا) أى: استوفى من الغصوب مقابل ما ضمنه كركوب. ولبس» ووطه OY‏ 
نفعه عاد إليه Ys‏ أتلف المنفعة. وحوالة الضمان على المباشر أولى بخلاف ما إذا لم 
يستوف القابل فإنه يرجع بما غرمه لا فات عنده من المنافع » ثم مثل لن يضمن ما 
أخذه من الغاصب ولا يرجع به إذا غرمه للمالك. 

بقوله (كالشترى) من الغاصب ما غصبه إذا تلف فى يده جزؤه أو كله؛ وغرم بدل 
ذلك للمالك. (لا يرجع » بالجزء والكل) أى : بمقابلهما الذى دفعه للمالك لأن الشراء 

عقد ضمان. فلم يرجع على بائعه بما دفعه وإنما يرجع عليه بالثمن. (ومهر يدفع) 

قوله: (لكنه يعد Lule‏ إل) حرج به المرتهن والمستأجر والوكيل والوديع» فيكون 
القرار على الغاصب دون من ذكر لأنه دحل على أن يده نائبة عن يده كما فى شرح 
الإرشاد لحجر. لكن فى حاشية احمل على المنهج: أن يد المرتهمن وإن كانت أمينة لكنها 
ليست متأصلة فى الأمانة OY‏ مقصودها التوثق» فإذا تلف ما أحذه من الغاصب على وجه 
الرهن عنده غرم بدله ولا يرجع به على الغاصب. 

قوله: (كالمشترى) أى: yo pally‏ والمستعير والذى يضمنه المشيزى ونحوه هو أكثر القيم 
من القبض إلى التلف التهى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أى: بمقابلهما) وهو fall‏ فى المثلى وأقصى القيم فى المتقوم؛ فلا يرجع إلا 
بالفمن الذى دفعه» وإن نقص عما دفعه للمالك من المثل أو القيمة شرح إرشاد. 

قوله: OY‏ الشراء عقد ضمان) عبارة غيره لأنه دحل على الضمان فلا تغرير من 
الغاصب» وقد يقال: لم يدحل المشزى على ضمان أقصى القيم ومثله المستعير والمقترزض إلا 
أن يقال دحل كل على الضمان فى الحملة تدبر. 


قوله: رك ركوب إلخ) فلا يرحع يما غرم من الأجرة والهر. 
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أى: ولا يرجع عليه بالمهر الذى دفعه للمالك لأنه استوفى مقابله » وكذا لو تزوجها من 
الغاصب رجل جاهل بالحال ووطثها لا يرجع بالمهر لأنه شرع فى العقد على أن 
يضمنه. فقوله: ومهر إن» ibe‏ على مدخول الباء كما تقرر لم يشمل هذه. أو على 
مدخول الكاف وعليه اقتصر شراح الحاوى شملهاء ويجوز الأمران. 

فى قوله (لولد) عطف على المنفى فيكون إثباتا أى: لا يرجع الشترى بما ذكر لا 
قيمة ولده (الحر هنا») إذا غرمها بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية. (فهى له) فيرجع 


ااا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا اا 1 ا الل ا ا ال اال ا ال ال ا ل ين 


قوله: (لا قيمة للولد) أى: فيرحع بها فلاف أرش النقص الحاصل للأمة بالولادة» فإنه 
يغرمه للغاصب ولا يرجع به كالتعيب فى يده بغير ولادة حلافا للشيخين انتهى عباب 
انتهى (nen‏ على المنهج. 

قوله: (بأن الفصل حيا أو ميتا بجداية) حاصل هذه المسألة أن الصور ستة لأنه إما أن 
يكون حراء أو رقيقا انفصل حيا أو ميتاء وإذا انفصل ميتا تارة يكون بجناية وتارة يكون 
بغيرهاء فإن انفصل ميتا بغير جناية فلا شىء عليه» وإن كان رقيقا على المعتمد لعدم تيقن 
حياته حلافا للشارح فى شرح المنهج فى الرقيق» وإن انفصل بجناية فإن كان حرا فعلى 
oF lel‏ وهی chal‏ عشر دية الأب وهو المشرزى») وعليه عشر قيمة أمه لمالكها أى: 
أقصى القيم من الحناية إلى الإلقاء UY‏ نقدره قنا فى حق الآب» فإذا غرم المشترى رحع 
على الغاصب به وإن أحذ الغرة Codey‏ وإن كان رقيقا فعلى الجانى عشر قيمة الأم 
وللمالك تضمين أيهما أى: الغاصب والمشتزى» وإذا غرمها أحدهما gory‏ على الجانى» ولا 
رحوع للمشترى هنا على الغاصب لأنه لم يغره» Oly‏ انفصل حيا فإن كان رقيقا فهر 
لسیده» وإن كان حرا فعليه أى: أبيه قيمته لسيد الأمة انتهى شنوانى بريادة انتهى مرصفى 
بزيادة من حواشى المنهج وغيرها. 

قال رم.ر» وحجر فى شرح المنهاج: وقال المتولى: إن الغرة مؤجلة أى: على العاقلة فلا 
يغرم الواطىء حتى يأخذها. 


قال لاع.ش): وهذا هر المعتمد. 


قوله: (الخر هنام قال الشارح: لكرنه جهل الأمر. التهى. a.‏ 

قرله: (بان انفصل حيا أو ميتا بجناية) حرج المنفصل ميتا بلا جناية فلا تضمن قيمته لأنا لم 
oi‏ حياته وأن fot‏ أتلفه» وعبارة الروض وشرحه: وإن أحبلها الغاصب أو المشترى جاهلا 
بالتحريم فهو حر نسيب» ويضمن قيمته يوم انفصاله حيا لا Lay‏ إلا إن كان انفصاله ميتا بحناية 
فإنه يجب على الحانى غرة» وللمالك مطالبة الغاصب أو المشترى منه بعشر قيمة الأم فيأحذه 
امالك إن ساوى قيمة الغرة» وإن كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين وإن كانت أقل ضمن 
الغاصب أو المشترى منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا وإن مات fei‏ قبل الجناية فالغرة لأبيه إن 
كان هو الوارث» وهل يضمن أبوه ما كان يضمنه هو لو كان حيا؟ وجهان» رالأرحه الضمان 
متعلا باز كة ft‏ انتهى» باحتصار ومنه يظهر أن المراد بقيمة الولد فيما إذا انفصل Lis‏ بجناية 
ھی phe‏ قيمة أمه. ae‏ 

وقوله: أما قيمة الولد الرقيق» آى: بأن علم الحال إذا غرمها لتلفه فى يده أى: بأن انفصل حيا 
أو ميتا بجناية» أما إذا الفصل ميتا بلا حئاية ففى وحوب ضمانه على انبل وجهان؛ ويعدم 
الضمان جزم فى الأثوار. 


ثوله: (وانظر ما لو جعل القصب LY‏ أى: هل يعكر ذلك على التعايل المذكور لأنه تقدم عن «م ر) 
أن ذلك لا يسرى إلى الهلاك. هذا هو الذى يظهر أنه مراده تدب رويمكن أن Gast‏ تعليل ابن الصباغ عا 
صار لا ينتفع به من الوجه المنصود منه كالورق gS LL‏ يمللاف القصب والعسل تدبر. 

توله: (لكونه جهل (ANI‏ تعليل لكونه حراء فلو كان عالما بالتحريم فالولد رقيق وسيأتى فى الشرح. 

ثوله: (بعشر قيمة الأم) UY‏ نقدر الحر US,‏ فى حق الغاصب والمشزى منه OY‏ ضمانهما بتفويت 
الرق على السيد. 

ثوله: (فالزائد لورثة (el‏ لعل هذا الكلام مفروض فيما إذا طالب المالك عائلة الجائى وأحذ منها 
et al‏ بين مطالبة عائلة الحانى لا حالا وبين مطالبة امحبل سواء كان هو الغاصب أو المشترى منه حالا 
فلا يقال إن الغرة كلها للورثة لا الزائد فقط ولزوم قيمة الأم للمحبل لا تعلق له بالغرة» ولا يدافى ذلك 
النرض ثوله: وللمالك مطالبة الغاصب أو المشترى منه لأنه أحد الجحائزين تدبر. 

ثوله: gh‏ ميتا بجناية) أى: فإذا غرم المشرى للمالك عشر ثيمة أمه رجع على BU‏ به ولا يرجع به 
على الغاصب GY‏ م يغره بخلافه فى الحر فإنه يرجع به على الغاصب مع أله الغرة من GLA‏ أيضًا 
تدبر. 

قوله: (وقوله) أى: الشارح. 

قوله: (وبعدم الضمان جزم فى الأنوار) معتمد ام راء 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بها لأنه شرع فى العقد على أن يسلم له الولد بلا غرمء ولم يوجد منه تفويت. Lol‏ 
. قيمة الولد الرقيق إذا غرمها لتلفه فى يده فلا يرجع بها كما لا يرجع بقيمة chal‏ 
وخرج بقوله : من زيادته هنا أى: فى ولد المشتراة ولد الوهوبة. ففى الرجوع بقيمته 
وجهان: وجه الفرق أن الواهب متبرع. والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم. قال فى 
المهمات: وهذا التعليل غير صحيح لأنه لو كان كذلك لزم ألا يجب للبائع بيعا فاسدا 

قرله: Of‏ الواهب متبرع GE!‏ «ع.ش» على ر«م.ر» بأن gall‏ لما لم يغرم بدل 
الأم للغاصب ضعف حانبه فالتحق بالمتعدى والمشترى ببذله اللمن قوى حانبه؛ وتأكد 
تغريره من البائع بأحذه الثمن فناسب التغليظ على البائع بالرحوع عليه بالقيمة انتهى ويرد 
عليه مثل ما هنا تدبر. 

قوله: (لزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدًا !لخ) قد يقال فساد البيع فى غير بيع الغاصب 
منسوب للمتبايعين بخلاف فساده فى بيع الغاصب للغصب فإنه يتمحض للغاصب لسبق 
الخصب ALG‏ 


اسه س ببسي سی ney wry fin‏ ی ممیت کہ sty‏ ممم سے سے tty ee Sets‏ یھ ایم fom FT‏ می Stat‏ سے SR‏ سی iat fe uN at‏ می سی میت Ge‏ سیت می eet‏ وميم tt‏ یت a et eee‏ 


قوله: (وخرج بقوله من زيادته هدا) أى: فى ولد المشازاة ولد الموهوبة الذى أفهمه أن الخارج 
به ولد المشتراة شراء فاسدء فإنه يضمن كما سيأتى فريبا مع قول prs pe‏ حالف حكم 
الشراء من الغاصب «بر). 

قرله: رولد الموهوبة) Ob‏ وهبها الغاصب من غيره. 

ig‏ (وجهان) قال فى شرح الروض: والأوجه أن المتهب كالمشارى انتهى. 

قرله: (وجه الفرق CI‏ والفرق هو المعتمد («م.ر». 

قوله: Of‏ لا يجب للبائع ! لخ) أى: المالك» فلا ينافى أن البيع هنا Caf‏ فاسد. 


قرله: (إنه خالف حكم الشراء إل) لأنه يضمن هناك الولد الحر النازل بجناية ميتا بالأئل من ثيمته لو 
انفصل cl‏ والغرة كما فى حاشية «سم» على المنهج وانظر الفرق؛ ويمتمل أن المحالفة بعدم رجوع 
us Jeol‏ على البائع كما سيأتى» wd‏ وق.ل) بعد نقل ما مر عن (rm)‏ فى البيع الفاسد مانصه: قال 
شيخنا: وما هنا هو المعتمد adh y‏ ما فى البيع الفاسد بغير المشترى من الغاصب. 

ثوله: (والأوجه أن المتهب (SPAS‏ ضعيف. 
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على الشترى قيمة الولد وليس كذلك. وهذه المسألة قد افترق فيها البيع الفاسد 
والغصب. ولعل سببه أن الغاصب غار بخلاف امالك إذا باع فاسدا انتهى. وضعف بأن 
المباشرة مقدمة على الغرور. وقد يكون البائع بيعا فاسدا غارًا أيضًا كما إذا أقدم عالا 
بفساد البيع. (كأرش نقض) الالك (Lay Lo)‏ ه الشترى من الغاصب فى الأرض 
الغاصب. 

(وهو) أى : الغاصب (بأكل مالك ما غصبا) منه وإن كان (ضيفا) عنده (برئ) Oly‏ 
جهل المالك أنه له لأنه المباشر باختياره. (و) برئ (بقصاص) أى: باستيفاء قصاص 


قوله: Ob)‏ المباشرة ! لخ) قد يمنع ذلك إذا غدر فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه 
ضمان السلامة» بخلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه فأكله فإنه 
يستقر الضمان على الآكل. 

قوله: (وقد يكون )2 يمكن دفعه بها كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إل تدبر. 

قوله: (بقصاص وجب على المغصوب) أى: وكانت جنايته فى يد المالك بخلاف ما 
إذا كانت فى يد الغاصب» وعبارة J. dy‏ على الجلال: ولو اقتص المالك من المغصوب أو 
من قاتله برئ الغاصب إن كانت الحناية قبل الغصب وإلا فلاء ووارث المالك مثله» وحينشذ 

قرله: (الفاسد والغصب) أى: فإنه فى الغصب يرجع المشترى من الغاصب عليه كما تقرر؛ 
وفى البيع الفاسد يهب للبائع على المشترى قيمة الولد ولا رحوع له وإلا لم يجب عليه. 

قرله: (ولعل سببه) أى: هذا الافتزاق. 

قرله: (وضعف) أى: إن السبب ما ذكر. 

قوله: (بأن المباشرة GJ‏ أى: والمشترى من الغاصب البائع مباشر بوطئه لإتلاف الرق. 

قوله: (مقدمة) فلا يصح أن السبب الغرور مع وجودهما. 

قوله: (وقد يكون (U1‏ تضعيف آحر أى: فلا يصح أن يكون سبب الافازاق الغرور لوحوده 

قرله: (برئ) ale‏ ما لم يكن الغاصب ملكه al Vy‏ عمل فيه ما يسرى إلى التلف» ثم أضاف 
به امالك فلا يبرأ لأنه أضاف علك نفسه. 


0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وجبا) على الغصوب لالكه. وإن جهل أنه له لأنه المتلف. أو على قاتل الغصوب 
فإن المالك أخذ بدله. ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كالدية فى الأحرار ومحل 
ما قاله فى اسثيفاء الالك أما استيفاء ورثته فلا يبرأ به الغاصب على الصحيح فى 
فالحكم فى المسائل كلها واحد تدبر. 

قوله: (أما استيفاء ورثته !لخ) عبارة الروضة: وإن قتل المغصوب سيده وهو فى يد 
الغاصب فالصحيح الذى قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه؛ وإذا 
قتلوه استحقوا قيمته على الغاصب. وقيل: إن حنايته تكون هدرا. انتهى وهى صريمة فى 
أن ابلناية وقعت فى يد الغاصب tary‏ فالحكم مسلم. 

قوله: (فلا يبرا BE!‏ جزم «ق.ل» على JI‏ بأنه يبرأ باستيفاء الوارث وجب حمله 
على ما إذا وقعت الحناية فى يد المالك. 

قوله: (باستيفاء ورثته) أى: الغاصب of‏ قتله المغصرب وهو فى يده كما هو ظاهر 
قول الروضة: لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب Eb)‏ 


ل اا یس ل ا uh‏ ا سی 


قرله: (على المغصوب لالكه) ob‏ حنى على مورثه أو قن آخر له. 

فوله: (أو على قاتل المغصوب) ظاهره وإن وقعت YL‏ فى يد الغاصب» وعبارات الروض 
وغیره ظاهرة في ونازع «م.ر» فى ذلك وادعى أن المنقول عدم البراءة إن وقعت الحناية فى يد 
الغاصب» رأول تلك العبارات يما إذا وقعت الجناية فى يد المالك ثم سرت فى يد الغاصب 
فليراحع وليحرر» فإنه يلزمه أن يجتمع للمالك القصاص والقيمة» فليتأمل» وقد يوحه Ob‏ استحقاق 
قتله فصاصا فى يد الغاصب ولو للمالك يمنزلة تلفه فى يد الغاصب فيستحق لمالك قيمته مع ذلك 
كما يستحقها إذا تلف» كما لو صال على المالك فقئله فإله يستحق قيمثه مع AUS‏ فقتله قصاصا 
ales”‏ صيالاء فليتأمل. 

فوله: (كالدية فى الأحرار) كذا فى أصل الروضة. 

قوله: (ومحل ما قاله إل) إذا حنى المغصوب حناية مستحقة للمالك بأن حنى عليه أو على 
مورئه أو عبده» فاقتص الالك أو وارثه فإن وفعت الحناية فى يد الغاصب لم يبرأ باقتصاص المالك 


توله: (وادغی أن المنقول 44 حرم «ق.ل) ما قاله وم ر). 


eer err‏ ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1101 11 1 1 011 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ولا باقتصاص وارثه» وإن وقعت فى يد المالك قبيل الغصب برئ بهماء وحمل عبارة الشارح على 
ذلك: فما ذكره من البراءة باستيفاء المالك يحمل على ما إذا وقعت الجناية فى يده ومن عدمها 
باستيفاء الورثة يعمل على ما إذا وقعت فى يد الغاصب («م.ر). 

قوله: (أما استيفاء ورثته Ef‏ عبارة الروض: وإن قتل المغصوب سيده وهو فى يد الغاصب 
فالصحيح الذى قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه» وإذا قتلوه استحقوا قيمته 
على الغاصب» وحكى فى البيان وجها أن جنايته تكون هدرا. انتهى» ولا يخي إشكال التفرقة 
بين استيفاء المالك واستيفاء ورثته واحتياحها إلى فرق واضح» وأن عبارة الروضة المذكورة خحاصة 
باستيفاء الورثة من المغصوب الحانى على مسيده بخلاف عبارة الشارح فإنها شاملة لذلك؛ ولا 
لاستيفائهم من GU‏ على المغصوب. لكن قياس براءة الغاصب باستيفاء المالك فى هذا الشق 
لأحذه البدل براءته باستيفاء الورثة فيه لذلك بعينه» ويمكن حمل عبارة الشارح على الشق الأول 
فقط بقريئة عزوه إلى الروضة؛ وحينئذ يستوى المالك والورثة فى براءة الغاصب باستيفاء كل 
منهما من الجانى على المغصوب لا ذكر. لكن يبقى الإشكال فى التفرقة بينهما بالنسبة للاستيفاء 
من المغصوب حيث برئ الغاصب باستيفاء المالك منه دون استيفاء الورثة» ويمكن التزام النسوية 
بينهما حتى لا يبرأ الغاصب أيضًا باستيفاء المالك» ويحمل call‏ على استيفاء امالك من الجانى على 
الغصوب فقط لا على استيفائه من الغصوب أيضًا حلافا للشارح فإن هذا الشق لم أره فى كلام 
الشيخين» نعم صرح به شراح الإرشاد فى شرح عبارته كما ذكره الشارح» فليتأمل» وهذا كله 
كما هو ظاهر إذا وقعت الحناية من المغصوب أو عليه فى يد الغاصب» فإن وقعت فى يد المالك 
بأن جرح المغصوب أو حرح فى يده» وحصلت HL LI‏ فى يد الغاصب فالوحه براءة الغاصب 
باستيفاء كل من المالك والورتة من المغصوب» وكذا من الجانى عليه بالأولى والله أعلم. 


sal‏ (يحمل على ما إذا وقعت إل) الحكم صحيح لكن قول الشارح: ونحل إل يبعد الحمل تأمل. 
ثوله: رولا يخنفى إشكال التفرقة EY‏ عبارة «ق.ل» على الحلال: ولو ائتص المالك من المخصوب أر 
من قاتله ts‏ الغاصب إن كانت الحناية قبل الغصب» وإلا فلا ووارث المالك مثله. انتهى. ولا يخفى أن ما 
فى الروضة مفروض فيما إذا تل سيده وهو فى يد الغاصب ولا شك dee‏ فى عدم البراءة؛ وليس قى 
Canal‏ التقييد بالحناية عند الغاصب فليحمل على الجناية عند المالك dee y‏ فلا فرق بين المسألتينتدبر. 
قوله: (وهذا كله إخ) فيه نظر بالنسبة لما فى المصنف. 


لق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الروضة وفيها عن الصيمرى أنه لا يبرأ أيضا باستيفاء ورثته إذا قتله المغصوب وعاد إلى 
مالكه. وكأئهم لم يسلموه وكذا لو طلبوا الدية من رقبته بخلاف ما إذا عفوا مجانًا. 
(كذا) يبرأ (بأن أولد مالك أمه») له مغصوبة (زوجه بها) جاهلا (الذى قد ظلمه) 
بغصبها وسلمها له. بخلاف ما إذا لم يسلمها له أو سلمها له. ولم يولدها امالك 
كالإيداع منه وسيأتى. 

(أو باتهابه) أى: امالك للمغصوب من غاصبه بقيد زاده بقوله: (بقبض) له وإن 
جهل الحال لثمام التسليط. بخلاف ما إذا لم يفبضه. ويبرأ أيضًا بالشراء والاقتراض 


قوله: (إذا abd‏ المغصوب وعاد (bY‏ لكن إنما يرحع المالك على تركة الغاصب .ما أحذه 
cot‏ عليه لا بأقصى القيم من الغصب إلى الحناية OY‏ العين ردت إلى يد المالك والبيع؛ 
وإن كان بسبب سابق لكن مع قيام صورة العين بصفتها إلحاقه بالرحص أظهر من إلحاقه 
بالتلف انتهى MENS Cael‏ 


mu Rae rer e care mem e mem era ara Wee emt Sy oe ea‏ س سسا یں تي en‏ می Yo ns‏ پت ei ets‏ سے مسيم prs‏ میت nt‏ م ست پت et‏ سے کے سے ا 


قوله: (إنه لا يبرأ) أى: الغاصب. 

قوله: (باستيفاء ورثته) أى: الغاصب, 

قرله: (إذا قتله) أى: قشل الغاصب المغصوب. بقى ما إذا جرح المغصوب فى يد مالكه 

قوله: (وسلمها) الأوجحه أله لا Jer‏ التسليم Tene)‏ 

قرله: (ويبرأ أيضا إلخ) عبارة الروض. 

فرع: يبرا من المغصوب بإطعامه HUW‏ أو إعارته إياه أى: أو بيعه» أو إقراضه له كمافى 
شرحه ولو كان جاهلا بأنه له. انتهى. 


كوله: st)‏ ما إذا جرح المغصوب 6 ظاهر كلامهم براءة الغاصب لتقيبدهم عدم براءته Atul‏ فى 
a‏ الغاصب, 1 
ra‏ (الأوجه أنه لا يعتبر العسليم) tos‏ الحصول تسلمھا .جرد استيلادها كما فى شرح لام.ر) على 


باب الغصب ۰۳ 
والاستعارة كما جزم به فى الروضة وأصلها gl)‏ إذا» أعتقه نيابة) عن الغاصب. وإن 
جهل الحال فإنه يبرأ بذلك لانصرافه إلى جهة صرفه المالك إليها بنفسه وعادت 
مصلحتها إليه. (ونفذا) أى: الإعتاق منه ولا يندفع بالجهل ووقع عنه لا عن 
الغاصب. oly‏ قال له وهو جاهل بالحال: أعتقه عنى لصدوره فى محله من أهله. 


POH ROCCO RHEE dee Hone ree eeaeeeenenebenesasereanes‏ لاملل 


قوله: (وإن قال إلخ) عبارته فى شرح الروض: وكذا يعتق ويبرأ الغاصب لو قال 
للمالك: أعتقه gt‏ فأعتقه ولو جاهلا وهى أقعد تأمل. 
OK‏ % % 


قوله: (والاستعارة) ظاهره البراءة فى الصور الثلاثف ولو بدون قبضص ee)‏ 

قرله: (أعتقه نيابة) عبارة شرح الروض: وكذا يعتق ويبرأ إن أمره الالك بعتقه ob‏ قال: أعتقه 
أو أعتقه عنك أو عنى» ومسألة أعتقه Eke‏ فى الموضعين من زيادته. اتتهى؛ وم يتعرض لمن يقع 
we‏ العتق فى أعتقه عنك» ولا يبعد وقوعه عن الغاصب. 

قوله: (وإن قال له وهو جاهل EI‏ هذا هر الصحيح فى أصل الروضة» والأوحه معنى أنه يقع 
عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضاء وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع 
eee‏ 

فرله: (الأوجه أنه لا يعتبر الخ) فيل: الأوجه ما فى الشرح oY‏ الإيلاد لا بمنع الغصب انتهسى. وفيه 
تأمل. 

قوله: (ظاهره البراءة خ) عبارة شرح «م ر» على المنهاج: ويبرأ الغاصب أيضًا بإعارته أو بيعه أو 
إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له لأنه باشر bef‏ ماله le‏ انتهى. وتعليله بقوله: لأنه إلخ ينافى ذلك 
الظاهر., 

قوله: (عبارة شرح الروض: وكذا يعتق (BY‏ هذا مشبه يما هنا لا هو فالغرض مله نقل أمر آخر غير 
ما هنا وعبارته فيما هنا: ولو قال الغاصب للمالك: أعتقه أو أعتقه عنك نأعتقه ولو جاهلا بأنه له che‏ 
وكذا يعتق ويبرأ لو قال للمالك: اعتقه عنى نأعتقه عنه ولو جاهلاء ثم قال: وكذا إلى آخر مانقله 
احشی. 

قوله: روم يتعرض) أى: فيما إذا أعتقه الغاصب بأمر الالك. 

ترله: (ولا يبعد وقوعه EI‏ أى: ويكون بيعه ضمنيا إذا ذكرا عوضا وإلا نهبة كما هو قياس الأوحه 
sd‏ بيد و كن ارين 


فرله: (هذا) أى: وئوعه عن SUN‏ وقد ثال له الغاصب: أعتقه عنى فأعتقه عنه. 


ئ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من غير غرم) له على الغاصب بسبب التعزير لأنه الباشرء ولو أعتمه الغاصب 
نيابة عن المالك برئ ونفذ سواء قال: عنى أم أطلق» وكلام النظم وأصله يحتمله. قال 
البلقينى : وينبغى أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه. (لا بقتل) أى: يبرأ ہما ذكر لا 
بقتل المالك للمغصوب (الصائل») عليه (دفعا له) سواء كان القتل (من عالم) بأنه له 
(أوجاهل) به فإنه كقتل الصائل نفسه. ولهذا لو كان لغيره لم يضمنه 

(ولا) يبرأ (بإيداع) له عند مالكه كما لا يتقرر الضمان على الأجنبى إذا أودع عنده 
بخلاف إيداع المالك له عند الغاصب. فإئه يبرأ به كما مر. (وإيجار) أى: ولا يبرأ 
بإيجاره له من مالكه (ولا » بالرهن) له (منه) لأن التسليط فيهما غير ثامء ولا 
بالقراض معه (قلت): ومحل ذلك فى هذه الصور (حيث جهلا) أى: المالك أنه لهء 
فلو قبضه فيها عالما بأنه له برئ الغاصب وهذا مفهوم من تقديم قوله من زيادته من 
عالم أو جاهل على هذه الصور. 


مال أبيه ظانا حياته Old‏ ميتاء كذا فى شرح الروض. وهل قياس الأوحه المذكور فيما لو أعتقه 
الغاصب نيابة عن المالك وقد قال له المالك: أعتقه عنك أنه يقع عن الغاصب. 

قوله: (يكتمله) أى: أعتقه الغاصب نيابة EL‏ 

قرله: (يبرأ كما مر) لعله فى باب الرهن. 

فرله: (فلو قبضه فيها عالما) قضيته عدم البراءة مع قبضه جاهلا. 

قرله: (وهو مفهوم من تقديم إخ) يتأمل مع ما تقرر أن القيد المتوسط يتعلق يما قبله وما بعده 
كما اعتمده الشارح فى أصوله وغيرها. 

* * * 


ثوله: (يتأمل مع ما تفرر I‏ لعل عله إن لم تقم قرينة بخلانه» وتكرير حرف النفى هنا قريئة كذلك > 
pl‏ زحرر, 


داب الشفعة 

بإسكان الفاء. وحكى ضمها وهى لغة: الضم على الأشهر من شفعت الشىء 
ضممته» فهى ضم نصيب. إلى نصيب ومنه شفع الأذان» وشرعا: حق تملك قهرى 
يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها قبل الإجماع خبر 
البخارى عن جابر: «قضى رسول الله BE‏ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» وفى رواية لسلم قضى بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة 
أو حائط. ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك»› فإن 
باعه ولم يؤذنه فهو أحق به cally‏ فيه دفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق 
فى الحصة الصائرة إليه. والربعة تأنيث الربع وهو المنزل» والحائط البستان. قال ابن 
دقيق العيد: وفى قوله: فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة لإشعار الصيغة فى 
النفى بلم بقبولها. فيقال للبصير: لم تبصر كذاء وللأكمة لا تبصر IAS‏ وإن استعمل 


EDO OD‏ وم فو الل يالل 


قوله: (الشفعة) تطلق شرعا على الشقص المشفوع وعلى التملك. 

قوله: (فهى ضم نصيب EY‏ هذا معنى نقل إليه لفظ الشفعة حين الأحذ من المعنى 
اللغوى الذى هو مطلق الضم» dels‏ أخص من المأحوذ منه وهو كاف فى المغايرة انتهى 
وع.ش) على «م.ر». 

قوله: (فيما لم يقسم) ظاهر فى أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفى بلم كونه فى 
الممكن بخلاف ما نفى بلاء فإنه يكون فى الممكن وغيره إن وحدت قرينة وإجمال إن لم 
توحد» OP‏ لم توحد كما هنا وجب حمله على معناه الحقيقى وحينئذ يكون من الظاهر فى 
لم لأنها خاصة بالممكن» ومن احمل فى لا لاشتراكها بينه وبين غيره التهى «م.ر) CP END‏ 
عليه وب.ج») وسيأتى فى الشارح. 


باب الشفعة 


قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) هذا يفيد نفى شفعة الحوار فتأمله. 


yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحدهما فى الآخر فذاك للاحتمال انتهى. ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه فى 
البيع فأذن له لا شفعة. قال فى المطلب: ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية 
الأخبار وفيه نظر. ولم لا حمل المطلق على المقيد. قال: والخبر يقتضى إيجاب 
استئذان الشريك قبل البيع . ولم أظفر به فى كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا 
محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعى: إذا صم الحديث فاضربوا بمذهبى عرض 
الحائط |. ه وكلام الشافعى فى الأم فى باب صفة نهى النبى BE‏ يقتضى إيجاب 
الاستئذان على العالم بالنهى على أنه قد يجاب بحمل عدم الحل فى الخبر على 
خلاف pil‏ والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوى الطرفين ولها أربعة أركان: آخذ 
ومأخوذ ومأخوذ منه وصيغة كما ستعلم من كلام الناظم حيث قال: 

(وشفعة فى ثابت العقار») أى: فى العقار الثابت (تثبت) وإن بيع مع منقول 
فلا تثبت فى منقول. وإن بيع مع عقار لأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه 


0 aaa 


قوله: (فذاك للاحتمال) يعنى أن استعمال أحدهما مكان الآحر ليس OY‏ مدلوله بل 
لاحتمال أحد اللفظين معنى الآخر بقريئة أو تسمحا. 

قوله: dy‏ لا حمل لخ) قد يقال أنه ليس صريحا فى التفييد لاحتمال أنه La}‏ قيد به 
pal!‏ عنه تأمل» وقال السبكى: قدم عليه ما يقتضى الثبوت مطلقا GY‏ منطوق واعتضد 

قوله: (وكلام الشافعى C1‏ رد لقوله: ولم أظفر إلم. 

قرله: (على أنه [لخ) أى: سلما أنه لم يقل أحد بوجوبه ونجرى على أنه ph‏ 

قرله: (وإن بيع إخ) حالف الإمام مالك فأثبتها فيه تبعا انتهى عميرة على الحلى. 


قوله: (فذاك fost (Slam WN‏ أن المراد بالاحتمال التحمل يمعنى التسمح والتجوز. 
قوله: (لأنه لا يدوم) فى إطلاقه» تأمل. 


باب الشفعة 1۰۷ 

بخلاف العقار. ولا فى عقار غير ثابت كما ذكره بقوله: (لا) فى (gle)‏ مشترك 
بيعت حصة منه (بلا قرار) له كأن يكون على سقف لأحد الشريكين أو لهماء أو 
لغيرهما إذ لا ثبات له ولا لحامله ليتبعه فيما إذا كان الحامل لهما. أما إذا كان له 
قرار وهو الأرض» فإن لم يشتركا فيها فكذلك وإلا ثبتت فيه الشفعة Lag‏ لقراره كما 
سیأتی + وتبع كأصله فى التقييد بثابت الغزالى لإخراج العلو المذكور؛ واعترضه الرافعى 
بأن اسم العقار إن أطلق على البناء لزم ثبوتها فيه وحده Wy‏ خرج بلفظ العقار. 
وأجيب باختيار الأول ولا يلزم ثبوتها فى البناء وحده إذ لا دليل على ثبوتها فى كل 
عقار. وقد قال أثمة اللغة: العقار: الأرض والضيعة والنخل. فإطلاقه على النخل 
يقتضى إطلاقه على البناء. ولو كانت الأرض تابعة للمنقول ob‏ باع الأشجار أو الجدار 


CORO ا 0 ا ا ا ا‎ OHH OUNEN OOH EE ED 


قوله: (واعنرضه الرافعى إلخ) لعل مراده أنه Lil‏ يحتاج للقيد المذكور لو أطلق لفظ 
الغقار على البناء للزوم ثبوتها فيه» وليس كذلك لكنه لا يطلق عليه فما حرج بثابت حرج 


سے ات اك fm‏ ا ا سے ا س ا سے ا ام ست پیا ا د سیا سے ات مھا ت ا کت ا rr‏ س س س س 


قرله: ركان يكون) أى: المعلق. 

قوله: (وإلا إخ) أى: وقد ag‏ القرار أيضّاء ولو توسط بين العلو والأرض بيت لأحنبى ثم .باع 
حصته من الأرض والعلو فهل تثبت الشفعة هو حتمل «بر). 

قرله: (لزم ثبوتها فيه) أى: البناء» ومنه العلو المذكور وحده ليتناول الضابط له. 

قوله: (بلفظ العقار) فلا حاحة إلى قيد الثابت. 

قوله: (وقد قال EI‏ استدلال على إطلاقه على البناء وحده الذى هو قضية اختيار الأول. 

قوله: ans)‏ إطلاقه إلخ) فيه نظر. 

قوله: (ولو كانت الأرض EL‏ قال ابن المقرى: هذا ناقض للضابط السابق san‏ 

قوله: (وهو) أى: fact‏ القسمة ما ينتفع bY‏ 


باب الشفية 


قوله: (فيه نظر) لأن اللغة لا تثبت بالقياس. 


قرله: (قال ابن المقرى إخ) قد يقال أن الأرض هنا تابع» والمراد بالثابت المتبوع. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مع المغرس أو الآس لا غير لم تثبت فيها الشفعة ووصف ثابت العقار. بقوله: 
(محتمل القسمة) أى: التى يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر وهو ما ينتفع به 
بعدها من الوجه الذى كان ينتفع به قبلهاء ولا عبرة بالانتفاع به من وجه آخر 
للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع ‏ فلا تثبث فى طاحون وحمام وبثر لا يمكن جعلها 
طاحوئين وحمامين وبثرين لما مر أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤوئة القسمة. 
واستحداث المرافق فى الحصة الصائرة إلى الشفيع كمصعد ومنور وبالوعة. قال 
الرافعى: وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق 
الراغب فى البيع تخليص شريكه ببيعه منه. فإذا لم يفعل سلطه الشرع عن أخذه 


اقفوو ووو وو الل اللاي يللو 


به تدبر. لكن كلام الشارح بعيد عن ذلك ومعه يبعد اعتراض الرافعى المذكور تأمل» 
وعبارة غيره» واعترضه الرافعى Ob‏ ما حرج بثابت حرج بالعقار. 

قوله: (مع المغرس أو الآس) أى: صرح بدحول الآس والمغرس وكانا مرئيين قبل LIS‏ 
وإلا لم يصح البيع إن صرح بالدحول وكانا غير مرئيين» فإن قلت كلامهم فى البيع 
يقتضى دحول الآس فى بيع SM‏ وإن لم ير قلت: المراد به هناك بعض الجدار كحشر 
الحبة» أما الأساس الذى هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدحل فى البيع عند الإطلاق 
على الأصح» فإذا صرح به اشازطت رؤيته؛ وبحت السبكى أنه لو كان الجحدار عريضا 
ثحيث كانت أرضه هى المقصودة ثبتت الشفعة OY‏ الأرض هى المتبوعة dtm‏ وهو مرادهم 
بلا شك انتهى «م.ر» على المنهاج ووع.شء عليه. 

قوله: (وهو ما ينتفع به) المراد ببطلان المنفعة وعدمه فى الحصة المأحوذة, ولذلك ثبت 
الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة رق .ل». 


س مسيم س س سی سے الس لمشيس سے س س SY MM ht‏ مس rn‏ ما مو tem tll) ee‏ مس ey em‏ مت ted ot Ee SN‏ مسي مسا em Si‏ سی ست es‏ ممیت What‏ تاشت sth‏ سی ی 


قوله: y‏ على أخذه مسه) تمل رحوع هذين الضميرين لمعلوم غير مذكور الأول للمبيع» 
Jul‏ للمشزى وشتمل أيضًا رحوع الأول للشريك من إضافة المصدر لفاعله. 
قوله: (ببيعه) أى: الراغب منه أى: شريكه» فإذا لم يفعل أى: الراغب سلطه أى: الشريك. 


اا ۰۹ 
منه. فلو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت الشغعة.للآخر 
لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس. ويؤخذ 
من كلامه كغيره أنه لا شفعة للموقوف عليه ولا لشريك الوقف إذا باع شريك آخر 


الالالال للا ا ال ا ا 2 0 


قوله: (فلا تغبت فى طاحونة (PI‏ أى: ما دامت على صورة الحمام والطاحون والبثر 
رإن أعرضا عن بقائها على ذلك وقصدا حعل كل شيئين يمكن الانتفاع بهماء فلو غيرا 
صورها Lee‏ هی عليه فينبغى اعتبار ما غيرت إليه. انتهى وع.ش) معنى. 

قوله: (ولا لشريك الوقف إذا باع EL‏ أى: لأنه يمتنع قسمة الوقف عن الملك حيث 
كانت بيعا وهى الرد والتعديل لثلا يلزم بيع الوقض» فحيث امتنعت القسمة امتنعت 
الشفعة OY‏ الشريك أمن حينئذ من الضرر؛ فإن لم تكن بيعا بأن كانت إفرازا لاستواء 
أحزاء المشترك لم تمتنع فللشريك الغير الموقوف عليه الشفعة» أما هو فلا شفعة له OY‏ 
الوقف لا يوحلء به» وإن كان يوحذ له كما لو كان للمسجد شقص غير موقوف هذا ما 
فى «م.ر» و«ع.ش» عليه» ومنه يعلم أن المأحوذ من كلامه وهو اشتراط احتمال القسمة 
Le]‏ هو انتفاء الشفعة لشريك الوقف فى قسمة الرد والتعديل لامتناع القسمة حينشذ» وكذا 
التفاؤها للموقوف عليه فيهما بخلاف انتفائها له فى قسمة الإفراز Lash‏ فى الوقف مع 
امتناع الشفعة حينئذ للموقوف عليه لعلة أحرى» وهى أن الوقف لا يستحق أى: لا يؤحذ 
بالشفعة فلا تستحق به الشفعة أى: بسببه كما فسى «م.ر» ووع.ش) eat‏ ولانتفاء ملك 
الموقوف عليه الرقبة. 

قال وع.ش»: وينبغى أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك 
لأنه شراء لبعض الوقف هما دفعه من الدراهم؛ أما لو كان الدافع ناظر الوقف مسن ريعه لم 
بمتنع لآنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه سؤاله. 

قوله: (ولا لشريك الوقف EI‏ لو كانت الأرض مشتركة بين المسجد وإنسان فباع الإنسان 
حصته» فللناظر الأحذ للمسجد بالشفعة عند المصلحة كما سيأتى. 
ا 

قوله: (مشتركة بين المسجد إل أى: ob‏ كان للمسجد شقص غير موثوف كأن وهب له أو اشزاه 


له ناظره من ريعه. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حصته وهو الأصم فى الأول. والظاهر فى SLU‏ لامتناع قسمة الوقق عن الملك. 
ولانتفاء ملك الأول. نعم على ما اختاره الرويانى والنووى من جواز قسمته عنه لا مائع 
من أخذ الثانى. (بالتوابع ») أى: تثبت الشفعة فى العقار الثابت مع توابعه التى 
تندرج فى بيعه كأبنية. وأشجار ثابتة فيه. وثمرة لها غير مؤبرة عند البيع. وأبواب 
يطق فى الشارع). 

0 ‘ 0 ناس ST al‏ 3 با ارا 39 645 6 

(فتح:ممر أو إلى المملوك م يتح Col gl‏ فلو باغ دارا لأشركة فيها؛ وها ممر 


ووم ووو الالالال ااا الل 


قوله: (والظاهر 2 أفتى به البلقينى انتهى شرح Tere)‏ 

قوله: (غير مؤبرة عدد البيع) حاصل ما فيه أنه إن لم يؤبر عبد البيع ثبست» Oly‏ أبر 
عند الأحذ Of‏ حدث بعد البيع ثبتت أيضًا إن لم يؤبر عند الأحذ وإلا فلا انتهى كذا يوحذ 
من dy‏ وغيره. 

قوله: ركشجر جاف) أى: فلو بيعت شجرة يابسة مع الأرض لم تلبت الشفعة فيها 
وق ad‏ أى: a‏ نصفها لأنها مشتركة أما لو كانت غير مشتركة فلا تبت فيها ولو رطبة 
كما سيأتى. 


قوله: (والظاهر فى الثانى خ) وبه أفتى البلقينى. 
قوله: (من جواز قسمته) وهو المعثمد إن كانت إفرازاء فإن كانت bay‏ امتنعت. 
قوله: (من def‏ الثانى) ويبغى أن يأحذ الجميع OY‏ حهة الوقف ,منزلة العدم لامتناع الأحذ 
ce‏ 3 2 
lb‏ وكما لو أعرض أحد الشفيعين dol,‏ الآحر اججميع. 
قوله: (بالتوابع) oly‏ لم يحتمل القسمة المذكورة كما هو قضية كلامه وغيره. 
قرله: (إلى المملوك) متعلق بفتح» وهو مع أن المقدرة معطوف بأو على فتح ممر. 


باب الشفعة ۱۱ 
مشترك يحتمل القسمة ثبتت فيه الشفعة إن أطاق اللشترى أى: E‏ 

إلى شارع أو ملك له آخر أى: أو نحوهما كموات؛ أو وجد ممرا nt‏ / 
يمكنه فتحه فلا شفعة لما فيه من إضرار الشترى والضرر لا يزال بالضررء ولو باع 
نصيبه من الممر فقط ثبتت فيه الشفعة كما فى الروضة وأصلها وصورتها كما فى 
الهمات أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع وإلا فهو كمن باع داراء واستثنى منها 
بيتاء والأصم فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقى ولنقصان ALU‏ ولو اشترى من له 
ا عر لها يواعد لوكين فى ge aes‏ رإضاة FSS‏ 
أمكن المشترى فتم ممر لداره والظاهر ثبوتها مطلقا لكون الممر ليس من حقوق الدار هنا 
قبل البيع بخلافه فيما مر. وقوله : أولى المملوك يفتح ٠‏ بنصب يفتح oly‏ مضمرة Libs‏ 


م1111 ا ا ا ااا 


قوله: (أى: أمكنه !خ) أى: ولو بعسر ومؤونة على الصحيح كما فى الحلى خلافا 

قوله: رولو باع نصيبه من الممر PL‏ حاصل ما فى هذا أن الدار التى بيع مرها إن 
اتصلت بشارع أو ملك لالكها صح بيعه وثبتت فيه الشفعة إن قبل القسمة سواء أمكن 
اتخاذ مر للدار المشترى لما أم لا إذ لا حق ها فيه قبل البيع» فإن لم تتصل بذلك فالبيع باطل 
لأنه wap‏ إلى بقاء الدار بلا مر فلا شفعة Atm‏ انتهى «زى) ورم.ر) معنى. 

قوله: (من الممر) أى: المملوك سواء كان نافذا أو لا. 


قوله: (إلى شارع) فيه إشارة إلى أن فى الشارع متعلق بفتح wt‏ 

قوله: (أو وجد ثمرا) فيه إشارة إلى أن آحر معمول لوحد محذوفا معطوفا على يطق. 

قوله: (علك له أو شارع) هلا زاد أو وجد مر آحر أحذا من مسألة المان. 

قوله: (كمن باع دارا واستغنی [لخ) فى الروض فى باب البيع: وإن استثنى بائع الدار لنفسه 
ميتا فله الممر أى: أى: منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع أو ملك له» فلو نفاه أى: الممر ولم CSE‏ 
تحصيل ثمر لم د يصح البيع. انتهی فقوله هنا: والأصح البطلان لعله فيما إذا بقى الممر وم يمكن 
یاه وكذا قا فى سال لمر Ml‏ با كاهو هر ل عل OM‏ یا ا م کین 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على فتح ممر من زيادته » وإنما تثبت الشفعة. (للشريك) ولو كافرا ومكاتبا لا للجارء 
ولو ملاصقا فلو كان بيئهما أرض ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية فباعها مع حصته من 
الأرض لم تثبت الشفعة إلا فى الأرض لعدم الشركة فى الأشجار والأبنية. والشريك 
الذى تثبت له الشفعة. 

(كوارث المريض) مرض الموت (إن غبنا) أى: بغبن (يبع«) أى: المريض ab‏ باع 
من أجنبى محاباة كأن باعه شقصا يساوى ألفين بألف» واحتملها الثلث والوارث 
شريكه. فيأخذه الوارث إذ لم يحابه وإنما حابى الأجنبى . oly‏ لم يحتملها الثلث 
كأن'لم يكن له مال غير ما باعه محاباة ورد الوارث صح البيع بالقفسط» فيصح فى 
ثلثى البيع بثلثى الثمن فى المثال اللذكور كما مر فى تفريق الصفقة. وتثبت فيهما 
الشفعة. وإن أجاز صح فى الجميع وتثبت فيه الشفعة. (وكالوي) إذا كان أبا أو جدا 
فإنه يأخذ بالشفعة لنفسه ما باعه من مال موليه. أو اشتراه له لقوة ولايته ووفور 

(فيما الوصى باع) أى: فيما باعه من مال موليه (لا فيما اشترى») له للتهمة 
بالمسامحة فى البيع ليعود الفح إليه دون الشراء وكالوصى فى ذلك الحاكم وقيمه ولو 
وكل أحد شريكين الآخر بالبيع فباع فله الأخذ بالشفعة لأن الموكل يعترض عليه إن 


ال لل لل لي ل ل اا ا ا ع ل ل ليا 


قوله: (للشريك) خرج.به غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه؛ فبيعت 
حصة الميت فى دينه فلا شفعة لوارثه OY‏ الدين لا بنع الملك فهو غير شريك انتهى td Bo‏ 

وقوله: فلا شفعة لوارثه» أى: حيث كان حائزا وإلا فله الشفعة فيما زاد على قدر 
حصته من الإرٹ انتهى «ع.ش». 

قوله: (ولو كافرا) ولو مرتدا أذ فى ردته فتوقف کملکه» فإن لم يعد صار GH‏ فى 
الشفعة للإمام يفعل ما فيه المصلحة من الأحذ والترك انتهى «ق.ل) معنى وشرح الروض. 


باب الشفعة 


11۳ 


عثر على تقصيره بخلاف المحجور عليه لعجزه. قال فى الروضة كأصلها: ولو كان 
الشريك بيت الال فللإمام الأخذ أو السجد كأن كان لواحد نصف دار ونصفها للمسجد 
تملكه له قيمة فباع الشريك نصفه» فللقيم الأخذ بالصلحة» ولو مات الشريك عن 
حمل فباع الآخر نصيبه فلا شفعة للحمل إذ لا يتيقن وجوده» فإن كان وارث غيره: 
فله الأخذ بها ؛ فإن أخذ بها وانفصل الحمل لم يأخذ وليه من الوارث شيئاء ولو 
ورث الحمل شفعة ولم ينفصل ففى الأخذ له وجهانء وبالمنع قال ابن سريج لعدم 
تحققه. قال فى الكفاية: فلو أخذ له ثم ظهر حيا ففى صحته وجهان. (ممن على 
ملكه) بترك إشباع حركة الهاء (ملكه طرا) أى: وإنما يثبت الأخذ بالشفعة للشريك 
ممن طرأ ملكه على ملكه لأنه آخذ والمشترى مأخوذ منه» فيشترط أن يكون ملك 
الأخوذ منه طاريا على ملك الآخذ» فلو اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر 
لاستوائهماء وأورد على كلامه ما لو باع شريك حصنه بشرط الخيار له أو لهماء ثم 


1 1 1 777 ا 


قوله: (الأخد بالمصلحة) هلا قيد بذلك فى مسألة الإمام asl‏ 

قوله: )4 dol‏ وليه !¢ اعتمده رم.ر). 

قوله: (ولو ورث الحمل شفعة) of‏ استحق الشريك الأحذ بهاء ثم مات قبل الأحذ عن 
الحمل. 

قوله: (وم يتفصل) بخلاف ما إذا انفصل فلوليه الأحذ له «م.ر». 

قوله: (وبالمنع) قال ابن سريج: اعتمده Heh‏ 

قوله: (وجهان) أ صحهما المنع رم (J.‏ وقد يستشكل على هذه المسألة صحة قبول الولى الوصية 
للحمل قبل انفصاله» وقد يفرق بالمضايقة هنا لأنه تملك قهرى فلا يليق مع عدم تحققه بخلاف 
الوصية. 

قوله: إممن طرأ) متعلق بقوله: الأحذ. 


اا س 


ثوله: (هلا قيد بلك [) كيد به فى شرح الروض. 


ليل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
باع الآخر حصته فى زمن الخيار بيع بت» فإنه لا شفعة للمشترى الشائى على الأول. 
وإن طرأ على ملكه ملك الأول لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه. فلو قال 
ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك» ويجاب gly‏ المراد باللك سببه مجارًا 
على Ui‏ نتبين فى الصورة الثانية بالإجازة أن الأول ملك من حين العقد. فملكه لم 
يطرأ على ملك الثانى بل متقدم عليه فيأخذ منه بالشفعة بعد مضى الخيار. هذا وفى 


eens VOCQOQCNIOCEHOIHOVHCOCOCHENARADONORDOBODOHOQCCIDOODONOODOUHOOODOVOOOMOOORCDEADIRANOVHOVANHITAR 


قوله: (فى الصورة الثانية) وهى ما إذا باع بشرط الخيار Lak‏ 

قوله: (بعد مضى الخيار) هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع؛ فإن كان لهما فظاهر 
قول «سم» فى شرح أبى شجاع أن الشفعة حينئذ موقوفة كالملك» ومثله شرح الروض أنه 
لو أذ زمن الخيار وتم البيع للمشترى حكم بالأحذ فيكون الممتنع زمن الخيار JY‏ 
المستقر لا مطلق الأحذ. لكن يعارضه قول «م.ر» فى شرح المنهاج أن شرط Le Q‏ بها 
الك ولا ملك حينعذ إلا أن يقال: إذا ثم العقد تبين الملك ويؤيد الأول القياس على المأخحوذ 
منه فقد بحث الأسنوى أنه إذا شرط الخيار هما أو للبائع وصور الأحذ فى هذه الحالة 
يوقف وقف تبين مع أن شرط المأحوذ منه أيضًا الملك. 


قوله: (لا شفعة للمشتزى | 2) بل للأرل على الثانى. 

قوله: (فيا حل) أى: الأول ملف أى: الكالى. 

قوله: (بعد مضى إل) هذا القيد على إطلاقه فيما لو كان الخيار لهماء وأما لو كان الخيار 
للبائع» فشرط doef‏ المشترى أن لا يكون قد أحذ لنفسه فى مدة حياره» كذا مط شيخنا فأشار 
إلى أن للبائع الأعحذ لنفسه إذا كان الخيار له. 


قوله: (على إطلافه) لعل المراد أنه على إطلائه فى الأخذ المستفر رإلا فالشفعة فى زمن الخيار هما 
موثوفة كما فى شرح الروض» ولقله المحشى فى حواشيه على المنهج» و شر حه لأبى شجاع. ومنتضى 
الوئف أنه لو أحذ المشترى زمن الخيار هماء وتم العقد له تبين صحة الأحذ إلا إن هذا Ly‏ ينافيه ما فى 
شرح «م.ر» على المنهاج أن شرط الأحذ بها املك ولا ملك للمشترى له من الخيار هما فليحرر. 

قوله: (أن لا يكون) أى: البائم» ومعلوم أن أذ المشترى dee‏ إنما هو بعد تمام مدة الخيار للبائع 


Og‏ أحذه. 


باب الشفعة 


11٥ 
ممن طرأ ملكه على سبب ملكه قصور إذ حقه أن يقول ممن طرأ سبب ملكه‎ ool! قول‎ 
ثم أجيز‎ SLU على سبب ملكه. إذ يرد على قوله ما لو باعا مرتبا بشرط الخيار‎ 

للأول فالأول. 


(بعوض) أى: طرأ ملكه بعوض» ولم يجعل الشقص أجرة أو جعلا أو رأس مال 
سلم أو عوض بضع فى نكاح أو خلع أو عوض كتابة فلا شفعة فيما طرأ ملكه بغير 
عوض كهبة بلا ثواب وارث ووصية وفسخ لأن وضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع Lay‏ 


rrr)‏ ا اا اا ا ا اا ا ااال ااا الا ا eee‏ ل ل تا 


قوله: (وفى قول المورد إخ) قال «سم» فى شرح أبى شجاع: بل يرد Loaf‏ على قوله 
نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثانى لأنه كما يصدق فيها تأخر ملك الثانى عن سبب 
ملك الأول بصدق peels‏ ملك الأول عن سبب ملك الثاني OY‏ ملك الأول بالإاحازة 
امتأحرة عن سبب ملك الثانى وهو البيع فلا يندفع الورود مما ذكره إذ لا مرحح لأحد 
الحانبين , 

فقوله: لو قال ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك ممنوع. 

قوله: (أو عوض كتابة) ail ob‏ على دينار ونصف عقار فى ذمته» فلا يقال: إن 
العبد لا بملك المعين وأن العقار لا ينبت فى الذمة لقولنا أنه فى ذمته» والممتنع ثبوته فى 
الذمة هو العقار الكامل أو الأكثر من النصف أما النصف فأقل» فيثبت فيها كما مر ولينظر 
ما الذى يأحذ به الشفيع» ولعله ما قابل الشقص من قيمة العبد حرره. 

قوله: (وفسخ) أى: لا يأحذ ما طرأ ملكه بالفسخ من البائع» أما من المشترى فلا يأخذ 
Cal‏ إن علم البيع ولم يأحذء فلو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة أو حلف أو 
عيب فله الأحذ بالشفعة» وإبطال الرد سن حينه على الأوحه فالزوائد بين الرد والأحذ 
للبائع قاله شيخناء ولعله فى الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة الأحذ 
للشفيع. انتهى رق .ل» على SHA‏ 

وقوله: وإبطال الرد من حينه أى: الأحذ أى: فيرحع حينئذ على ملك المشترى» ويكون 
الأحذ فى الحقيقة منه لا من البائع. 

قوله: (الأول فالأول) إذ قد طرأ ملك الأول على سبب ملك الثانى مع أن الثانى لا يأحذ سن 
الأول بل الأمر بالعكس. 


uy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أخذ به التملك وهو مفقود فى ذلك» ولأن الوارث مقهور فلم يضر الشريك. ولأن 
الفسخ وإن اشتمل على تراد العوضين فليس له أحكام المعاوضات بدليل أنه يتعين فيه 
العوض الأول. (لا عوض تلقى » عن نجم من كوتب) أى: تثبت الشفعة فى شقص 
ملك بعوض لا فى عوض أى: شقص تلقاه السيد عوضا عن بعض نجوم مكاتبه (ثم 
رقا) أى: المكاتب بعجزه لخروجه آخرا عن العوضية» وكذا لا شفعة إذا كان الثمن 
معينا وتلف قبل القبض لبطلان البيع كما أفهمه كلام الرافعى هناء ونقله بعد عن ابن 
الصباغ وغيره. 

فرع: إذا كان الثمن معينا وحرج رديئا تخير البائع بين الرضى به» والفسخ لكن للشفيع 
منعه من الفسخ وإجباره على أحذ الأرش من المشترى؛ وإذا كان فى الذمة خير بين الرضى 
والاستبدال هذا ما اقتضته عبارة العباب ورسبم) وغيرهما انتهى قويسنى. انتهى مرصفى. 

قوله: (وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه «م.ر» خلافا لما فى شرح الروض «سم» على 


س سے PE‏ سس ttt‏ سے سي سس ميس ست أبس س س سا لمم س pe‏ دی ی بست سیت Met‏ عنصي می لبس سے tiny‏ ناعم Cana nm‏ بشت eth Set‏ می tt MO ret Hd hm eet‏ مسيم Samm Mam‏ ممیت nt‏ سیت 


قوله: (ثم رفا) قال الماوردى: محل هذا ما لم Jet‏ الشفيع قبل التعجيز وب.ر). 

قوله: (عن العوضية) قال الشارح: وهذا يقتضى صحة الاعتياض عن حوم الكتابة» وهو 

قوله: (كما أفهمه كلام الرافعى EL‏ حزم به فى الروض فقال: وله الأحذ ولو فسخ العقد لا 
ol‏ انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه» قال فى شرحه: والتصريح بالترحيح من زیادته» والأوحه 
أنه يأحذ بها لما مر فى الفسخ والانفساخ كالفسخ فى أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا مسن 
أصله. اننهى. 


hs‏ (قال الشارح: وهذا يقتضى إل) حقه أن يكتب على كلام المصنف تأمل. 

ثوله: (للمصحح) لأنها غير مستقرة؛ وهذا هو المعتمد شرح «م.ر) على المنهاج. 

ثرله: (والصواب) المذكور هنا ضعيف. 

ثوله: (ولو فسخ العقد) ولا تتفسخ الشفعة أرس.م» على المنهج. 

ثرله: (والأوجه أنه يأخذ بها إل) ولعله ليرجع البائع على المشئرى ببدل الثمن انتهى. «سبم» على 
حجره وهو ظاهر فى أن الشفيع يدفع الثمن للمشترى وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين فى يده 
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dy log)‏ أوصى للمستولده » إن خدمت شهرا مثالا ولده) أى: ولا تثبت الشفعة 
فى شقص أوصى به لستولدته إن خدمت oy‏ شهرا مثلا فخدمته فإنه وصية الخدمة 
شرط لا عوض. وقوله من زيادته مثالا راجع إلى الشهر والمستولدة» ولو أخره عن قوله: 
ولده كان أولى ليرجع إلى الثلاثة فيكون حكم غيرها حكمها. قال البلقينى: وتثبت فى 
شقص أوصى به لن يحج عنه ولو تطوعاء وإن شارك التطوع صورة المستولدة فى 
الخروج من الثلث لكن القابلة هنا ظاهرة قلته تخريجا انتهى. وكأنه نظر فى تلك إلى 
التعليق. وفى هذه إلى عدمه فعليه لو ترك التعليق فى تلك وأتى به فى هذه انعكس 


اللا ل الل لل ا ا ا ا ل ا ا ل ا اال لالح ا ا 000 


قوله: (وما به أوصى إ) قال فى شرح الروض: قال ابن أبى عصرون: وحصت أم الولد 
بذلك لأنها حرم لأولاده فجاز ها الدحول عليهم ومباشرة حدمتهم. 

وقال الفارقى: لا فرق بينها وبين غيرها. انتهى. 

قرله: (ليرجع إلى الثلاثة) أى: على وجه أطهرء وإلا فقد يقال: يصح رجوعه لما بعده أيضًا 
ely‏ على أن نحو القيد المتوسط يرجع لما قبله وما بعده» فليتأمل. 

قوله: (وكأنه نظر إل أولى من هذا أن يقال: نظر فى مسألة الحج إلى أن العوضية فيها ظاهرة 
of‏ مثله لا يصدر فى العادة بغير عرض بخلاف الخدمة لتساهل الناس فيها واحتقار شأنهاء فكان 
الشقص فى مسألة الخدمة ملك يمحض الوصية» LENS‏ شيخنا أى: فلا فرق فى كل من 
المسألئين بين التعليق وعدمه. 

قوله: (وكأنه نظر فى تلك EY‏ ذكر فى شرح الروض قبل هذا ما نصه: وكأنه نظر فى تلك 
إلى أنه لا معاوضة فى الحقيقة لأن الخدمة ل تقع للموصى بل لأولاده بخلاف هذه. انتهى. 

أى: فعلى هذا لا فرق فى كل من المسألتين بين التعليق وعدمه. 


والمشترى يدفع بدل ما تلف فى يده للبائع. انتهى. وع.ش) هذا وفى حاشية المحشى على المنهج أن ميل 
«م.رع إلى حلاف هذا الأوجه انتهى. وهو ظاهر ويفرق بينه وبين الفسخ لوجحود نا يتوقف عليه صحة 
البيع فى الفسخ» فيتبين بطلان الفسخ مع وجود المصحح SHE‏ الانفساخ بالتلف فتدبر. 
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(والشركا) أى: تثبت الشفعة للشريك كما مر وللشركاء فيشتركون فى الأخذ 
بالشفعة. (حتى شريك) أى: حتى تثبت لشريك منهم (اشترى») شقصا من أحدهم 
فلو كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب آخر فهو بين الشترى والشريك 
الآخر. فلو قال الشترى للآخر: خذ الكل أو اتركه لم يلزمه إجابته. ولا نظر إلى 
تشقيصه على المشترى فإنه لزم بدخوله فى هذا العقد» وتسمح فى قوله: حتى شريك 
اشترى لأنه لا يثبت له على نفسه الشفعةء والمراد أنه يدفع شريكه عن أخذ حصته»› 
ولهذا عبر المنهاج بقوله : والأصح أن الشريك لا يأخذ كل اللبيع بل حصته. (بحصة 
الملك) أى: تثبت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم من الملك لأنها من مرافقه فتقدر 
بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره. فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفهاء ولآخر 
ثلثها. وللآخر سدسهاء فباع الأول حصته أخذ الثائى سهمين والثالث سهماء وقيل 
بعدد الرءوس فيقسم النصف بينهما سواء لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو فى 
الجميع سواء كأجرة كتابة الصك. واختاره السبكى ونص الشافعى على كل من 
القولين. ورجح الأصحاب الأول لما مر ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤونة القسمة 

قوله: (وقيل: بعدد الرءوس) أى: قياسا على سريان العتق كما لو كان لأحد ثلاثة 
السدس» وللآخير الثلث» وللآحر النصف فأعتق كل من صاحب السدس والثلث حصته 
مع اليسار» فيسرى العتق للنصف ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ملكيهماء وفرق باب 
العتق من باب الإتلاف انتهى «ق.ل» على SH‏ بريادة. 

قوله: (ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد وع.ش) على رم.ر». 

قوله: (إنما يغبت لدفع مؤولة القسمة لا لدفع سوء إخ) هما قولان وينبنى عليهما ألا 
لو قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة وهو الأصح» وإن قلنا 
بالثانى ثبتت فاندفع ما فى «سم» على التحفة من أنه لا تسافى بينهما انتهى رشيدى على 
(DP)‏ معلى. 


سي Hey eee EA ny TE‏ اساي Mie WA seat Oem Se Gm‏ م سے ami‏ می mvt sul Sheet‏ میم امت tet‏ وميم er) SEY tn fe Se Sed‏ لصم سمي سس بيست میس weit atte‏ دم سی west‏ ممعي 


فرله: (فهو) أى: الأحذ أو التشفع بين المشترى bh‏ 
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كما مر لا لدفع سوء المشاركة. والؤونة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا؛ بقدرها OY‏ 
كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة. قال فى الهمات: وهذا خلاف مذهب الشافعى 
فإنه لا حكى القولين فى الأم قال: والقول الثانى أنهما فى الشفعة سواءء وبهذا القول 
أقول : قال البندنيجى فى الكلام على أقوال التقاص والأصحاب كثيرا ما يخالفون 
الشافعى لا عن قصد ولكن لقلة اطلاعهم على نصوصه. قال فى المطلب: وما قاله 
الأصحاب هنا عجيب (وإن تقررا) أى: تثبت الشفعة للشريك وإن تقرر ملكه. 

(بعد) أى: بعد ثبوتها فلو باع أحد شريكين حصته من اثنين على التعاقب. 
وشرط الخيار للأول منهما وعفا عنه الشريك القديم شارك الأول القديم فى الشفعة بقسدر 
ملكيهما. وإن تقرر ملكه بعد ثبوتها ولو باع أحد شريكين بشرط الخيار للمشترى؛ ثم 
باع الآخر فى زمن الخيار بيع بت ثبتت الشفعة للمشترى الأول لثبوت ملكه فى زمن 
خياره. وإن تقرر بعد ثبوتها وإذا أخذ بهاء ثم فسخ البيع لم تبطل شفعته. (وشقص 
العقد لا يقسط») أى: والشقص الذى وقع عليه العقد لا يفرقه الشفيع فى الأخذ 
بالشفعة للإضرار بالشترى فى تفريق الشىء الواحد عليه بل يأخذ الكل أو یترک 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 


قوله: (ولكن لقله اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح أحد 
القولين ومن لازمه الإطلاع. 

قوله: روما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا نعجب منه مع قوة ما احتج به 
الشافعى) وعدم وضوح ما استدلوا به. انتهى عراقى عن المهمات» ثم قال: ومن صحح 
القول الثانى أبو الفرج الزاز فى تعليقه؛ وقال: إنه الصحيح الجديد» وعكس الماوردى 
فقال: إن الحديد الصحيح الأول» وصحح الثانى Gast‏ الغزالى فى شفاء العليل. 

قوله: (شارك الأول القديم) أى: فى حصة الثانى. 

قوله: (ثبعت الشفعة للمشنزى الأول) وله الأحذ حالا لأنه مالك انتهى منهاج. 
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وخرج بشقص العقد شقصاه وشقص العقدين» فالأول كأن باع شقصين من دارين صفقة 
والشفيع فيهما واحد فله أن يأخذ أجدهما فقط إذ ليس فيه التفريق المضرء فإن كان 
الشفيع فى أحدهما غير الشفيع فى الآخر فلا شبهة فى أن لكل منهما أخذ ماهو 
شريك فيه. oly‏ لم يأخذ الآخرء والثانى كأن اشترى اثنان شقصا من واحد أو باع 
اثنان من الشركاء شقصا لواحد فللشفيع أخذ حصة أحدهما فقط (والعفو) من الشفيع 
(فى البعض) أى: عن شفعة بعض الشقص المبيع (الجميع يسقط) أى: يسقط شفعة 
الجميع لامتناع التفريق كالقصاص. 

(وحيث يعفو واحد) من الشريكين عن حقه جاز (للآخر» أخذ الجميع) أو 
تركه. ولا تفرق الصفقة على المشترى. فلو مات والعافى وارثه ورث الجميسع . وتعبيره 
بما ذكر أحسن من قول الحاوى: أخذ الآخر الكل لأنه قد يفهم لزوم ذلك. (كشريك 
حاضر) من الشركاء فإنه يأخذ الجميع أو يتركه. فلو كائت دار بين أربعة بالسوية 
وباع أحدهم حصته. ولم يحضر منهم إلا واحد فليس له أن يقتصر على أخذ حصته. 
فإنه قد لا يأخذ الغائبان فتتفرق الصفقة على المشترى. ولا يكلف الصبر إلى حضورهما 
بل له أخذ الجميع أو تركه. فإن أخذ الجميع. 

(فالثان أن يحضر يشاطره) (شقصه») أى: يناصفه فيه كما لولم يكن إلا 
شفيعان. (أو يأخذ) منه (الثلث الذى قد خصه) لأن الحق يثبت لهم أثلاثا. 


موطف ع للع اا ع عع عع مو عع لو ووإحوع وو معيو فوع لماوعو ع و جوع عوط ولع روه يو ونه 8399866 8328 3ع وه ووو وه م 2 


قوله: (ولا يفرق الصفقة على (GRA‏ وإن رضى «سم» على حجر أى: لأن حق 
الشفعة يثبت قهرا فلا مدل لرضى est‏ ولم يثست الشرع هذا الحق إلا فى جميع 
الحصة انتهى منه أيضًا. لكن قال بعض المتأحرين إن هذه الغاية غير ظاهره بل القياس حيث 
رضى المشترى أنه يأحذ حصة فقط أن له الاقتصار انتهى فراحعه. 


قوله: (ولا يكلف (t!‏ لكن له الصبر إلى ذلك شرح tren‏ 
قرله: رولو مات) أى: الآحر والعافى )2 
فرله: (فالثانى أن pad‏ ) لو أراد الصبر بالأحذ إلى حضور الثالث» فالظاهر أن له ذلك. 


ثوله: (فالظاهر إن له ذلك) أى: كما أن الأول له ذلك. 
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ey a‏ 5 من بل لار 2 يأخذ 0 مسن الأول 
(كالزوائد) من الثمار والأجرة ٠ ig‏ فلا يأخذ 5 Gas‏ لحدوثها على ملك الأول 
وقوله : من زيادته كالزوائد إيضاح لقوله : فوائد» والثالث مع الثائى كالثانى مع 
الأول. فكان الأولى أن يقدم مقاسمة الثالث الآتية على قوله: لا فى الذى يحصل من 
فوائد. 

(وعهدة الثانى على شفيع + أول) بمنع صرفه للوصف والوزن أى: على الشفيع 
الأول. (دون مشترى المبيع) لأنه إنما أخذ cain‏ وعهدة الثالث على من يأخذ منه› 
والأول على المشترى كما أن عهدة المشترى على البائع حتى لو خرج البيع مستحقا 
رجع الثالث على من أخذ منه أعنى: على الأول والثائى» أو أحدهماء والثانى على 
الأول والأول على الشترى» والشترى على البائع ]3 التمليك ود يم الثمن جرى pris‏ 
كذلك. 

(ثم ليقاسم ذين) أى: الأول والثانى (ثالث) أى: الثالث إذا (حضر») فيأخذ 
من كل منهما ثلث ما أخذه إن كان الثانى شاطر الأول. (قلت وأيا منهما شا) الثالث 
(يذر) بالمعجمة أى: يترك الأخذ منه ويأخذ من الآخر ثلث ما odd!‏ فإن كان 
الثانى RES‏ من الأول الثلث فقط فللثالف أن يأخذ من الأول نصف ما بقى له ولا 
يتعرض للثانى . وله أن يأخذ من الثانى ثلث ما أخذه فإنه يقول ما من جزء الأولى 
منه ثلثه. ثم له أن يضمه إلى ما مع الأول ويقتسماه نصفين؛ فتصح قسمة الشقص من 

قوله: (ثلث ما أخذه) وهر Owl‏ من ستة على ما ol‏ انتهى وع.ش» على Tore)‏ 

قوله: (إلى ما مع الأول) وهو ستة الباقية من التسعة فى يد الأول انتهى AP ED‏ 

a‏ و الثانى 3 TS‏ للشفيغ تكليف المشتزى القبض فيأخذ منه وله 
a‏ ل Ue Meat‏ 
الروض TAM‏ كورة انتقل من ces pall‏ وإن كان الشقص بيد البائع ووقع الأحذ منه» فليتأمل «س.م». 
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ما في ان اخ aa‏ افك وهر وان فة به إل س مها فتلا ب 
على اثنين؛ فتضرب اثنين فى تسعة تبلغ ثمانية عشر فللثانى منها اثئان فى المضروب 
فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة. وإذا كان ربع الدار 
ثمانية عشر فجملتها OUST‏ وسبعون. 

قوله: (وهو واحد من تسعة) OY‏ أقل عدد له ثلث» وثلث ثلث تسعة انتهسى «ع.ش» 
على «م.را. 
قوله: (ربع الدار) أى: المبيع OF‏ الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد» وأحذ من بقى 
بالشفعة. 


قوله: (من تسعة) هو جموع الشقص. 

فرله: (بضمه إلى سنة) وهى GUS‏ اللذان فى يد الأول. 

قوله: (فللثانى منها) أى: التسعة» وظاهر هذا الكلام أن الغائى ليس له إلا الأربعة وأنه لا 
يرجم عليهما بقيمة الثلث» ويوجه بأنه مقصر بالاقتصار على قدر GUS)‏ الذى يشارك فيه غيره» 
ويؤيد ذلك أو بعينه أن فى الروضة كأصلها لما ذكر أن للفانى أن يأحذ من الأول ثلث ما بيده 
ESL of,‏ أن يأحذ منه ثلث ما أحذه فيبقى له الباقى. 

قال: هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سريج. وقال القاضى حسين: لما ترك الشانى 
سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل على الأصح كما سبق فينبغى أن يسقط حق GU‏ 
كله فيكون الشقص بين الأول والثالث. زاد فى الروضة: قلت: الأصح قول الأكثرين ولا نسلم 
أنه أسقط بعض حقه والله أعلم. أى: بل سقط قهرا. انتهى. فلو كان الثانى يرجع عليهما ما تأتى 
هذا الاحتلاف فى أنه يسقط حقه كله أولاء فإن هذا كالصريح فى سقوط بعض الحق ولابد» Ley‏ 


ثوله: dor py)‏ بانه مقصر) فی كونه مقصرا نظر إذ تخيير المصنف له بين أن يشاطر فى الشقص» وبين 
أن tel‏ الثلث الذى قد حصه ينفى التقصير المذكور؛ ويدل على نفى التفصير ما يأتى فى بقية الحاشية عن 
Se gol‏ من ثوله: ولا : أنه أسة 5 0 0 

وی من فوله: و نسلم أنه أسقط بعض حقه ومد وحهت عدم التسليم بهامش حاشية الشيخ عميرة 
هنا توجيها غخالفا لقول هذا المحشى؛ أى: بل سقط ثهرا. التهى. من هامش الشرح مط عالم؛ وثوله: إذ 
تخيير إل لا يفيد نفى التقصير بالائتصار على ما یشار که فيه غيره مع إسقاطه حقه من السدس البائى بزكه 


pl 


ثوله: Oy‏ هذا كالصريح BI!‏ فيه نظر تأمله. 


باب الشفعة يفل 


(ويملك) الشفيع (الشقص) المشفوع. (بما بعد الشرام) أى: مع ما (يصير) منه 
(منقولا) بعد الشراء (كنقض) بضم النون وكسرها أى: كمنقوض. (قد طرا) نقضه بعد 
الشراء كأن طرأ انهدام شىء من الدار» فصار نقضا لتعلق حق الشفيع به قبل نقضه. 
فالاعتبار بحال العقد. ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة له. وإن 
كان النقض لا يدخل فى البيع لو جرى وهى منهدمة والتمثيل بالنقض من زيادته 
(بلفظه) أى: يملك ذلك بلفظ منه بعد علمه بالثمن والشقص كما فى البيع نحو 
(أخذته بالشفعة + أو كملكت) بمعنى تملكت. (شقص هذى البقعة) ونبه بزيادته 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا وواووو وو 


قوله: (أى: بملك ذلك إل رلا ينبت للشفيع خيار مجلس على الأصح فى الروضة» 
ولابد فى صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضًا. 

قوله: (بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لابد منه» فقوله: أو كملكت أى: بالشفعة. ON‏ 
لا يبعد أن يقال إن اللفظ مع عدمه كناية انتهى شرح الإرشاد لحجر. 


يدل على ذلك أيضًا تعبير الرافعى بقوله: وإن أراد أى: القالث أن deh‏ من الثانى ثلث ما فى 
يده فله ذلك لأنه يقول ما من جزء الأولى منه call‏ فإن ترك الشانى حقه حيث لم يشاطر الأول 
فلا يلزمنى أن أترك حقى. اتتهى. فلو كان الثانى يرحع عليهما ببقية الثلث لم تأت نسبته إلى 
ترك حقه فليتأمل deen‏ 

قوله: (يبقى أربعة عشر بين الأول والشالث إل قال شيخنا الشهاب: رأيت حاشية فى 
هامش بعض النسخ غير معزوة حاصلها: أن الثانى بعد ذلك يرجع على كل من هذين بواحا 
واحد ليكمل لكل من BSW‏ ستة» فلينظر ذلك وجرر فإنه مشكل إذ كيف يؤل منه جزء سدسه 
؟. انتهى. وأقول: : أنا أيضا رأيت مضمون هذه الحاشية فى بعش الهوامش معزوة لشيخنا الشهاب 
الرملى» ونص ما رأيته: luli‏ منهما اثنان فى المضروب فيها بأربعة» تررس على جل مهما 
بواحد فيصير مع كل واحد ستة لأن صورة ة السألة أن الدار بين الأربعة cy dt‏ فلايتأتى أن 
يأحذ أربغة فقط» ويستقل كل منهما بسبعة. . هكذا أفهم هذا المقام وإن كان كلام الشارح موهما 
الاقتصار على أربعة فقط. انتهى. لكن ذلك حلاف ظاهر المنقول الذى وافق عليه «م.ر» وم ينقل 
عن أبيه list‏ ! 

قوله: (بلفظه) أى: الشفيع» وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر Cast‏ لفظ المشترى. 


۲٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكاف على أن الصيغ لا تنحصر فيما ذكر. فيكفى اخترت الأخذ بالشفعة» وما 
أشبهه دون قوله: UT‏ مطالب بالشفعة إذ الملك لا يحصل بمجرد الرغبة على أنه لا 
يحصل بمجرد تلك الألفاظ أيضًا بل. 

(بشرط كون مشترى الشقص رضى » بذمة الشفيع) أى: بكون الثمن فى ذمته. 
وإن لم يسلمه الشقص لأن الملك فى المعاوضة لا يتوقف على القبض. ولا يخفى أنه لو 
باع شقصا من دار عليها صفائم ذهب بفضة أو عكسه. وجب التقابض فى المجلس 
حذرًا من الربا كما علم فى بابه. (أو له قضى) أى: أو قضى له القاضى بالشفعة بعد 
إثبات حقه فيها عنده وطلبه لها لأنه منزل منزلة المشترى حتى كأن العقد وقع له إلا 
أنه مخير بين الأخذ والترك. فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له باللك 
(خلاف إشهاد) لعدلين على اختياره لهاء فلا يقوم مقام قضاء القاضى ولو مع فقده 
كما هو ظاهر كلامهم لقوة القضاء. (أو المثل لما » يبذله مشتريه سلما) أى: أو سلم 
لشترى الشقص مثل الثمن الذى بذله المشترى للبائع إن كان مثليًا. 

قوله: (بفضة) أى: لابد من احتلاف الحدس وإلا لم يصح ولو حصل التقابض لأنه من 
قبيل مد عجوة انتهى حاشية. 

قوله: (بالشفعة) أى: ينبوتها وهو حق التملك لا نفس الملك. انتهى. 

وقال حجر: أن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوحه لتضمن الحكم به 
الحكم بالأحذ بهاء فاندفع توحيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق» 
والسابق حق التملك لا الملك. 


قرله: (وجب التقابض) فى تملك الشفيع. 

قرله: (أن يحكم له بالملك) أى: يحكم له شرعا. أى: وجب أن يحصل له الملك. 

فرله: (لقوة القضاء) قال ابن الرفعة: ولا يبعد التفصيل كما فى مسألة هرب الجمال حيث 
يقوم الإشهاد مقام القضاء وهو ظاهر. انتهى. وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد من هنا. شرح 
رو ص١٠‏ 

قرله: Wy‏ يبذله) أى: المشترى» والهاء راحعة لاء 

قوله: (لشنريه) متعلق بسلما. 


باب الشفعة ١6‏ 

(أو قيمة) له إن كان تقوماء والحاصل أنه يعتبر لحصول ملكه مع اللفظ أحد 
ثلاثة أمور إما رضى المشترى بكون الثمن فى ذمته» أو قضاء القاضى له بالشفعة» أو 
تسليم الثمن للمشترى إن تسلمه منه وإلا خلى بينه وبينهء أو رفع الأمر إلى القاضى 
ليلزمه التسلم. أو يقبض عنه ولا يلزمه تسليم الشقص إذا ملكه الشفيع بأحد الأمرين 
الأولين حتى يسلمه العوض سواء تسلم المبيع قبل تسليم الثمن pl‏ بعده. فإن طالبه 
وعجز أمهل ثلاثة أيام فإذا لم يحضره فيها فسخ الحاكم تملكه؛ ولو قدر المثلى بغير 
معياره الشرعى كقنطار بر فالأصح فى الروضة كأصلها فى باب القرض: أنه يأخذه 
بمثله وزناء وقيل يكال ويجب بقدره كيلاء وحكاه فى الكفاية عن الجمهور ولو انقطع 
المثل عند إرادة الأخذ فله الأخذ بالقيمة. كما لو اشتراه بما لا مثل له. قال فى 
الطلب: ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع أنه يتعين الأخذ 

قوله: (سواء تسلم) أى: المشترى من البائع» ولا يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه 
انتهى من الروضة. 

قوله: (بالقيمة) أى: يوم البيع مثلا انتهى من خط شيخنا dy‏ 


قوله: gh‏ قيمة له) لا للشقص. 

قوله: (فإن طالبه) أى: طالب المشترى الشفيع» وهذا مرتب على قوله: ولا يلزمه تسليم 
الشقص. 

قرله: (وعجز) أى: الشفيع. 

قوله: (ولو انقطع المثل إلخ) هل المراد فيما دون مسافة القصر. 

قوله:(فله الأخل بالقيمة) أى: وقت الأحذ, لكن لو فقد المدل عقب العقد أو قبل الأحعذل 
بزمان كثير فهل تعتبر القيمة عند العقد أو عند الأحذ أيضًا. 


توله: (لا للشقص) oY‏ ما يبذله الشفيع فى مقابلة ما بذله المشزى لا فى مقابلة الشقص حجر. 

قوله: (هل المراد es‏ هو المراد كما فى «ق.ل» على الجلال. 

توله: (أى: وقت الأخذ) كثب شيخنا «ذ) أى: وقت البيع OLY‏ وفى حاشية المنهج: وإلا فبقيمته 
أى: وقت العقد أحذا ما يأتى فى التقوم ونقل هذا عن الزيادى وهو الذى فى شرح «م.ر) على المنهاج» 
ونقل العمل اعتماده عن شيخه وما فى المحشى alte‏ فى التحفة. 


۲١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنفس الثمن لاسيما المتقوم لأن العدول عنه Lai]‏ كان لتعذره ويحتمل خلافه انتهى. 
وتعتبر قيمة ما بذله (ليوم) أى: فى يوم (عقد) أى: وقته لأنه وقت إثبات العوض 
(فيما») هو (كالعبد مما يقتضى تقويما) وتمثيله المتقوم بالعبد من زيادته. ثم ذكر له 
أمثلة يصلم بعضها للمثلى فقال. 

(كالبضع) بأن Gaol‏ امرأة شقصا أو خالعها به. فيأخذه الشفيع بقيمة البضع وهو 
مهر المثل وقت الإصداق والخلع (والمتعة) ol‏ أمتعها شقصا فيأخذه الشفيع بمتعة 
مثلها لا بالمهر فإنها الواجبة بالطلاق. والشقص عوضها. (والنجم) للكتابة بأن 
تعوض السيد عنه شقصا فيأخذه الشفيع ببدل النجم من مثل أو Lod‏ (ودم») oly‏ 
صالم We‏ بشقص. فيأخذه الشفيع بقيمة الدم وهى الدية (أو حصة منه) أى: يملك 


اال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ee eee‏ ل ا 


قوله: OF‏ يتعين AL‏ قال الأذرعى: هذا هو الأصح انتهى «سم» على أبى شجاع. 

قوله: (بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبنى على ضعيف وهو صحة الاعتياض عن جوم 
الكتابة» والمعتمد الذى حزم به الشيخان فى بابها عدم صحة الاعتياض عنها لعدم 
استقرارهاء فلو قال: Ob‏ كاتبه السيد على نصف عقار وديئار مثلا ويدجم كلا بوقت» ثم 
يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده؛ فيثبت لشريك المكاتب الأحذ 
بالشفعة من السيد لحرى على المعتمد انتهى «وع.ش» على «م.ر) dns‏ يأل الشفيع مما 
قابل الشقص من قيمة العبد كما مر. 


فرله: LAY‏ بالقيمة) أى: حيقل, حجر. 

فوله: (أى: فى يوم عقد) "البيع. , 

قرله: (يصلح بعضها) كالمتعة والنجم إذ كل منهما قد يكون مايا 
قوله: (كالبضع) مثال لما هو كالعبد. 


قوله: (أو خصة (dus‏ أى: من المذكور من مثل الثمن أو قيمته. 


ثوله: (أى: حينئل) ثد علمت ضعفه, 


باب الشفعة يفل 
الشفيع الشقص إن رضى المشترى بذمته أو قضى له القاضى بالشفعة. أو سلم مثل 
الثمن أو قيمته أو حصته منهما (إذا ما العقد ضم). 

(نقصا مع المنقول) كسيف فيوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت العقد» ويأخذ 
الشقص بحصته من الثمن. ولا يأخذ oly Jp itil‏ كان من مصالح الشقص كآلات 
الحرث. وهذا إيضام لعلمه مما مر لأن حصة الشقص ثمنه. ومع هذا فلو أبدل قوله: 
مع المنقول بقوله: مع غيره كان أولى لأن المضموم إلى الشقص قد يكون أرضا أخرى 
كاملة. وإن كان هذا علم مما مر أيضا (أو) إذا (تعيبا») أى: الشقص (بمفرد العقد) 
أى: بتلف ما يفرد بالعقد سواء تلف بآفة سماوية أم بإتلاف متلف (كسيل أذهبا) 
بعض الشقص. وحريق أذهب بعض السقف أو الجدار فيأخذ ما بقى. وتمثيله 
بإذهاب السيل من زيادته. أما إذا تعيب بما لا يفرد بالعقد كانكسار جذع وشق جدار 
فليس له إلا الأخذ بكل العوض. أو الترك. 


Terre‏ و وو وو ف ةف وو واولا ا 


قوله: (وهى الدية) ظاهره أنه يأحذه بالإبل مع أنها متقومة؛ فلعل المعنى؛ وهى قيمة 
الدية» وحاصل المنقول فى ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أحذه 
الشفيع بقيمة الإبل وقت الحباية على ما اعتمده «م.ر) أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام» 
وعلى كل تعتبر من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال صفة الإبل جهولة فلا يتأتى التقريم؛ 
فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة PY‏ لا هى لأنها متقومة. أما للصلح عن دية الخطأ 
وشبه العمد فباطل لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل البلد إنما يكفى فى التقريم دون 
الصلح انتهى «م.ر» واع.ش) بتصرف وزيادة» وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية) ثم 
صالح عنها بشقص هل هى مثل دية الخطأ فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره. 

قوله: (أيضًا وهى الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية» وهى أظهر ما هنا تدبر. 


قرله: gh)‏ خصته منهما) أى: المثل والقيمة. 
قوله: (أرضا أخرى) أو شقصا من أرض. 
قوله: (كانكسار جذ ع) وكالانهدام بلا تلف. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولم نخيره) أى: المشترى (لتفريق) أى: لتفريق الصمفة عليه فى صورتى ضم 
الشقص مع cod‏ والتعيب بما يفرد بالعقد لعلمه بالحال فى الأولى. وكما فى تلف 
بعض البيع قبل قبضه إذا لم يفرد بالعقد فى الثانية. والظاهر أنهم جروا فى تعليا 


0 ا ا ل ل ل ل 0003 لل ل وووعوووةل ومووو م نو وهو ووو وموووووووو نونو لوم وو ووه 


قوله: (وكما فى تلف إل) عبارة شارح الإرشاد: لأن تلف الحزء كفوات بعض المبيع 
فى يد البائع. 

قوله: (إذا لم يفرد بالعقد) أى: إذا لم يفرد البعض التالف بعقد, فإن أفرد بعقد بأن 
تعدد العاقد» أو فصل الثمن وتلف بعض المبيع الذى يخص أحد العاقدين» أو أحد الثمنين 
قبل القبض بطل البيع فيه ولا يكون ما هنا مثله OY‏ العقد هنا واحد» فنظيره ما إذا اتسد 
العقد وتلف بعض المبيع قبل القبض ولا غبار على هذا وليس المراد كما فى تلف بعض 
المبيع الذى لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح ما هو برىء منه. 


ست ست مس س مس پیم یہ س سے صم Ke thy‏ بسي ہے سے می مس یہ سے س hd‏ یہ fre SLA‏ سیت سے سیت at fey WA‏ ہس ليس ky‏ می سی See‏ يع مو ميتم پر tras‏ سیت می frat‏ ی مرو 


قرله: (إذا لم يفرد بالعقد فى الثانية) اعلم أن قوله: إذا لم يفرد بالعقد شىء زاده رحمه الله 
على كلام الأصحاب, والذى patil‏ عليه الأصحاب فى التعليل هو ما قبل هذه الزيادة حاصة 
وسبب هله الزيادة والحامل عليها أن المبيع إذا تلف منه قبل القبض بعض يفرد بالعقد كأحد 
العبدين كان المشترى مخيرا بين الفسخ» وبين أحذ الباقى .ما يخصه من النمسن. BL‏ ما إذا كان 
التالف لا يفرد بالعقد فإن المشترى ليس له إلا الفسخ أو الإحازة؛ ولا يمكن إسقاط الأرش من 
الشمن فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقررء وأقول: هذا كله فيه نظ OY EUS‏ 
مرادهم رحمهم الله من هذا التعليل ما إذا تلف بعض المبيع تلفا يفرد بالعقد فإن البائع لا يشير فى 
فسخ العقد وإمضائه وإنما الخيرة للمشترى فكان ذلك نظيرا مطابقًا ULLAL‏ الشفعة» فإن المشترى 
هنا باعتبار أحذ الشفيع منه الشقص بالحصة» وعدم تفييره نظير البائع هناك فى أحذ المشترى منه 


ثوله: روأقول*هذا كله فيه نظر) أثول: مراد الشارح رحمه الله بقوله: إذا لم يفرد بالعقد أن ذلك 
البعض ل يقع بعقد على حدته Ob‏ تعدد العاقد أو فصل الفمن» فإن هذا إذا تلف ثبل القبض بطل البيع فلا 
يكون نظيرا لما نحن فيه» وإنما نظيره تلف بعض البيع إذا لم يفرد بالعقد بأن بيع البعضان بعقد واحد وتلف 
أحدهما قبل القبض» فإن المشتزى يأخذ ما بقى بحصته من الدمن؛ وليس المراد كما فى تلف بعض المبيع 
الذى لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ وشنع على الشارح رحمه الله عا هو برىء منه؛ ولو كان LAS‏ نهم 
لكان الفلاهر فى العبارة كما فى تلف بعض البيع الذى لا يفردء وأى: داع لقوله إذا لم يفرد بالعقد فليتأمل. 


باب الشفعة ۹ 
الأولى على الغالب من العلم بالحال. (وفى » بائن الاستحقاق والمزيف أبدله) أى: 
ولو بان ما بذله الشفيع للمشترى مستحقا لغيره أو مزيفاء أى: نحاسا أبدله بما 
يجب بذله فى أخذه بالشفعة. ولا تبطل شفعته وإن علم ذلك لأنها لا تستحق بمال 
معين ولم يقصر فى الطلب. ولا فرق بين العين كتملكت بهذه الدراهم وغيره كتملكت 


قوله: (وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع فى الأحذ وحب الفور فى التملك ودفع 
المستحق مع العلم اله يعد تقصيرا فى الفورية مع أنه شرع فى الأحذ بدليل الخلاف فى 
أنه oat‏ لتملك جديد أولا إلا أن مل هذا على ما إذا لم تفت الفورية Ob‏ تدارك فورًا. 
gl‏ «سم» على التحفة. لكن فى «ق.ل, على الجلال أن الفورية إنما هى فى الأحذ 
باللفظ» وأما التملك المتوقف على دفع الثمن أو غيره فهو على التراخى على المعتمد. 


باقى امبيع الذى يفرد بالعقد بالحصة وعدم تخييره» فهذه الزيادة مضرة يجب إسقاطها والله أعلم» 
كذا بخط شيحنا الشهاب قلت: وقوله: فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر: فيه 
elt‏ ولم تظهر المطابقة حيعذ لأن المشترى يتخير بتلف البعض قبل القبض كأن يفرد بالعقد ألا 
abut‏ هناء ald‏ لاحيار مطلقا فأين المطابقة وما وجه القياس المذكورء فإن كان المراد المطابقة بين 
es pa‏ هنا والبائع» ثم لأنه نظيره فإنه بائع الشقص للشفيع؛ ورد أن البائع لا حيار له وإن كان 
البعض التالف يفرد بالعقد فلا ينجه التقييد اللهم إلا أن يريد المطابقة بين المشترى هنا والمشارى 
فى غير ذلك» ويريد بنفى التخحبير عدم الأخحذ بالحصة من الثمن ولا يخفى ما فيه من التكلف وعدم 
ظهور القياس إذ كيف يلحق ما يفرد يما لا يفرد؟» فليتأمل. 

فرله: (على الغالب) فلا حيار إذا جهل الحال. 

قرله: (ولا فرق بين المعين وغيره) مع قوله الآنى: وإذا لم ييطل حقه تبينا أنه لم بلك اخ 
كالصريح فى أن تين عدم املك لا فرق فيه بين النملك بالمعين والتملك عا فى الذمة ولا يخفى أن 
الأوجه حلافه فى التملك يما فى الذمة وفاقا لما فى شرح المنهج كالروض» وعبارة الروض: وإن 
استحق ما سلمه الشفيع أو حرج نحاسا لم تبطل أى: شفعته ولو كان عالما. نعم إن شفع بالمعين 
اتاج تملكا حديدًا إلا إن شفع فى الذمةء أو حرج ما سلمه os‏ انتهى. لكن قضيتها فيما لو 


توله: (احتاج تملكا جديدا) هو ظاهر فيما حرج مستحقاء أما ما حرج نحاسا فصورة المسألة أن 
يقول: اشزيت بهذه BUI‏ الفضة» فإن لم يصفها بها صح حيث كانت ممولة كما فى EV‏ ش» عن Med‏ 


ضرق الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بمائة درهم» نعم بينهما فرق فى جريان الخلاف فى بطلائها حيث جرى على 
الصحيح فى المعين دون غيره. وهذا هو الذى قال فيه النووى» والصحيح الفرق بين 
الحالين لا ما وقع للشارح تبعا للقونوى. وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك فيتمدك 
LGU‏ كما أفهمه كلام الجمهورء وقال الرافعى فى التذنيب: إيه الأظهر عند 
الأصحاب وصحح الغزالى أنه ملك والثمن دين عليه» وهو ظاهر كلام النظم وأصله. 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل‎ yer iry 


قوله: (حبث جرى على الصحيح فى المعين دون غيرة) عبارة الروضة: وإن ظهر 
الاستحقاق فى of‏ الشفيع» فإن كان جاهلا لم يبطل حقه وعليه الإبدال» وإن كان عللما لم 
يبطل على الأصح» واحتاره كثير من الأصحاب وقطع البغوى بالبطلان» ثم قال الشيخ أبر 
حامد وآحرون: الوجهان فيما إذا كان اللمن معينا بأن قال: تملكت الشقص بهذه 
الدراهم أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنائير ثم نقد المستحقة فلا تبطل 
شفعته قطعاء وقيل: الوحهان فى الحالين. 

قلت: الصحيح الفرق بين الحالين والله أعلم انتهى فقول الشارح: حيث حرى على 
الصحيح مراده به قول النووى قلت الصحيح BY‏ كما ذكره فكان الأولى أن يوحر قوله: 
على الصحيح عن قوله: دون غيره. 

قوله: (لا ما وفع للشارح) أى: من أن الغزالى صحيح أنه يختاج إلى تحديد التملك» 
والمنقول عن الغزالى تصحيح أنه لا تاج لذلك» وإن قال الرافعى المفهوم من كلام 
الجمهرر أن يحتاج لاسيما حالة العلم انتهى من الناشرى» ثم رأيت ما فى الشارح. 

قوله: (وصحح الغزالى I‏ الأظهر أن الأحذ إن كانا بالغين تعين الأول» أو فى الذمة 
تعين الثانى انتهى ,م.ر, وحجر. 


حرج ما سلمه رديئا عدم الاحتياج للتملك الحديد» وإن تملك بعيئه ورده ولا يخفى إشكاله. 


قرله: (ولا فرق) أى: فى عدم بطلانها. 


ثوله: (ولا يخفى إشكاله) OY‏ رده لا يكون إلا بالفسكلأنه إذا كان الشراء بالمعين وحرج رديكا تخير 
البائع بين الرضى به والفسخ» وما رده Ll,‏ بدله فلا (إاسم) على المنهج» 3 ع.ش» على Tere)‏ وقد 
يقال: ذاك إن أمكن وهنا تعذر للروم إبطال حق الشفيع فيرده ويأحذ ثيمته تأمل. 


باب الشفعة ۴۹ 
وتظهر فائدة الخلاف فى الفوائد ولو بان ما دفعه الشترى مستحقاء فإن كان معينا 
بطل البيع والشفعة وإلا أبدل المدفوع وبقياء oly‏ بان رديثا تخير البائع بين الرضى به 
والاستبدال. OB‏ رضى به لم يلزم الشترى الرضى بمثله بل يأخذ من الشفيع ما 
اقتضاه العقد. ذكره البغوى. قال فى الروضة: وفيه احتمال ظاهر. 
قرله: (وإن بان رديئا تخير EL‏ أى: ولو كان معينا ومعنى الاستبدال فيه أحذ قيمة 
الشقص لتعذر الفسخ dem‏ لما يلزم من إسقاط حق الشفيع كما سيأتى قريبا فتأمل. 


ا سے re meh are em stg a a A‏ مم سیت ey‏ مم می سے سحي ست مہ مص کے ست سس میت سے می x‏ 


قوله: (فى الفوائد) كأحرة الأرض على غاصبها. 

قرله: Ol)‏ بان رديئا تخير البائع إ) عبارة العبساب: ولو بان geal‏ ردشا عين أرلاً فللبائع 
طلب بدله والرضا به» فإن رضى به فللمشارى لا عليه قبول مثله. انتهی. وشرحه ولا فی 
إشكال ما ذكروه من أن له طلب بدل ما عين فى العقد فإن القياس إما هو التخيير بين الفسخ 
والإمضاي وأما الرد وطلب البدل فلاء فتأمل. إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر 
رده فيزول الإشكال» فليتأمل. 

قوله: aby)‏ احسمال ظاهر) قال البلقينى: ما قاله البغوى حار على قوله: فيما إذا ظهر العبد 
الذى باع به البائع معيبا ورضى به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذى اقنضاه العقد» وقال 
الإمام: ay‏ غلط» Lely‏ عليه قيمته معيبا. حكاهما فى الروضة قال: فالتغليظ بالمثلى أولى قال: 
والصواب فى كلتا المسألتين ذكر وجهين؛ والأصح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقرى 
فى المعيب كذا فى شرح المنهج. 

رقوله: فى المعيب أى: وجزم بخلافه فى الردىء فقال: ولا يلزم المشترى قبول الردىء من 
الشفيع ولو قبل أى: مثله البائع منه. انتهى. والفرق بين المعيب والردىء ظاهر فإن العيب قد 
يزول بخلاف الرداءة وم.ر). 


قوله: (إذا تعذر رده) لعله إذاء ويكون على قياس ما يأتى فى ثوله: دون تفاوت PL‏ بل هو منه فيرجع 
بقيمة الشقص على المشزى» وليس له نقص ملك الشفيع تأمل. 

ثوله: (وبهذا جرم ابن المقرى فى المعيب) فيجب بول فيمته. 

ثوله: (ولا يلرم المشنرى قبول الردىء) فيجب مثله جيدا وع.ش) على («م.ر» 

كوله: (والفرق !¢ قال eel‏ فى حاشية التحفة: الوجه أن هذه التفرفة إنما تتجه إذا كان الشراء فى 
صررة المعيب بالعين وفى صورة الردىء فى الذمة» وإلا فالوحه استواء الحكم فيهما حبى يعبر ما ظهر 
فيهما فى صورة العين دون الذمةاانتهى. تأمل. 


شن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ويلحق الشفيع حط») أى: حط البائع عن المشترى بعض الثمن (زمان تخيير) 
أى: خيار مجلس أو شرط. فلا يلزمه إلا الباقى بعد الحط GY‏ الثمن حينئذ بخلاف 
الحط بعد اللزوم لا يلحقه. فإن حط عنه الجميع فى زمن الخيار فلا شفعة لبطلان 
البيع كالبيع بلا ثمن أو بعده فإبراء مستقل فلا يلحق الشفيع (و) يلحقه الحط عن 
المشترى. (بالعيب) أى: بسبب عيب الشقص حيث امتنع الرد به لحدوث عيب آخر 
فى يد المشترى قبل أخذ الشفيع لأنه بدل صفة السلامة التى استحقها الشفيع كما 
استحقها المشترى. ولأن الثمن حينثذ هو الباقى فلو لم يحدث عيب فى يد الشترى 
رصالح البائع ببعض الثمن لثلا يرده بعيبه لم يصح الصلح. ولم ينحط عنه شىء ليلحق 
الشفيع. (فقط) من زيادته أى: يلحقه الحط فيما ذكر لا فى غيره» ومنه ما ذكر 
بقوله : 

(دون تفاوت بعيب فى العوض») أى: بسببه (لقيمة) أى: بين قيمتى الشقص 


فقوو 
ااال ااال لظ 


ل on‏ 
9ف oF He‏ وم وود ووه we oe‏ وو وو وود وود وو Go‏ ووا وو Oo OF‏ وه وو وه وو وه فوا مو رم وو مم 


قوله: (ويلحق الشفيع حط) alia‏ الريادة (yee)‏ 

قوله: (إلا الباقى) فرع: لو اتفق المشترى والشفيع على حط البعض لكن ادعى الشفيع أنه فى 
زمن ايار فلا يلزمه إلا الباقى» وادعى المشترى أنه بعد زمن انيار فيلزمه الجمييع فالوحه تصديق 
OF is pal‏ مقتضى البيع ثبوت الأحذ بالفمن المذكور فيه والشفيع يدعى سقوط بعضه»ء والأصل 


عدم ذلك. 


dg‏ : (قبل أخذ الشفيع) لو حدث بعد الأحذ فى يد المشترى فيتجه أن له الرحوع على البائع 
بأرش القديم ليأسه من الرد لحدوث العيب» وهل يط عن الشفيع؟ فيه نظر «س.م). 

فوله: Clos)‏ البائع إلخ) بقى ما لو رد بالعيب وسيأتى. 

قوله: (أى بسببه) بيان للباء من قوله: بعيب. 


توله: (وهل يحط 2( الظاهر أنه at‏ بحىء تعليل الشارح تأمل. 


باب الشفعة 


yy 
وعوضه فلا يلحقه. فقوله : لقيمة. متعلق بثفاوت» وقى ئسخه: للعوض فى فيمة.‎ 
به عيبا بعد الأخذ بالشفعة لم يكن له نقض‎ ple واحد. فلو باع شقصا بعبد‎ ally 


لنفاوت القيمتين كما يتبادر من العبارة لم يصح فى قول الشارح: فإن نقصت عن قيمة PL‏ فإنه 
إذا كانت قيمة العبد الذى هو المعيب أكثر من قيمة الشقص لم يكن العيب سببا لهذا التفاوت 
كما هو واضح» إذ التفاوت المسبب عن العيب لا يكون إلا نقصان قيمة ما قام به العيب وإن 
أريد أنه سبب للرد فالرد غير مذكورء والعبارة لا تصلح له. 

قرله: (فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا بعد الأخل بالشفعة إخ) عبارة الروض: فصل: 
اشترى الشقص بعبد ثم رد البائع العبد بعيب بعد أحذ الشفيع غرم له المشترى قيمة الشقص» فلو 
زادت أو نقصت عن قيمة العبد لم يرحع باذل الزيادة» ومتى عاد الشقص إلى المشترى بشراء أو 
غيره نم لزم رده ولا cools pul‏ ولو حدث عند البائع عيب فى العبد فأحذ الأرش أى: سن 
المشترى فإن شفع أى: الشفيع بقيمته أى: العبد سليما لم يرحع المشترى عليه وإلا رجع عليه 
بالأرش» فلو رضى البائع بأحذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمثه معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد 
قسط السلامة. انتهى. فصرح فى مسألة حدوث البيع عند البائع بأنه لو رضى البائع بأد العبد 


قوله: (لم يكن العيب سببا BEY‏ يقال أن السبب ما يوجد المسبب عنده لأنه عكس العلة وما هنا 
كذلك تأمل. 

فرله: (للرد) أى: رد العبد وأحذ قيمة الشقص. 

توله: (بعد أخل الشفيع) جعله ظرفا للرد لا لعلم العيب وهو أولى ما فى الشرح. 

ثوله: (باذل الزيادة) وهو المشترى أو الشفيع تآمل. 

قرله: dy‏ يلزم رده) وإن طلبه البائع؛ وقوله: ولا استرداده. أى: ولا يلزم البائع استرداده ورد القيمة 
oy‏ طلبه ces pall‏ بخلاف ما لو غرم ثيمة المغصوب BLY‏ فيرحع oY‏ ملك المالك لم يزل؛ بخلاف ملك 
المشرى انتهى. شرح الروض. 

فوله: (فى العبد) أى: المعيب. 

توله: (والا رجع عليه بالأرش) لأن الشقص استقر عليه بالعبد والأرش» ووحوب الأرش من مقتضى 
العقد لاثتضائه سلامة العوض شرح الروض. 

توله: (اسازد قسط السلامة) أى: من OY is pall‏ اللازم له إنما هو بدل الثمن بصفاته» وهذا هو 
الأصح شرح الروض. 


معيبا وسلم الشفيع قيمته سليما اسازد قسط السلامة وسكت عن مثل ذلك فيما قبلها فلم يذكر 
أند لو سلم قيمة العبد سليما رحع بقسط السلامة oly‏ على ما اعتمده أنه لو رضي البائع بتأعذه 
clues‏ م يلزم الشفيع إلا قيمته معيبا ولعل وجه ذلك أن البائع لم يرض بأحذ المعيب بدليل أنه رده 
ورحع إلى قيمة الشقص لكن قد يقال: قد تكون فيمة الشقص دون فيمة العبد معيبا وذلك لا 
يزيد على الرضى بأحذ المعيب بل هو دونه واعلم أن قول الروض السابق: غرم له المشترى قيمة 
التقص. علله فى شرحه بقوله: لتعذر رده فلا ينقص ملك الشفيع. انتهى. وبيانه أن قضية رد 
الثمن المعين الرحوع إلى المبيع لكن منع منه حق الشفيع فيرحع إلى قيمتة اللمن» ويؤحذ من ذلك 
أنه لر أراد قبل Jel‏ الشفيع Of‏ يرد العبد بالعيب ويأحذ الشقص فمنعه الشفيع من Lol‏ الشقص 
رد العبد وأحذ قيمته من المشترى Lely‏ الشفيع الشقصء وقوله: غرم له المشترى قيمة الشقص. 
أى: وأما ما يغرمه الشفيع للمشنزى فهو قيمة العبد كما يصرح به قول الروض: فلو زادت أو 
نقصت عن قيمة العبد Ph‏ 

قوله: (بعد الأخل بالشفعة) فلو علم به قبل: LW‏ وأراد رده وأحذ الشقص فسيأتى فى 
قول المصدف: لا يجب أن له ذلك وإن الشفيع لا يمنعه منه» وسيبين الشارح هناك إن الأصح 
حلافه وإن للشفيع منعه وييقى ما لو رده قبل Lal‏ الشفيع» وقد Lag‏ فى الحاشية الأحرى إن 
للشفيع رد هذا الرد والأحذ بالشفعة» فليتأمل. 


ترله: (فلم يذكر أنه لو سلم إل) الظاهر أنه يرجع به OV‏ وحوبه أرش النقص من مقتضى العقد؛ 
وأما العدول لقيمة الشقص فلمائع وهو بطلان Go‏ الشفيع لو فسخ العقد تأملء ويؤيده فول الشارح: لأنه 
ملك ما ٻدل. 

ثوله: (فيرجع إلى قبمته) انظر لم لا يرحع بالأرش؟ 

ثوله: (وأخذ قيمته إل) الذى تقتضيه عبارة العباب (وسم) وغيرهما إن الثمن إذا كان معينا وخحرج 
رديكا تخير البائع بين الرضى به والفسخ لكن للشفيع منعه من الفسخ وإحباره على dol‏ الأرش من 
المشيرى» وإذا كان فى الذمة حير بين الرضى والاستبدال انتهى. فويسلى. لكنه dle‏ لقول الشارح: بل 
def‏ قيمة الشقص. OY‏ حفه كان فى المبيع» نإذا منع منه رجع لقيمته. 


باب الشفعة م١‏ 
ملك الشفيع كما لو باعه المشترى. بل يأخذ قيمة الشقص من الشترى لتعذر رده» OLS‏ 
نقصت عن قيمة العبد لم يلحق الشفيع التفاوت GY‏ ملك بما بذله فلا يتغير حكمه بما 
جرى. وإن زادت عليها لا يرجع المشترى على الشفيع بالزائد (وما سوى البيع) من 
وقف وهبة ونحوهما مما لا شفعة فيه. (نقض) أى: نقضه الشفيع إن شاء وأخذ 
بالشفعة لسبق حقه فلا يبطل حقه بتصرف الشترى» بخلاف حق فسخ البائع بالفلس 
يبطل بتصرف الشترى. وحق رجوع الطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل 


وووووو مهمو و00 مقم ممعم وموم و و يلللا 


قوله: LoS)‏ لو باعه المشنرى) أى: ثم اطلع البائع الأول على عيب فى العبد الذى هو 
الثمن. 

قوله: (عن قيمة العبد) أى: معيبا. انتهى apt‏ 

قرله: (لأنه ملك با بذله) هذا كالصريح فى أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. 

قوله: (ما لا شفعة فيه) أحرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق والمتعة» وحم الكتابة 
وعوض الدم كما مر. 


قرله: (قيمة الشقص) هذا ظاهر فى الشراء بالعيب فلر كان فى الذمة فظاهر أنه يرده ويأحذ 
بدله سليما. ١‏ 

قرله: (عن قيمة العبد التى غرمها الشفيع) وتقدم فى امهامش عن الروض: أن اللازم له aed‏ 
معيباء فلو غرم قيمته سليما قبل العلم بالعيب فهل يلزم أو يرحع بالتفاوت؟ وعلى الثانى هل تراج 
تملكا جحديدا أولا؟ أو حتاج إن أحذ بالعين؟ فى ذلك نظر» فليتأمل. ثم رأيت فى الررض بعد ذكر 
مسألة المصنف: ولو حدث عند البائع عيب فى العبد فأحذ الأرش ش فإن شفع أى: الشفيع بقيمته 
سليما لم يرجع المشترى عليه» وإلا رجع المشتزى بالأرش» فلو رضى البائع بأل العبد معيبا لزم 
الشفيع قيمته معيبا فإن” سلم قيمته سليما اسازد قسط السلامة. . التهى. فقوله: اسرد تصريح بأنه 
يرجع بالتفاوت فى مسألة الحدرث» وسكت عن مثله فى مسألة المصنف» فليتأمل. 


قوله: Gould)‏ الشفيع) فلا يسقط عنه شىء ما غرمه. 


ثوله: (وتقدم فى الهامش إل الذى تقدم فيما إذا رضى به البائع عليه لا فى هذه. 


يل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتصرف المرأة فيه لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل ولا كذلك حق 
الشفيع » وبخلاف Go‏ رجوع الواهب يبطل بتصرف المتهب لرضاه بسقوط حقه حيث 
سلمه للمتهب وسلطه عليه بخلاف الشفيع » وليس المراد بالنقض: الفسخ ثم الأخذ 
بالشفعة بل الأخذ بها وإن لم يتقدمه فسخ كما استنبطه فى المطلب من كلامهم. 

(فإن يبع) أى: المشترى الشقص (يأخذ) أى: الشفيع (بما شا) من البيع الأول 

قوله: (وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن قول الشفيع هنا أحذته 
بالشة لشفعة الذى UY‏ منه لاستحاله تملكه بدون لفط مستازم له لفسخ ما صدر منا لمشترزى» 
فلم حتج معه إلى لفظ فسخحت تصرفه٠ولا‏ أبطلته» وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات 
انتهى حواشى الإرشاد لحجر. 
والئانى org‏ كان له ترك الأحذ بالأول والصبر إلى الحلول فى الشانى فيأحذ فلو أعرض عن 
الأحذ بالأول وأراد الأحذ بالثانى لم أعرض عنه وأراد الرحوع إلى الأحذ بالأول فالوجه اماع 
ذلك لأنه بالإعراض عن الأول وإرادة الأحذ بالثانى سقط حقه من الأول. وهل له Le‏ الأحذ 
بالتانى لأنه لما ل يلزمه الفوز بالأحذ لم يضر إعراضه عنه؟ فيه نظر لكن حررنا بهامش شرح 


ثوله: (فالوجه اماع ذلك إل) راجع ذلك» وسيأتى أنه لو sles‏ الصير إلى الأحل» ثم عن له 
التعجيل له ذلك لكن الفرق بينهما ظاهر. 

فرله: (وجوب الفور إذا شرع فى LENT‏ هل يالف هذا ثول «ق.ل» على الجلال أن الذى على 
الفور إثما هو الطلب وأما التملك فعلى التراحى على المعتمد أو ينص ذلك .ما إذا لم يشرع فى الأحذ؟ 

ثرله: (وجوب الفور إذا شرع (EI‏ أى: أنه إذا شرع فى السبب المملك الذى هو أحد الأمور الثلاثة 
المارة فى الشرح يجب الفور فى إتمامه حتى لو تراحى فيه سقط حقه كذا قال فى حواشى الشحفة؛ ثم قال: 
ومفهومه أنه قبل Le‏ فى السبب أى: قبل الشروع فى سبب الأحذ لا يهب الفور فى التملك» وبالنظر 
لهذا JU‏ | إن الذى على الفور هو الطلب لا التملك انتهى. ونقل «ع.ش» عن «م.ر» ما يفيده» ثم اعترضه 
لكن asl pel‏ مدفوع لأن كلام «م.ر» فيما إذا شرع فى السبب كأن Fy‏ مستحقاء واعتراض (رع.ش) 
عليه عند عدم الشرو ع فراجعه» وبعد ذلك فليس فيما ذكره الحشى شروع فى Ll‏ الأسباب المذكورة 


nk 


باب الشفعة ۷ 
فينقض الثانى أو من الثانى وذلك لما مرء وقد يكون الثمن فى أحدهما آقل أو من جنس 
أسهل. وكالبيع فى ذلك كل معاوضة فيها شفعة كالإصداق. (ومنع») أى: الشفيع 
الشترى (ردا) أى: رد الشقص (بعيب) فيه ليأخذه بالشفعة لسبق حقه ولأن غرض 
المشترى استدراك الظلامة والرجوع إلى الثمن. وذلك حاصل بأخذ الشفيع؛ ولأن فى 
تقديم الشترى عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم. بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه 
بالشفعة (وخيار) بقيد زاده بقوله: (إن وقع). 


قوله: (بل لو رده كان له فسخ الرد وأخذه بالشفعة) (ل) فى الروض: لا إن انفسخ أى: 
العقد بتلف الثمن المعين قبل قبضه. أى: فلا يأحذ الشفيع بالشفعة. قال فى شرحه: والتصريح 
بالزحيح من زيادته» والأوجه أنه يأخذ بها فى الفسخ» والانفساخ كالفسخ فى أن كلا منهما 
يرفع العقد من حينه لا من أصله» وقوله: والأوجه إلح. هو الأصح وبه صرح البغوى فى التهذيب. 
alli‏ شيخنا الشهاب الرملى رحمه الله» ولك أن تقول: قياس هذا الأصح أن له الأحذ فيما لو كان 
cat‏ عبدا ورده البائع قبل الأحذ بعيب وحيتكذ يأحذ البائع قيمة الشقص من المشازى وذلك أنه 
حاز له رد الانفساخ بتلف الثمن المعين فليجز له رد الفسخ برد اللمن المعين: فليتأمل. فقول 
الشارح السابق؛ علم به عيبا بعد الأحذ بالشفعة ليس لامتناع الأحذ فيما لو وقع الرد بالعيب 
cals‏ فليتأمل Taree!)‏ 


rs‏ (أى: فلا ياح الشفيع !خ) تال «ق.ل» على الحلال: هذا هو المعتمد انتهى. فراجع» وفى 
حاشية المحشى على المنهج بعد نقل ما فى الروض وشرحه ما نصه: ومال (م.ر) لما فى شرح الروض من 
مقابل هذا الأوحه انتهى. 

ترله: (والأوجه أنه يأخذ بها) أى: فعلى هذا الأوحه يرجع البائع على المشترى ببدل الثمن انتهنى. 
«س.م» على حجر؛ وهو ظاهر فى أن الشفيع يدفع الثمن للمشتزى» وإن كان شراؤه انفسخ بتلف cel‏ 
المعين فى يده» والمشترى يدفع بدل ما تلف فى asi‏ للبائع انتهى. (ع.ش) على (م.ر). 

كوله: يدفع النمن. لعل المراد به بدل الثمن المعين فإنه المأخموذ به» وقوله: والمشترى aby‏ بدل ما تلف 
إلخ قياس ما مر أنه يدفع قيمة الشقص راحع ما مر ثريبا. 

ثوله: (والانفساخ كالفسخ BEI‏ يقال إنه فى صورة الفسخ تم العقد بخلاف صورة الانفساح» فإنه 
UE)‏ يتم العقد بالقبض ولم يوجد. 


all ۱۴۸‏ البهية فى شرح البهجة الوردية 

(للمشترى منفردا) ولو زاده بعد قوله: (قلت) كان أولى أى: ومنع الشفيع رد 
الشقص بخيار مجلس أو شرط إن كان للمشترى وحده إذ لا حق فيه لغيره والشفيع 
متسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى (وما») أى: ولا (يمنع) رده بالخيار (إن كان 
الخيار لهما) أى: للبائع والشترى لأنه لا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع خيار البائع 
لأنه لا يتمكن من إبطال حقه. 

(ومقتضى إطلاقه) أى: الحاوى (المئع) من الرد (هنا») أى: فيما إذا كان الخيار 
لهما (ولم يساعده عليه شيخنا) البارزى. 

(و) لا (غيره) من متقدمی‌أئمتنا ومتأخريهم بل صرحوا بخلافه لا مرء وكشرط 
الخيار لهما شرطه للبائع كما فهم بالأولى. (ويمنع) أى: الشفيع (البائع أن» يرجع) 
إلى الشقص (بالإفلاس) أى: بإفلاس المشترى بالثمن لسبق حقه (لا عيب) أى: لا 
بعيب (الثمن) فلو باع شقصا بعبد ظهر معيبا وأراد رده والرجوع إلى الشقص لم يمنعه 
الشفيع ذلك. وهذه طريقة نقلها الإمام؛ وقال فى الوجيز إنه أقيس القولين. ومقتضى 


ال م مار یی معت پیت mes‏ ل ا ست سے سے ا ا ا 0007 


قوله: (جمنع رده با خیار) ظاهره وإن كان الراد المشترى لا البائع. 

فرله: (لسبق حقه) وأيضا فحقه أقوى من حق البائع بدليل أنه رفع تصرفات الممشترى ولا 
كذلك البائع 

راعلم أن قوله: لسبق حقه. يقنضى أن atl‏ الذى يدفعه الشفيع لا يفوز به البائع Lily‏ سبيله 
فيه المضاربة مع الغرماء؛ فليتأمل ذلك فإنه متعين إن شاء الله تعالى. برلسى. 

قوله: (ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له مبعه) أى: من الرحوع إلى الشقص بل يرد 
العبد» ويرجع بقيمة الشقص OY‏ رد الثمن المعين يقتضى الرحوع إلى المبيع؛ لكن منع من الرحوع 
إليه هنا تعلق حق الشفيع فرحع إلى ated‏ وأما الشفيع فالذى يغرمه للمشترى قيمة العبد كماهو 


باب الشفعة ۳۹ 
كلام الروضة وأصلها أن له منعه كما يمنع المشترى رد الشقص المعيب كما مرء ولو علم 
المشترى بالعيب فأمسك الشقص انتظارًا للشفيع. قال المارودى: إن كان غائبا لم يلزمه 
انتظاره ويبطل بالإمساك خياره. أو حاضرا لزمه انتظاره ولا يبطل خياره لأن حضوره 
مع تعلق حقه عذر انتهی ۰ وفى لزوم انتظاره نظر. 

(و) يمنع (الزوج) أن يرجع إلى شطر الشقص الممهور (فى الفرقة بالتشطر») 
بطلاق أو نحوه (كردة) من الزوج قبل الدخول لسبق حقه» وقوله: كردة. من زيادته. 
(والقول قول المشترى) بيمينه. 

(فى) جنس (ثمن) للشقص. Kay‏ من زيادته (و) فى (قدره وفى) إنكار (الشرا) 


ووه ووم وموم ووم همومه ممم ممه مو ومو ممم وه وموم TEN‏ وو وم TSS TAY‏ مل ووو ووو وو مما 


فى رعاية مصلحة غيره. 


قوله: (الروضة وأصلها) وقياس ذلك كما هو ظباهر أنه لو رد قبل الأحذ فله نقص رده 
والأحذ وأنه لو رجع البائع بالإفلاس كان له نقص رجوعه والأحذ ويشمل ذلك كله قول 
الروض» وشرحه: للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد One gall‏ إذا رضى بأحذه ومن الإقالة وله 
الأحذ بالشفعة» ولو فسخ العقد قبله بإقالة» أو عيب» أو إفلاس. stl‏ 

قوله: (أن له مبعه [لخ) هو المعتمدء وعليه يأحذ البائع قيمة الشقص من المشترى Wd‏ 

قوله: (وفى لزوم انتظاره نظ أى: وعلى هذا النظر يبطل بالإمساك خياره. 

قوله: (فى الفرقة بالعشطر) يمكن تعلق فى الفرقة بالتشطرء وبالتشطر بالرجوع أى: الرحوع 
بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. 

قوله: فى الفرقة بالعشطر) كذلك للشفيع املع من رحوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت 
قبل الدحول oy‏ 

قرله: (والقول قول المشازى CE!‏ كذلك القول قوله فى القيمة إذا كانت عرضاء وتلف 


Wye) 


Wg‏ (وتلف) أما لو كان باقيا نتقومه أهل الخبرة. 


Ves‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كأن قال: ما اشتريته بل اتهبته» أو ورثته (و) فى إنكار (شركة) بأن قال: لا أعلم 
للطالب شركة فيما اشتريته يستحق بها الشفعة. وذلك GY‏ أعلم بما باشره Os‏ الأصل 
عدم ما ادعاه الشفيع (و) فى (جهله) أى: المشترى بقدر الثمن (إن قدرا) أى: 
الشفيع ثمنا لاحتمال ذلك. ويخالف ما لو ادعى على غيره بألف فقال: لا أدرى كم 
لك على. حيث لا يقنع منه بذلك إذ الدعى هنا هو الشقص لا الثمن cp geal‏ 
وبتقدير صدق المشترى لا يمكنه الأخذ بالشفعة فكان ذلك إنكارا لولاية الآحذء فإن لم 

(وسقطت) أى: الشفعة بجهل قدر الثمن لتلف أو غيره لتعذر الأخذ بالمجهول 
oly)‏ شفيع يدعى«علما) أى: ple‏ الشترى (بقدر ثمن) من غير أن يقدر ثمنا (لم 
يسمع) قوله ولا يلزم المشترى الجواب فطريق الشفيع أن يعين قدرا ويحلف المشترى 
عليه إن أنكره. ثم يزيد ويدعى SE‏ ويحلفه إلى أن ينكل ليستدل به» ويحلف على 
ما عينه GY‏ اليمين قد تستئد إلى التخمين كما فى جواز الحلف على خط أبيه. 


oe‏ 00 7 ا ل ل لل ل لل 000000000 ا ل ل ا ل ل ا لعا ل للا اا ل لا 


قوله: (ويحلف المشترى عليه) أى: على نفسه أى: ob‏ يقول فى اللجواب لم أشاز بهذا 
القدر» ولف كذلك كما فى «م.ر) أما لو قال: لم أعلم قدره وحلف كذلك فلا ly‏ 
قوله: (على خط أبيه) أى: إذا سكدت نفسه إليه. انتهى روضة, 


فرله: Sle (dy‏ آنفا. 


فرله: (أن يعين قدرا) عبارة الموحرى: إن وافقه على ذلك القدر Wy Os”‏ حلف المشترى 
على نفى علمه بذلك القدر رب.ر». 


فرله: (على نفى علمه GUY‏ القدر) إذا كانت الصورة أن يقول لا أعلمه؛ ولف هكذا كيف يتأتى 
أن يزيد ويعلفه فلعل الصورة كما فى «م.ر) أن يقول: فى الحواب. لم اشر بهذا القدر ولف كذلك 
sky dea‏ أن يزيد وتعلف» ثم ظهر أن حلفه على فی علمه بهذا القدر لا gly‏ علمه بغیره» فيتأتى أن 
يزيد وتغلقه على فى cay ale‏ وهكذا رفا of SUM‏ ملق على أنه لا يعلمة path‏ 


باب الشفعة 1١:١‏ 

oly)‏ أقر (SL‏ للشقص فى صورة إنكار المشترى الشراء. (ببيع (wld‏ أى: الشقص 
للمشترى. ولم يقل قبضت الثمن (يدفع إليه) الشفيع (ثمنا) أى: الثمن(وأخذا) منه 
الشقص بالشفعة لأن إقراره يتضمن إثبات حق للمشترى وحق للشفيع » فلا يبطل حق 
الشفيع بإنكار المشترى وعهدته فيه على البائع لتلقيه املك منه وكأنه هو المشترى 
(وفى) قوله: (قبضت ثمن المبيع »منه) لا يدفع إليه الثمن بل (يقر فى يد الشفيع) 
كما علم من باب الإقرار. 


ووووووو ةفيلا ليلل 


قوله: OY)‏ إقراره (HI‏ أى: حيث كان المبيع فى يد بائعه أو فى يد المشترى؛ وقال: إنه 
فى يدى وديعة» أما لو قال هو ملكى مع إنكاره الشراء» كما هو الغرض لم يصدق البائع 
عليه OY‏ إقرار غير ذى اليد لا يسرى على ذى اليد. أنتهى «م.ر». 

قوله: (لتلقيه الملك منه) أى: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر بالبيع» فيكون تلقيه حقيقة 
من المشترى. انتهى رس.ل). 


سيم س س س مسيم بيب en‏ ی می سے سا سمي امات میا يم ليم يم ايم اليم م ی م س ليم الي me ey Sy‏ تاي ee eA em‏ 


قوله: (يدفع إليه (Led‏ قال فى الروض: فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشترى؟ 
رحهان قال فى شرحه: أرحههما نعم لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرحوع عليه بالدرك 
أسهل» ثم إن حلف المشترى فلا شىء عليه» وإن نكل حلف البائع وأحذ الثمن منه وكان عهدته 
Ade‏ انتهى. 

قوله: (يقر فى يد الشفيع) وتقدم فى الإقرار أنه لو عاد الكذب» وصدق امقر لم يستحق امقر 
به إلا بإقرار حدید» ولا يأتى ذلك هنا بل إذا عاد البائع وادعى عدم قبضه من المشترى فى طلبه 
من الشفيع استحقه مطلقاء والفرق أنه هنا فى معاوضة بخلافه هناك فلو قبضه البائع من الشفيع ثم 
عاد المشترى واعترف بالشراء فهل يكفى ما حرى فيستقر للبائع ما أحذه من الشفيع وتبرأ ذمة 
المشترى من الثمن وكأنه أحذه من الشفيع ودفعه للبائع أو يغرم للبائع اللسن ويسد الشفيع ما 
دفعه للبائع ويدفعه أو غيره إلى المشترى؟ فيه نظرء والشانى قريب وعلى الأول فهل عهدة اللسن 
على الشفيع أو المشترى وعهدة الشقص على البائع أو So ped‏ حرره. 


ثوله: (مطلقا) أى: وإن لم يوحد من الشفيع إقرار جديد. 


4۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وهو) أى: للشفيع (متى أنبأه) أى: أخبره ببيع الشقص (راو) أى: مقبول 
الرواية. ولو امرأة وعبدا (لا صبى»وفاسق) وكافر حيث لم يبلغ عددهم حد التواتر 
(فليبتدر) بعد علمه بالبيع (بالطلب) بالشفعة بأن يقول أنا طالب بها أو نحوه فطلبها 
على الفور. وإن تأخر التملك لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب» 
والتصريح بالصبى والفاسق من زيادته وكالصبى فيما ذكره المجئون وإذا أخبره ١ dah‏ فلم 
يصدقه لم يعذر. بخلاف ما إذا أخبره غير ثقة كفاسق إلا أن يصدقه. قال الماوردى: 


وم ا و اه ا ا انو جا مه افو لازي لأف اله و مه وا واه فلا الو لور اله اا او و 


قوله: (يقر فى يد الشفيع) الأولى يبقى فى ذمته لأنه لم يعقد على عين تترك فى يده. 

وقد يقال إن قوله أحذت بهذه المائة مثلا كاف فى التملك بها وتعينها ولا حاحة إلى 
قبول من المشترى» فالفمن كما يكون فى الذمة يكون معينا ثم إنه فى هذه الحالة لا تاج 
فى التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة وهى قضاء القاضى» وقبضه الثمن ورضاه بذمة 
الشفيع كما فى Wer‏ وغيره فلا يقال أنه مع الإنكار لا يتأتى واحد Agus‏ 

قوله: (بقر فى يد الشفيع) ويتسلط على التصرف فى الشقص مع بقاء الشمن فى ذمته؛ 
وعدم قضاء القاضى له بالملك لأن المشتزى لما أنكر الشراء فكأن الشفيع اشازى من البائع 
هكذا نقله وس.م) فى حاشية المنهج عن اعتماد رم.ر». 

قوله: (يخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض: وحرج عقبول الرواية غيره 
كصبى وچنول» وكفاسق إلا أن يصدقه. انتهى. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف يفيد قصر 
الاستثناء عليه. انتهى. لكن عبارة شارح «م.ر» على المنهاج ويعذر إن أخبره من لا يبل 
حبره كصبى وفاسق» ثم قال: هذا كله فى الظاهر أما باطنا فالعبرة من يقع صدقه وكذبه. 
انتهى. وهی تشمل الصبى. 


قوله: (حد التواتر) شامل للصبى أيضا. 
قوله: (Opeth‏ لکن لا يأتى فيه استثناء بلوغ حد التواتر كما هو ظاهر. 
قوله: (إلا أن يصدقه) Ob‏ يعرف باعتقاده صدقه, 


اا 4۳ 
فتسقط شفعته لأن ما يتعلق بالمعاملات يستوى فيه خبر الفاسق وغيره إذا وقع فى 
الئفس صدقه. 

(لا أن يؤجل ثمن) أى: ثمن الشقص فلا يلزمه البدار بل له تأخير الطلب إلى وقت 
الحلول حتى لو حل بموت المشترى فله التأخير إلى مجىء ذلك المحل. ولو اختار 
الصبر إليه ثم عن له التعجيل ففى المطلب يظهر أن له ذلك قطعاء وليس له أن يأخذ 
بالؤجل لأن الذمم تختلف ولا يلزم بالأخذ بالحال للإجحاف به. (أو يغب» شفيع) 
آخر فللحاضر التأخير إلى حضوره لأن له غرضا فى ألا يأخذ ما يؤخذ مئه GY‏ إذا أراد 
الأخذ يلزمه أخذ الكل كما مر. (أو فى الجنس منه يكذب) أى: ولا أن يكذب الخبر 
فى جنس الثمن كأن قال: إنه دنانير. فبان دراهم. أو فى نوعه كأن قال: إنه 
سابورى. فبان هرويا فلا يبطل حق الشفيع بالتأخير لأنه قد يجد الدراهم والهروى دون 
الدنائير والسابورى. 


قوله: oY‏ ما يتعلق بالمعاملات إخ) LG‏ التقييد با معاملات . 

قوله: (بل له تأخير الطلب) فلا يلزمه إعلام المشترى به حلافا لما فى الروضة. انتهى. 
eho mes)‏ 

قوله: (إن له ذلك) أى: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. انتهى. 
Tere me)‏ 

قوله: (وليس له أن (EI SEL‏ فلو رضى المشترى بأحذه بالمؤحل» وقال الشفيع: أنا 
أصبر إلى حلوله بطل حقه. انتهى act‏ «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (بالتأخير) أى: ad‏ أن البيع بالجنس المخبر به فبان خحلافه. 


قرله: (يظهر أن له ذلك قطعا) زاد فى شرح الروض: قال الأذرعى وغيره: وهو ظاهر إذا م 
يكن زمن نهب يخشى منه على اللمن المعجل الضياع. انتهى. ثم قال: قال أى: الماوردى: ولو 
رضى spall‏ بدفع الشقص فى تأحيل اللمن إلى عله فأبى الشفيع الصبر إلى امل بطلت شفعته 
على الأصح. انتهى. وما استظهره الأذرعى وغيره ينبغى جريانه فيما لو أراد التعجيلء Mal‏ 
فليتأمل. 

قوله: gh‏ يغب) لو كان حاضرا ولكن له عذر فهل هر كالغائب؟ هو ختمل #بءر). 


اا س 


١44‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

gh‏ زاد) أى: ولا أن يكذب فى زيادة الثمن كأن قال له: إنه ألف. Ghd‏ خمسمائة 
oF‏ من لا يرغب بالأكثر قد يرغب بالأقل» بخلاف الكذب فى نقصه لأنه إذا لم يرغب 
بالأقل فبالأكثر أولى. ولا أن يكذب فى نقص الأجل كأن قال: باعه مؤجلا إلى شهر. 
old‏ إلى شهرين (أو) يكذب (فى قدر ما قد باعا») أى: البائع obs‏ قال: باع كل 
حصته. فبان أنه باع بعضها. أو بالعكس فقد يرغب فى البعض أو الكل بخلاف ما لو 
قال : باع كلها بألف فبان أنه باع بعضها بألف يبطل حقه لأنه إذا لم يرغب فى كله 
بالف ففی بعضه أولى (أو) فى (مشتر) كأن قال: إنه زيد. فبان عمنرا أو زيدا وعمرا 
فقد يرضى بشركة زيد دون غيره. وكذا لو كذب بالحلول فقال: اشتراه بألف حال. 
فبان مؤجلا بخلاف الكذب بالتأجيل. قال الرافعى : لتمكنه من التعجيلء ولا يبطل 


الا ا ا ا ااا ا ا REESE‏ ا ا ا ا ل ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا م ا م 0 


قوله: (قال الرافعى aed‏ من التعجيل) أى: أو الصبر إلى حلول الأحل» فلما عفى 
دل على عدم رغبته» ففى التعليل قصور ووحهه المحشى بغير ذلك. 


nant trie مسيم‎ ath میت‎ smn suey Aen مس ی‎ MERE سیب بی میں‎ eer Fe یی میم مہ‎ AA Rt te Hie tem eo emt wey mr س‎ Se AI Re tt م‎ ter te dS مستي‎ r Wem ee n 


قوله: (فبان أنه باع بعضها بألف) أى: بخلاف العكس كما هو ظاهر, 

قوله: (بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعى EL‏ صورة المسألة كما هو ظاهر من كلامه أنه 
أخير ob‏ البيع fo ge‏ فأحر الأحذ فبان أنه بالحال يسقط حقه»ء وقد يستشكل بأنه لا يلزمه فى 
البيع .موحل الأحذ فى الحالء ولا إعلام المشترى بالطلب فكيف يسقط حقه Spt bly‏ وقد صور 
فى الروض بقاء حقه فى هذه المسائل المحالفة Lb‏ هذه المسألة .ما إذا عفا زاد فى شرحه: أو توالى 
قبل بیان ما ذكر. انتهى. فاقتضى السقوط فى مسألتنا بالتوانى» وهو مخالف لما تقرر فى البيع 
fo ght‏ أنه لا يجب إعلام المشرى بالطلب عند تأحير الأحذ حلافا لما فى الروضة كما بينه فى 
شرح الروض» وقد يجاب عن الإشكال بأن التوانى إنما يغتفر فى الموحل فى الواقع أما الموحل 
بحسب الإحبا ر LAS‏ فيضر التوانى فيه إذ لا اعتبار بالخطاً مع إمكان التعجيل» ولعل الأصوب أن 
ol sols‏ التأخير هو الذى لايضر مع التأحيل هو التأخير على قصد dV‏ عند oJ‏ قلاف 
التأحير على وجه الإعراض كما هنا حتى لو كان التأخير هنا بقصد الأحذ عند الحلول لم يسقط 


حقه (رس.م). 


توله: (ولعل الأصوب 1 هذا هو الموائق لقول «م.ر» فى شرح المنهاج عطفا على ما يبطل به حقه: 
وكذا لو أحبر Jorge,‏ نعفا عنه فبان حالا OV‏ عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخخير انتهى. 


باب الشفعة £0\ 
حقه أيضا بالتأخير؛ لانتظار إدراك الزرع وحصاده إذ لا نفع قبله ولا بتأخيره لخلاص 
الشقص البيع إذا كان مغصوبا كما نص عليه فى البويطى» ولعل محله إذا لم يقدر 
على“نزعه إلا بمشقة (بعادة تراعا) أى: يبادر بطلب الشفعة بالعادة المرعية فى طلبها 
فلا يكلف العدو وئحوه. 

(ولو) كان البدار (بنائب) له فإنه يكفى لقيامه مقامه (ولو متمماءنفلا وأكلا) 
أى: ولو أتم ما كان شارعا فيه حين الإخبار من صلاة نافلة أو أكل أى: أو نحوهما 
كقضاء حاجة أو حمام فإنه لا يقدح فى البدارء ولا يكلف قطعه على خلاف العادة 


OHH EEDOEEOW‏ اا اا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا0ا04ا الل ا ا الا ا ينا 


قوله: bey‏ كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دحل وقت النفل أو الأكل فله الشروع 
فيه. التهى «ش) Ded‏ 

قال رق.ل» على الحلال: والمعتمد أن له الشروع فى النفل المطلق ما لم يعد به مقصرا. 
انتھی ثم رأيت ما يأتى قريبا. 


eme عع عب سينا جب ص م‎ me بصم ب سي‎ a نت تس ما جه ا ا ت عم تاس ع بهو ان مب عي عد‎ a 


قوله: (لانتظار إدراك الزرع) ينبغى تصويره بها إذا زرع بعد القسمة الآنى بيائها آحر الباب 
كما يفهم من شرح الروض. 

قرله: (لتمكنه من التعجيل إل) كأن حاصل ما أشير إليه بهذا التعليل أن التأحيل أرفق به إذ 
لا إلزام غرامة فيه فى ا حال BE‏ لم يرض GIL‏ فبغيره بالأولى» وتعلق الغرض بالحلول لتقطع 
العلقة فى الحال لا يفيد OGY‏ التعجيل فى Jor sll‏ فتنقطع العلقة. 

قوله: رولا بتأخيره إل قال فى الروض: وفى التأخبير إلى جذاذ. أى: أوان حذاذ الفمرة أى: 
فيما لو كان الشقص شجر عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجمهان. قال فى شرحه: والفرق أن 
الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأحوذ. انتهى. 

قرله: (ولو متمما AW‏ لو كان التيمم والاشتغال بالصلاة ونحوها صادرا من الوكيل فى 
الأححذ فالظاهر أنه عذر كالموكل» نعم لو كان الموكل لا عذر له ثم وكل من علم عذره بهذا 
ونحوه فهل له مثل ذلك؟ محل نظر ولم أر من تعرض لذلك «ب.ر». 


ثوله: (وجهاد) أرححهما كما قال الزركشى: call‏ ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة. 
pat‏ بها مع بقائها والمنع على خلافه انتهى. شرح (م.ر). 


ro‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لقرب زواله واقتصر على النفل للخلاف فيه وإلا فالفرض كذلك وهو مفهوم بالأولى ولو 
وى نفلا مطلقًا. قال الأذرعى: فهل يقتصر عَلى ركعة أو ركعتين أو له الزيادة يحتمسل 
أن يجىء فيه خلاف مذكور فى المثيمم یری lll‏ فى صلاته. (كاشتغال بهما) أى: 
بالصلاة والأكل عقب الإخبار. 

(وقتهما) فإنه لا يقدح كما لا يقد اشتغاله بقضاء الحاجة إن حضر وقت قهائها 
(و) كاشتغاله (بالسلام) على الشترىلأن السلام قبل الكلام سئة. (ودعا»بركة) أى: 
وبدعائه له بالبركة فى صفقته نحو بارك الله لك فى صفقتك؛ فقد يدعو بها ليأخذ 
صفقة مباركة. (وبحث من تشفعا) أى: وكاشتغال الشفيع ببحثه . 

قوله: gly‏ الزيادة) قال وم.ر» فى شارح المنهاج: الأرحه أن له الريادة مطلقا أى: 
نوى قدرا أم لا مالم يزد على العادة فى ذلك. انتهى وع.ش» فلو لم يكن له bale‏ اقتصر 
على ركعتين Of‏ زاد عليهما بطل حقه. انتهى. وعبارة رق .ل» وله الزيادة فيه إلى حد لا 
يعد فيه مقصرا عادة. انتهى. وهو يفيد اعتبار العادة فى التقصير لا عادة الشفيع. تدبر, 

قوله: (له) لو أسقطه كان أولى لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا يبطل حقه 
قطعا بخلافه عند الإتيان به» فإنه لا يبطل على الأصح كما فى tidy‏ 


مہ سے س سسب مت سے بعصم یہ teh ftir Sted‏ مات md ee Ht fh pont fret et HARRY Rent‏ میم مہ أن Stay‏ بیص سیت سے يدي ne sere ey ee Se he Gd‏ یی بس ملي یی 


قرله: forty‏ أن يجىء لخ) والذى ينجه أنه يغتفر هنا الزيادة مطلقاء ويفرق oly‏ الأعذار هنا 
أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين حجر. 

قوله: GY)‏ السلام قبل الكلام سنة) يوحذ منه احتصاص ذلك ,كن يسن السلام عليه ويعتمسل 
حلافه وب.ر). 


قوله: )9 eK‏ !ا لو جمع بين هذا والاثنين قبله فالظاهر y ast‏ بضر ((اب.ر). 


ثوله: aw lt py)‏ اختصاص GE!‏ عبارة وق.ل» على JU‏ ثوله: فسلم عليه أى: وكان مسن يشرع 
عليه السلام أحذا من العلة» وإلا كفاسق بطل حقه إن علم calle‏ نعم لو وجد المشازى يقضى حاحة فله 
التأخير إلى cable‏ 

فال شيخنا «الرملى»: وعليه لو سلم عليه لم يضر لأنه كسكوته عنه» وقد يقال: لم يبطل حقه 


بالسكوت لوافقته الأدب وحيث شالف فحقه تقديم طلب حقه فراجعه. 


باب الشفعة ۱4۷ 

(عن) قدر (ثمن الشقص) البيع كقوله: بكم اشتريت لأنه إن جهله فلابد من 
البحث عنه. وإلا فقد يريد تحصيل إقرار الشترى لثلا ينازعه. (وليس جيدا») قوله 
له: (ابتعته بالرخص) أو نحوه فيقدح لأنه فضول لا غرض فيه. (شم) إن عجز عن 
البدار بنفسه ونائبه أى: وعن الرفع إلى الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هناء 
وصرحا به فى الرد بالعيب (أشهدا) على المطلب فلا يكفو الإشهاد مع القدرة على 
ذلك. ولو رفع الأمر إلى الحاكم وترك مطالبة الشترى مع حضوره جاز كما فى الرد 
بالعيب. وقضية كلامه أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا فى الحال وهو ما فى 
الروضة» وأصلها هنا لكنه صحح فى تصحيح التنبيه وجوبه وصححاه فى نظيره من 
الرد بالعيب» وعلى الأول يفرق بينه وبين نظيره فى الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع 
على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط الشترى على الرد بالعيب. كما لا يخفى وإذا 
أشهد فليشهد رجلين أو رجلا وامرأتين. فإن أشهد رجلا ليحلف معه لم يكف. لأن 


N»‏ ااا ااال 


قوله: (فلا يكفى الإشهاد EY‏ معتمد. 

قوله: (ولو رفع الأمر A!‏ ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشترى وهو ظاهر. 

OL,‏ خالفه قول رم.ر»» نعم الغائب يخير بين الت وكيل والرفع إلى الحاكم. انتهى. ثم 
رأيت فى «ق.ل» وله الرفع إلى الحاكم ولو مع حضور المشترزى. 

قوله: (وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر فى الرد بالعيب. انتهى. 
رق .ل» عن بعض مشايخه. 

قوله: (بأن تسلط الشفيع (Ef‏ وبأن ما هنا وسيلة للمقصود الذى هو التملك مخلاف 
ما هناك» فإن المشهود عليه هو الفسخ وهو المقصود؛ ويغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى 
المقاصد. 

قوله: (بأن تسلط الشفيع CL)‏ بدليل نقصه تصرف المشترى» وهناك لا ينقص تصرف 
البائع فى الثمن بل يدفع بدله. اتتهى بعض حواشى الحلى. 
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بعضهم لا يحكم بهما نقله ابن الرفعة عن الرويائى ثم قال: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على 
رأى» قلت وهو قياس ما قاله فى الرد بالعيب. 

(والترك) أى: ترك الشفيع (للمقدور) عليه من البدار بنفسه أو نائبه والرفع إلى 
الحاكم ثم الإشهاد يبطل حقه كما سيأتى لتقصيره. بخلاف ما إذا عجز عن ذلك لا 
يبطل حقه ولا يلزمه التلفظ بقوله : أخذت أو تملكت بالشفعة أو نحوهماء كما فى الرد 
بالعيب. قال فى الروضة كأصلها: ولو غاب المشترى فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم 
ويأخذ كما ذكرنا ثمة CY)‏ ترك (توكيل») يكون (بمنة أو مغرم ثقيل) فلا يبطل 
حقه للعذر. بخلاف ما إذا لم يكن بذلك وهذا ما فى الوجيزء وأبداه الإمام من عنده 
وصححه . والأصح فى الروضة وأصلها بطلانه بترك التوكيل مطلقاء كما لو تمكن بنفسه 
فقصر. والوجه فى حكاية الأول ما تقرر لا عكسه الواقع فى الحاوى كما ذكره الناظم 
بقوله : 

(قلت هنا المغرم خص بالثقل Va‏ منة) فلا تختص به (وعكسه الحاوى نقل) 
حيث خص المنة بالثقل دون المغرم, 


eons‏ ا ا ا ا ا ID‏ + االو 000 ل الا 


قوله: (بطلاله بنرك العو كيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأحرة على أحرة مثل الوكيل 
لكن» خصها حجر فى شرح الإرشاد بأحرة مثله أى: فتجب ولو كانت ثقيلة» فإن ترك 
لتو SS‏ بها بطل حقه. 

قوله: (والوجه فى حكاية الأول EL‏ عبارة الروضة: OP‏ لم يوكل بطلت شفعته على 
الأصح لتقصيره» والثانى: لا والثالث: إن لم يلحقه فى التوكيل due‏ ولا مؤلة ثقيلة بعللت» 


قوله: رلا بعل الاكتفاء بذلك 2 اعتمده ere!‏ 
قوله: (بقوله أخذت !ل هلا قال: بقوله: أنا طالب للشفعة لأن الكلام في المبادرة طلبها لأنه 
الذى على الفورء فليتأمل Ue eel‏ 


ثوله: (هلا قال بقوله |( قد يقال: لا معنى للطلب من غير مطلوب منه بفلاف الأحذ والتملك. 


باب الشفعة 4۹ 
وقوله : (يبطل حقه) خبر الترك كما تقرر. (كأن يبيعاءأو يهب) أى: كما يبطل 
حقه فيما لو باع أو وهب (العض) من حصنه gl)‏ الجميعا) بعد ثبوت الشفعة. 
(ولو) كان ذلك (بجهل) منه ببيع شريكه Lol‏ فى الجميع فلزوال سببها وهو 
الشركة وأما فى البعض فلبطلان استحقاقه فيه كالعفو عن البعمض» وتبع فيه مع 
الجهل بذلك الرافعى. لكن صحح النووى فيه بقاء حقه لعذره مع بقاء الشركة؛ وكذا لو 
باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له أو لهما وفسخ البيع ثم ple‏ لا يبطل حقه 


قوله: (كأن يبيعا) بخلاف توكيله فى البيع فلا flay‏ شفعته رق.ل». 

قوله: ركأن يبيعا إلى أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأحذ وعليه 
دين» فبيع البعض فى ذلك الدين قهرا على الوارث م يبطل حقه على الراحح» وإذا م 
تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأحذ بقدر حصته الأصلية قاله شيخنا. انتهى «ق.ل) على 
الجلال. 

قوله: (أوهما) أما شرطه للمشتزى فقط فهر كالبت فيسقطهاء وإن عادت الحصة لأن 
ملكه ine‏ متأخر. انتهى (ع.ش) و (م.ر) معلى. 

قوله: (فلو زال سببها) يوذ منه أنه لابد من القبض فى مسألة الهبة إذ لا زوال ملك قبله. 

قوله: (لكن صحح النووى فيه بقاء حقه) على هذا هل يأحذ الجميع أو بقدر ما بقى له؟ فيه 
نظرء وينبغى فى المبة أذ الحميع إذ لا مزاحم له لأن المتهب لايستحق الشفعة» وأما فى البيع 
فيحتمل أن يأل بالحصة OY‏ المشترى منه ملك .معاوضة فيستحق الشفعة معه ويحتمل أن يأحذ 
الجميع لسبق حقه مع cole‏ فليتأمل. 

قوله: (لكن صحح GC!‏ لو حص قوله: ولو بجهل. بقوله: أو الجميع. أفهم تصوير مسألة 
البعض بالعل» وكان مرافقا لما صححه النورى فيه. 

قوله: (مع بقاء الشركة) لا فرق فى مسألة الهبة بين القبض وعدمه إلا أن يقع القبض بعد 
العلم لتقصيره بالإقباض dee‏ فيسقط حقه كما هو ظاهرء فليتأمل. 

قوله: (وفسخ البيع) الوحه أنه لا يحتاج لفسخ فى الصورة الأولى أعنى شرط الخيار ot‏ لبقاء 


كوله: (الجميع) هذا سهو تدبر. 
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قاله فى المرشد. (لا إذا صالح) الشفيع (عن شفعته) ببعض الشقص أو بغيره 
(بالجهل) أى: مع جهله ببطلان الصلم فلا يبطل حقه لعذر مع بقاء الشركة بخلاف 
العالم لتقصيره فى الطلب(أو قاسم) المشترى (من وكله) الشفيع الجاهل ببيع شريكه 
فى قسمة أملاكه أو قاسمه نفس الشفيع بأن ظنه وكيل البائع أو أخبره مخبر بأنه 
اشتراه بألف فبان بدونه أو أنه اتهبه ghd‏ أنه اشتراه. أو نحو ذلك فلا يبطل حقه 
بذلك gi‏ وإنما لم يبطل مع أن القسمة قطعت الشركة فصارا جارين لأنه استحق 
الشفعة قبل القسمة المقرونة بالعذر. وليست كبيع حصته والفرق أن للجوار نوع اتصال 
فقد يؤدى إلى التأذى بضيق المرافق وسوء الجوار. ولهذا اختلف فى ثبوت الشفعة به. 
(وزرعه) أى: المشترى إذا زرعه فى حصنه بعد القسمة المذكورة (بقى) أى: بقاه 


POO Mere HARROP HERR EOE HEHEHE DOH NN عبرو وو ووو‎ 


قوله: (ببطلان الصلح) OF‏ حق الشفعة لا يقابل .مال انتهى ر«ف.ل». 

قوله: (لأنه استحق | ) فالحواز LL‏ يضر قبل الشفعة لا بعدها «ش» الروض. 

قوله: (وزرعه إڂ) مثله الشمرة. 
ملكه بل له الأحذ بالشفعة وإن لم يفسخ قبله» بل وإن لم يتفق بعده فسخ بل أمضسى البيع اكتفاء 
بكونه مالكا شريكا عند الأحذ» وإمضاء البيع بعد ذلك لا يفسخ أححذه لأنه لا يتبين به زوال 
ملكه من حين العقد بدليل فوزه بالزوائد» ونظير ذلك ما صرح به الروض كغيره فى الركن 
الثالث من أنه إذا باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار للمشازى وحده ثم باع الآحر حصته 
فللمشترى الأول الأحذ بالشفعة؛ ثم لو فسخ شراءه لم تلفسخ شفعته. 

قوله: (ثم علم) ينبغى أو علم ففسخ البيع» فليتأمل. 

قوله: (بعد القسمة) حرج ما قبلها قال فى الروض» وشرحه: فصل: لو بنى المشترى أو غرس 
أر زرع فى المشفوع dy‏ يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك» ثم علم قلع البناء والغراس» والزرع 
جانا لالحق الشفعة بل لعدرانه أى: المشترى على شريكه لا إن بنى المشترى فى نصيبه بعد القسمة 


ra 


قوله: (لعدوانه OV GE]‏ كل جزء مشررك بينه وبين الشريك القديم؛ وقد نعل بلا إذن منه انتهى. 
«وع.ش) على «م.ر»: فلو أذن على ظن أنه مستعير مثلا من شريكه؛ ثم ظهر أنه مشار منه فهی كما لو 
سمت بوحه من الوجوه المذكورة انتهى. «م.ر): معنى كذا بهامش لشيخنا الذهبى رحمه الله. 


باب الشفعة yo)‏ 
الشفيع بعد أخذه الشفعة (هنا»عفوا) بلا أجر. وخرج بهنا المزيد على الحاوى العارية 
ونحوها. فإنما يبقى الزرع فيها بالأجر لأنه هنا زرع فى ملكه بخلافه ثمة ولهذا لا 
يلزمه تسوية الحفر هنا. (وكالعارية الذى بنا) أى: والذى بناه المشترى أو غرسه فى 
حصته بعد القسمة كالبناء والغراس فى العارية حتى يتخير الشفيع بين الخصال 
المذكورة فيها على ما مر. والفرق بينهما وبين الزرع أن للزرع أمدا ينتظر بخلافهما. 

فرع: يكره دفع الشفعة بالحيلة على الأصم فى الروضة,. ومنها أن يجعل الثمن 
معينا مجهول القدر ولا يعرف قدره بعد. ومنها أن يهب له الشقص بلا ثواب ثم 
يهب له صاحبه قدر قيمته. 

خاتمة: قال فى البحر: لو اختلفا فى البناء الوجود فقال الشفيع: كان قبل 
الشراء. والمشترى: أحدثته بعد الشراء. صدق المشترى بيمينه. 

* % # 


POOH HOHE OEE OOOO RHE H OEE ESTEE HED EREH>OROOEOEOHOUOE EOE SOEHOO HOSED OD EUEH OUT TOOEUDHODHUHUOODOHH OOO OE OED 


قوله: (بلا أجر) أى: OV‏ تصرفه وقع فى ملكه. انتهى رق.ل) أى مع أن هما أمدا 


قوله: (أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور فى المان. 
قوله: (الخصال المذكورة) هى التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأحرة. 
% % * 


ليسم aa eR ly‏ یہ یی يسيم سس ست تس مس سی سیت ی ست سیت یی میت ماف سیت ست ست سیت ست نص پیت پت سے ست سس یہ ست مشت می ست سیت یت م sh‏ میت پیت مہ سے س سس سے 


قوله: (يكسره EI‏ هذا قبل ثبوت حق الشفعة أما بعده فحرام. 
قوله: (ولا يعرف قدره بعد) أى: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت الشفعة مع كونه كان 
متمكنا من معرفة قدره فينبغى أن حرم» ويكون هذا من صور abo‏ الشفعة بعد ثبوتها. 
* * * 


قوله: (ولا يعرف قدره بعد) أى: JL,‏ أنه يمكن أن لا يعرف إلخ. لتلفه فعند ذلك لا يحرم إتلافه» 
وما جرى عليه هنا فى الإتلاف هو الوجه بخلاف ما جرى عليه فى حاشية التحفة فراجعه. 


* * * 


Converted by Tiff Combine 


باب القراض 
مشتق من القرض وهو القطع » سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله 
يتصرف ld‏ وقطعة من الربح ٠‏ ويسمى أيضا مضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم 
فى الربح. ومقارضة: وهى المساواة لتساويهما فى الربح. والاصل فيه الإجماع 
والحاجة : واحتج له القاضى أبو الطيب بقوله تعالى Pi‏ وآخرون يضربون فى الأرض 
يبتغون من فضل اله) [المزمل ۲۰]. والاوردى بقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم( [البقرة 194] وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة 


قرله: (يضرب بسهم) أى: يحاسب به. انتهى APE‏ 

قوله: (لعساويهما فى الربح) أى: فى abel‏ وإن تفاوتا فى مقداره. انتهسى. 
Tere) Caled)‏ 

قوله: (واحتج له القاضى) عبر به لعدم صراحة الدليلين فى المطلوب Oh y‏ شملاه» وصح 
الاحتجاج من حيث عمرمهما له كما فى لمدابغى. انتهى جمل» لكن قال حجر فى 
حواشى دش, الإرشاد: إنه ليس من الدليل فى شىء ولعله OY‏ ما ذكر ليس من باب العام 
بل من المطلق فهو محتمل له ولغيره تأمل. 


باب القراض 
قوله: (ضارب لخديجة | لخ) وذلك قبل النبوة فكان وجه الدليل أنه وم كان مقررا له بعد على 
أنه وله معصوم ما لا يجوز قبل النبرة وبعدها على معتمد coy Bie‏ نعم قد يقال: من أين أنها 
دفعت إليه نقدا بالشروط الآتية وأنه وحد Lal‏ وقبول كذلك» بل قد يسبق إلى الذهن أنها 
دفعت إليه عروضاء وجعلت له جعلا على إبحاره فيها إلى الشام. 


باب القراض 


قوله: YU)‏ يجوز) انظرما المراد به مع أنه لا حكم قبل الشرع؛ فلعل المراد به ما لا يجوز بعد الشرع. 
فرله: (وجعلت له (Marr‏ فى السير أنها استأحرته بقلوصين. 


104 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بمالها إلى الشام» وأنفذت معه عبدها ميسرة. وله خمسه أركان: عاقد وصيغة. ورأس 
مال وعمل وربح. وقد أخذ الناظم فى بيانها فقال: 

(عقد القراض يشبه التوكيلا») فى أنه يشترط عاقد. وفى أنه يشترط أهلية 
التوكيل فى المالك وأهلية التوكل فى العامل. وأنه ينعزل بما ينعسزل به الوكيل ولا 
يتصرف إلا بالصلحة. ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون؛ ويصح من الولى ولو 
وصيا أو حاكماء أو قيمه» وزاد على الحاوى يشبه GY‏ ليس توكيلا مطلقاء كما يعلم 
مما سيأتى. وإذا كان يشبه التوكيل (فاشترط الإيجاب) على المالك (والقبولا) على 
العامل مع التواصل بينهماء كما فى سائر العقود. وفارق الوكالة والجعالة فى اشتراط 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 م ا 000 


قوله: (وبأله بغ إخ) فى «ق.ل, على الملال: الوجه أنه gp‏ لم يكن مقارضاء OV‏ حدهة 
لم تدفع له مالاء وإنما كان مأذونا له فى التصرف عنها فهو كالوكيل بجعل. التهسى. وعليه 
at‏ ما فى السير من أنها استأحرته به بقلوصين انتهى» فالوحه أن يقال أن دليل صحته 
إجماع الصحابة؛ وقياسه على المساقاة كما في المحلى وإن كان دليل المساقاة مطعونا فيه. 


قوله: (أهلية التوكيل (EL‏ فيصح من الأعمى» ويوكل فى التعيين والإقباض. انتهى 
«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (ولا بصح القراض مسه) أى: بغير إذن المالك لما سيأتى أنه يصح منه بإذنه 
لينسلخ هو من القراض. 

قوله: (وفارق الوكالة إلخ) أى: والشركة أيضا حيث كفى الإذن فى التصرف من 
أحدهما وسكوت الآحر» وقد يقال إنه اقتصر على ما ذكره OY‏ المنصرف فى الشركة 
و كيل. 

قوله: (وعمل وربح) قد يستشكل بأن حقيقة القراض العقد المخصوص» والعمل والربح 
حارحان» فكيف يعدان من أركانه وقد يجاب: بأن المراد الترامهماء واشتراطهما لا أنفسهماء 
فليتأمل. 

فرله: (ولا يتصرف) أى: العامل» وقوله: منه. أى؛ من العامل. 


قوله: (خارجان لتأخرهما) بل قد لا يوحدان. 


باب القراض ا 
القبول فيه دونهما ol‏ عقد معاوضة يختص بمعين بخلافهما. فإن الوكالة مچرد إذن 
والجعالة لا تختص بمعين ففى تفريعه اشتراط القبول على كون القراض يشبه الوكالة 
تسممء سلم منه قول الحاوى : القراض توكيل بإيجاب وقبول أما. 

(إيجابه) أى عقد القراض فنحو (قارضت أو ضاربت») أو (LS)‏ هذا (واتجر 
فيه) أو اعمل فيه. بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع » بخلاف الابتياع نقله 
ابن الرفعة وغيره عن الرويائى. وأقروه (كذا عاملت) Lely‏ قبوله فكقبلت» وقوله: خذ 

(فى محض نقد) من الدراهم والدنائير بخلاف المغشوش منهماء والفلوس وسائر العروض 

قوله: dis)‏ معاوضة) قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: لأن العامل متملك aad‏ 

قوله: (إيجابه WE!‏ يكفي الفعل من أحد الحانبين وإن أشبه الوكالة لأن القراض عقد 
معاوضة لاف الوكالة. انتهى ad. dy‏ و «(م۰را وتقدم فى الشارح. 

قوله: (خلاف المغكشوش) أى: بحيث يتميز غشه بالعرض على النار. انتھی ۰ر 
معنى. انتهى «س.م» على المنهج: فدراهم مصر الموحودة OV‏ لا يصح القراض عليهاء 
ونظر فيه رع.ش) واستوجه أن المدار على عدم التميز فى رأى العين» ويوافقه بحث رق .ل» 
فحرره. 


قوله: (بأنه عقد معاوضة) حرحت الوكالة. 

قوله: (يختص بمعين) حرجت DLA‏ 

قوله: (تسمح) إذ الت وكيل لا يشترط فيه قبول» وكتب أيضا: قد يجاب: بأن التفريع على ما 
تضمنه قوله: يشبه التوكيلا من أنه ليس توكيلا IS‏ قال: لیس توكيلا وإن أشبهه فلابد من 
التبول إذ ليس توكيلا حتى يسقط اعتبار القبول» فليتأمل «(س.م). 


۱۵٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأن فى القراض إغرارا لأن العمل فيه غيره مضبوط. والربح غير موثوق به وإنما جوز 
للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة dnd‏ ۰ وقد يقال: تقدم فى 
الشركة أنها تصم فى المغشوش إن استمر رواجه فى البلد على الأصح فى الروضة› 
فينبغى أن يقال هنا بمثله. ويجاب بأن الشركة تصح فى العرض بخلاف القراض على 
أن الجرجائى 'قال بصحة القراض فى المغشوش المستهلك غشه. وهو قوى وإن كان 
الشهور خلافه. وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص فى ناحية لا يتعامل به 
فيها. ونقل الغزالى الاتفاق عليه. وقال الإمام : قد ألحقه شيخى بما يروج من الفلوس» 
ويوافق الأول قول ابن الرفعة : والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان. لكن. قال 
الأذرغى: فيه نظر إذا jo‏ وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة (قدره) أى: النقد. (لم 
يجهل*) فلا يصح على المجهول قدره للجهل بالربح» ويفارق رأس مال السلم بأن 
القراض عقد ليفسخ. ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم» واشترط فى اللهذب 
مع العلم بقدره العلم بصفته. وتبعه ابن الرفعة. (معين) أى: فىنقد معين. فلا يصح 

قوله: (إنما جوز للحاجة) فهو رحصة حكم منتقل إليه سهل بالدسبة لما تقتضيه قواعد 
الشرع؛ فليس المراد بالانتقال فى تعريف الرحصة الانتقال بالفعل» بل أعم من أن يكون 
كذلك أو يكون باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما نبهناء لخروحه عن قياس الإحارات» 
فاندفع ما قيل أن كونه رخصة يقتضى أنه كان أولا Lee‏ ثم تغير من المنع إلى الجواز 
وليس كذلك. انتهى sth‏ و (غ.ش). 

قوله: (فينبغى أن يقال هدا بمثله) مقتضى كلام وم.ر» و « ع.ش, أنه قيل بأنه يصح 
على المغشوش الرائج وإن لم يستهلك غشه؛ واقتضى كلام الشيخين فى الشركة تصحيحه 
واحتاره السبكى هنا كما نقله عنه الشيخ عميرة أيضا. 

قوله: (والأشبه 22 اعتمده Tope)‏ 
قوله: (لكن قال الأذرعى إلخ )رده «م.ر» بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به 
انتهى . ْ 

قوله: (قال بصحة القراض) اغتمده Tee)‏ 

قوله: (العلم بصفته) وظاهر أنه يعتبر العلم أيضا جنسه, 


باب القراض ney‏ 
غلى أحد هذين الألفين ولا على دين ولو فى ذمة العاملء لأن الدين إنما يتعين 
بالقبض . بل لو قال لغريمه: اعزل قدر حقى من مالك. فعزله. ثم قال: قارضتك 
عليه. لم يصح GY‏ لم يملكه. ولو قارضه على دراهم غند غيره وديعة أو مغصوبة أو 

قوله: (ولو فى ذمة العامل) قال «ق.ل» على اللال: قال حجر: وإن عين فى اججلس 
لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين مافى ذمة غيره» وبذلك قال شيخنا 
واعتمده. انتهى. وهو أوجه ما قاله حجر فى حواشى «ش» الإرشاد من الصحة أن عبن فى 
امحلس معللا بقدرة العامل على التعيين. 

قوله: على دراهم غير معينة) Ob‏ قال: قارضتك على call‏ أو ألف فى ذمتى» أو ف 
الذمة» أو ألف غير معيئة وإنما صح التعبير بقوله: فى ذمتى أو فى الذمة مع أن ذمته خلية 
ليس فيها شىء لأنها لما كانت غير معينة أشبهت ما فى الذمة» فعبر بها عنها تجحوزا انتهى. 
حجر فى حواشى (ش) الإرشاد. 

قوله: ley‏ دراهم غير معيدة) أى: وهى فى ذمة المالك معلومة الجنس والقدر والصفة 
كما فى الصرتين انتهى. وق.ل» على الحلال» وحيئئذ فيفرق بين عدم قدرة المالك على 
تعيين ما فى ذمة العمل كما مر» وعدم قدرة العامل على تعبين ما فى ذمة المالك كما هنا 
تأمل. 
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قوله: dy‏ يصح) عبارة الروض: بدل هذا فاشترى له أى: للقراض بعينه فكالفضولى يشترى بعين 
ما له للغير. قال فى شرحه: فلا يصح لأنه لا بلك ما عزله بغير قبض. ثم قال فى الروض: ولو 
ol‏ له فى الذمة وقع للآمر وكان الربح له أى: للآمر وللعامل أحرة fal‏ انتهى» وقوله: لم 
يضح. لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه؛ وقوله: أى: للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل 


فوله: (وقع للآمر) alle‏ الخطيب فى شرح المنهاج بقوله: لأنه اشزی له بإذنه انتهى. أى: الذى نى 
ضمن القراض الفاسد. 

قوله: (المعزول) أما لو دفع غيره فقياس ما تقدم فى الوكالة بهامش الشرح أن يقع الشراء للآمر ويبرأ 
من tape‏ ولا رحوع للمأمور عليه لأنه متبرع؛ والفرق أن القراض الفاسد تضمن الأمر بالشراء به بخلاف 


غيره تدبر. 


a‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم عينها فى المجلس جاز كما رجحه فى الشرح الصغيرء ونقله فى الروضة وأصلها 
عن قطع القاضى والإمام: كالصرف ورأس مال السلم. ومثله يأتى فى مجهول القدر 


010101011 اا ا ا 


قوله: (ثم عينها فى الجلس) أو قال لمديونه: ادفعها له ودفعها له فى اجلس» فكأن 
المالك قال: قارضتك على الف فى ذمتى» ثم قال لمن عليه ألف: ادفعها له ففعل. التهسى 
A eH‏ و ١۰ع‏ .ش». 

قوله: (كالصرف ورأس مال السلم) أى: فيما إذا قال لآحر صارفتك أو أسلمت 
إليك ألفا فى ذمتى» ثم عينه فى اججلس. 

قال حجر فى حواشى شرح الإرشاد: بعد التعيين لا تاج إلى قبطن العامل فى الس 
لأنه بالتعيين صار يمنزلة قارضتك على هذا الألف. انتهى. وهو وجيه Oy‏ حالف الصرف 
لأن لزوم القبض هناك لعلة أحرى» بخلاف القراض فإنه لا يلرم فيه القبض فى املس كما 
فى رق .ل» على الحلال: بل التعيين فيه كاف. 

قرله: (ومثله يأتى فى جهول القدر CE)‏ عبارة «م.ر» فى «ش» المنهاج: فبلا تجوز على 
نقد بجهول» وإن أمكن علمه حإلا ولو علم جنسه أو قدره أو صفته فى ابجلس جحهالة 
الربح» وبه فارق رأس مال السلم. انتهى. ثم قال: وحل المنع فى القراض على إحدى 
الصرتين مالم يعين إحداهما فى الحلس والأصح حيث علم ما فيهاء ويفرق بين هذا وما مر 
فى العلم بنحو القدر فى المحلس بأن الإبهام هنا أحف لتعيين الصرتين» وإنما الإبهام فى 


يكون clad‏ ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أولا بل هو متبرع. فيه نظر. 

قوله: ey‏ غيره وديعة إل قال فى شرح الروض: وكلامه يشمل صحة القراض مع غير 
الرديع والغاصب بشرطه»ء وهو ظاهر. التهى. 

قوله: Ge)‏ ما فى الذمة) يعلم منه عدم صحة القراض على الدين Ac‏ 

قرله: (دراهم غير معينة) المراد بغير المعيئة ما فى الذمة لا المبهمة بدليل قوله الآتى: كالصرف. 
إذ الصرف لا يصح على البهمة. 

قوله: (فى مجهول القادر) يحتمل أو الصفة أو poh‏ 


ثوله: (فى مجهول القدر (EY‏ ضعيف كما يفيده كلام مر فى شرح (ج). 


باب القراض ١8‏ 
بل أولى» فقول النظم: كغيره معين أى ولو فى المجلس» وقضيته أنه لو قارضه 
Le‏ أحد هذين الألفين مثلا ثم die‏ فى المجلس صح» وبه صرح ابن المقرى. قال 
المتولى: ولو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال له: قارضتك على نصيبى منها صح 
لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف. وبما تقرر pte‏ جواز القراض على غير الرثى. 
قال السبكى: وهو الأقرب GY‏ توكيل. فقول الماوردى: لا يجوز القراض عليه فيه 
نظر. (بالضرب) أى: فى نقد موصوف بالضرب أى مضروب. (لا نحو الحلى) من 
المرادة منهما بخلافه فيما مر. انتهى. وقوله: وبه فارق رأس مال السلم. أى: والصرف 
أيضاء وصريح هذا الكلام إن جهل أحد الثلاثة عند العقد مضر خلافا ل وس.م) فى 
حاشية cpl‏ فراجعه. 

قوله: (على غير المرئى) أى: المعلوم بالوصف ولو غائبا عن لمحلس؛ لأنه لا يشترط هنا 
الرؤية» لأنه من حيث النظر إلى ابتدائه توكيل فلا ينافى أنه ملحق بالمعاوضات من حيث 
أن فيه تملك حزء من الربح ولذا اشتزط Ole‏ والقبول لفظا. انتهى حجر فى حواشى 
شرح الإرشاد. 

قوله: (فقول الماوردى (BY‏ يخالف هذا قوله فى المساقاة ما نصه: وظاهر أنه لا Sa‏ 
هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين فى مجلس العقد. انتهى «س.م) على 
التحفة. 


قرله: (صح وبه صرح ابن المقرى) اعتمده «م.ر) لكن استظهر فى شرح الروض عدم الصحة 
قال: لفساد الصيغة. 

قرله: (وبما تقرر علم جواز القراض على غير المرئى) ظاهره وإن لم ير فى oll‏ لکن سيأتى 
فى المساقاة قوله ما نصه: وظاهر أنه لا يأتى هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين 
فى مجلس العقد. انتهى. 

قوله: (علم جواز 426 ols‏ وجه مأعحذه عدم تعرض المعن لاشتراط الرؤية وب.رم. 

قوله: (على غير المرئى) أى: كصبرة معينة بالوصف غائبة عن lel‏ 


ثوله: (لكن استظهر فى شرح الروض إل) ضعيف انتهى. حجر فى حاشية الإرشاد تروق.ل» على 
الجلال. 


۱1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبر وسبيكة وغيرهما لاختصاص القراض بما يروج بكل حال كما pe‏ + وقوله : لا نحو 
الحلى من «Balj‏ وتبع كأصله فى تقييد النقد بكونه مضروبا المحرر ليخرج غير 
المضروب . فقد يعبر عنه بالئقد كما قاله الماوردى (os‏ قال فى الشرح الكبير: يشترط 
أن يكون نقدا وهو الدراهم والدنائير الضروبة. وقضيته أنه لا حاجة للتقييد بذلك. 

(فى يد عامل) أى: القراض يكون فى نقد موصوف بما مر فى يد العامل ليستقل 
val‏ فلا يجوز شرط كونه فى يد المالك أو مشرفه يوفى منه ثمن ما اشتراه العامل 
لأنه قد لا يجده عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح (للاتجار) بيان للعمل أى؛ 
الفراض يكون فى نقد موصوف بما مر للتجارة بأن يأذن له فيها أو فى البيع والشراىى 
بخلاف ما لو أذن له فيهما مع حرفة كما سيأتى أو فى الشراء دون البيع (لا«مطلق 
توقيت) أى لا لتجارة مؤقتة مطلقا (كعام مثلا) وهذا التمثيل من زيادته. وذكر مشلا 

(أو أقت البيع) أى : لا لتجارة أقتت مطلقاء أو أقت فيها البيع فقط كقارضتك 
على ألا تبيع بعد عام لإخلال ذلك بمقصود القراض ٠‏ فقد لا يجد راغبا فى العام أو 
نحوه ولخالفته مقتضاة. فقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرا ليتميز رأس امال 
بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول الاسترباح بالبيع الذى له فعله بعد BoM‏ 
ولتمكن LL‏ من منعه من الشراء متى شاء وصورته : قارضتك على ألا تشترى بعد عام 

قوله: (وصورته [خ) هذا التصوير لا تأقيت فيه للقراض: وإما التأقيت فيه للشراء 
ومقتضاه أنه لو قال: قارضتك سنة ولا تشاز بعدها أن يكون القراض فاسد لتأقيشه» 

قوله: (وهو الدراهم والدنانير) قد يجاب: بأن هذا تفسير للنقد المراد هنا لا لمطلق النقد من 
حيث هو. 

قوله: (وصورته [خ) فى شرح المنهاج للمحلى: وإن اقتصر على قوله: سنة. فسد. انتهى. 


ثوله: (فى * رح المنهاج للمحلى [) أراد بنقل عبارة الشرح المذكور وعبارة الشهاب البرلسى: إن 
هذا التصوير غير SY‏ بل لو ثال: قارضتك سنة ولا تشز بعدها. يصح» وإن كان تأئيتا للقراض خلانا 
للشارح هناء وفى شرح المنهج حيث حكم ببطلان ذلك صريحا فى شرح المنهسج؛ Lia Lit ght,‏ بالائتصار 
على ما صور cay‏ واعتمد (yey‏ ما ثاله الشهاب البرلسى» لکن بشرط اتصال ثوله: ولا تشز بعدها. 
وحمل عليه عبارة الروضة» وحمل ما فى شرح المنهج على ما إذا انفصل كما نقله وس.م) على المنهج. 


باب القراض yay‏ 
مثلا ولا يحتاج إلى زيادة. ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله 
واختاره فى المطلب فذكرها فى شرحى الرافعى والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد» 
وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله فى 
الإجارة والمساقاة. ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لنافاته غرض الربح. 
(ولا) لتجارة (فى) شىء (نادر») الوجود كالخز الأدكن وهو الذى أخذ شيئًا من 


والف وو وم مو مايا0 


ويصرح بهذا صنيعه فى المنهج حيث قال: ولا إن أقت بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه 
التصرف of‏ البيع بعدها. آم الشراءء فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله: ولا تشتر بعد 
سنة صح. انتهى. فإن معنى قوله: فإن منعه الشراء إل إنه أطلق القراض ومنعه الشراء بأن 
قال: قارضتك ولا تشتر بعد سنة» بخلاف ما قبله» فإن معناه أنه قيد القراض بأن قال: 
فارضتك سنة وسكتء أو قال ولا تتصرف بعدها أو لا تبع بعدها أو لا تش بعدهاء 
واعتمد هذا كله ,ق.ل, على WEE JI‏ لرم.ر, والبرلسى» ومثله الخطيب على المنهاج؛ 
وأطلق البرلسى و cg‏ الصحة إذا قال قارضتك: سنة ولا تشتر بعدها سواء قال: ولا 
تشاز بعدها متصلا أو منفصلاء واعتمد وم.ر) الصحة فيما لو قال: قارضتك سنة ولا تشير 
بعدها بشرط اتصال قوله: ولا تشز بعدها ووجهه ob‏ اتصاله يضعف التأقيت GY‏ حيشذ 
يصير البيع غير مؤقت» فإن تراخى بطل؛ وهو محمل ما فى (ش) المنهج والروض ما يقتضى 
البطلان. انتهى. وضبط الرشيدى الزاحى Ob‏ يفصل ما فوق سكتة التنفس والعى. 


وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسىء» قوله: وإن اقتصر إلخ. أفهم أنه لو قال: قارضتك سنة 
ولا تشر بعدها. صح سواء أقال: ولك البيع أو سكت كما سلفء وهذا الذى أفهمه من أنه لو 
قال: قارضتك سنة ولا RAT‏ بعدها يصح. هو صريح عبارة الروضة: والرافعى فلا تغتر يما فى 

شرح المنهج ما يخالف ذلك فإنه تخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. . انتهى. وعبارة 
الروضة: فلو وقت: وقال: قارضتك سنة فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا أر من البيع فسد لأنه 
يخل بالمقصود وإن قال: على أن لا تشترى بعد السنة ولاك البيع صح على الأصح. لأن المالك 
يتمكن من منعه من الشراء متى cols‏ فلاف البيع» ولو اقنصر على قوله: قارضتك سنة. فسد 
على الأصح. انتھی. 
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السواد والحمرة» والخيل GLI‏ والياقوت الأحمر» ولحم الصيد بموضع العزة والعبيد 
الخصيان؛ OY‏ تضييق يخل بمقصود العقد بخلاف غير النادر مما يدوم كالبرء وما لا 
يدوم كالثمار الرطبة› وبخلاف ما لو نهاه عن شراء سلعة معينة. قال الماوردى: ولو 
bys‏ ألا يتصرف إلا فى سوق معين صح› بخلاف الحائوت المعين OY‏ السوق المعين 
كالنوع العامل والحانوت المعين كالعرض المعين. (و) لا لتجارة (مع شخص) واحد 
للتضييق على العامل بخلاف ما لو نهاه عن معاملة شخص معين لا يضر (و) لا مع 
(احتراف التاجر) أى: العامل كقارضتك على أن تشترى برا وتطحنه وتخبزه» أو 
غزلا وتنسجه» وتبيعه للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار فإنها أعمال مضبوطة؛ 
وكذا لو قارضه على of‏ يشترى بالدراهم نخلا ليستغله والربح Login‏ لأن ما حصل 
ليس بتصرف العامل وإثما هو من مين المال. 

(و) لا مع شرط (عمل المالك) أو مشرفه مع العامل لعدم استقلال العامل حينئذ 
بالنصرف. واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد (لا) مع شرط عمل (المملوك (Ad‏ أى: 
للمالك مع العامل فإنه يصح لأن مملوكه مال فجعل عمله تبعا للمال بخلاف المالك» 
نعم إن ضم إلى ذلك ألا يتصرف العامل دوئه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصمء 

قوله: (وتبعه) هذا من عمل القراض ضمه للاحتراف. 

قوله: (جهالة العوض) أى: الذى فى القراض وهو الربح» وانما احتملت فى القراض 
لأنه رحصة كما مر. 

قوله: Yoh‏ يتصرف دوله) أى: أو يكون الرأى مش کا بینهما كمافى (ش) 
الإرشاد لحجر. 


ef‏ بی بابي rm sy MR‏ ویم err et ns Re‏ ممت میت ت tne‏ متتخي As‏ ی م مسي Rt fh‏ مسيم Sey‏ سيم لبي we cmt! es‏ ملت ne‏ مسيم Hi‏ سا ہے ست ممست eee‏ س ee‏ بست ببسم سي تسمل 


قوله: (غير النادر SUE!‏ فى شرح الروض: وكذا إن ندر وكان بمكان tory‏ فيه غالبا قاله 
shy‏ والمارردى. انتهى. 

قوله: (على أن تشترى برا وتطحمه إل) قال فى الروض: فلو طحن الحنطة بلا شرط لم 
ينفسخ القراض» لكن عليه الضمان أى: فيضمن بعض الدقيق إن نقص» فإن باعه لم يضمن cat‏ 
وم يسشحق أجحرة الطحن» والربح بينهما. “ot‏ 
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ويشترط أن يكون المملوك معلوما بالرؤية أو الوصف» وتعبيره به أولى من تعبير الحاوى 
بالعبد لشموله الأمة والبهيمة» ولكراهة إطلاق لفظ العبد عليه؛ وخرج به غير مملوكه 
كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم 
شىء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهورء فإطلاق ابن 
القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح. (و) اشترط علىالعاقدين 
(شرط) كون (الربح ذا «تشريك) أى: مشتركا (بينهما) سواء كان العامل واحدا أم 
أكثرء فلو شرطاه لأحدهما أو الثالث بطل» وكذا لو شرطا بعضه لثالث إلا أن يكون 
مملوك أحدهما لرجوع ما شرط لملوكه إليه؛ ولو قال: نصف نصيبى لزوجتى مثلا صح 
وهو وعد هبةء وفى كلامه هنا تسمم كالتسمح الذى مر فى كلامه على اشتراط القبول» 
وقوله من زيادته ذا تشريك تكملة وإنما يصح شرط الربح بينهما (إن علمت جزئيته) 
أى: إن علماه بالجزئية كالنصف أو الثلث أو الربع » فلو قال: على أن لك فيه شركة 
أو نصيبا لم يصح وخرج بجزئيته العلم بقدره» فلو شرط أن لأحدهما درهما والباقى 
للآخر أو بينهما لم يصح» فقد لا يربح إلا الدرهم فيفوز به أحدهماء وكذا لو شرط أن 


م 1[ 1[ 1 ااا ااا اا ااا ااا ااا 


قوله: (كغلامه إل فى شرح الروض: وتعبير أصله بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه 
كعبده لأنه مالك لنفعته» وقد ذكر مثله الأذرعى فى المساقاة. انتهى. 

قوله: (واشنرط على العاقدين شرط) فهو عطف على الإيجاب. 

قوله: (لرجوع ! لخ) هذا يخرج غلامه CAL‏ وإن م يخرحه فيما تقدم. 

قوله: (وفى كلامه هنا تسمح) حیث فرع کون الربح ذا تشريك على كون القراض يشبه 
التو كيلا إذ قوله: وشرط كون الربح عطف على الإيجاب والقبول المعمول لقوله: فاشترط. 

قوله: أو بربج أحاد الألفين) أو بربح نصف ACE) Jui‏ 


كوله: (dah‏ أى: من تعبيره بعبده وعبارة أصله: ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك COL gor yb‏ أو 
ثولان أصحهما: الصحة انتهى. ولعل مراد المحشى بنقل عبارة شرح الروض أن الغلام يشمل الأجير فلا 
يصح إخراجحه على الإطلاق. 

ثوله: (وإن ل يخرجه فيما تقدم) أى: فيما إذا شرط لهم شىء من الربح» لكن لم بخرجه فيما تقدم لأنه 
هناك شرط عمله فکان مقارضا GE‏ هنا فتدبر. 
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لأحدهما نصف الربم إلا درهماء أو أنه يختص بربم صنف أو بربح أحد الألفين 
مختلطين. أو متميزين ولو قال: على أن ثلثه وثلثى باقية لك ve‏ وإن لم يعلما عند 
العقد قدره وهو سبعة أتساعه لسهولة معرفته ذكره فى الروضة وأصلها. (وذا) أى: 
اشتراط كون الربح login‏ معلوما بالجزثية, 

(لا ثمار التساقى) أى: الساقاة. (نثبته) فيشترط كونها بين المالك والعامل معلومة 
بالجزئية» وقوله: أثمار هو بفتح الهمزة جمع ثمر بضم الثاء pally‏ جمع ثمارء وهو 
جمع ثمر بفتحها جمع ثمرة. (كبيئنا) من زيادته وهو وما بعده مثالان لشرط الربح 
بينهما أى كقارضتك على أن الربح بينناء ويحمل على المناصفة كما لو قال لغيره: هذا 
Lay‏ يكون إقرارا بالنصف. gl)‏ ساكتا عن نفسهه) أى: أو SB)‏ لك النصف) ساكتا 
عن نصيب نفسه فيصم لأن مالم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل (خلاف 
عكسه) بأن قال: J‏ النصف ساكتا عن نصيب العامل: لا يصح لأن الربح فائدة المال 
فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل» ولم ينسب له شىء مثه. 


(قلت ولو قال لك النصف وى«سدس) وسكت عن الباقى (فصححه) أنت 
(ونصفين اجعل) أى: واجعل الربح بينهما نصفين كما لو سكت عن ذكر جميع 
النصف الآخر. 


ا لي يي ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (مختلطين) عبارة (ago‏ ولو مختلطين لأنه dee‏ لا يتمير ذلك الأحد لكنه بطل 
مع ذلك لتخصيص نفسه بربح ذلك الأحد وتخصيص العامل بربح ما عداه. 


قرله: (مختلطين) يتأمل قوله: على أن الربح بيننا قال فى الأنوار: ولو قال: على أن الربح Lag‏ 
أثلاثا فسد. أى: للجهل أى: من له ELI‏ ومن له الثلثان. شرح روض» ولو قال: قارضتك على 
النصف أو الفثئين صح. والمشروط للعامل OV‏ المالك يستحق بالملك لا بالشرط. شرح روض. 
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(ومع فساده) sl‏ القراض (لشرط) معتبر فيه. (انتفى»أو مفسد قارنه تصرفا) 
أى: العامل أى جاز له التصرف للإذن كما فى الوكالة الفاسدة. وليس كما لو فسد 
البيع لا ينفذ تصرف المشترى لأنه إنما يتصرف باللك. ولا ملك فى البيع الفاسدء 
وإذا حصل بذلك ربم فكله للمالك. 

(ويستحق) عليه العامل (أجرة المشل) oly‏ لم يكن ربح لأنه عمل طمعا فى 
المسمى. فإذا OE‏ وجب رد عمله وهو متعذر قيمته كما لو اشترى شيئا شزاء فاسدا 
وقبضه فتلف يلزمه قيمته . هذا (إذا» لم يشرط الكل لمن يملك ذا) أى: الالء فإن 
شرط له لم يستحق العامل الأجرة لعدم طمعه فى شىء» ويؤخذ من التعليل ومما يأتى 

قوله: (ومع فساده GE]‏ أى: بغير انتفاء أهلية أحد العاقدين» أو فساد الصيغة» أو كان 
المقارض مقارضا لغيره كالولى والوكيل؛ Wy‏ لم ينفذ التصرف أصلا. انتهى رق.ل» على 
JIA‏ 

قوله: (ويستحق أجرة Gull‏ وإن علم الفساد وظن أن لا أحرة» كذا فى شرح «م.ر» 
على المنهاج» ولم يذكر حجر ظن أن لا أحرة لكنه متجه OY‏ ظنه لا يغير ما أوجبه الشسرع 
تدبر» وول «م.ر»: وظن أن لا أجرة له أولى من قول غيره: وعلم أن لا أحرة له لأنه لا 
يتأتى علم ذلك مع وحوب الأحرة شرعا. 

قوله: Le py)‏ إخ) ضعيف» ووحه استحقاق الأحرة أنه Lam‏ طامع فيما door gf‏ 
الشرع من أحرة المثل «س.م» على حجر. 

قوله: (ويؤخذ من التعليل ES‏ يوحذ من قول «م.ر» أن له الأحرة وإن علم الفسادء 
ونان أن لا أحرة أن التعليل المذكور للغالب. 

قرله: gl)‏ مفسد) عطف على شرط. 

قوله: (العامل الأجرة) وإن ظن وحويها «م.ر». 

قوله: (ويؤخد من التعليل إ) هذا الأخذ ظاهر إن علم مع علمه بالفساد أنه لا شىء له 
dn‏ لا مطلقا إذ قد يعلم الفساد ويطمع فى الأحرة» وما أوحبه الشرع حينئذ» فليتأمل. 


البطلان لأنه حينعذ يكون لعدم تميز ما يأحذه العامل. 
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فى الساكاة: أنه لا يستحقها أيضا فيما مر إذا ple‏ الفسادء ولو قال: خذ هذه الدراهم 
وتصرف فيها والربح كله لك. فهو قرض صحیح عند ابن سريج. والأكثرين. بخلاف 
قارضتك. والربح كله لك لأن اللفظ صريم فى عقد آخر ذكره فى الروضة وأصلها 
(وهو) أى: العامل (كمن وكل) أى كالوكيل فى أنه إنما يتصرف بالمصلحة فلا 
يتصرف بالغبن الفاحش. ولا بالنسيثة إلا بإذن المالك. ويجب الإشهاد فى بيعه 

قوله: (خل هذه الدراهم إخ) بخلاف ما لو قال: اجر فى هذه الدراهم لنفسك فإئه 
هبة على الأصح. اتتهى رق.ل) على الجلال» وفرق OL Legis (He‏ التنصيص فى 
الأولى على كون الربح للعامل قريئة على عدم الحبة بخلافه فى الثانية» ونقل «س.م) عن 
(een‏ أن الأولى هبة أيضا. 

قوله: (خخل هذه الدراهم [خ) ولو قال حذها وتصرف فيها بالبيع والشراء وسكت عن 
الربح» فهل هو إبضاع فلا شىء للعامل» أو قراض فاسد فله أحرة المشل وحهان أقربهما: 
الأول فيما يظهر. انتهى «س.م؛ على (ع). 

قوله: ( والربح كله لك إل بخلاف ما لو قال: والربح كله لى؛ فإبضاع أى: بعث 
البضاعة أى: المال لمن يتجر له فيه فيكون وكيلا لا أحرة له. انتهسى رشيدى وغيره» وقال 
«س.م) فى ag ct‏ الإبضاع توكيل بلا جعل. 

قوله: (بالغبن الفاحش) بخلاف غير الفاحش له التصرف به ما لم يوحد راغب بدونه 
وإلا فلا يصح تصرفه به. انتهى PED‏ 

قرله: (إلا ياذث) ob‏ أذن حاز لکن بدون مبالغة فى الغبن كبيع ما يساوى مائة 
بعشرة» بل يبيع ما تدل القرينة على ارتكابه عادة فى te‏ ذلك فإن بالغ فيه لم يصح 
تصرفه. انتهى «ع.ش» على رم.ر). 

قوله: (ويجب الإشهاد) أى: على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس العقد لأنه 
قد يتيسر له الببع بربح بدون شاهدين «م.ر». 

قوله: (بالغبن الفاحش) قال أى: الماوردى: ولو شرط عليه البيع for phy‏ دون الحال فسد 
العقد. شرح روض. | 

قوله: (ويجب الإشهاد) ظاهر الاقتصار على الإشهاد أنه لا يجب الارتهان. 


تولد: رفسد العقد) ظاهره ولو كان الاشتراط لمصليحة ككون الرمن زمن نهب فراجعه. . 
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بالنسيئة. وقياس ما مر فى الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد قاله 
الأسنوى. فإن تركه ضمن ولا حاجة إليه فى البيع حالا لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء 
الثمن. old‏ سلمه قبل استيفائه ضمن. ولو كان مأذونا له فى التسليم قبل قبض الثمن 
سلمه ولا يلزمه الإشهاد أيضا لعدم جريان العادة بالإشهاد فى البيع الحال. وتشبيه 
العامل بالوكيل علم من أول الباب. وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (لا فى 
بيعه»بغير نقد) أى: العامل كالوكيل فيما ذكر لا فى بيعه بغير نقد البلدء فله أن 
يبيع بذلك بخلاف الوكيل لأن القصد هنا الاسترباح والبيع بذلك طريق ca]‏ وأفاد 
بعدوله عن تعبير الحاوى وغيره بالعرض إلى ما قاله أن له أن يبيع بنقد غير البلد وهو 
قياس جواز بيعه بالعرض. لكن جزم البندنيجى وابن الصباغ وسليم والرويانى بالمنع 
كالوكيل قاله ابن الرفعة. قال السبكى: ويفارق العرض بأنه لا يروج ثمة فيتعطل col‏ 
بخلاف العرض. (وشرا فريعه) تصغير فرعه. ولو ببعضه أو بمن يعتق عليه لشمل 
الأصل أيضا أى: ولا فى شراء فرع المالك وأصله. 


Pam orenenese FORO ede aera reese re TEESE OH OTHE ETE R HEE HRHESE SOU HHO HERE EERE OHO OO HEOEOHE EHO ا‎ OER ا‎ EERE A HEEOY 


قوله: (ضمن) أى بالقيمة وقت التسليم» ويكون للحيولة GY‏ يضمن الثمن. انتهى 
«ع.ش». ١‏ 

قوله: (بأله لا برذج) Jot fy‏ منه أنه إن راج جاز. انتهى ر«ش» (م.ر)» و (ق.ل» على 
epee‏ 


قوله: (فان تر که ضمم ) قال الأذرعى: ويجب أن يكون البيع من ثقة ملىء Pt LS‏ بيع 
مال احجور بشرح الروض. 

قوله: (أن يبيع (WL‏ أى:بغير نقض البلد. 

قوله: (بأنه لا يروج) قال فى شرح الروض: قلت: deg,‏ مئه أنه لو راج جاز ALIS‏ ويويده 
كلام ابن أبى عصررن السابق» وكالبيع ما ذكر الشراء به صرح به الغزالى فى وسيطه وابن أبى 


عصرون. التهى. 
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(وزوجه) ذكرا أو أنثى فليس للعامل أن يشترى منهم شيا بغير إذن لتضرر المالك 
به بخلاف الوكيل؛ وإن تضرر به المالك أيضا لقرينة قصد الربح هناء ولا يشترط 
تعيين نوع للتصرف فيه بخلاف الوكالة لأنها نيابة Laas‏ والحاجة تمس إليها فى 
الأشغال الخاصة. والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من المتعاقدين. فمهما كان 
العمل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصودهاء ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض بل يكون 
إعانة له. وله أن يشترى المعيب إذا رأى فيه ربحا ولو بقدر قيمته وإن يرد ما اشتراه 
ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت الصلحة فى رده. وإن رضى المالك بإبقائه قال 
الماوردى: ولا يشترى بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا بخلاف الوكيل فى الأربعة 
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قوله: (فليس للعامل OF‏ يشترى EL‏ فإن اشترى بغير إذنه فلا يقع عن المالك ed‏ ثم 
إن اشتراه بعين مال القراض' بطل من أصله» وإن كان فى الذمة وقع عن العامل ولزمه 
الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض ضمن. انتهى روضة. 

قال فى المنهاج: ولا يشترى للقراض بأكثر من رأس المال» وكتب عليه شيخدا الذهبى 
رحمه الله حاصل ما قرره شيخنا أنه إن اشازى بأكثر من رأس المال من غير إذن وقع 
الشراء للعامل Oly‏ صرح بالسفارة حيث كان فى الذمة؛ فإن كان بالعين كهذه العشرة 
ومنها خمسة للقراض لم يقع ما قابل الزائد للقراض بل يبطل ما قابل الزائد إن نوى 
القراض» أو يقع له إن نوى نفسه؛ فإن أذن له فى الزيادة وقع الكل للقراض سواء كان 
الشراء بالعين أو فى الذمة» ويكون الزائد قرضا على المالك. 

قوله: (ولو بقدر قيمته) أى : معيبا (ش) الإرشاد الحجر. 

قرله: (إذا كانت المصلحة فى رده) كذلك له الرد إذا انتفت المصلحة فى الرد 
والإمساك) أو استوت فيهما على ما اعتمده شيخنا. انتهى رف .ل» على الحلال. 

قوله: (ولا يشترى بشمن المثل ما لا يرجو إخ) أما مع الرجاء فيشازيه به» وظاهره أنه 
لا يجوز أن یشازی بأكثر من ot‏ المثل مع راء الربح؛ وبه قال حجر فى حواشى (ش) 


باب القراض ۱۹ 
فتستثنى أيضا وسيأتى بعضها. (كالعبد) إذا (قال) له سيده (اتجر») فإنه كالوكيل 
إلا فيما استثنى. وحاصله أنه كالعامل. (على الأصح) بجامع قصد الربح (لا إذا 
قال) له (اشتر) فإنه ليس كالعامل» كالوكيل مطلقا وهذا التفصيل للإمام» والجمهور 
على أنه كالعامل. وإن قال له اشتر. وقيل كالوكيل» وإن قال له: اتجر لأنه لا يمكنه 
الشراء لنفسه وإنما يشترى لسيده فينصرف ما يشتريه اليه» والعامل يمكنه الشراء 
لنفسه فما لا يقع مقصودا بالإذن ظاهرا ينصرف إليه وهذا وقول الجمهور مقابلا الأصح 
على الحاوى أما إذا اشترى العامل بعض الالك بإذنه فيصح» ثم إن لم يكن فى المال 
الإرشاد» وفرق بينه وبين حواز البيع بأنقص من ثمن بلد القراض» ورجا الربح إذا سافر 
بالمال بإذن بأنه لم يتجاوز هناك شيئا معلوما حده الشارع بخلاف ما هناء ففيه مخالفة لما 
حده الشارع وهو نمن المثل فلم يجوز النقص عنه توقع الربح. 

قوله: (ما لا يرجو فيه ربحا) أى: إن كان من أهل الخيرة وإلا وحب سؤال من ee‏ به 
منهم؛ والمراد بالرجاء الظن؛ ثم المراد ظن الربح حالا أو آجلا فيما يعتاد شراؤه للربح 
Yel‏ 

قوله: (مطلقا) أى: فى جميع المسائل. 

قوله: (وهذا التفصيل للإمام) حاصل ما قاله فى الروضة أنه: إذا Spel‏ من يعتق على 
سيده بغير إذنه» فإن كان مأذونا فى التجارة قطع بالبطلان وإن قال له: تصرف أو اشتر لم 
يصح على Geb‏ والثانى يصح» والجمهور على جريان القولين فى الإذن فى التجارة وهو ' 
نص الإمام الشافعى فى المختصر. 

قوله: (مقصود بالإذن) أى: متناولا له الإذن Lad‏ هو الظاهر. 

فرله: (والجمهور على أنه إلخ) اعتمده «م.ر) وقضيته أن له أن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان 
معيبا إذا كانت المصلحة فى رده رإن رضى المالك بإبقائه» وأن يشترى المعيب إذا رأى فيه ريماء 
ولو بقدر قيمته» وغير ذلك هما ذكر لكنه يشكل فى الأول إذ كيف يرد قهرا على المالك مع طلبه 
بقاءه» ومع عدم حق له فيما اشتراه لا حالا ولا مآلا؟ فالوجه استثناء ذلك ونحره. 


ثوله: (لکنه يشكل إ) عبارة حجر فى شرح الإرشاد: وليس له أى: العبد المأذون رد المعيب HE‏ 
العامل لأن له تعلقا بالربح انتهى. 


۱۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ربح عتق على المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال. Wy‏ فباقيه رأس مال» 
وإن كان ربح عتق أيضا ely‏ على أن العامل لا يملك بالظهور؛ ويغرم له المالك نصيبه 
من الربح als,‏ استرد طائفة من المال بعد ظهور cos!‏ وكذلك الحكم فيما لو اشترى 
زوجه بإذنه لکن لا يرتفع القراض مطلقاء ولو اشترى العامل بعضه أو زوجه صح ولم 
يعئق ولم ينفسخ النكاح سواء كان ربح أم لا. 

aly)‏ يقارض) أى: العامل (غيره) وكان (مأذونا») له فى ذلك والمال نقد 


قوله: (عتق أيضا DY oly‏ عبارة الروضة: عتق أيضا وغرم امالك نصيبه من الربح. وإن 
قلنا يملك بالظهور عتق منه حصة رأس JU‏ ونصيب المالك من الربح» وسرى الباقى إن 


قوله: ولم ينفسخ الدكاح) وله الوطء لبقاء الزوجية واستحقاقه له قبل الشراءء ولا 
يعارض ذلك قولهم: لا يجوز للعامل وطء أمة القراض لأن ذاك فى الوطء من حيث 
القراض» والوطء هنا بزوجية ثابتة. انتهى «س.م). انتهى «ع.ش». على «م.ر». 

قوله: (سواء كان ربح أم لا) كذا فى المنهج وغيره» وفى (ش) شيخنا حلافه» والمتجه 
الأول لعدم ملك العامل حصته. انتهى رق .ل» وعبارة «ش» «م.ر»: أما لو اشترى العامل 
من يعتق عليه فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق. ونقل وع.ش» عن الروض أنه لا عق ولو 
كان الشراء بالعين مع وحود الربح. 

قوله: (وكان مأذونا له فى ذلك ويدسلخ) حاصل ما يفيده «ش.م» أنه إن أذن له فى 
أن يقارض ليسلخ من القراض أنه ينعزل بمجرد الإذن له فى ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن 
أحاب به سؤاله فيه. قال: وع.ش» فإن أحاب به سؤاله فيه لم ينعزل إلا.مقارضة غيره. 


قرله: LUIS gy‏ الحكم | لخ) انظر هذا التشبيه» والاقتصار على الاستدراك الآتى مع أنه لا يغرم 
امالك هنا نصيب العامل» كما هو ظاهر إذ لم يفت شىء من المال» واعلم أن نظير العتق فيما 
سبق الفساخ النكاح هنا (س.م). 


باب القراض ۷۱ 
(وينسلخ) من القراض (جاز) وخرج عن كونه عاملا وتمحض وكيلا للمالك فى 
القراض مع الثانى ٠‏ ولا يشترط لنفسه شيئا من الربح لا مر أنه لا يجوز شرط شىء منه 
لغير المالك والعامل فإن فعل فسد واستحق الثانى E‏ لأنه لم يعمل 
مجانا (و) إن لم ينسلخ بل قارضه (كى يكونا) أى: | 


ووو ووو ا لمم امو ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا ا 


قال وس.م, على المنهج بعد ذلك واعتمد «م.ر» أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقاء وقول 
وم.ر». أذن له فى أن يقارض لينسلخ. عبارة حجر فى (ش) الإرشاد: فإن أذن له امالك 
وأطلق الإذن أو قيده بانسلاحه من البين فقارض وانسلخ bY‏ 

قوله: (فسد) وحينئذ لا قراض مع الأول؛ لزواله بالإذن أو العقد على ما مرء ولا مع 
الثانى لفساده .ما ذكر. 

قوله: (جاز) وعند عدم التعيين لا يقارض إلا أمينا حبيراء قاله «المارردى). 

قوله: (وخرج عن كونه عاملا) هذا يقنتضى أنه .مجرد الإذن له فى ذلك انسلخ وقحض 
وكيلاء لكن قال الموحرى: الذى فهمته من كلامهم أن أحكام القراض الأول باقية إلى وقت 
صدور القراض الثانى» ثم رأيته وغيره حكى عن المطلب أنه قال: الأشبه الانعزال عجرد الإذن إن 
كان المالك هو الذى ابتدأ العامل بذلك؛ بخلاف ما إذا كان العامل هو السائل أولاء قال: فإن 
قلنا: لا ينعزل انعزل بالامتثال» كذا بخط شيخناء وأقول: ما ادعاه أولا من الاقتضاء og gt‏ بل الذى 
اقتضاه كلام الشارح عدم الانعزال بمجرد الإذن» لأن قوله: ورج عطف على قوله: جاز. الواقع 
حبراء لقوله: وأن يقارض. وما عطف عليه نعم يشكل عطف قوله: وتمحض إلّ. أيضا على حاز 
إذ ذاك التمحض لا يتأحر عن المقارضة والانسلاخ إلا أن يراد به تبين التمحضء» فليتأمل. 


توله: (لكن قال الجوجرى !ل) اعتمده رم.ر) (س.م) على المنهج نما حكاه عن المطلب ضعيف. 

ثوله: BUR)‏ ما إذا OW‏ [خ) أى: فلا ينعزل إلا.مقارضة غير انتهى. (ع.ش) على (م.ر)؛ واعتمد 
(ene)‏ أنه لا ينعزل الأول إلا بالعقد مطلقا انتهى. «س.م» على المنهج. 

فرله: (قال إخ) لعله الموحرى» وقوله: لا ينعزل. أى: السائلء وقوله: بالامتدال. أى: بعقد القراض 
مع العامل الآحر. 

ثوله: (نعم يشكل !) هذا هو مراد البرلسى بعينه» وبعد Ol hl‏ الذى ذكره ثبت ما قاله GY‏ إذا 
تبين أنه كان متمحضا للوكالة فى القراض الثانى لم يكن وقت ذلك التمحض عاملاء بت أنه انعزل 
بالإذن لا بالعقد تدبر. 


Vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(شريكه ببعض ماله شرطه) أى: المالك (أو) قارضه وإن انسلخ (دون إذن) من 
الالك فقراض (فاسد) أما فى الأولى فلأن القراض على خلاف القياس وموضوعه أن 
يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقدة عاملان» والربح كله فيه للمالك وعليه 

قوله: (فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان) أى: مع استمرارهما عاملین» غلا ينافى مامر 
فى صورة الانسلاخ فإن العاقد عاملان بناء على أن العامل لا ينعزل إلا بالعقد» ولا يقال 
إن موضوعه أن يعقده المالك والعامل» وفى ذلك لم يعقد المالك UY‏ نقول of‏ العامل وكيله 
فهو عاقد بواسطة. انتهى «س.م» على المنهج. 

قوله: (وإن لم يدسلخ) مقابل قوله: ویدسلخ» فهو فى حيز مأذوناء ويويده أو یعینه قوله الآتى: 
وعليه sl‏ أحرة مثله؛ لاستلرامه صحة تصرفه له» وذلك فرع الإذن للأول فى مقارضته. 

فرله: (فقراض فاسد) أى: القراض stl‏ أما الأول فأما فى الثانية فهو باق» كما deg‏ من 
قول المصئف والشارح: وهو فقط يملك فيها رمه المشروط له إذ لو ارتفع قراضه لم يتصور ملك 
المشروط له لكن يتجه تقييد بقائه .ما إذا لم ينسلخ منه»ء OY‏ الانسلاخ Spe‏ له فقول الشارح 
فيها: وإن انسلخ يشكل عليه إطلاق ملكه المشروط له» وأما فى الأولى فالوحه أنه باق حيث لم 
يوحد من المالك إلا جرد إذنه بعد القراض الأول فى أن يقارض العامل من غير السلاخ آحر 
ليشاركه لكن يشكل على ذلك قوله الآنى: ولا شىء للأول إذ مقتضى بقاء القراض الأول 
استحقاقه» إلاأن يجاب بفرض ذلك إذا عمل الثانى دون الأرل» Ul‏ لو عمل الأول فقط استحق 
الربح المشروط» أو عملا فللثانى أحرة مثله؛ وللأرل قسطه من الربح فليتأمل وليراحع؛ إلا أن 
قولنا: أول الحاشية كما يوحذ A]‏ بمنع هذا الأحذ أن المراد بالربح فى قوله: فقط يملك فيها Ay‏ 
الربح الحاصل بتصرف الثانى للأرل» كما يعلم من الحاشية على قوله؛ المشروط له. 

قوله: (والربح كله فيه للمالك)أى: oly‏ اشترى العامل الثانى بعين المال لصحة شرائه لذلك 
of‏ مقارضته بإذن المالك. 

قوله: GAY)‏ بل يكون من وئت الإذن حتى يكون وكيلا فى العقد مع الثانى. 

فوله: (بشكل عليه إطلاق إ) أى: بناء على أن المراد بالربح ربح القراض الأول وسيأتى خلافه. 

قوله: YP‏ أن يجاب إل) كذا فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

فوله: (فللئانى أجرة مثله) أى: على المالك oY‏ عمل بإذئه؛ وإن علم الفساد ولم يكن فى المال ربح. 

توله: J yyy‏ فسطه من الربح) أى: سط ماعمل» كما فى «ق.ل» على الجلال» واستوجه 
«ع.ش» أن ما شرط له من الربح أى: فى القراض الثانى تدبر. 


باب القراض 4۴۳ 
للثانى أجرة مثله. ولا شىء للأول. وأما فى الثائية فلعدم الإذن. (وهو فقط) أى: 
والعامل الأول دون الثانى. 

(يملك) فيها (ربحه) المشروط له لأن SLY‏ تصرف عنه فكان كالوكيل. وهذا 
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قوله: (وهو فقط إلخ) عبارة المنهاج مع المحلى: فإن اشترى فى الذمة فالربح للعامل 
الأول فى الأصح لأن الثانى وكيل عنه. انتهى. 

قال رق tad.‏ قوله: فإن اشترى أى: العامل الثانى فى الذمة أى: فى هذا القراض 
الفاسد» وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده SU‏ ما بعده» فإن قصد نفسه فالحكم له 
لأنه الغاصب cine‏ وكذا إن أطلق» فإن نوى نفسه مع الأول فالوجه أنه مشترك بينهما. 
انتهى . فقول الشارح: المشروط له. أى: معنى بأن نوى العامل الثانى بالشراء فى الذمة 
العامل الأول» وليس المراد الربح المشروط للعامل الأول فى القراض الأول كما فهم 
المشى) فأطال الاعتراض فتأمل» وإنما قال الشرح المشروط له مراعاة لقول المصنف: وهو 
فقط | المقتضى أنه لا شىء من الربح للعامل الثانى. 


قوله: (ولا شىء للأول) حيث لم يعمل شیا رم.ر». 

قرله: alley‏ فيها) أى: فى الثانية. 

قوله: (المشروط له) فيه نظر لأنه يقتضى تصرف الثانى للمالك وهو مع منافاته لقوله الآتى: 
وقوع العقد لكل من العامل الأول منوع لأن المالك لم يأذن له والعامل غير مأذون له فى الإذن له 
من ا مالك كما فى الوكيل» ولو وقع تصرفه للمالك لم خكم بتعديه بتسليم الثمن من مال 
القراض» ولا ضمانه إذا تلف تحت يده لأنه نائب المالك على ذلك التقدير» بل تصرف الثانى إنما 
يقع للعامل الأول فيملك ما اشازاه الثانى» ويختص cast‏ وهذا عبر فى الروض كغيره بقوله: فإذا 
اشزى الثانى بعينه بطل أو فى الذمة صح» ووقع للأول. التهى. قال فى شرحه: والربح كله له 
oY‏ الثانى تصرف عنه فأشبه الوكيل. انتهى. فكان ينبغى إبدال قوله: المشروط له. بقوله: الحاصل 
بتصرف الثانى وعلى هذا فالهاء فى ربحه يجوز عودها على المال المفهوم من السياق أى: ربح المال 
الحاصل ذلك الربح بتصرف الثانى» وذلك امال هو ما حصل للأول بتصرفه» نعم لا يناسب ذلك 


‘ve‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كغاصب) ربع بما غصبه فإن الربح له بقيد للمسألتين زاده بقوله (إذا «تصرفا) أى: 
الثانى والغاصب (فى ذمة) لهما لأن تصرفهما حينئذ صحيم وتسليمهما الثمن فاسد 
فيضمئانه. ويسلم لهما ros‏ والجامع بين المسألتين وقوع العقد لكل من العامل الأول 
والغاصب مع تعديه بتسليم الثمن من مال غيره؛ Lol‏ إذا تصرفا بعين الال فتصرف 
فضولى فهو باطل (وأخذ). 

قوله: (وهذا كغاصب ربح) أى: فكما أن ذلك الغاصب 0 ees‏ 
العامل يكون رنه للعامل الأول المقارض له كما فى (ش) «م.ر» وغيره لأله وكيل عنه. 

قوله: (بتسليم الثمن) أى: لأنه تعدى بتسليم مال القراض للعامل الذى سلم الثمن 


فتعديه ينسب إليه أيضا تدبر. 


قوله: المشروط له. فإن قلت: يمكن أن يصور وقوع تصرف الثانى للمالك يما إذا عجز العامل 
الأول عن الإنيان بالتصرف فله الت وكيل كما فى سائر الوكلاء قلت: هذا ينافيه الحكم بتعدى 
الثانى بالتسليم والحكم بضمانه إذ لا تعدى ولا ضمان مع کون الثانى وكيلا لأنه أمين علسى ذلك 
التقدير بل ينافيه تصوير المسألة عقارضته الثائى لا يقال: قوله المشروط له إنما ذكره بالدسبة لما إذا 
تصرف الأول UY‏ تقول: هذا لا يوافق تعيين ملك الربح المشروط له بقوله: SL OY‏ تصرف 
عنه إل الصريح فى أن الكلام فى الربح الحاصل بتصرف الثانى «رس.م). 

قوله: (المشروط له) فيه نظر لأنه إن أراد بالربح فى قوله: علاك ربمه. ربح مال القراض 
الاصل بتصرف العامل الأول فى مال القراض فلا وجه للتقبيد بالنسبة إليه بقوله: إذا تصرف فى 
ذمة ولا لقوله: وأحذا col‏ وإن أراد الربح الحاصل بتصرف العامل الثانى للعامل الأول فلا وجه 
لقوله: المشروط له. OY‏ المشروط من المالك ليس ربح تصرف العامل الثانى للأول. 

فوله: (وليسلم هما الربح) المتبادر أن ضمير هما Su‏ والغاصب لكنه لا يوافق الحكم ولا 
قوله: وهو فقط te‏ فيها ay‏ ولا قوله: وأحذا ثان إلخ. paid‏ أن جعل الضمير للأرل» 
والغاصب. 

قوله: (فيه نظر es‏ لعل المراد بالمشروط له الجعول له من طرف العامل الثائى بأن اشترى فى الذمة 
للعامل الأول» واحترز به عما إذا publ‏ لنفسه أو أطلق فإن الربح يكون له» وعما إذا قصد نفسه والعامل 
الأول فإنه يكون بينهما 

ثوله: (وعلى هذا) أى: ما سبق من المنافاة والمنع وكلام شرح الروض. 

توله: (لكنه لا يوافق إلخ) قد يقال: معنى سلامة الربح للعامل الثائى أن" لا يأحذه المالك بل يكون 
Als gh‏ 


باب القراض ye‏ 

(ثان) أى: وأخذ الثانى (من العامل) الأول (أجرا) أى: أجر مثله لأنه لم يعمل 
مجانا. هذا كله إذا تصرف الثانى وربح فإن تلف الال فى يده. فان كان Ube‏ بالحال 
فغاصب . وإلا فكمستودع من غاصب oy‏ يده أمائة. وقيل rg ttl Ls‏ مئه؛ لعود النفع 
إليه ذكره فى الروضة وأصلها ولو كان العامل ذميا وصرف الال فى خمر أو خنزير أو 
أم ولد ضمن سواء العالم والجاهل oY‏ الضمان لا .يختلف بذلك. (ورعى#بينهما) 
أى: وراعى الحاكم بين المالك. والعامل. (الأصلح إن تنازعا). 

(فى الرد) وعدمه. (بالعيب) فيما إذا اشترى شيئًا ظانا سلامته فبان معيباء فإن 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


قوله: (إذا تصرف الغانى وربح) أى: ولم يتلف ob SU‏ تلف Ch‏ 
قوله: (أى وراعى الحاكم إل) فإن استوت المصلحة عنده فى الرد والإبقاء رجع 
العامل. انتهى رق tS‏ 


ست Br‏ سے سے سے سے AG FO AY‏ مہ می Fh RS‏ ممت می ہے مسب جت میت یت Ae eet NY RS Sh‏ میت سیت میت کہ At‏ سے امیت سے 


قوله: dy‏ يعمل مجانا) قال: فى شرح المنهج: فإن عمل جانا كأن قال له الأول: وكل الربح لى 
فلا أحرة له وظاهر Mal‏ ما ol‏ أن الثانى إذا اشترى فى الذمة ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة 
له على الأول. التهى . 

فوله: (فإن تلف المال فى يده فإن كان عالما بالحال gb!‏ لا يخفى أن هذا الحكم وهذا 
التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثانى وربح ففى مقابلته به مالا يخفى» فلیتأمل» ويجاب: بأنه لم 
يرد مقابلته به بل بیان حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله وس.م). 

قرله: (فغاصب) فعليه قرار الضمان. 

قوله: (وإلا فكمستود ع) فالقرار على العامل الأول. 

قوله: (ولو كان العامل ذميا UI‏ صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به الفانى وأن المراد 
ضمان القرار. 

قرله: رظانا سلامته) حرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده ction‏ 


۱۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لم يتنازعا old‏ كانت المصلحة فى رده فللعامل رده. وإن رضى المالك بالعيب لأن 
للعامل حقا فى المال. وإن كانت فى إمساكه لم يرده لأن له شراء المعيب إذا Gly‏ فيه 
ربحا فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل فيهماء وحيث ثبت له الرد ثبت للمالك 
بالأولى. (ودون الإذن) فى السفر للعامل. (إن» سافر) بمال القراض بلا ضرورة. 
(ضمئه) أنت إياه لتعديه بتعريض المال للتلف. ولفظة أن يجوز كسرها شرطية 
لضمنه. وفتحها تعليلية له. وهو الأنسب بآخر البيت. (ويضمن الثمن) الذى باع به 
مال القراض فى سفره فإن سبب التعدى السفر ومزايلة مكان المال. وإئه شامل للثسن. 

قوله: (فبإن كانت المصلحة فى رده للعامل [لخ) ولو استوى الرد والإمساك فى 
المصلحة أو عدمهاء فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا احتلفا, انتهى رف .ل» 

قوله: (فللعامل LE!‏ عليه كما قاله الأسنوى. التهى. «ش.م.ر». 

قوله: (فيهما) أى: الرد والإمساك والفرق أن للعامل حقا فى المال فلا يمع منه رضا 
المالك» وال وكيل ليس له شراء المعيب فلاف العامل إذا رأى فيه رثما. 

قوله: (ثبت للمالك) فيرد على البائع إن كان الشراء بالعين وإلا فعلى العامل» وله الرد 
على البائع إن شاء فعلم أنه تأكد للعامل برد المالك» وهذا حيث حاز للعامل شراء المعيب 
وإلا فيقع للعامل ابتداء. انتهى برلسى. انتهى AS Sy‏ 

قوله: (وإنه شامل للشمن) لأنه قبضه حال السفر الذى هو سبب الضمان.. انتهى (ش) 
الإرشاد الحجر. 


قرله:(فللعامل رده) قال فى شرح الروض: بل القياس وحوبه إذا كانت المصلحة فيه على 
العامل كعكسه. انتهى. وكذا له رده إذا م يكن مصلحة فى رده ولا إمساكه كما فى شرح 
الررض. 


قوله: (بل القياس وجوبه إ) ظاهره أنه يجب على العامل؛ وإن رضى به المالك قال: «س.م» على 
التحفة: والوجه اتصاصه بعدم الرضى. 

توله: (كعكسه) نظر فيه بأن الالك إذا رضى بعيسه فقد رضى بالتفويت على نفسه؛ والعامل هو 
المباشر للعقد فإذا أراد الرد وكان فيه مصلحة ل منعه المالك منه انتهى. «ع.ش». 


باب القراض ۱۷۷ 
بخلاف ما إذا باع ما تعدى فيه بغير السفر لا يضمن ثمنه كما فى الوكيل. 

(وإن أعاد) JU!‏ أو ثمنه إلى بلد القراض فإنه يضمنه لأن سبب الضمان وهو السفر 
لا يزول بالإعادة. (ويصح بيع ما«باع) العامل من المال فى المحل الذى سافر إليه. 
(بسعر بلد تقدما) أى: بلد القراض أو بأكثر منه كما فهم بالأولى لا بدونه كما صرح 
به فى قوله. gl)‏ خس) أى: نقص عن سعر البلد-أى: بأكثر مما يتغابن به فهو. 
(نقض) بالعجمة أى: منقوص كما لو كان فى البلدء ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا 
كما صرح به الإمام. والغزالى. (ونصيبه) أى: العامل من الربح. (يجب») له فى 
الصورة السفر. وإن تعدى به للإذن له فى البيع أما إذا سافر بالإذن فلا ضمان لكن 
لابد من النص على البحر إن أراد السفر فيه كما قال. (قلت وإن نص) له. (على 
البحر ركب) عليه» وإلا فلاء لخطره» وحمله ابن النقيب على اللح؛ وهو قياس ما 

قوله: (كما فى الوكيل) فإنه يضمن ثمن ما تعدى فيه بالسفر دون ما تعدى بغيره 
كال ركوب كما مر فى باب الوكالة. انتهى. وعلى هذا تحمل عبارة الروضة فلتراحع. 

قوله: (ويصح بيع ما باع !لخ) هذا إن لم يصرح بالنهى عن السفر وإلا لم يصح البيع 
كما فى الناشرى وهو قياس ما فى الوكالة. 

قرله: (بأكثر مما يتغابن به) بخلاف ما يتغابن به OY‏ الثمن مع نقصه لم ينقص عن ثمن 
لمثل» وليس البيع مع عدم نقصه فى بلد القراض محققا. انتهى «ع.ش» وفيه نظر ظاهر. 

قوله: (وإن نص على البحر ركب) ومع ذلك لا يجوز ركوبه إلا إن غلبت السلامة. 
addy gal‏ على الجلال. 

قوله: (على البحر) ويكفى فى النص عليه التعبير بالبحرء وإن لم يقيد بالملح. التهى. 
geen‏ 

قرله: (بخلاف الوكيل فيهما) يفيد حواز رد الوكيل» وإن كانت المصلحة فى الإمساك أى: 
إلا أن يرضى به الموكل. 

قوله: (سافر بالإذن إل قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: والظاهر أنه لو قارضه يمحل لا 
يصلح للإقامة كالمفازة واللجة حاز له السفر به إلى مقصده المعلوم clash‏ ثم ليس له بعد ذلك أن 


يحدث سفرا أى: إلى غير ل إقامته إلا بإذن حديد. انتهى. 


۱۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قالوه فى الحج فتخرج الأنهار العظيمة كالنيل. ويحتمل إدخالهاء ويفرق بأن الحق 
هنا متعلق بالغير بخلافه فى الحج. 

(والمال) أى : مال القراض يجب. (أجر حمل الثقل ») أى: الثقيل من مكان إلى 
آخر (و) أجر (الكيل والوزن) والحافظ. والرصدى. وما يأخذه الكاس. (وأجر لنقل) 
للمتاع الثقيل من مكان إلى آخر فى الحضرء وفى السفر بالإذن لأنها من تتمة التجارة. 
ومصالحهاء وهذا يغنى عنه قوله: حمل الثقل. وخرج بالثقيل الخفيف. وسيأتى. 
oly)‏ يباشره) أى : وأن يباشرا العامل شيئًا مما ذكر. ( فليس) له فى SLU‏ (أجر) 
بل هو متبرع بذلك. (ونفقات نفسه) حضرا وسفراء أو إن زادث بسببه على نفقة 
الحضر لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئًا آخر» ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر 
(والنشر) للثياب. (وعليهو) كذا. (الطى) لهاء وذرعهاء وإدراجها فى الصندوق. 
وإخراجهاء ووزن الخفيف كالذهبء والمسك. وحفظ المتاع على باب الحائوت. 
(وحمل العنبر»«ونحوه) فى الخفة من مسك وذهب» وثمن باع ody‏ وذحوها مما 
جرت العادة أن يتولاه بنفسه. (و) عليه. (الأجر إن يستأجر) لا هو عليهء وقوله: 


قوله: forty)‏ إدخاها) فتحتاج OSU‏ إن زاد حطرها على حطر البر. انتهسى. 3-20( 
عن الأذرعى» ولم يقيدها بالعظيمة وهو ظاهر. 

قرله: (وهذا يغنى عه إلخ) إن حص قوله: وأحرة النقل بالسفر لم يغن عندما تقدم 
لأنه يلزم فيه أجرة النقل» ولو للخفيف كما فى (ش) الإرشاد لحجر بل لو عمم أيضا لم 
يغن عنه لما ذكر تأمل» وعبارة الناشرى قوله: وأجر النقل المراد: نقل القماش من السفر إلى 
الحضرء وإن كان حفيفا بخلاف الحمل من المحزن إلى السوق فإنه يفرق بين الثقيل 
واطنفيف كما قاله المصدف. 


قوله: (على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجائها (get)‏ 
قوله: (بالإذك) متعلق بقوله: فى السفر. أحرج ما لا إذن فيه. 


باب القراض ۹ 
(وبعد رفع العقد) من زيادته » وهو ظرف لقوله: Logs)‏ يملك») أى: وبعد ارتفاع 
العقد يملك العامل الربح الشروط له. (بقسمة المال) فلا يملكه بظهوره؛ Wy‏ لصار 


قوله: (وبعد رفع احج أى: مع نضوض امال كما فى «ش» الروض وغيره. 

قوله: (بقسمة المال إلخ) عبارة الروض: هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور 
كالمساقاءٌ of‏ لا بملك إلا بالقسمة؟ قولان أظهرهما عند الأكثرين الغانى» فإن قلنا بالأول 
فليس ملكا مستقرا فلا يتسلط العامل على التصرف فيه لأن الربح وقاية لرأس المال» فلو 
Gail‏ حسر إن كان من الربح دون زأس المال ما أمكن» فإذا ارتفع القراض والمال ناض 
واقتسماه حصل الاستقرار» وهو نهاية CAV‏ وكذلك لو كان قدر رأس SUI‏ ناضا lols‏ 


قوله: (وبعد رفع العقد إخ) عبارة الروض: وملك العامل حصته بالقسمة» ويستقر أى: الملسك 
بالفسخ معهاء وكذا أى: بملك ويستقر لو نض» وفسخ بلا قسمة وينضوض أى: ملك ويستقر 
بنضرض رأس الال وإقسام الباقى والفسخ. انتهى. وعبارة الإرشاد: وملك بقسمة وفسر بفسخ 
معها أو نضوض. انتهى. فأفاد الاستقرار بالقسمة مع النضرض» وقضية تعبيره بأو فى قوله: أر 
نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ لكن قيد فى شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ 
معها عا إذا كان المال ناضا وقال فى الروض: بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أى: المال 
عرضا. قال فى شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل. انتهى. وهو نص فى عدم الاستقرار 
بنسمة العروض مع الفسخ» وحيشذ يظهر إشكال قول الشارح: وكقسمة المال فيما ذكر 
نضوضه. لأنه صريح فى أن مراد فى call‏ القسمة بلا نضوض مع أنه لا استقرار حيشل» فان 
أجيب بأن مراد المعن الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على 
الفسخ) فليتأمل Meee‏ 


اا ey‏ س 


قوله: (إذ لم يتم العمل) ظاهره: ولو قال له المالك: لا تبع وتقسم العروض بتقويم عدلين» أو أعطينك 
تدر نصيبك ناضا لكن سيأتى أنه قطع الشيخ أبو حامد بمنع البيع elt‏ وجزم به صاحب الأنوار نكيف 
لا بملك حيتفذ ومنعه من التنضيض الذى يملك به إلا أن يحمل عدم ALIN‏ بالقسمة على ما إذا لم يمنعه 
المالك فليراجع. 

توله: (يظهر إشكال قول الشارح ل لو ثيد توله: وبعد رفع العقد Bf‏ بنضوض ال مال كما فى 
يندفع الإشكال. 


uae‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شريكا فيشيع النقص الحادث بعد فى جميع الال أصلا وربحا. فلما انحصر فى الربح 
دل على عدم الملك. ولأن القراض عقد جائز. ولا ضبط للعمل فيه فلا يملك العوض إلا 
بتمام العمل كالجعالة. ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل 
بعدها نقص جبر بالربح المقسوم. وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما play‏ مما سيأتى. 
(كذا) يملك الربح. (إن) وفى نسخة إذ. (يهلك) المال. 


EEODH OSE EHERE HOODS ER SHIA EE OeREbS‏ ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااي 


المالك واقتسما الباقى» وفى حصول الاستقرار بارتفاع العقدٍ ونضوض المال من غير قسمة 
وحهان أصحهما: نعم؛ للوثوق بمصول رأس SU‏ والفانى: لا؛ OY‏ القسمة الباقية من 
تتمة عمل العامل. انتهى. وظاهره: أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إنما يقول يملك بها مع 
الدضوض وارتفاع العقد إذ لو قيل بملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلك» والقول 
بالملك بالظهور فى أنه لو حصل حسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء على القول بالملك 
بها بالظهور؛ وفى أنه يرد على القول بالملك بها أنه يصير شريكا فيشيع النقص إل ما قاله 
الشرح مع أنه غير وارد على القول بالملك بالظهور إذا قال: إنه ملك غير مستقر إل ما 
مر وبالجملة القول با ملك بمجرد القسمة وبأنه يستقر بالتدضيض مع الفسخ لا بالظهور 
كذلك مشكل» وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد. فليتأمل. 

قوله: (فلما الحصر فى الربح) أى باتفاق المختلفين فى ملكه بالقسمة أو بالظهرر 
كما فى «ش, الإرشاد الحجر. 

قوله: (ولا بملكه بالفسمة قبل الارتفاع) ولا بالقسمة بعده إن لم ينض المال كما فى 


iP)‏ الروض. 


قوله: (قبل الارتفاع إ) بقى من مفهوم المعن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا قسمة. أى: ولا 
نضوض. 


وله: (بقى من مفهوم EI call‏ لكن لا دحل للقسمة بل المدار على الفسخ مع النشوض كما فى 
الروضة» وشرح الروض و (س.م) على حجر. 


باب القراض VAN‏ 

(ذو (JU!‏ أى: بتلفه بإعتاق أو إيلاد أو غيرهماء ولو قبل قسمته لتأكد حق 
العامل فى الربح فإنه يورث عنه. ويتقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين فيرتفع 
القراض فيما أتلفه المالك. ويغرم حصة العامل. ويكون الإتلاف كالاسترداد. وخرج 
بذى الال الأجنبى lid‏ العقد فى البدل. وكذا العامل كما جزم به المتولى. وبحثه 
الرافعى لذلك. لكن قال الإمام كما نقله عنه الرافعسى: إنه يرتفع بإتلاف العامل OF‏ 
البدل لا يدخل فى ملك امالك إلا بقبض منه. وحينئذ يحتاج إلى استثناف القراض. 
وهذا التعليل بتقدير تسليمه يجرى بعينه فى إتلاف الأجنبى قال فى الكفاية: وما 
بحثه الرافعى هو ما أورده ابن يونس لكن القاضى قال: بما قال به الإمام وفرق بأن له 
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قوله: (الأجنبى) أى: فيكون بدل المتلف مال قراض بعد أحذه كما فى التحفة؛ Uy‏ لم 
يكن مال قراض قبل أحذه» وقبضه كما كان بدل المرهون رهنا فى ذمة الجانى لأن القراض 
أضعف جوازه من الحانبين. انتهى. «م.س» على التحفة. 

قوله: (وكذا العامل) أى: بشرط أن يقبض المالك البدل ثم يرده إليه لفلا يتحد 
القابض» والمقبض. انتهى. (م.ر» ووع.ش) معنى ثم إن بقاء العقد فى البدل فى إتتلاف 
الأحنبى والعامل» إغا هو إذا أتلفه أحدهما بعد تصرف العامل أما قبله فينفسخ العقد لأنه 
يتعلق به حق العامل» كذا فى رس.م» على الغاية. 

قوله: OY)‏ البدل إل نقل عن الإمام أنه علل أيضا بأنه يستحيل اجتماع الجبران 
بالضمان» والحبران بالربح» لكن قال السبكى: إنه لا يتم عندى» فليتأمل» ولعل عدم 
التمام لأنه إن أحذ البدل فالجبران بالضمان فقطء والربح إن أتلف أيضاء وأحذ فإنما يؤحذ 
لأنه وقاية لرأس الال إن حصل نقص بعد ذلك por‏ به» وإلا اقتسماه. فتأمل. 

قوله: (بتقدير تسليمه) إشارة إلى منعه بجواز دخوله فى ملك المالك قبل القبض كما 
فى بدل المرهون المتلف فإنه يكون رهنا فى ذمة المتلف ولا يكون كذلك إلا بعد ملك 
المالك له. 


قرله: (بتقدير تسليمه (P|‏ إشارة إلى منعه. 
قزله: (وكذا العامل كما جزم 4 اعتمدة rg)‏ 


۲ ` الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
. الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالالك بخلاف الأجنبى. ونقضه ابن العماد Gly‏ للمشترى 
فى زمن الخيار فسخ البيع . ومع ذلك ليس إتلافه فسخا ويجاب بأن وضع البيع على 
اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض. والتلف بآفة سماوية كإتلاف 
المالك. ولو كاتبا عبد القراض بقى القراض فى النجوم. وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم 
يكن ربح. وإلافبينهما بقدر نصيبهماء وليس للعامل» أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا 
فى الروضة. وأصلها. وقال القمولى: ليس لأحدهما أن ينفرد بكتابت.. ولو طحن 
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فوله: (فجعل إتلافه فسخا كالمالك) يرد بأن فى إتلافه بدلا قائما مقام المبدل فلم 
يتضمن الفسخ بخلاف إتلاف المالك. انتهى. «ش» الإرشاد لحجر. 

قوله: (إن لم يكن ربحا) والربح هو ما زاد على القيمة من النجوم كما فى الروضة. 

قوله: (كذا فى الروضة) عبارتها هكذا: وليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير 
إذن المالك فإن كاتباه معا حاز. انتهى. ثم إن صحة مكاتبة العامل لعلها OY‏ له حقا 
مؤكدًا بالفلهور» وإن لم بملك به مع تشوف الشارع للعتق. 

قوله: (ليس لأحدهما (Ef‏ وليس للمالك ترويج أمة القراض إلا بإذن العامل. 

قوله: (وقال القمولى إخ) لايحتاج dam‏ للفرق بين بيع امالك مال القراض حيث صح 
إذن العامل» وبين مكاتبته. 


قوله: (والتلف BY‏ سماوية) لعله مصور ما إذا وقع التلف بها فى يد المالك لا يقال لا تفريط 
من المالك فلا يضمن حصة العامل لأنه ليس نائب العامل» ولا أمينه ote‏ ينتفى عنه الضمان 
فليتأمل ergy‏ 

قوله: (بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ظاهر, 

قوله: (وقال القمولى: وليس لأحدهما إل) شامل للمالك» وقد يشكل على نفوذ إعتاقه وإن 
كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يضرق بتشوف الشارع إلى العتق الناجزء 

قوله: (ليس لأحدهما !¢ co ols‏ وإن لم يكن ربح. 


ثوله: (لعله مصور [) إا احتاج لذلك لأحل ضمان العامل من الربح. 


باب القراض ۸۳ 
العامل حنطة القراض بقى القراض فى الدقيق إلحاقا له بما إذا زاد عبد القراض بكبر 
أو سمن. وقياسه إلحاق طحن المالك بذلك Cas?‏ وهو ظاهرء ولو وطئ العامل جارية 
القراض حد إن لم يكن ربح » وعلم التحريم› وإلا فلا حدء ولزمه الهر للقراض فلو 
استولدها لم تصر أم ولد بناء على أنه لا يملك بالظهورء ووطه المالك لها ممتنع › وإن 
لم يكن ربح لأن انتفاء الربح إنما يعلم بالتنضيض فلو وطن فلا حد قال الغزالى. 

قوله: (للقراض) اعتمده رم.ر» كوالده لأنه فائدة عينية حصلت من المال بفعل العامل 
فكانت مال قراض كأرباحه. انتهى. «س.م) على المنهج. 

قوله: (فلو استولدها إخ) والولد رقيق ويكون مال قراض إن علم التحرير» وإلا فلا 
حد» والولد حر نسيب» وعليه قيمته قال والد شیخنا ,م.ر,: تكون مال قراض أيضاء 
ale,‏ ولده فيها ومال شيخنا إلى الأول. انتهى. ids‏ على الحلال. 


قوله: OY)‏ انتفاء الربح ! لخ) فإن قيل:هذه العلة تنافى ما مر من أن العامل لو وطئ؛ 
ولا ربح يد إن كان عالما فإنها تقتضى عدم الحد أحيب بأن المقتضى عدم الحد عند ظهور 
الربح إنما هو شبهة الملك» وهى منتفية لانتفاء ظهور الربح. انتهى. خطيب على المنهاج. 
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قوله: (ولزمه المهر للقراض) لأنه رعا يقع حسران فيحتاج إلى الجبر» وهذا Lf‏ يأتى على 
طريقة الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء att‏ به المالك كما سيأتى نبه عليه 

قوله: (ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرًا للقراض أيضًا أو للمالك» ويفرق بحو 
أن ll‏ لازم للوطء مخلاف الولد فيه نظر. 

قوله: (للقراض) اعتمده ye)‏ 

قوله: (لأن انتفاء الربح JEG!‏ فى شرح الروض: واستشكلت العلة ما يأتى من أن العامل 
لو وطبع؛ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضى عدم الحد ويجاب بأن المقتضى لعدم الحد عند 
ظهور الربح إنما هو شبهة الملك» وهى منتفية لانتفاء ظهور الربح. انتهى. 


قوله: (وهذا إنما يأتى إل رده الوالد رحمه call‏ وفرق بينهما بأن المهر الواحب بوطء العامل فائدة 
عينية حصلت بفعله فأشبهت ربح التجارة. انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 

ثوله: (للقراض أيضا) اعتمده والد «م.رى» و «ز.ى»؛ وقال «م.ر» هو للمالك. اتتهسى. رق.ل) على 
apes‏ 


۸٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغيره: ويكون مستردًا مقدار yell‏ فيستقر نصيب العامل منه. وقال البغوى إن كان 
JU! a‏ ربح ١‏ وملكناه بالظهور وجب نصيبه من الربح وإلا فلا شىء له كذا قاله 
الشيخان. وما قالاه فى المهر مناف U‏ أطلقاه فيه من تصحبح أنه ليس بمال قراض بل 
بفوز به المالك وسيأتى فما نقلاه عن الغزالى مبنى على طريقته التى نقلاها عنه أيضا 
من أن yell‏ مال قراض أو أن ذلك مستثنى مما صححاه. ولعل ما جزما به من أن 
المهر يلزمه العامل USS‏ 

قوله: (بل يفوز به المالك) هو مسلم فى غير المهر الواحب بوطء العامل لأنه فائدة 
عينية حصلت بتصرف العامل فأشبهت ربح التجارة. انتهى. (he)‏ ومشى عليه فى 
الروض «س.م» على التحفة. 

قوله: ركذلك) أى: ge‏ على طريقة الغرالى» ورده he)‏ بأنه مبنی على المصحح. 
ويفرق al)‏ حاصل بتصرف العامل فأشبة ربح التجارة. 

قوله: (فلو وطى فلا (Em‏ عبسارة الروض: وليس وطء المالك فسحاء ولا موجبا مهرًا. 
التهى قال فى شرحه:ولا حدا كما صرح به الأصل» وترجيح عدم Le‏ اهر من زيادته. 
انتهى.» وقول الروض: ولا موجبا مهرا ظاهر فيما قاله البغرى فى المهر. 

قوله: (وما قالاه 26 شامل لما قالاه عن كل من الغزالى» والبغرى والمنافاة صحيحه عليهما 
فتأمله. 

قوله: (فى المهر) أى: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار وطء العامل يأتى فى قوله: ولعل ما حزما 
ee‏ 

قوله: (يلزم العامل) أى: للقراض. 

قوله: (كذلك) أى: مبنى على طريقة الغزالى. 

ترله: (ظاهر فيما قاله البغوى) لأن ما ثاله البغوى مبنى على أن القائل ملك بالظهورء وهو ضعيف. 

قوله: (شامل لما قالاه J‏ هو كذلك؛ وإنما ترك ما ثاله البغوى لتصريحه ببنائه على الضعيف» وهو 
الملك بالظهور. 

قوله: (أى؛ مبنى على طريقة الغزالى) رده «م.ر» wh‏ على المصحح؛ والفرق deter‏ وبين وطء المالك 
أن المهر الحاصل بوطء العامل فائدة عيئية حصلت بفعله كما تقدم بالهامش. 

ثوله: (ما GSS‏ هو ارتفاع القراض فيها. 


باب القراض 0 

(لازائد عين) أى: يملك العامل الربح المشروط له من الزيادة الحاصلة بالعمل لا 
من الزيادة العينية التى (تحدث) من مال القراض بعد العقد. (كولد) وثمرة وأجرة 
ومهر فلا يملك Gad‏ منها بل يفوز بها المالك إذ ليست من فوائد التجارة. وخرج 
بالعينية غيرها كسمن. وتعلم صنعة ٠‏ وزاد على الحاوى تحدث لإخراج الوجود قبل 
تصرف العامل بأن اشتراه مع أصله فإنه مال قراض لكن هذا معلوم من قوله لا زائد 
عين. وتمثيله بالولد من زيادته.(وقبل قسم) للمال. (يورث) منه نصيب إذا مات لأن 
ظهور الربح أوجب له فيه حقا مؤكدًا وإن لم يملك به. 

(ويجبر النقص) الحاصل فى مال القراض بكساد أو عيب حادث. (به) أى: 
بالربع لأنه وقاية لرأس JU!‏ (ولو طرا » نقص بفوات العين) أى: بسبب فواتها 
بإحراق أو سرقة أو نحوهما فإنه يجبر بالربح إن كان الفوت. (من بعد الشرا) OLS‏ 
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قوله: (ومهر) أى: غير الحاصل بوطء العامل كما مر عن «م.ر» والروض. 
قوله: (وقبل فسم المال) مفهومه أنه لا يعبر النقص الحاصل بعد القسم مطلقاء ولیس 
كذلك بل يجبر إن لم صل تنضيض للمال كما مرءففى المفهوم تفصيل. 


قرله: (معلوم من قوله: WHY‏ عين) أى: OF‏ المفهوم زائد حصل من عين مال القراض» وهذا 
من جملة عين مال القراض. 

قوله: (ياحراق أوسرقة) أو نموهما هذا شامل bh‏ الأحنبى رالعامل» وليس تكرار حيقة 
مع ما قدمه فيهما oY‏ ذاك فى الحناية على الكل كما هو ظاهر العبارة» وهذا فى الجناية على 
البعض كما يدل عليه التعبير بالنقض رقرله: فإن كان قبل الشراء أى: فإن كان الفوات بإحراق 
أو سرقة أو أحوهماء وهو شامل Loh‏ الأحنبى» والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ فى البعض 
بتلفه قبل تصرف العامل» ولو بجنايته أو الأحنبى» وبالأولى الانفساخ بتلف الكل ,ما ذكرء وعبارة 
المنهج» وشرحه Ube‏ على ما جبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية» وتعذر أحذ بدله 
بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يعبر به فإن Lol‏ بدل ذلك استمر القراض فيه» 


VAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اشترى عبدين فتلف أحدهما ay‏ تصرف فى رأس الال فلا يأخذ شيئًا من الربم حتى 
يرد إلى امالك مثل ما تصرف فيه . فإن كان قبل الشراء كأن قارضه على ألفين فتلف 
أحدهما قبل الشراء فلا جبر بل يبقى رأس الال ألفا لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 

(ورد قدر رأس ماله) أى: القراض. (إلى « ما كان) عليه حين القبض جنساء 
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قوله: (ورد إخ) عبارة(ش) الإرشاد:ويبيع من العروض قدر رأس المال بنقد البلد إن 
كان مثل رأس المال حنسا ونوعا وصفة» وإلا فبالأغبط منه» ومن رأس المال فإن باع بنقد 
البلد» وم يكن رأس المال أغبط حصل به رأس المال. انتهى. أى: يكون ما باع به هر 
رأس المال» وإن لم يكن من نوعه وبصفته. 
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وحر ج Caley‏ بعضه تلف كله أى: بعد التصرف كما هو ظاهر فإن القراض يرتفع سواء كان 
التلف بآفة أم بإتلاف المالك of‏ العامل أم أحنبى لكن يستقر نصيب العامل من الربح فى الثانية) 
ريبقى القراض فى البدل إن أحذه فى الرابعة وثحث الشيخان فى الثالئة بعد نقلهما ما ذكر فيها 
عن الإمام أن العامل كالأحنبى» وبه صرح المتولى. انتهى. ثم ظهر لى إشكال ما ذكرته أولا مسن 
أن قوله: بسإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل Lb‏ العامل والأحنبى OY‏ جنايتهما مضموئة 
عليهما فلا pot‏ بالربح» والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك يما إذا تعذر أحذ بدها 
البعض» ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده الفسخ القراض فيه. انتهى. لكن بين فى شرحه 
أن ما ذكر فى العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام لكنه بعث ما جزم به المدولى أنه كالأحتبى . 
التهى. وظاهره جريان حلاف الإمام والمثولى فى الكل» والبعض قبل التصرف وبعده لكن ينبغى 
تفصيصه ما بعد التصرف فليتأمل. 


ثوله: (لأن جنايتهما إخ) هذا int‏ ما نفل شن الإمام من أنه علل ارتفاع القراض بإتلاف العامل بأنه 
يستحيل اجحنماع الخبران بالضمان؛ وامجحبران بالربح. التهى, لكن قال السبكى: إنه لا ينم عندى. انتهى. 
س.م على المنهج؛ ولعل عدم التمام لأنه إن لم يتعذر أحذ البدل فلا جبران بالربح؛ وإن ضمن بل المسبران 
بالبدل» وضمان الربح لأنه وثاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك حبر به» وإلا اقتسماه» وإن تعذر 

ترله: (إلا أن يصور ذلك إخ) هذا التصوير هو ما فى الروضة؛ وجرد الاستبعاد الذى ذكره لا يفيد 
yell‏ 


باب القراض VAY‏ 
ونوعا «dies‏ وإن أبطله السلطان. (أن يفسخ) أى: العقد (على مسن عملا) أى: على 
العامل إن طلبه المالك ليرد كما أخذ سواء كان ثم ربح أم لاء وليس له تأخيره إلى 
موسم رواج المتاع؛ ولو ترك حقه ليكفى البيع لم يلزم امالك إجابته» ولو قال المالك: 
لا تبع » ونقسم العروض بتقويم عدلين أو أعطيك قدر نصيبك ناضا فهل له البيع 
وجهان. وقطع الشيخ أبو حامد. وغيره بالمنع GY‏ إذا جاز gran‏ أن يتملك غراس 
المستعير بقيمته لدفع الضرر فالمالك هنا أولى ذكره فى dag‏ وأصلهاء وجزم صاحب 
الأنوار Ly‏ قاله الشيخ أبو حامد. أما ما زاد على قدر رأس المال فمشترك بينهما فلا 
يجب على العامل رده إلى ما كان كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد Logie‏ 
بيعه نعم لو نقص الباقى بالتبعيض كالعبد. فالذى يظهر كما فى الطلب وجوب بيع 


00 وو ووو ليلل ليوو الل ا‎ CORE 


قوله: (ولو فال المالك (EY‏ هذا بعض مفهوم قوله: إن طلبه المالك» وبقى ما إذا لم 
يطلب و لم ينه ولا يجب إلا إن كان محجور» وحظه فى التنضيض. انتهى. ش «م.ر» على 
المنهاج. 

قوله: (أو أعطيك قدر نصيبك GE!‏ أى: ولم يزد راغب» وإلا أحيب العامل. انتهى. 
ش. لتحفة» و رق .ل». على SH‏ 

قوله: (أما ما زاد إلخ) هذا pe‏ قول المصنف :قدر رأس ماله. 


قوله: (ولو قال المالك لا بيع إل قد يقال: هذا إنما يظهر ويحتاج إليه بالنسبة لما زاد على قدر 
رأس المال فكان ينبغى تأحير هذا عن قوله الآتى: أما ما زاد إل فليتأمل. 


ثوله: (قد يقال هذا إل) لعله أذ ما قاله من قول الشارح: ونفسم العروض إل فإن القسمة Uf‏ هى 
فى الربح» وفيه نظر فإن ذلك آت فى بجموع رأس الال والربح كما هو ظاهرء وئد يكون للعامل غرض 
فى تنضيض رأس الال لأنه رعا يزيد على ما frat‏ بالتقويم فتكون الزيادة من الربح» ولو أخره عما ذكره 
نكيف يجتمع القطع بعدم تكليف واحد منهما بيعه مع حكاية وجهين فى أن للعامل البيع فإنه على جواز 
البيع يكلفه امالك تدبر» ثم رأيت عبارة التحفة بعد قول المنهاج: ويلزم العامل تنضيض رأس الال إن كان 
عرض نضها ولا متنع .منع المالك أن توقع رجا بظهور راغب ما لم يقل له نقسم بتقويم عدلين أو أعطيك 
نصيبك من الربح ناضاء ول يزد راغب. انتهى. وهى صريحة فيما ثلنا تدبر. 


۱۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكل . ويجب عليه استيفاء الدين الزائد على رأس الالء ويفارق مسألتنا بأن المال 
فيها حاصل بيده بخلاف الدين. وقول النظم : إلى ما كان أولى من قول الحاوى: إلى 
جنسه لشموله النوع. والصفة كما تقرر. 

(وحيث يرضى مالك (dy‏ أى: ببقاء الال على غير ما كان عليه. (ولا » ربح) 
فيه (يبيع) أى: فللعامل أن يبيع. (من زبون حصلا) أى: وجد ليستفيد به ربحا 
بخلاف ما إذا لم يوجد ازبون؛ وقوله : ولا ربح ليس بقيد. والزبون بفتم الزاى من 
لابصيرة له فى المعاملة. وليس بعربى قال الجوهرى: وأما الزبون للغنى فليس من 
كلام أهل البادية» وفى القاموس: الزبون العنى. والحريف مولد. وحريفك معاملك 
فى حرفتك. 

(وقرر الوارث) أى: وارث المالك أو العامل القراض إن أرادا بقاءه (حيث يقضى) 


قوله: (ليس بقيد) قد يقال: إنما قيد بذلك لأنه محل التوهم» وغيره بأن كان ربح مفهوم 
بالأولى. 

قوله: (أو العامل) قضيته أن رارث العامل يكون مقررا لغيره وفيه نظر وحاصل تقرير شرح 
الروض أن المقرر لغيره ليس إلا المالك يقرر ورثة العامل أو وارث المالك يقرر العامل. 

قوله: (أو العامل) قال فى الروض: وكذا أى: يكفى لو قال البائع للمشترى قررتك على coed‏ 
فقبل جلاف النكاح. stl‏ 


نوله: (غبرهاء وفيه نظر» وحاصل تقرير شرح الروض EL‏ الذى سلكه الشارح هنا أن المراد تقرير 
عقد التراض» ولا شك أن تفريره يكون من ورثة العامل بالقبول كما يكون من ورثة المالك بالإتجاب؛ 
والذى فى شرح الروض تقرير المالك أو ورثته للعامل أو catty y‏ ولا شك أن وارث العامل لا يقال فيه أنه 
قر المالك أو ورثته» ثم إن تقرير العقد إما بالواسطة كما فى ول الشارح: قررتك أو ef thas gy‏ وإما 
مباشرة كما فى ثوله: أو قررت القراض ee)‏ وهذا الأخير هو الصا لتقرير العامل أو وارئه للمالك أو 
وارثه فيكون ثائما مقام القبول لفقلا وقد يقال: إنه لا ails‏ من تقرير العامل أو وارثه المالك على العقد 
فيصلح ما قبل: Can‏ لتقرير العامل أو وارثه للمالك فليتأمل. 

توله: (لو قال البائع) أى: بعد الفسخ للبيع شرح الروض. 

توله: (بخلاف النكاح) أى: لا يكفى فيه التقرير لما يأتى أنه لابد فيه من لفظ CLS‏ أو الترريج. 
انتهى. شرح الروض. 


باب القراض ۸۹ 
أى: يموت أحدهما لانفساخه بالوت. (بلفظه) أى: بلفظ الوارث لا بسكوته سواء 
أتى بلفظ التقرير أم الترك أم الإبقاء أم غيرها من ألفاظ الباب» كأن يقول قررتك أو 
تركتك على ما كنت عليه أو على ما كان عليه مورثك أو أبقيتك على حالك أو حال 
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قوله: (وقرر الوارث BE!‏ قال فى ش الروض: لفهم المعنى» وقد يستعمل التقرير 
لإنشاء عقد على موجب العقد السابق. 

قوله: gh‏ العامل) وتقرير وارثه بالقبرل فاندفع ما فى الحاشية. 

قوله: (أو العامل) يفيد أن وارث العامل يكون مقرراء وهو كذلك OY‏ الكلام هنا فى 
تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح القراض» وتقريره كما يكون من وارث المالك 
GEL‏ يكون من وارث العامل بالقبول» والذى فى الروض وشرحه تقرير المالك أو 
وارثه لورثة العامل أو للعامل» ولا يصح أن يقال على قياسه:أن العامل أو وارثه يقرر 
وارث المالك أو المالك OV‏ تقريره إنما هو على الملك وليس فى إمكانهما ذلك ثم إن 
تقرير العقد إما بواسطة كما فى قول الشارح: قررتك أو تركتك AL‏ وإما مباشرة كما 
فى قوله: أو قررت القراض إلخ؛ وهذا الأخير هو الصاح لتقرير العامل أو وارئه للمالك أو 
وارثه فيكون قائما مقام القبول لفظاء وقد يقال: معنى تقرير العام أو وارنه للمالك 
تفريره على العقد فيصلح ما قبل أيضا لتقريرهما له» فليتأمل ليندفع ما فى الحاشية هنا. 

قوله: (أو على ما كان عليه مورثك) ظاهره أنه يكفى لفظ التقرير» والترك فى تقرير 
امالك أو وارثه لوارث العامل» والذى فى «ق.ل» أنه لا يصح إلا إن كان بلفظ القراض 
لأنه ابتداء قراض» وفى تعليله نظر لأنه ابتداء قراض مطلقا لانفساخ العقد الأول» والتقرير 
مستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق مطلقاء فتدبر. 
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قوله: ols)‏ يقول قررتك (Ct!‏ عبارة الروض فيكفى أن يقول الورثة: قررناك على ماكنت أر 
يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان أبوكم قال فى شرحه: كالورثة وليهم كما ذكره 
الأصل. انتهى. وهو شامل لورثة العامل» وقضية ذلك صحة التقرير مع وليهم لهم مع عدم صحة 
العقد معهم ويكون واقعا لهم فينوب الولى عنهم فى هذا العقدء وفى العمل أو ينيب فيه» وهل 
يكفى قررتك أو لابد من زيادة لموليك» وهو نظير البيع منه لموليه أو موكله. 

قوله: (على ما (OW‏ مع قبوله وج ح). 


۱۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مورثك. أو قررت القراض أو تركته أو أبقيته معك على ما كان. ومحله (فى النقد) 
ولو من غير جنس رأس الال. (لا فى العرض) لأن ذلك ابتداء قراض. وللعامل بيع 
العرض بغير إذن الوارث اكتفاء بإذن المورث بخلاف ما إذا مات العامل فإن وارثه لا 
ببيع إلا بإذن المالك GY‏ لم يرض بتصرفه. وقوله من زيادته: حيث يقضى. ولا فى 
العرض إيضاح. 

(فمائة) مثلا رأس امأل. (وربحها ثنتان) أى: ماثتان (والربح ما) أى: الذى. 
(بينهما نصفان) وقد. 

(قرر وارث) القراض كما كان (فصرن) أى: الثلاثمائة. (ستا) من الثين (لكل 
شخص بثلاث يفتى) أى : فيفتى لكل منهما بثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم ماثة 
وربحهما مائة > ورأس المال فى التقرير مائتان للمالك» وربحهما مائتان مقسوم بيئهماء 
ومن هنا ple‏ أن العامل يملك حصته بالئضوض بعد ارتفاع العقد من غير قسمة. 
والجئون. والإغماء كاللوت فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما كما هو قضية الذهب فى 
البيان. وظاهر أن ولى المجنون مثله قبل الإفاقة. 
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قوله: (ولو من غير جدس رأس (SUM‏ وهذا لا ينافى قومم: إن التقرير يستعمل لإنشاء 
عقد على مرجب العقد السابق OY‏ المخالفة بين النقدين فى اجس لا تنافى كونه استعمل 
كذلك. انتهى. حجر ش الإرشاد. 

قوله: (وربحها مائة) أى: كم الملك لا القراض إذ ليس مقارضا عليها كما هو ظاهر. 


قوله: OY)‏ ذلك ابعداء dey Gf‏ منه أنه لابد من القبول. 

قوله: (يقرر المالك) شامل لما إذا كان الذى حصل له الحنون أو الإغماء المالك» ولما إذا كان 
العامل فتأمله. 

قوله: (ولى GJ Opel‏ شامل للعامل» وقضية ذلك أن الولى ينوب عنه فى التقرير له حال 
حنونه ويلزم من ذلك أن جنونه پنافی بقاء العقد» ولا ينافى تقريره له. 


باب القراض ۹۱ 

(وحصة العامل فيما يسترد) أى: امالك من الال (تقررت ربحا وخسرا إن 
وجد) ربح أو خسر لأن ما استرده بعد الربح شائع فى الأصل» والربح فيستقر ملك 
العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد والخسر موزع 
على المسترد. والباقى فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسر لو ربح بعد كما لو 
استرد الكل بعد الخسر لا يلزمه شىء. قال فى المطلب: ومحل ذلك إذا استرد بغير 
رق العامل. وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به. أو من الربح فكذلك لكن 
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قوله: (إذا اسازد بغير رضا العامل) مثله كما فى (ش) المنهج: ما إذا استرد برضاه 
وصرحا بالإشاعة أو أطلقا لكن فيه نظر لأن الظاهر إنه إذا كان برضاه وجرحا بالإشاعة 
أو طلقا يكون قرضا على المالك فيجوز تصرفه فيما فى يده بخلاف ما إذا كان بغير الرضا 
فإنه تنع عليه التصرف فى حصة العامل ما أحذه فإن تصرف لم Li‏ فيها كما فى 
الرشيدى» وحاشية المنهج إلا أن يكون معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة أو الإطلاق 
الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل» ومعنى الإشاعة إنه 
حزء من رأس SU‏ وجزء مما ثبت للمالك»وعليه يحمل ما وقع فى شرحى النهاج» وحجر 
فراجعهما. 

قوله: OW)‏ قصد إخ) عبارة اخ yb‏ على المنهاج: فإن قصد هوء والمالك. انتهى. 
فقصد هنا مبنى للمجهول قال رق.ل» على الجلال: ونيتهما إن اتفقت كالتصريح وإلا 
فكالأحذ بلا إذن. 

قوله: (أو من الربح فكذلك) أى: اعنص المأخوذ بالربح لكن يتمحض من الربح 
الذى يفص المالك» ولا يكون نصيب العامل من الربح قرضا على المالك بخلاف ما إذا 
أطلقا أو صرحا بالإشاعة OY‏ فيهما بعض الأصل فكان ما معه من الربح هو ما يخصه؛ 
وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف ما إذا قصد LM‏ من الربح» ورضى به 
العامل فإن الربح حينئذ هو ربح جيع المال فجاز أن يكون اللأخوذ بعض الربح الذى VA‏ 
امالك بل هو الذى يدل عليه قرينة الحال تدبر؛ وبه يندفع ما فى الحاشية. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة. وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل 
تكون حصة العامل قرضا أو هبة فيه نظرء والأشبه الأول كذا نقله عنه الأسنوى. 


قوله: إلكن يملك العامل BY‏ معنى أنه يملك يمقدار ما أحذ المالك من غير تعيين 
لشىء هما فى يده حتى لو تلف'منه شىء لا يكون عليهما. انتهى. «ح.ل» على المنهج. 

قوله: (وإن أطلقا حمل على الإشاعة) مثله ما إذا صرحا بها أو نوياها OL‏ اتفقت 
نيتهما لهما كما فى «ق.ل) وغيره. 


قوله: إلكن إخ) اعتمده وم.ره. 

فرله: Lt)‏ بيده | لخ) قضيته إطلاق تصرف المالك فيما code‏ وأنه يتمحض عن حصته) ويريله 
تقيبد الأسنوى بغير الرضى فى قوله: إذا كان الاسترداد بغير رضاه لايش تصرفه Pl‏ 

فرله: (مقدار ذلك) عبارة شرح المنهج قدر حصته. انتهى. وله الاستقلال بأذه بمافى يده 
أحذا ما فى الامش عن الرافعى فى الاسازداد بغير الرضى. 

فرله: روإن أطلقا حمل على الإشاعة) وهل تكون حصة العامل قرضا أو هبة هذا مع قوله قبله 
أو من الربح فكذلك لكن Me‏ العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين 
الأصل» والربح» ويكون ذلك الربح بين AUN‏ والعامل؛ وعند قصد الأحذ من الربح يكرن 
المسترد من الربح متمحضا لخصة المالك فتأمله. 

قوله: (وإن أطلقا) ينبغى أو قصد الإشاعة. 

قوله: [ay‏ على الإشاعة) أى: شائعا فى الأصلء والربح فقوله: وهل إلخ أى: على هذا 
الأحير كذا بخط شيخنا الشهاب لا يقال فى تخصيصه بهذا الأخير نظر» والوحه حريان التردد فيما 
إذا قصدا الأحذ من الربح أيضًا بل أولى لأن نسبة القسرض أو الهبة إلى العامل عند تمحض الربح 
أظهر» وأقرب من نسبة ذلك إليه عند الشيوع أصلا cbt‏ كما لا يُخفى UY‏ نقول إنما يتأتى ذلك 


توله: Db)‏ تصرف EL‏ «م.ر). 

توله: (ويؤيده) أى: إطلاق التصرف لا التمحض فإن الرضى موجود فى صورة الإطلاق» ولا 
يتمحض بل يكون قرضا على الأشبه «تدبر). 

ثرله: (عبارة شرح المنهج إخ) هى St‏ لأنه ثد لا يكون الربح على السوية نلعل المراد.بمقداره ما 
يقابله سواء كان مثله أو أقل أو أكثر. 
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وأقره. وخرج بقول النظم من زيادته إن وجد ما إذا استرد قبل وجود الربح. والخسر 
فيرجع رأس الال إلى الباقى. ثم مثل للاسترداد بعد الربح بقوله. 

(فرأس مال مائة) مثلاء (ثم كسب) أى: ربح (عشرين واسترد) المالك. 
(عشرين) فسدسها ربح كما عبر عنه بقوله: (احتسب). 

(بسدسه) أى: المسترد. (ربحا) oF‏ السترد سدس جميع الال خمسة أسداسهء 
وهو ستة عشرء وثلثان من رأس المال. وسدسه. وهو ثلاثة. وثلث من الربح فيستقر 
نصفه درهم وثلثان للعامل إن شرطا المناصفة (فإن عاد) المال بكساد أو غيره. (إلى * 
مال ثمانين) لم يفز المالك بها مع العشرين ليتمم له رأس ماله بل (يصب من عملا) 
أى: العامل. 


الا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ل ا ا ل ا ا ا ا 200 


إن كان ما قصده oleh‏ بينهما ببسبة نصيبهما من الربح» أما إن كان منصرفا إلى حصة المالك 
كما هر قضية قرطم: لكن ملك العامل ما بيده إل فلا يتأتى ذلك كما لايخفى فليتأمل فقد يقال: 
لم انصرف إلى حصة المالك» ولم يكن بينهما فيجرى الترديد. 

قوله: (وهل تكون حصة إل قضية هذا sta pl‏ إطلاق تصرف المالك فى جميع ما استرده 
فتأمله. 

قوله: (کذا نقله غه الأسنوى) قال:- أى: الأسنوى- وإذا كان- أى: الاسترداد- pee‏ 
رضاه لا ينفذ تصرفه أى: المالك فى نصيبه العامل وإن لم علكه بالظهرر كذا فى شرح الروض» 
وقضيته أن حق العامل فيما استرد المالك» وإنه كالرهن به. 

قرله: ly‏ مثل للاسازداد) أى: بغير رضى العامل. 


فرله: (يصيب من عملا) من ذاك درهم» وثلئاه زاد الرافعى ما فى يده. انتهی. واعترضه فى 
المهمات of‏ أحذه مما فى يده حارج عن القراعد OY‏ المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل 


قوله: Jy‏ انصرف إلى حصة إل ند يقال لما خصصاه بالربح» وم يذكرا معه شيا من الأصل لم 
يتعرضا لتوزيع الربح على الأصل فجاز أن يكون المأحوذ كله من نصيب المالك من الربح مخلاف ما إذا 
أطلقا أو قصدا الإشاعة ob‏ الربح المأخوذ حيشذ يكون ربح الأصل Spell‏ معه» ولا شك أن للعامل نصيبا 
فيه فكان كرضا على المالك فتأمل. 


a‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(من ذاك) أى: الثمائين. (درهم وثلثاه)» وهو نصف ربح المسترد لأنه تقرر 
بالاسترداد فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز السترد عن غيره بالاسترداد فكأئهما 
مالان» ثم مثل للاسترداد بعد الخسر بقوله: (ومع » خسران عشرين) من المائة التى 
هى رأس JU!‏ (وعشرين ارتجع) أى: واسترد المالك بعد الخسر عشرين فعاد المال إلى 


aah 


سدين » 


فى عين المسترد إن بقى» وفى ذمة المالك إن تلفء ولا يتعلق بالباقى إلا برهن ولحره» ولم يوحد 
حتى لو lil‏ لم ينقدم به بل يضارب» ولو فرضنا التعلق لم يكن شريكاء بل لو فرضنا الشركة لم 
يستقل بالأحذ» بل لابد من الاحتماع على القسمة قال: فينبغى تأويل كلام الرافعسى. انتهى. قال 
اجوحرى: يمكن تأويله بأن له ذلك إذا حشى الفوات لو أحذها كلها المالك» وأطال فى بيان 
ذلك فرافق على التأريل» رمنع بعضهم التأويل» وأحاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ماعلم 
للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأحذ ales‏ ليتكافا على أن ما فى يده لما كان فى 
تصرفه كان له به نوع تعلق ليشبه الرهن فتمكن من أحذ حقه a‏ انتهى. فليتأمل فيه» وهل 
os ye‏ هذا الكلام el po‏ اسازد بغير رضى العامل أو برضاه» وأطلقا أوقصد الشيوع المتجه لا لأنه 
لا يناسب أحذه مما فى يده كون الأشبه أن حصته قرض على المالك أو هبة كما تقدم» ولا يُخفى أن 
اعنراض المهمات صريح فى أن مراد الرافعى أن للعامل الاستقلال بالأحذ نما فى يده وحينعذ فإن 
Ll‏ بما فى يده قدر حقه القطع حقه ما oe!‏ المالك» Lily‏ تصرفه فيه فإن تصرفه فيما اسارده 
بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا فى الحاشية الأحرى عن شرح الروض عن الأسنوى. 

قوله: rusty‏ الثمانين) هذا بدل تعلق حق العامل بالدمانين» وقد يشكل بأن القياس تعلقه عا 
استرده المالك إن كان UBL‏ وبذمته إن كان تالفا. 


كوله: (ونحوه) كالضمان فيما له تمت يده. 

توله: (ولو be J‏ التعلق) أى: ما قلناء وهو الرهن ونحوه لم يكن شريكا. 

قوله: (لو فرضنا الشركة addy SUE!‏ وله أن يستقل بأحذه مما فى يده كما استقل المالك 
edie Vb‏ وفارق الشريك ,كنعه من الأحذ من المشئرك ابتداع, انتهى. نتأمل» وظاهره كحجر oie)‏ حواز 
استرداد المالك ما علم للعامل فيه حزء بغير dt y alae y‏ يظهر الفرق vata‏ وبين الشريك. 

قوله: (ومنع بعضهم !خ) هو أبن حجرء وتبعه Weed)‏ 
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(ثم أفاد) المال أى: ربح عشرين. (فإذا ثمانون) حاصله. (فرأس مال خمسة 
سبعون) لأن حصة كل عشرين من الخسر خمسة فكأنه استرد خمسة وعشرين 
فالخمسة التى هى حصة المسترد لا تجبر بالربح لتقررها بالاسترداد» وإنما يجبر به 
باقى الخسر. وهو خمسة عشر فيصير رأس المال بعد الجبر خمسة وسبعين. 

(وخمسة زادت على ما قلنا » بينهما سوية جعلنا) أى: وجعلنا الخمسة الزائدة 
على الخمسة والسبعين بينهما سواء إن شرط الناصفة فيحصل للمالك سبعة وسبعون 
ونصف. وللعامل درهمان ونصف. 

(والقول للعامل) بيمينه (فى الرد) لال القراض على مالكه لأنه ائتمنه كالودع» 
وفارق المرتهن Gb‏ قبض العين لنفعة مالكهاء وانتفاعه إنما هو بالعمل والمرتهن قبض 
لنفعته» وما قاله داخل فى عموم قوله: فى القضاء كذاك فى الرد على مؤتمنه (و) 

قوله: dy‏ الرد لمال القراض) قال «ق.ل»: فيصدق فيما لو قال: رددت له المال 
وحصته من الربح» وهذا الذى فى يدى حصتى قإله الإمام» وهو المعتمد؛ وإن حالف 
الأصح فى الشركة. انتهى. وسبق فى الشركة أنه يصدق فى دعوى الرد إذا لم يدع قسسمة 

قوله: (فى رد نصيب شريكه) لأنه أمين ولا يقبل فى القسمة لتعلق حق شريكه 
JUL‏ والأصل عدم القسمة. انتهى» فتأمل. 


قوله: (داخل [لخ) را wana |) Sa‏ 


قوله: (فى الرد) ينبغى فيما لو ربح الال كأن نض رابحا ألا يقبل فى رد نصيب نفسه كما فى 
الشريك» وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر.عجرد النضوض فليحرز. 

قوله: SU)‏ القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح» والنضوضء وفيه نظر فى قدر حقه. 

قوله: (وفارق المرتهن بأنه) أى: العامل. 


كوله: by‏ ملكه لا يستقر خ) تد يقال: يكفى أن له dee‏ حقا مؤكدا كما مر وائتصر رق.ل» على 
تصديقه فی رأس امال وخصة المالك من الربح. 


۱۹٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القول: قوله بيمينه أيضا. (فى » خسر و) فى (قدر ربحه و) فى (التلف) لا مر نعم 
إن ذكر سببا ظاهرًا للتلف. وعرف ge‏ وعمومه صدق بلا يمين أو جهل لزمه إثباته 
بالبينة كالودع. ثم يحلف على التلف به. ولو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه 
ضمنه لأنه فرط بأخذه. نص عليه فى البويطى» وجرى عليه الشيخ أبو vuole‏ 
وصاحبا البحر. والبيان وغيرهم ويجىء طرده فى الوكيل والمودع. والوصى وغيرهم من 
الأمناء قاله الزركشى. وفى. 

(عدم الربح و) عدم (نهى ذكرا) أى: نهى امالك له عن شراء ما اشتراه بأن 
وافقه على الإذن. فى شرائه ثم قال: نهيتك عن شرائه بعد الإذن oF‏ الأصل عدم 

قوله: (بعضه) مله كله» وإنما اقتصر على البعض لقدرته على القيام بالبعض الآخر. 

قوله: (نص عليه فى البويطى) عبارته كما فى الرشيدى: وإذا أحذ ما لا يقوى مثله 
على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن IY‏ مضيع. انتهى. وعلى مقتضاه قيد 
الرشيدى التلف ببعدية العمل فيفيد أنه إذا تلف قبله لا ضمان لكن يظهر تقبيده Ob‏ يكون 
قويا على حفظه» فتأمل. 

قوله: (بأن وافقه على الإذن فى شراء BL‏ أى: الإذن العام فى ضمن القراض بأن 
اتفقا على إطلاق القراض ثم اختلفا فى النهى عن شراء شىء معين أو الإذن الخاص OL‏ 
اتفقا على أنه إذن له فى شراء فرعه أو زوجه ثم احتلفا فى النهى عنه. 

قوله: (بأن وافقه على الإذن فى شرائه إلح) عبارة حجر فى التحفة على قول المنهاج: 
ويصدق العامل فى قوله: لم تنهنى عن شراء كذا ما نصه: سواء أطلق الإذن له ثم اذعى 
النهى مطلقا أو عن شىء تخصوص أم أذن له فى شىء معين ثم ادعى أنه نهاه عن 

قوله: (لا aXe‏ القيام EY‏ أى: aby‏ حهل المالك حاله كما هو ظاهر كذا قيل» وفيه نظر 
حكماء ومبالغة فليتأمل فإن اللائق بالمبالغة» وإن علم المالك حاله؛ والمتجه أنه لاضمان حال العلم 
كما فى نظيره من الوديعة » وقد عل واو وإن للحال. 

قوله: (فتلف بعضه) أى: أو كله كما هو ظاهر, 

قوله: (ضمده) أى: كله لتعديه بقبضه» ويتمل تقبيده نجهل المالك ښاله. 


ئوله: (US)‏ أى: بالنسبة حال العلم. 
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وتصويره بالثانى أى: كما فى شرح الروض قاصرء بل ظاهر كلامهم أنهما لو احتلفا فى 
عقد القراض هل اشتمل على النهى عن كذا مما لا يفسد شرطه صدق العامل (Cad‏ 
ويشهد له تعليلهم ob‏ الأصل عدم النهى. انتهى. وقوله: أما إذا قال: ما أذنت لك فى 
شرائه مفهوم عدم النهى أى: بخلاف عدم الإذن فيصدق فيه المالك» وهذا مفروض فيما لا 
يتناوله القراض ob‏ أذن له فى نوع مخصوص يتأتى الربح فيه» ثم اشترى شيا آخر فقال 
له: ما أذنت لك فى شرائه أو GILT‏ القراض ثم اشزى فرعه أو زوجه فقال المالك: ما 
cual‏ لك فى شرائه وبه يظهر أن قوله: أما إذا قال إلخ ليس خروجحا عن موضوع BLAM‏ 
وله معنى صحيح حلافا لما فى الحاشية الأحرى. تدبر. 

قرله: (بآن وافقه GL‏ قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على الإذن لم يصدق العامل» لكن فى 
الناشرى عن الأصحاب حلافه فإنه قال ما نصه: قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى مال 
القراض وقال المالك ما أذنت لك فى الشراء يكون القول قول المالك كما فى الوكالة وأما إذا 
اتفقا فى الإذن على شرائه فقال المالك نهيتك عن الشراء بعد الإذن فيكون القول قول العامل فمن 
نهيئك عن شرائهاء وقال؛ مم تنهنى صدق العامل» وكانت للقراض. انتهى. وما نقله عن 
الأصحاب كتبه عنه شيخنا الشهاب الرملى بهامش شرح الروض عقب ما نقله عن الشارح نما 
يخالفه فليتأمل. 


توله: (لو م يتعرضا إخ) قد يقال: ما نقل عن الأصحاب فيه أيضًا الاتفاق على الإذن العام فى ضمسن 
القراض» والشارح هنا لم ek‏ بالإذن الخاص نعم فى كلام حجر أن الشارح فى شرح الروض صوره 
بالإذن فى شىء خاص فراجعه. 

ثوله: (وقال المالك ما أذنت) أى: نهيتك؛ وما أذنت لك بعد النهى هكذا أن يكون وإلا فمجرد 
احتلافهما فى الإذن من غير تعرض للنهى لا معنى له إذ لا يشرط تعيين المشترى ونفى الإذن فى الشراء 
مطلقا مناف للقراض تأمل. 

ثوله: (وقال المالك: ما أذنت لك فى الشراء) أى: بأن ثارضه على نوع خصوص يتأتى منه الربح 
فاشترى غيره» وقال المالك ذلك أو أطلق القراض» واشترى العامل زوج المالك أو قرعه» وقال أذنت فيه 
نقال: ما أذنت تدبر وبه يندفع ما فى الحاشية الأخرى. 

ثوله: (بين عدم النهى) أى: فى قول العامل فى المسألة الثائية لم تنه وثوله وعدم الإذن أى: فى قول 
المالك في المسألة الأولى ما أذنت لعل هذا مراده تأمل. 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الربح والنهى. أما إذا قال : ما آذنت لك فى شرائه فالقول قول المالك كما فى الوكيل. 
(9) 3 ی (قدر أصله) أى: أصل الربح ٠‏ وهو رأس المال oy‏ الأصل عدم دفع الزائد 
على ما قاله: (و) فى (نية الشرا) لنفسه. وإن كان رابحا أو للقراض. oly‏ كان 
خاسرا لأنه مع كونه أمينا أعرف بنيته. والغالب وقوع الأول عند ظهور الربح Sy‏ 

قوله: (أما إذا قال: ما أذنت لك فى شرائه) أى: نهيتك عسه» ولم يحصل إذن» وقال 
العامل: أذنت بعد النهى فيصدق امالك OY‏ الأصل عدم الإذن هكذا ينبغى تصويره؛ وإلا 
فمجرد اختلافهما فى الإذن من غير تعرض للنهى خروج عن موضوع المسألة على أنه لا 
معنى له حيندذ إذ لا يشتزط تعيين المشترى كما تقدم» فتأمل» وفيه نظطر يعلم من الحاشية 
العليا. 


قوله: (قدر أصله) كذا الجنس فلو قال المالك: كان رأس الال دنانير وقال العامل: بل فضة 
صدق العامل قاله الرافعى» ولو قال المالك: كنت وكيلا وقال العامل: بل عامل قراض حلف 
المالك: وأحذ المال» وربحه ولا شىء عليه للعامل وب.ر). 

قوله: (وفى نية الشراء) هذا إذا كان الشراء فى الذمة أما لو كان بعين مال القراض فيقع 
للقراض» وإن نوی نفسه كما قاله الإمام وجزم به فى المطلب. وعليه فتسمع بيئة المالك إن اشزاه 
عال القراض لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده» وهو أحد وحهين فى الرافعى من غير 
RR Ee‏ يصح البيع» وقد يجمع 
بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه» dy‏ يفسخ القراض» ومقابله على ما إذا فسخ وحيشذ 
فالذى يتجه ”ماع ay‏ المالك غير أنه يسأل العامل OP‏ قال: فسحت حكم بفساد الشراء» وإلا فلا 
وج ح» وقوله: فلا يصح البيع جزم به الرركشى. 


فوله: (ولو قال المالك EJ‏ ولو قال العامل إنه راض والمالك إنه فرض صدق العامل قبل تلف المالء 
والمالك بعده أى: oY‏ العامل يدعى dee‏ سقوط الضمان» والأصل عدمه. انتهى. رق.ل) بزيادة. 

قوله: (وعليه فتسمع إل أى: إذا ثال العامل: اشتريته لنفسى فأثام المالك بيئة أنه Sle ol publ‏ القراض 
ليثبته للقراض لأنه حيث وثع للقراض» Oy‏ نوى نفسه نفعته تلك البيئة فتسمع» لكن مقالة الإمام هذه 
ضعيفة كما يفبده كلام الناشرى» وغيره ولذا اعتمد ey‏ أنه إذا سامت بيئة المالك بأنه اشتراه .مال 
الفراض يبطل العقد لشرائه لنفسه مال القراض كما نقله «س.م» فى حاشية المنهج» ونى ر«ق.ل» على 
الحلال إنه أرجح الرجهين. انتهى. وبه تعلم ضعف هذا الحمع الذى نقله عن حجر «تدبر». 


باك التراض ۱۹۹ 
عند ظهور الخسر. وإذا كان القول قوله فى قدر الأصل فلو. 

(قارض) الالك. (شخصين) وشرط لهما نصف الربح بالسوية. (وقال: من ملك ۾ 
ألفان) أى: وقال المالك: (مالى) ألفان (ثم قال الشخص) أى: شخص من الشخصين 
(لك). 

(ما قلته والثان) أى والآخر (قال) بل لك. (ألف) فإن تجد الحاصل معهما ألفين 
(فللجحود) بفتم الجيم أى: النافى بعد حلفه. (ربع ألف يصفو) أى: يخلص لأنه 
نصيبه بزعمه » والباقى وهو ألف وسبعمائة وخمسون للمالك. 

(وأن تجد ثلاثة الآلاف » حاصلة) معهما (فجعلوا) أى: الفقهاء.(للنافى ). 
(خمسمائه) لأنها نصيبه بزعمه. ويأخذ امالك ألفين عن الأصل لاتفاقه مع العترف 
عليه يبقى خمسماثة ثلثاها له عن الربح (وثلثها للمعترف) لاتفاقهم على أن ما 
يأخذه HWW‏ من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين» وما أخذه النافى كالتالف كما 
أشار إليه من زيادته بقوله: (أشبه ما يأخذ) ه. (ناف ما تلف) من المال. 

(وقدر مشروط) من الربح (إذا تخالفا + فيه) كأن قال العامل: شرطت لى نصف 
الربح . وقال المالك: بل ثلثه. (افسخ العقد إذا تخالفا) لأن هذا اختلاف فى كيفية 
العقد فكان كاختلاف المتبايعين فى قدر الثمن. 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ايا ااا ااا ااي‎ OS 


قوله: (افسخ العقد )2( ظاهره أنه ينفسخ بالتحالف وقال «م.ر»فى شرح لمنهاج: لا 
ينفسخ به قال وع ش»: Lily‏ ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم. انتهى. وعبارة 
الروضة: وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع. انتهى. قال رق.لء: 
وهو المعتمد أى: لا ينفسخ بالتحالف» ويمكن أن يكون المصنف جاريا على المعتمد فليس 
معنى افسخ الحكم بالانفساخ بل معناه افسخه حقيقة» والفسخ غير الانفساخ. 

قوله: (اختلاف فى كيفية العقد) أى: مع اتفاقهما على صحته فكان إلم. 


Ves‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بأجر عامل) من زيادته أى: مع أجرة مثل عمل العامل. وإن زادت على 
مدعاه. ويختص الربح. والخسر بالمالك والتصريح هنا بقوله: إذا تخالفا فيه افسخ 
العقد من زيادته. 

لو كان القراض لمحجور عليه» ومدعى العامل دون الأجرة فلا حاجة للتحالف 
كنظيره من الصداق (و) آخر كلامه (فى) ما لوقال: (ربحت » كذا وقال بعده 
غلطت). 

(حسابه) أى: فى حسابه. (أو قال: كذبت) فيما قلت خوف نزع المال منى. 
(gid)‏ لكونه رفعا للإقرار» وهل له تحليف ال مالك وجهان قال الماوردى: محلهما إذا 
لم يذكر شبهة؛ وإلا فله ذلك قطعا ائتهى. وأوجه الوجهين أن له ذلك. (وبعد) أى: 
وبعد قوله: ربحت. ولو مع قوله : غلطت أو كذبت (إن يقل خسرت). 

(نقلبه) منه ولانبطل أمانته لأنه لم يتعد فى المال (قلت) كما فى الروضة. 
وأصلها. UU)‏ فى التتمه) محله. se)‏ احتمال صدق هذه الكلمه) وهى خسرت كان 
عرض كساد. وإلا فلا نقلبه. وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير» وصرح به أيضا 
القاضى . والرويانى. 

فوع 
لو دفع إليه ألفا قراضا ثم Wi‏ قراضاء وقال: ضمه إلى الأول فإن لم يكن تصرف 


ENE SS‏ مو وو ومو هموما ا يلللا 


فرله: (فلا حاجة للتحالف) قد يقال بل كتنع. 


قوله: (وأوجه الوجهين) اعتمده rhe)‏ 


فوله: (فسمع بيئة المالك) أى: يكم بها للمالك أنه للقراض»› وهو ضعيف» رالأرحح أنها تسمع) 
ويبطل بها العقد هذا ما يفيده كلام شرح PIM‏ 


cals‏ (قد يقال بل (Qt‏ يؤيده ثول شرح الروض» وغيره فلا تخالف. 


باب القراض Ye)‏ 
بعد فى الأول جاز. وكأنه دفعهما إليه معا وإن كان تصرف فيه لم يجز القراض فى 
الثانى. ولا الخلط لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحاء وخسرانا و ربح كل مال. 
وخسرانه يختص به كذا قاله الشيخان» وكلامهما قد يفهم أن الخلط مضمن. وبه 
صرح فى الأنوارء وفيه وقفة من جهة أن المالك أذن له فيه. 
حافة 

لو دفع إليه زيد WI‏ قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل منهما عبدا بألف ثم اشتبها 

عليه فقولان: أحدهما: ينقلب الشراء له. ويغرم لهما ألفين لتفريطه بعدم الإفرادء 


وو وه فو ووو ةف فوووا ااا 


قوله: (ولا الخلط) انظر لو خلطه ماذا يكون» وفى التحفة: أن العامل لو حلط مال 
القراض ,ما لا يتميز عنه ضمن» ومع ضمانه لا ينعرل» ويقسم الربح قدر المالين. انتهى. 
فهل يقال على قياسه هنا أن الربح على قدر الالين فما حص القراض الأول له منه نصيبه؛ 
وله فى الثانى أحر مثله. 


سب ert‏ سے ايم Huy‏ سے امت سے کے کے فاس کے ام Spit‏ سے کے سے سس سے GY‏ کے ةل کے الت الست سے اش ات لا سے کے سے سے لا ا ل س من اي سفت کے متا س 


فرله: (خيار وكأنه إلخ) نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط. شرح روض. 

قرله: (وإن كان تصرف EL‏ عبارة الروض: وإن قارضه على مالين فى عقدين فخلطهما 
ضمن بل إن شرط أى: فى العقد الثانى بعد التصرف il‏ فى المال الأول ضم rie‏ إلى الأول 

قرله: (فقولان أحدهما لخ) اعتمده «م.ر» وهذا ظاهر فى الشراء فى الذمة فإن كان بالعين 
فينبغى أن يجرى فيه القول الثانى» وقول الإمام الآتى فليتأمل» ولو ادعى المالك بعد التلف أنه 
قرض» والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوى OY‏ الأصل عدم 


كوله: (عبارة الروض [) نقلها ليفيد أن العقد الثانى إنما يفسد إن شرط فيه ضم المال الأول لا إنه 
يفسد ممجرد فوله: ضمه إلى الأول لا على وجه الاشتراط كما يفيده كلام الشارح هنا «تدبر), 

توله: (ضمن) ولا ينعزل بذلك عن التصرف شرح PIN‏ 

ثوله: (فإن كان بالعين) وهو حلاف ظاهر الشرح؛ ولا مانع من الاتقلاب فى الشراء بالعين فياسا 
على ما لو تعدى نى المغصوب فجعله هريسة فإنه يملكه كما ذكر فى الغصب فراجعه. 


ال ل ل ل ل ابا 000 
ةSOOUDAUHVHOOOOLOEDEONBASEVCDHOVOHOOSDAVRSDSAAGSR‏ 


الضمان» Legale‏ الزركشى فرجحح تصديق الماللك» وتبعه غير ely‏ وجزم به فى الروض وأفتتى 
به شيخمنا الشهاب الرملى. 

ريؤيده قول الشيحين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض» والمالك الت وكيل صدق المالك 
بيمينه أى: ولا أحرة للعامل نعم إن أقاما بيتنين قدمت بينة العامل OF‏ معها زيادة علم أى: 
بوجوب الأحرة» أما قبل التلف فيصدق لمالك OY‏ العامل يدعى عليه الإذن فى التصرف وحصته 
من الربح والأصل عدمهما ولو أقاما فى مسألة القرض والقراض بينتين أى: بعد التلف كما فرض 
ذلك فى الروض» وغيره قدمت بيئة المالك على أحد وجهين رححه أبو زرعة» وغيره لأن معها 
زيادة علم بالتقال الملك إلى الآحذ» ولو قال المالك قراضا والآحذ فرضا صدق الآحذ كما جزم به 
بعضهم» وينزتب عليه أحكام القراض» وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى» وبأنه لا أجرة ل ولا 
يقبل قوله: فى الرد مواحذة له (panic‏ دعواه. التهى. فلو أقاما بينتين ابّمه تقديم بيئة OF LY‏ 
معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبى زرعة» وغيره واعلم أن هذا مصور بالاحتلاف مع بقساء 
المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض والآحذ القراض فلو كان الاحتلاف هنا بعد 
التلف فالآخذ مقر بالبدل oS‏ كما هو ظاهر؛ ولو ادعى المالك القرض» والآحذ الوديعة صدق 


فوله: (فرجح تصديق الخ) معتمد. 

ثوله: (فرجح تصديق الالك) أى: oY‏ العامل Lege‏ يدعى سقوط الضمان والأصل عدمه» وعبر 
بعضهم بثوله OY‏ العامل اعئرف بوضع اليد وادعى عدم fad‏ الذمة والأصل حلانهء وهذا هو المعثمد. 

ترله: (تصديق المالك) إذ القاعدة أن من كان القول ثوله فى أصل الشىء فالقول وله فى صفته. 
انتھی. شرح ye)‏ على المنهاج» ولعل المراد بالأصل هنا حواز التصرف؛ وعدمه وبصفشه أنه ie‏ على 
الفرض أو القراض فراجعه, 

ثوله: (أى: بعد التلف) كلام «ق.ل» يفيد ماع بينة المالك مطلقاء ولعل وجهه أن معها زيادة علم 
لأنها تفيد شغل الذمة GO‏ بينة العامل لأنها مستصحبة لأصل البراءة» وبينة المالك BU‏ وهلا المعنى 
موجود عند الوجود والتلف. 

فوله: (قدمت بيئة المالك) رملى. 

توله: (وبأنه لا أجرة له ولا يقبل EY‏ هما من أحكام القرض. 

ثوله: (ولايقبل قوله فى الرد) وإن كان مقتضى قول المالك ثبوله فى الرد فيسوغ له مطالبته co hy‏ 
وتغريمه لأن إقراره بكونه 3 Lal‏ الذى كان مقتضاه القبول قد سقط بإنكار الآحذ وس.م) على التحفة. 


باب القراض ۴۳ 
والثانى : يباعان. ويقسم الثمن بينهما Ob‏ حصل ربح فهو pede‏ بحسب Oly bp Al‏ 
حصل خسران ضمنه مالم يكن لانخفاض السوق. قال الإمام: والقياس بقاء SLU‏ على 
الإشكال حتى يصطلحا ذكر ذلك فى الروضة وأصلها. 


الآحذ كما قاله البغوى oF‏ الأصل عدم الضمان؛ وحالفه فى الأنوار فيما لو أبدل الوديعة 
بالوكالة» وال ركالةء والرديعة متحدان OF‏ الإيداع توكيل. 
# *% #% 


قوله: (وخالفه فى الأنوار) رملى. 
توله: (وخالفه فى الأنوار) أى: فال فيما لو أبدل الوديعة والوكالة صدق EDU‏ 


ثوله: (وخالفه فى الأنوار) هو قياس توهم: من كان القول وله فى أصل الشىء فالقول قوله فى 
صفته تأمل. 


Converted by Tiff Combine 


داب المساقاة 


وما ذكر معها من المزارعة. والمخابرة» ولفظها مأخوذ من السقى المحتاج إليه فيها 
غالبا ay‏ أنفع أعمالها وأكثرها digs‏ وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر 
عنب ليتعهده بالسقى. والتربية على أن الثمرة لهماء والأصل فيها قبل الإجماع خبر 
الصحيحين أنه BE‏ عامل أهل خيبر. ٠‏ وفى رواية دفع إلى يهود خيبر نخلهاء وأرضها 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ > والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن 
تعهدها أو لا لا يتفرغ له. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتا فيحتاج ذاك إلى 
الاستعمال وهذا إلى العمل. ولو اكترى المالك لزمته الأجرة فى الحال. وقد لا يحصل 
له شىء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. وأركانها خمسة 
عاقد. وصيغة. وشجرء وعمل. وثمرء وترك الناظم كأصله هنا بيان العاقد والثمر 
اكتفاء بما مر فى القراض. وقد أخذ فى بيان البقية فقال. 

(وإنما يصح أن يساقيا) أى: الالك (نخلا) للخبر السابق. (وكرما) لأنه فى 

باب المساقاة 


قوله: (لأنه فى معنى النخل) أى: فهو مقيس عليه بناء على الصحيح من جواز القياس 
Bde op I‏ بى ححيفة. انتهى. رس.م) على التحفة. 


ياب المساقاة 
hel‏ مساقية. 
قوله: OMY‏ نصب بنزع الخافض. 
قوله: (نخلا) أى: حتى الذكورء ولو منفردة «ب.ر) وكتب أيضا وتجويز صاحب الخصال لها 
على فحول النحل مقصودة منظر فيه oh‏ ليس فى معنى المنصوص عليه وبأنه oly‏ على اختياره 
للقديم حجر. 


ياب المساقاة 
قوله: (ولو منفردا) معتمد. 
قوله: (ليس فى معنى المنصوص عليه) لأنه لا يوحد فيه وجوب الزكاة وإمكان ا مخرص» وقد يقال 
هذا باعتبار ما من شأنه باعتبار الجنس. 
قوله: (على اختياره للقديم) وهو الجواز فى سائر الأشجار المثمرة؛ وئد يدعى هول الثمر فى لفظ 
النص لطلع الذكور فلا يكون مبينا على القديم (س.م) على حجر. 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معنى النخل بجامع وجوب الزكاة. وتأتى الحرص فى مريتهما فجوزت المساقاة 
فيهما سعيا فى تثميرهما رفقا بالمالك. والعامل والمساكين دون غيرهما من البقول. 
والزروع . والأشجار الثمرة كالخوخ. وغيرها كالخلاف لعدم وجوب الزكاة مع عدم 
تأتى الحرص فى ثمرتهاء واختار النووى فى تصحيحه صحته على سائر الأشجار المثمرةء 
وهو القول القديم. واختاره السبكى فيها إن احتاجت إلى عمل. وعلى الأول محل 
المنع إن تفرد بالساقاة فإن ساقى عليها Lag‏ لنخل أو عنب فالأصح فى الروضة 
الصحة كالزارعة ويؤخذ من التشبيه آنه يعتبر فى ذلك عسر إفرادهما بالسقى 
كالمزارعة. وكلام الماوردى يفهمه. وأفهم كلامهم عدم صحتها فى شجر fill‏ وهو ما 
صححه فى الروضة. قال فى المهمات: الفنوى على الجواز فقد نص عليه كما نقله 


قوله: (ثمر بيبهما) عبارة شرح الروض: تثميرهما. 

قوله: (والأشجار المثمرة) ولأنها تدمو من غير تعهد GU‏ النحل» والعسب. انتهى. 
حلي 

قوله: (واختار الدووى إخ) أى: من حيث الدليل GY‏ روى الشيخان عن ابن عمر 
«أنه Be‏ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) وحمله الجديد على النحل 
للرواية الأحرى المصرحة بالنخل ولذا جمعهما الشارح فيما مر؛ لا يقال هذا من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم العام UY‏ نقول: هو من باب المطلق» والمقيد نظرا لمفهوم الحديث 
المصرح بالنخل لا من باب العام والخاص. انتهى. «ق.ل» معنى وإنما كان من المطلق لأن 
الفعل فى حكم النكرة وفى الإثبات لا تعم. 

قوله: (المثمرة) أى: ما شأنها الإثمار وق.ل). 

قوله: (إن تفرد) أى: الأشجار المثمرة فحرج غير المثمرة فظاهره أنه لا تموز المساقاة 
عليه تبعا لكن فى كلام السنباطى ما يفيد Sy Sheth‏ .ل». 

قرله: إفقد نص عليه) أى: نص عليه الشافعى كما نقله القاضى أبو الطيب. انتهى. 


rere ا ا ا ا کیت تی ا ا ا ا ا می ا ا ال پیت سے سے سے سے‎ et ry سے سے سے مسا‎ Her 


باب المساقاة Yay‏ 
القاضى gl‏ الطيب. ولو أبدل الناظم. وأصله الكرم بالعنب كان أولى للنهى فى مسلم 
عن تسمية العنب كرما. (غرسا) فلا يصح of‏ يساقية على ودى ليغرسه. ويكون الثمر 
بينهما كما لو سلمه البذر ليزرعه. ولأن الغرس ليس من عمل الساقاة فضمه إليها 
كضم غير التجارة إلى عمل القراض. فلو وقع ذلك وعمل العامل فله على المالك أجرة 
عمله. (ورؤيا) للعاقدين فلا يصح على غير Soll‏ لهما لأنها عقد غرر من حيث أن 
العوض معدوم فى الحال وهما جاهلان بقدر ما «rary‏ وبصفاته فلا يحتمل ضم غرر 
آخر. 

(وعينا) فلا يصح على إحدى الحديقتين مبهمة للجهل بالمعقود عليه. وظاهر أنه 
لا يأتى هنا ما مر فى القراض من الاكتفاء بالرؤيةء وبالتعيين فى مجلس العقد OY‏ 
ذاك عقد جائز. وهذا لازم كالإجارة فاحتيط له وسواء فى صحة المساقاة ساقاه. (بعد 
خروج الثمر » أو لا) أى: أو قبله لكن محل صحتها بعده مازاده بقوله: (إذا) كان 
(الخارج لم يؤبر) وصوابه لم يبد صلاحه فإن بدا صلاحه لم يصح لفوات معظم 


قوله: (للنهى AY‏ لفظه لا تسموا العنب كرما LE‏ الكرم الرجل المسلم» قيل: يسمى 
كرما من الكرم بفتح الراء لأن الخمر المتخذة منه تحمل عليه فكرة أن يسمى به» وجعل 
المسلم أحق يما يشتق من الكرم يقال: رحل كرم بإسكان الراء وفتحها أى: كريم. انتهسى. 
حطيب على المنهاج. 

قوله: (كما لو سلمه (EY‏ أى: فهو باطل كالزارعة المنهى عنها. 

قوله: (من الاكتفاء بالرؤية) تقدم فى القراض ما فى هذا. 

قوله: (وصوابه لم يبد صلاحه) أحيب بأن التقييد بعدم التأبير يخرج الموبر فيفصل فيه بين ما 
بدا صلاحه فتمتنع المساقاة عليه وغيره فلا تمتدع» والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فليتأمل. 

قوله: (فإن بدا صلاحه لم يصح) الظاهر أنه يكتفى يبدو الصلاح فى البعض كنظائره «بر. 


ترله: (الظاهر أنه يكتفى [لخ) جزم به حجر قال «س.م) ظاهره فساد العقد فى هذه الحالة فى اللجميع؛ 
وينبغى تفريق الصفقة فيصح فيما م يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتى العمل على مالم يبد 
صلاحه وحده» ود يتوئف فى اشتراط هذا الشرط. انتهى. وعبارة (yen‏ بعد قول المنهاج ثبل بدو 
الصلاح ما نصه بخلافه بعده» ولو فى البعض كالبيع. انتهى. قال وع ش) بعد نقل ما مر عن (س.م): وما 
اتتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما fle‏ به من القياس علئ البيع نما لم يد صلاحه تابع لما بدا 


۳۰۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من مالكها فقال. 

(oly)‏ بفتح الهمزة أى: وإئما يصح أن (يزارع) فى. (الذى تخللا) من البياض 
بين النخل أو شجر العنب سواء كثر البياض أم قل لأن الحاجة لا RES‏ (و) 
محله إذا (عسر الإفراد) أى: إفراد المتخلل بالعمل. والئنخكل. وشجر العنب 
بالسقى. gl)‏ قد عملا) أى: لو أفرد العامل العمل بالعسر عبر فى المنهاج. وأصله 
أيضًا الظاهر أنه المراد بالتعذر Gal‏ عبر به فى الروضة؛ وأصلها. 

(واتحد العامل) بأن يكون عامل المزارعة عامل المساقاة واحدًا كان أو أكثر إذ لو 
اختلف لم يحصل غرض التبعية الآتى بيانهاء واتحد (العقد) OY‏ المزارعة تبع فلا 

قوله: (الذى (MA‏ معنى التحلل أن تشتمل الحديقة عليه؛ وإن لم يمط به الشجر. 
ol‏ + «ز.ى»؛ ونقل «س.م) فى حاشية المنهج أنها لا تجوز المرارعة حينهذ؛ ومشى «ق.ل» 
على الأول قال؛ oY‏ المدار على عسر الإفراد. 

قوله: (أى: إفراد المتخلل بالعمل | ل) ظاهره أنه لابد من عسر إفراد كل من الأمرين حتى لو 
عسر إفراد أحدهما دون الآخر امتنعت» وكتب أيضا مخلاف تعسر أحدهما وح ج). 

قوله: (واتحد العقد إل) لو قال: عاملتك على الأرض بالنصف» وعاملتك على البياض 
بالنصف أى: فقبلهما معا كان صحيحاء ولا يكلف أن يقول: عاملتك على peel‏ والبياض 
بالنصف» وكألهم كما قال الجوحرى اغتفروا تعدد العقد بتفصيل العوض هنا للضرورة. 
التهى. (ب.ر). 


فوله: وح ج) مثله een‏ 

ثوله: (الأرض) لعله النحل. 

قوله: (للضرورة) لأنه لايمكن حعل شىء من الثمر فى نظير عمله فى الزرع ولا حعل حزء من 
الزرع فى نظير عمله وفى النخل مثلا كما يعلم من كلامهم فى شروط المساثاة فالتفصيل ضرورى؛ ولو 
أجمل بقوله: عاملتك على النخل» والبيساض بالنصف فقول المحشى ثبل ذلك: ولا يكلف أن يقول BL‏ 
أى:وأن ذلك لا يفيد لأن.التفصيل ضرورى» ولو قال ذلك تأمل. 
صلاحه فى صحة day‏ مطلقاء وبشرط الإبقاى وئياسه هنا أن مالم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه pas‏ 
فى الحمیع. انتهى. AMF ED‏ 


باب المساقاة ۲۹ 
تفرد كما لو زارع مع/عامل المساقاة (تبع) بفتح الموحدة» والوقف بلغة ربيعة. أى: 
Leg‏ كما عبر به الحاوى أو بكسرها فيكون فعلا أى: يشترط فى المزارعة أن تكون 
تابعة للمساقاة بأن يقول ساقيتك. وزارعتك. أو عاملتك على هذه النخيل والبياض. 
فإن عكس لم تصح oF‏ التابع لا يتقدم على المتبوع كمزج الرهن بالبيع المشروط Ay‏ 
ودليل الصحة فيما ذكره الحاجة إلى ذلك لعسر الإفراد. وعليه حمل معاملة أهل خيبر 
السابقة. ولا يشترط قساوى الجزء الشروط من الثمر والزرع فيجوز أن يشرط للعامل 
نصف الثمر. وربع الزرع مثلاء ودليل عدم الصحة فيما عدا ذلك نهيه BE‏ كما فى 
مسلم عن المزارعة. وحيث اختل شرط فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك؛ وعليه للعامل 
أجرة عمله ودوابه والاته وطريق جعل الغلة لهماء ولا أجرة إن يستأجره بنصف البذر 

قوله: (daly‏ أى: فى عقد واحد. انتهى. حجر. 

قوله: (أو عاملتك على هذا الدخل والبياض) أى: بكذاء أما لو قال: عاملتك على 
هذين فيمتنع على المعتمد. انتهى. كذا رأيته خط شيخنا رذ رحمه الله. 

قوله: (وعليه حمل DI‏ فاندفع بهذا الاحتمال إنها مخابرة لأنه لم ينقل BE!‏ دفع لهم 
بذراء والمحابرة لا تصح تبعاء ولا استقلالاء ووحه الدفع أن احتمال المزارعة ينفى كونه 
دليلا للمخابرة» وأما دليل صحة المزارعة تبعًا فذكره الشارح بقوله: لعسر الإفراد. انتهى. 
وع.ش» على «م.ر) وقال بعضهم: إنها لما فتحت عنوة صار النبى ب مالكا لما فيها من 
الحب» وغيره فلا إشكال. 

قرله: (إن يستأجره إل الفرق بين هذه وما بعدها أن الأحرة فى الأولى عين فقط› 
ol‏ له الرحوع فى نصف الأرض متى شاء وإذا رحع وحبت له الأحرة» وإنه يلزمه قيمة 
نصف الأرض إذا فسد منبتها بغير الزرع المأذون فيه لأنها معارة ثخلاف الطريق الثانية فإن 
الأحرة فيها عين ومنفعة وليس له الرحوع فى الأرض ولا يلزمه القيمة فى تلف المنست. 
انتهى. رف.ل» eng‏ و«رشيدى). 

قوله: (فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمى: ويشترط بيان ما 
cae yy‏ وفارق إجارة الأرض للزراعة حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان فى 
الزرع بخلافهما ثم شرح الروض. 


11۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
شائعا ليزرع له النصف الآخر فى الأرض. ويعيره نصف الأرض شاعا أو يستأجره 
بنصف البذرء ونصف منفعة الأرض شائعا ليزرع له النصف الآخر من البذر فى 
النصف الآخر من الأرض ثم أخذ فى بيان المخابرة؛ وهى كالمزارعة لكن البذر من 
العامل فقال: (ولاتخابر فهو) أى: عقد المخابرة. (بالنص) أى: بنهيه Be‏ عنها كما 
فى الصحيحين. (امتنع) تبعا واستقلالا والفرق بينهاء وبين المزارعة أن المزارعة أشبه 
بالشاقاة وورد الخبر بصحتهاء واختار النووى تبعا لابن المنذور. وابن خزيمة والخطابى 
صحتهما معاء ولو منفردتين لصحة أخبارهماء وحمل أخبار النهى على ما إذا شرط 
لأحدهما زرع قطعة معينة؛ وللآخر أخرى» وحكى عن الخطابى أنه قال: ضعف 
الإمام أحمد بن حنبل خبر النهى. وعلى اللذهمب فى مسألتنا الغلة للعامل. ومالك 
الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف 
الأرض بنصف البذور. ونصف عمله. ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع 
بالعمل. والمنافع والمخابرة من الخبير. وهو الأكار أى: الزراع. ويقال: من الخبار 
بفتم الخاء وتخفيف الباء وهى الأرض الرخوة. زاد الجوهرى ذات الحجارة وإنما 
eos‏ المساقاة, 

(إن أقتت بزمن) معلوم لأنها عقد لازم كالإجارة ولأن لحصول الثمار غاية يسهل 


geese‏ فمووو دوو ووو ووو وو ووو لوفو ووو م ووو لو ووو ووو لل ا ل ل ل ل 0ك 


قوله: (وبين المزارعة) أى: حيث صحت تبعا. 

قوله: (أشبه) من حيث أنه ليس على العامل فيهما إلا العمل فلاف المحابرة فإن عليه 
العمل» والبذر. انتهى «حجر». 

قوله: (أو ببصف البذر) ويتبرع بالعمل فله فى الشانى أن لا يعمل GY‏ متبرع» هذا 
غاية ما يمكن فى الفرق بين الطريقين. 


فرله: (إن أقتت برمن SUE!‏ الجوحرى: فلو أدركت الثمار؛ وبعض المدة باق وحب على 
العامل العمل فى بقية المدةء وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع أو بلح ملك العامل حصته 


باب المساقاة ۲۱۱ 
ضبطها بخلاف الربح فى القراض. ولا يصح التوقيت بمجهول كالتوقيت لإدراك Al‏ 
لأنه لا ينضبط (تحصلا) أى: بزمن يحصل (الريع) أى: الثمر. Sout‏ فلو 
أقتت بزمن لا يحصل فيه الثمر Bole‏ لم تصح لخلوها عن العوض. ولا يستحق يستحق أجرة 
على الأصم. قال الإمام: هذا إن ple‏ أنه لايثمر فيه فإن جهله استحقها قطعاء ولو 
أقتت بمتساوى احتمالى الحصول وعدمه ولم تصح أيضا كما فى السلم» ويستحق 
الأجرة وإن لم يثمر GY‏ عمل طامعاء والمرجع فى الزمن إلى أهل الخبرة بالشجر بتلك 
الناحية. (gly)‏ حصل الريع (إك). 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ل 


منه» وعلى المالك التعهد إلى آحر الإدراك وإن حدث الطلع بعد انقضاء المدة فلا شىء للعامل. 
انتهى. وقوله: فعلى المالك المتعهد إلى الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ والحداد والتجفيف OY‏ 

لنا وحها يقول: بأنها على المالك فى المدة بخلاف السقى ونحوه فإذا حعل السقى عليه بعدها فهذا 
أولى كذا بخط شيخناء وما نقله عن الوحرى فى كلام الشيخين» وما ذكره من أن على المالك 
التعهد قال فى شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأذرعى: ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعصى 
وفى الاتتصار» والمرشد of‏ التعهد عليهما Spall OY‏ مشتركة بينهماء ولا يلزم العامل أحرة لتبقية 
حه على السجر إل حين الإذراك لاله يستحتها فرة مدركة كي a‏ انتهى. Ley‏ نقله عن 
الانتصار والمرشد قال فى العباب: إنه أقيس ثم قال ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل 
الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة» ولزمته أحرة مثل ما التزمه من العمل. انتهى. وهذا مبنى 
على أن العامل أجير» والصحيح أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر «م.ر). 


قوله: (وإن نم يغمر هذا مع قوله الآتى فلو اتفق إ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح. 


ثوله: (وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك) عبارة شرح المنهاج لحجر إلى SIAL‏ قال وس.م) GH‏ 
ا فى الانتصار» والمرشد من أنه عليهما. انتهى. شرح (م.ر قال فى التحفة: ويفرق بين هذا أى: حيث 
لم يكن التعهد عليهما اشتزاكهماء وبين الشريكين بأن شركة العامل هنا وئعت تابعة غير مقصودة منه فلم 
يلزمه بسببها شىء. انتهى. وقال الشيخ عميرة على انحلى: المراد بالإدراك فى هذه المسائل الحداد. انتهى. 

ثوله: (فلا شىء للعامل) ثال ابن الرئعة: هو صحيح إن تأحر بلا سبب عارض فإن كان بعارض 
كبرد ولولاه لأطلع فى المدة | ستحق حصته لول الماوردى والرويانى: إن العامل شريك. انتهى. شرح 
«م.ر» على المنهاج. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(آخر) أى: لآخر. (أعوام) من زمن التأقيت كأن ساقاه على ودی عشرة أعوام» 
والثمرة لا تتوقع إلا فی العاشرة فانها كع لون الأعوام بمثابة الأشهر من العام 
الواحد» فلو اتفق فيها أنه. لم يثمر لم ي يستحق العامل شيئًاء ٠‏ كما لو قارضه فلم يربح أو 
ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمرء وكذا لو أثمر فى غير الآخرء ولو ساقاه فيما يثمر كل 
عام إلى عشرة أعوام بثمرة عام معين لم يصح فقد لا توجد الثمرة إلا فيه أو فى غيره 
فيفوت على أحدهما نصيبه. (ومع شريك) أى: تصح المساقاة مع أجنبى» ومع شريك 
إن شرط له زيادة على نصيبه بخلاف ما إذا شرط له قدر نصيبه أو دونه لخلو المساقاة 
عن العوض. ولا أجرة لهء فإن شرط له جميسع الثمار لم يصح أيضاء لكن له عليه 
الأجرة على الأصح فى الروضة OY‏ عمل طامعاء وقيده الغزالى كإمامه تفقها بما إذا لم 
يعلم الفساد. والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبياء ولو بغير إذن 

قوله: (وكذا لو أنمر فى غير الآخر) أى: وكان الثمر لا يتوقع إلا فى الآخسر كما هو 
الفرض فلو كان الثمر يغلب وحوده فى واحدة من العشر BG‏ قبل العاشرة لزم العامل 
إتمام المد وله ما شرط له. انتهى 3 (J.‏ على الجلال. 

قوله: (وكذا لو أثر فى غير الآخر) أى: فلا شىء له لأنه لم يطمع فى شىء مما هو 
فيما قبل الآخر. انتهى «ش» الروض. 

قرله: (فيما يشمر كل عام) ففرق بين ما يثمر كل عام وما لا يثمر إلا فى الآحر. تدبر. 

قوله: (والظاهر إخ) أفره الخطيب على المنهاج؛ ومنعه غيره كما فى الحاشية. 

قوله: (النخيل المثمرة) أى: التى شأنها ple a GUY!‏ 
Gaur‏ ا eae ee una ae‏ 
في أرله استحة, نعم لو أطردت العنادة ييطن واحدة فى العام فحصل بطنان فيه فمحل نظر 
peed‏ 

قرله: (وقيده الغزالى) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه الفساد أنه لا يستحق ek‏ لا 
مطلقا بل إذا لم يوحد هذا الاعتقاد استحقاق الأحرة. 
م ا هئ 

فوله: (فمحل نظر) ثال «ق.ل» فيما لو ساقاه عشر سئين؛ والثمرة لا تتوئع إلا فى العاشرة أنه لو A‏ 
ثانيا فى العاشرة فهو للمالك. انتهى. وهو أوجه ما ببعض الهوامش هنا من أن العامل يستحق فيهما لأنه لا 


باب المساقاة ۹۳ 
الآخر. (ومع شرط عمل الملوك) أى: مملوك امالك مع العامل كما فى القراض. 
ويأتى فيه ما مر ثمة. 

(و) مع شرط. (نفقات ذا) أى: المملوك على العامل لأن العمل على العامل فلا 
يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه» وهل يجب تقديرها أو تحمل على الوسط المعتاد 
oy‏ يتسامح بمثله فى المعاملات وجهان. وبالثانى قطع gl‏ حامد. ولو شرطها فى 
الثمرة قال البغوى: لا يجوز لأن ما يبقى يكون مجهولاء وجوزه صاحب الإفصاح لأنه 


قوله: ربما إذا لم يعلم الفساد) المعتمد أن له الأحرة وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه 
الشرع» وهو أجرة المثل» وإن لم يلاحظ ذلك نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شىء له وكذا يقال 
فى نظائر ذلك نعم سيأتى أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل 
انفسححت المساقاة Spy‏ العمل ولا شىء له ولا للثانى أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أحرة المشل 
فقوهم: ولا GLU‏ يخالف الاعتماد المذكور لكن يمكن الفرق بأن مساقاة العامل فيما ذكر فى 
معنى مساقاة الأحنبى على شجر الغير فلا شىء له مع العلم إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له 
كما فى مساقاة الغاصبء ولهذا عبر فى الروض» وغيره Ob‏ للثانى حكم من عمل فى مغصوب 
قال فى شرحه: فله عليه الأحرة إن حهل الحالء وإلا فلا. انتهى. وقوله: وإلا فله أحرة fell‏ كان 
المراد على العامل الأرل. 

قوله: (والظاهر إ) هذا البحث مردود فقد قال ابن الرفعة: إن الوحه البطلان فيما لو 
استأحر أحد الشريكين من يعمل نصيبه بغير إذن الآحر لمسائل نذكرها فى الإحارة ثم رأيت 
الكمال المقدسى جزم فى مسألة الشارح بعدم الصحة؛ ووجه ذلك ob‏ العامل يتعذر عليه العمل 
فيما ساقى عليه بغير إذن الشريك ذكر ذلك فى أول الباب» وهو ظاهر وب.ر). 


قرله: (قطع الشيخ أبو حاهد) وحزم به فى الروض. 


ثوله: (امتنع عليه إلخ) عبارة وق.ل) على الحلال: أما المساقى على عينه ففيه ما مر فيما لو قارض 
العامل عاملا آخر. انتهى. وهو يفيد أنه إذا ساثاه بإذن لينسلخ هو جاز وأنه ينعزل بمجرد العقد كما مر 
هناك. 

ثوله: (بنرك العمل) أى: لا .عجرد العقد شرح الروض» أى: لفساده بدون الإذن. 

وله: (الكمال المقدسى إل) مثله والد رم.ر» وثقله أيضا «س.م) على المنهج؛ والذى فى «خ.ط) 
على المنهاج هو ما فى الشرح. 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قد يكون من صلاح المال قال فى الروضة كأصلها: ويشبه أن يقال إن شرطها من جزء 
معلوم كأن شرطا لكل منهما الثلث. ولنفقة المملوك الثلث جاز. وكان المشروط للمالك 
الثلثان. oly‏ شرطها بغير تقدير جزء فلاء وإن لم يتعرضا لها فهى على المالك. 
(وحيث استأجرا) أى: وحيث شرط على العامل أن يستأجر من يعمل معه (بأجرة 
من مالك) أى: من مال امالك من الثمرة أو غيرها (فليحظرا) بإبدال الألف من نون 
التوكيد أى: فليمئعن صحة المساقاة GY‏ قضيتها أن تكون الأعمال. ومؤنها على 
العامل وأفهم كلامهم أنها تصم إذا جعلت الأجرة من المال العامل. وهو ظاهر وإنما 
تصم المساقاة. 


قوله: (قال فى الروضة )2( عبارتها بعد قوله: أشهر الصيغ ساقيتك على هذا التخيل 
بكذا أو عقدت معك عقد المساقاة ما نصه قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ يؤدى 
معداها كقوله: سلمت إلبك تفيلى إل ما فى الشارح ثم فال: وهذا الذى قالوه يجوز أن 
يكون تفريعا على أن alte‏ من العقود ينعقد بالكناية ويموز أن يكون ذهابا إلى أن هذه 
الألفاظ صريعة فقوله هنا حوابا أى: تفريعا. 


س س مس الاي یی ممیت تیم مس لصحام from‏ می سے ey‏ م Hee‏ سے wi eth ere‏ سی ene‏ لبنس لماحم اي SN Ht‏ مسيم سسسب تسم Gere‏ جيم میت MAG td fem‏ مسيم می ci ny NA‏ پیب war‏ سی ومس بست می 


قوله: (إذا جعلت الأجرة BL‏ قضية ما قدره للمتن أن المراد بشرط الاستقجار أن معنى قوله: 
إذا حعلت الأحرة من مال العامل إذا شرط أن يستأحر العامل بأحرة من ماله» وقد تستبعد الصحة 
مع هذا الشرط إلا أن يكون المراد أنه شرط أنه إن استأجر فبأحرة من ماله لكنه فى غاية البعد مسن 
العبارة: وقد يدفع الاستبعاد ob‏ هذا نظير ما لوشرط معاونة عبيد المالك كما قال فى الروض»› 
تم قال: أو شرطت أى: نفقتهم على العامل جاز» ولو لم تقدر فالعرف كاف. التهى. وحاصله 
أنه يجوز أن يشرط المالك معاونة عبيده للعامل وأن تكون نفقتهم على العامل» وشرطه لاستفجار 
من مال العامل فى معنى هذا فليتأمل. 


22111 ا‎ 
creel tetera اا‎ 


باب المساقاة Yio‏ 

(بقوله: ساقيت أو عاملت) على هذا النخل أو العنب بكذا من ثمرته. وكذا بكل ما فى 
معناهما كسلمته إليك لتتعهده بكذا أو تعهده بكذاء أو اعمل فيه بكذا قال فى الروضة 
كأصلها بعد هذه الثلاثة: فيجوز أن تكون صريحة؛ gly‏ تكون جوابا على انعقادها 
بالكناية أى: فتكون كناية» وهو مقتضى كلام الإمام الآتى كما قاله ابن الرفعة. وغيره. 
(لاقوله: استأجرت) أى: لا بقوله استأجرتك لتتعهد نخلى بكذا من ثمرته فلا تصح 
لأن لفظ الإجارة صريح فى عقد آخر فإن أمكن تنفيذه فى محله نفذ فيه وإلا فإجارة 


واوووو ومو ماع الل 


قوله: (بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار ذكر العرض فلو سكت عنه لم يصحء وفى استحقاقه 
الأحرة وحهان أوجههما مع «م.ر» وكان وحهه أن موضرع المساقاة العرض» والقئياس OL pr‏ 
ذلك فى القراض. 

قرله: (أن تكون صريحه) رهو ظاهر كلامهم «م.ر). 

قوله: (لا قوله استأجرت) وإن قال سقيتك بالنصف لتكون أجرة لك لم يضر. روض. 

قال فى الروض: فصل: ساقى اثنين صفقة هذا بالنصف وهذا بالئلث حاز. انتهى. 

وقوله: صفقة قال فى شرحه JU‏ فى الأصل: أو صفقئين. انتھی. وانظر هل يشكل ما فى 
الأصل بأنه يستحق على الأول بالعقد معه العمل فى جميع الحديقة فكيف يعقد مع غيره على 
العمل المستحق عليه إلا أن يصور يا إذا عقد مع كل على نصف العمل. 

قوله: (لتعذر قطع الشائع وحده) أى: oly‏ على أن قسمة الرطب» والعنسب بيع لا إفراز وإلا 
فذلك مكل OY‏ قسمتها على الشجر خرصا جائز» ولو قبل بدو الصلاح إذا قلنا إنها إفراز 
وهذا حار فى سائر نظائرة الآتية كذا فى شرح الروض» وقضيته تحقق Gb jl‏ قبل بدو الصلاح. 
فتأمله. 


ثوله: (يتعذر عليه العمل) لأن كل جزء مشارك بينهما ع Cot‏ 

قوله: (إن موضوع المساقاة غير موضوع الإجارة) OY‏ الإحارة وضعت لأعمال معلوسة» وعوض 
معلوم فلاف المسائاة فلا يقبل كل منهما لفظ الآخرء والكناية ما قبل اللفظ ولو على بعد فلو ثال: 
أجرتك دارى» وم يقدر مدة» ونوى Coll‏ لا يصح وكذا لوقال: أعرتك فرسى هذه من الآن شهر بديدار 
لا يصح إجارة فالصريح UY‏ يكون كناية بشرطين ألا يجد نفاذا أو أن يقبله العقد المنوى. انتهى. ناشرى 
وهو gal‏ ما فى شرح «م.ر» على المنهاج آخخرا. 


قرله: OF)‏ لفظ الإجارة إخ) عبارة ش «م.رم: ولو ساقاه بلفظ الإحارة لم يصح على 
الأصح فى الروضة؛ وكذا عكسه» وقول الأسنوى: إنه مشكل ILA‏ للقواعد فإن الصريح 
فى بابه LE]‏ يمتنع أن يكون كناية فى غيره إذا وحد نفاذا فى موضوعه كقوله لروحته: أنت 
على كظهر أمى ناويا الطلاق فلا تطلق» ويقع الظهار فلاف قرله لأمته: أنت طالق فهر 
كناية فى العتق لأنه لم يمد نفاذا فى موضوعه ومسالتنا من ذلك. انتهى. مردودى 
والصواب ما صححوه» والفرق بين هذاء وبين قوله لأمته: أنت طالق أن الطلاق لما لم 
يكن بصورة فى حق الأمة بوحه من الوحوه حمل على الكناية بإرادة المكلف صونا للفظط 
عن الإلغاء» وأما لفظ الإحارة فليس كذلك لأنه يمكن تصحيحه» وإيقاعه إحارة Ob‏ يذكر 
عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء» ولاضرورة بنا 
إلى حمله على حلاف الظاهر؛ واللفظ صريح فى الفساد فلا يمكن إعماله فى غيره مع 
إمكان تصحيحه إجارة» والحاصل أنه يعتبر فى كون الصريح فى بابه كناية فى غيره 
شرطان أحدهما: أن لا يمد نفاذا فى موضوعه» والثانى: أن يقبله العقد المدوى فيه. انتهسى. 
ببعض تغيير من الرشيدى لکن ما فرق به «م.ر» أولا من إمكان التصحيح؛ وعدمه فيه نظر 
إذ لا يمكن تصحيح المساقاة إذا استعمل لفظها فى بيع عبد مثلا مع أنها لا تكون كناية فى 
بيعه قال الرشيدى: وقوله: إن الطهار لما لم يمكن تصوره إل فيه تسليم أن عكس القاعدة 
المذكورة قاعدة أحرى» وهى أن مالم يجد نفاذا فى موضوعه يكرن كناية فى غيره 
وظاهر أنه غير مراد للأصحاب» وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من حهة طردها لا من 
جهة عكسها ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم إن البيع مشلا ينعقد بلفظ النكاح أو الطلاق 
مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادًا لصح البيع بذلك لأنه صريح فى بابه» ولم يمد نفاذا فى 
موضوعه؛ وحيئذ فاستشكال الأسنوى مندفع من أصله. انتهى. وكتب على قول «م.ر) 
والثانى أن يقبله إلح أى: بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول المتكلم المتقدم. 

قوله: (صريح فى عقد آخر) أى: ووحد نفاذا فی موضوعه بذكر عوض معلوم فلا 

قوله: (فإن أمكن تتفيذه) أى: بأن ذكر عوضا معلوما. 


قوله: bd OY‏ الإجارة صريح إل) قيل: وما تقرر يعلم المواب عما استشكله الأسنوى 
كالسبكى من أن الصريح فى بابه إنما يمتنع كونه كناية فى غيره إذا وجد نفاذا فى موضوعه كما 
إذا نوى بالطلاق الظهار فإنه لا ينصرف إليه بخلاف ما لو قال لأمته: أنت طالق» ولزوحته أنت 
حرة فإنه لم يجد نفاذا فى موضوعه قالا: ومسألتئا هنا كذلك فكان ينبغى الانعقاد به إذا نويا به 
المساقاةء ووحهه أن موضوع المساقاة غير موضوع الإحارة فلم تصح نية إحداهما بالأحرى بل إن 
أتى بلفظ الإحارة» ووحدت شروطها كانت صحيحة وإلا كانت فاسدةء ويويد ذلك قول الإمام 
كل صريح استعمل فى مكان إمكان استعماله لم يصرف بالنية لغيره» واحدرز بالإمكان عما لر 
قال لأمته: أنت طالق فإنها ليست مكانا لإمكان الطلاق فكان كناية» رعا تقرر علم أن الإشكال 
Lil‏ يرد على العبارة المشهورة وهى ما كان صريحا فى بابه» ووجحد نفاذا فى موضوعه لا يكون 
كناية فى غيره» والصواب كما يصرح به كلام الإمام هذا وأوما إليه كلام الرافعى أن يقال ما 
كان صرحا فى بابه وأمكن تنفيذه فى موضوعه لا يكون كتابة فى غيره لتخرج هذه المسألة وما إذا 
قال: أسلمت هذا الثوب فى هذا العبد فإنه لا ينعقد بيعًا ولا سلما لأنه يمكن إيراده سلما فى الذمة 
على عبد بصفات المعين ثم يعطيه المعين» وكذا بعتك بلا yf‏ لا ينعقد هبة لأنه يمكن إيقاعه بيعا 
بذكر الثمن ولو قال: ساقيتك بكذا ليكون أحرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة . انتهى. واعلم 
أنه ينبغى تخصيص كل من العبارتين» وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ المساقاة مع إنه لم يجد نفاذا فى 


موضوعه» ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس. 


س 


ثوله: (قبل وبما تقرر إخ) فائله حجر. ١‏ 

قوله: (ويؤيد ذلك قول الإمام !لخ) فى تأيبده نظر لاحتلاف تغاير الموضوع وعدم إمكان التتفيف لذا 
كان التعليل باعتلاف الموضوع سليما بخلاف عدم إمكان التنفيذ فإنه يرد عليه ما سيذكره الحشى من أنه 
ينبغى تخصيص كل من العبارتين أى: عبارتى الطرد ليتخصص العكس. 

توله: (لتخرج هذه المسألة) أى: من العكس. 

ثوله: (واعلم أنه ينبغى إل) حاصل ما أفاده الرشيدى أن الإشكال مبنى على أن عكس القاعدة التى 
هى ما كان صريًا فی بابه» ووجد نفاذا فی موضوعه لا يكون كناية فى غيره. . قاعدة أحرى» وهى إن ما 
لم جد نفاذا فى موضوعه يكون كناية فى غیره» وظاهره أنه غير مراد الأصحاب وأنهم Le‏ يستعملون هذه 
الشاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها ألا ترى | إنه لم يقل أحد منهم أن البيع مشلا ينعقد بلفظ 
التكاح؛ والطلاق مغلا فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح البيع بذلك لأنه صريح فى بابه؛ وم يد نفاذا 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فاسدة هذا إذا قصد به المساقاة. وإلا فإن لم تخرج الثمرة لم يصح لأن شرط الأجرة أن 
تكون فى الذمة أو موجودة كما سيأتى وإن خرجت وبدا صلاحها صح. سواء شرط له 
ثمرة معيئة أم liye‏ شائعا. وإن لم يبد صلاحها فإن شرط ثمرة معيئة أو كل الثمار 
بشرط القطع صح أو Bye‏ شائعا فلاء وإن شرط القطع لتعذر الشائع وحده (مع) أى: 
وإنما تصح الساقاة بالإيجاب مع القبول نحو. (قبلت) كسائر العقود. 

(و) مع كون العاقدين (عرفا أشجار نوعين) فأكثر أى: قدر كل نوع ولو 
تخمينا. (متى » مالكه يشترط التفاوتا) فيما يأخذه العامل من الثمرة كأن شرط له 
النصف فى البرنى. والثلث فى المعقلى فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز لا فيه من 
الغرر. أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط معرفة قدر كل نوع. 


لل لال ااا اما ااا ااا ل 20 


قوله: (أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشارط إلخ) قال فى «ش» الروض قال الرافعى قال 
ابن الصلاح: والفرق أن قدر حقه فى هذه معلوم بالجرئية وإنما المهول السوع؛ والصفة» 
وفى تلك القدر ججهرل Cal‏ لاحتمال احتلاف ثمرة النوعين فى القدر فيكون قدر ماله من 
ثمرة الكل جهولاً OV‏ المستحق على تقدير نصف ASU‏ وثلث JEW‏ وعلى تقدير 


ewe eae rt‏ س ا ا ا ا ا یی سیت الا ست الل ال الل ال ممم مہ weve wren‏ س 


قوله: (أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إ ل) قال فى شرح الروض: قال الرافعبى: قال ابن 
الصبا غ: والفرق أن قدر حصته فى هذه معلوم بامدرثية. 
راا اججهرل النوع, والصفة» وفى تلك القدر جهرل أيضا Jl‏ احتلاف ثمرة النوعين فى 


فى موضوعه wlio‏ فإشكال الأسنوى متدقع من أصله: et)‏ الأولى ما ad‏ ٠ر‏ من أن عكس 
القاعدة مقيد بألا يمد شاذا فى موضوعه» وأن يقبله العقد المنوى فيه. انلتهى. OF‏ فيه بيانا لوجه عدم 
الانعكاس على الإطلاق تأمل. 

ثرله: (بناء على أن فسمة الرطب (EL‏ لأنها إذا كانت بيعا فالشريك ثد لا يجيب للقسمة فيتعذر 
ol gl‏ بشرط القطع فإن LIS‏ إن سمه إفرازها وهو المعتمد فلا OY ate‏ الشريك حينشذ بجر عليها فلا 
بتعذر الوفاء بالشرط, 

كوله: ely)‏ امجهول النوع) sist‏ هول لاحثمال ألا يثمر إلا أحد النوعين» ولا يعلم عينه؛ رحهل 
الصغة ظاهر. 


als‏ (العباب) أى: كول المصنف عرفا aye‏ استفجار نوعين. 


باب المساقاة ۳1۹ 

(وعملا بجملة) أى: وعرفا العمل اللازم للعامل جملة كمعرفة أن على العامل ما 
يتعلق بتربية الأشجار. وزيادة الثمار. ولا يشترط معرفته تفصيلاً بل (يفصل » عرف) 
أى: عرف كل ناحية يفصله فيكفى أن يقول: ساقيتك على هذه الحديقة لتعمل فيها 
على أن يكون الثمر بيئئا. وما اقتضاه كلامه كأصله من أنه يكفى معرفة العمل 
إجمالا. وأنه لا يشترط معرفته تفصيلا خلاف المنقول» ففى الروضة. وأصلها إذا عقد 
بلفظ المساقاة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمال بل يحمل فى كل ناحية على 
عرفها الغالب ثم قالا: وهذا الخلاف إذا ple‏ التعاقدان العرف المحمول عليه. OLS‏ 
جهله أحدهما وجب التفصيل قطعا. انتهى وذكر نحوه الإمام وقاك: oly‏ قال: خذهاء 
وتعهدها على كذا لم يصم إلا بتفصيل الأعمال. وإن قال عاملتك عليها بكذا ففى 
التفصيل تردد. (وذى) أى: المساقاة (لازمة) فليس لأحد العاقدين فسخها كالإجارة 
بجامع أن العمل فيهما فى أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد 


وعلى تقدير بالعكس والأول أكثر من الثانى. انتهى. وأقول فى قوله: والأول أكثر من الثانى فى 
إطلاقه نظر إذ قد تكون ثمرة الأقل ST‏ من ثمرة الأكثر بحيث يكون نصف الأقل أكثر مسن نصف 
الأكثر بل من جميع الأكثرء وهذا على أن المراد معرفة قدر نفس الأشجار كما هو ظاهر العبارة 
لإلمارهاء وإلا فلا نفار. 

قرله: (إذا علم المتعاقد أن العرف الحمول عليه) الظاهر أنه لا يكفى جرد ذلك OY‏ الظاهر 
أن بعض ما قطعوا أو صححوا أنه على العامل غير متعارف فى العرف مطلقا أو فى بعض النواحى 


© 


فليتأمل. 


ثوله: (والا فلا نظر) لكن de‏ ينبغى أنه لابد فى صحة هذا العقد من ظهور الثمار» وهو حلاف 
ظاهر إطلاقهم نالأولى أنه يكتفى فى معرفة الكثرة» والقلة عا هو الغالب كما يدل عليه الشارح» ولو 

ثوله: (لأن الظاهر !لخ) مرادهم بالعرف المشترط علم المتعائدين له العرف الشامل لكل ما ذكروا أنه 
على العامل؛ وإلا وجب التفصيل كما يؤحذ من حاشيته على التحفة؛ وهو يفيد أن ما نصوا أنه على 
العامل أو المالك إن ل يطرد به عرف عرفاه وجب تفصيله؛ وهو ظاهر. 1 


ae‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العمل فأشبه الوكالة. (ويعمل). 

(مكررا وكلما احتاج الثمر » له) أى: ويعمل وجوبا العامل ما يتكرر كل عام. 
وما يحتاج إليه الثمر لتئميته. وصلاحه» (كحفظ وجداد) له أى: قطعه. وكتجفيفه. 
وسقيه. وإدارة الدولاب» وإصلاح الحفر التى يقف فيها الماء حول الشجرء وتنحية 
حشيش وقضبان مضرة بالشجرء وتنقية الأنهار» والآبار وسد رأس ASL‏ وفتحهاء 
وتقليب الأرض. وتكريمهاء وتقويتها بالزبل» وتلقيح النخل oF‏ ذلك حفظ للثمر 
منهما وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب» ونحوهما مما يقصد به حفظ الأصلء 
ولا يتكرر كل عام فلا تلزم العامل إذ فى تكليفه إياها إجحاف به فهى على المالك؛ 
وعليه الأعيان كالطلع الذى يلقم به وليس على العامل غير العمل فلو شرط ما عليه 
على المالك أو بالعكس بطل العقد. ولو فعل العأمل ما على المالك بغير إذنه لم يستحق 


ل ا ا ا ااا ا ااا ا لاا الاي ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


بالعكس» والأول أكثر من الثانى. 

قوله: (فأشبه الوكالة) أى: فيما لو وكله فى بيع العبد مثلاء وإن ملت الوكالة مالو 
وكله فى غسل ثوبه مثلا. 

قرله: (ما يتكرر كل عام) أى: فعله» وأما الذى يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس» 
والمنجل فعلى المالك. انتهى «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (رأس السافية) أى: القئاة. انتهى تحفة. 

قوله: (ما عليه) أى: بالنص أو العرف. 


فرله: (م يصح إلا إخ) ظاهره وإن عرفا العرف» وكلام شرح الروض دال على ذلك لكن 
الأورحه حلافه هنا وفيما بعده. 
قوله: (يجامع) هل يشكل بصحة الاستفجار للحدمة ولبيع هولاء العبيسد وأن يشترى كذامن 
الدواب» وهو ظاهر. 
i et‏ 
توله: (لكن الأوجه [خ) اعتمده «م.ر». BU‏ عن ابن يوئس ثال؛ وإن أفهم كلام الروضة Ao‏ 
ثوله: (هل يشكل إخ) يمكن دنعه of‏ المراد الإحارة لعمل المساقاة بعوض معلوم. 
توله: (وفيه نظر) JU‏ فى حاشية المنهج: المعتمد أن السقى كغيره فلو شرط على امالك لم يصح. 


باب المساقاة ۲۱ 
شيئا أو بإذنه استحق الأجرة. واستشكله فى الهمات oly‏ مجرد الإذن لا يقتضى 
الأجرة فالتجه تخريجه على ما إذا قال: اغسل ثوبى. وأجيب بأن هذا تابع لعمل 
تجب فيه الأجرة» بخلاف قوله: اغسل ثوبى وقوله لا نهر من زيادته. 

(وسهمه) أى: العامل من الثمار (يملك بالظهور) إن عقدت المساقاة قبله. وإلا 


مفو ووو مل ليلل ووه 


قوله: gh‏ بالعكس بطل العقد) قال فى العباب: إلا لشرط السقى على المالك فيصح» ويلزمه 
إذ تجوز المساقاة على البعلى. انتهى. وفيه نظر. 

قوله: (بأن هذا تابع Ef‏ هل الأمر كذلكء وإن فسدت المساقاة لعدم ذكر العوض» وقلنا 
تجب الأحرة كما تقدم فى هامش الصفحة السابقة. 

قوله: (يملك بالظهور) سأل شيخنا الشهاب الرملى Lay‏ الله عليه عن شخص ساقى آحر 
مساقاة شرعية ثم سقط من نوى المساقى عليه شىء ونبت فهل تكون نمرته مشتركة بينهما أم 
يختص به المالك فأحاب بأنه يمقتص به المالك إذ من شرط صحة المساقاة كون المساقى عليه مرئيا 
معينا مغروسا. انتهى. وكان مراده من هذا التعليل أن العامل لو استحق من ثمرة مانبت من النوى 
الساقط لكان بسبب المساقاة فيلزم ثبوت مساقاة هذا النابت قبل غرسه» وذلك لا يجوزء وفيه نظر 
OY‏ المرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه مشتركاء ويلزم أن مائبت 
منه» aby‏ مشي ركان لاستحقاقة فى هذه الثمرة لكونها ثمرة ملكه لا لكونها ثمرة المساقى عليه 


ry 


فليتأمل. 


ثوله: (هل الأمر كذلك إل) مقتضى لا فرق الشارح أنه لا فرق بين الصحيحةء والفاسدة لأنه تابع 
لعمل تحب فيه الأجرة مطلقاء وفرق «م.ر» وغيره ob‏ ما هنا Upe‏ اقض دينى لا .منزلة اغسل ثوبى. 
انتهى. ولعله لأن ما على المالك يجب عليه فعله نظرا لحق العامل» وإن لم يجب فى نفسه؛ وعليه يرد ما قاله 
المحشى OY‏ العامل فى الفاسدة UY‏ تحب له الأحرة فتأمل. 

قوله: aby‏ نظر I‏ ذكروا فى باب العارية أن ما لا ئيمة له كالئواة إذا أعرض عنه صاحبه وألقاه 
Sec‏ صاحب الأرض فإن لم يكن الإلقاء قيدا» وحمل ما هنا على نوى لا قيمة له صح ماثاله الشيخ 
رابجعه. 

قوله: (ويلزم أن ما نبت إل) هل يلزمه أجرة الأرض للمالك مطلقا أو إن طلبها راجعه؛ ثم رأيت ما 
مر فى الشرح فى باب العارية فيما لو حمل السيل بذر الإنسان إلى أرض غيره» ونبت بها من أنه لا أحرة 
للأرض فى المدة التى قبل القلع وإن كثرت لعدم الفعل منه؛ أى: وأما مدة القللع فتجب أحرتها إن قلع 
باحتياره؛ وإلا فلا يلزمه شىء كما مر بهامش الشرح هناك. 


شف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيملكه بالعقد. ولا يتوقف على القسمة لأن الثمار ليست وقاية للأشجار بخلاف الربم 
£ ی القراض iy ES‏ + للعامل 
وأقره أن الشماريخ مشتركة بيئه وبين الالك. وفى دخول العرجون وجهان فى البحر 
أو جههما أنه للمالك (واتبع) أنت. (لردم) أى: سد (موضع يسير) من جدار 
الحديقة فى كونه على المالك أو العامل. 

(عرفا) وهذا ما فى الروضة وأصلهاء ٠‏ وصحح السبكى أنه على المالك. وقال: ]45 
ص pul‏ وقد يقال: لا منافاة لأن العرف تتبع فوجد اطراد ذلك فيه على المالك. 
وصحم فى أصل الروضة أنه يتبع فى وضع الشوك على رءوس الجدران العرف أيضا. 
(ويستقرض لو ذا هارب + قاض عليه واكترى) هذا تفريع على لزوم الساقاة. ولهذا 
فرعه الحاوى. وغيره بالفاء أى: إذا ثبت لزومهاء فلو هرب ذا أى: العامل قبل تمام 
العمل. ولم يتبرع به امالك أو غيره كما سيأتى رفع الأمر إلى القاضى. فإذا ثبت عنده 
E SS‏ 

ول 7 ا وحوب إحابة الغ گنی (ش) الو a E‏ انی 
لا تحب لما فى قبوله من المنة كما قالوه فيما تبرع غرماء المفلس بأداء ممن السلعة من عين 
Alpi‏ لا يلزم , امالك القبول. gl‏ وهو ظاهر فى رد ما نقلناه عن وع ش» تدبر. 

قوله: (أو غيره) ظاهره و جوب إبحابة المتبرع على امالك واستظهره ١ع‏ ش» بشرط 
كونه أمينا عارفا. 

قوله: (فإذا ثبت لتك غنيدهة مساقاته) أى: وهربه وتعذر إحضاره. انتهى «ش» Torre)‏ 

قوله: ES)‏ )2( يفيد أن المصنف ترك مرتبتين قبل الاكتراء بل لاتا بالتبر ع السابق. 


فرله: (ولا شىء للعامل فى الخريد (EY‏ فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أر لا 
وحهان: أوحههما فى شرح الروض الأول: وقد يقال: بل الأوجه الثانى» وفساد العقد لاشتماله 
على شرط فاسد» وهو شرط ما لأحدهما للآخر. 

قوله: (إن الشماريخ مش ركة) وكذا pil‏ وعبارة الروض: والقنرء وشمارښخه بيلهما, انتهسى. 
ركأن المراد بالقنو العقدة التى أصل الشماريخ عليهاء وبالعرجحون المستطيل بعدها. 


فرله: (وقد يقال إلخ) اعتمده رم.رم نقله المحشى على التحفة. 


باب المساقاة ۳ 
بقدر ما يفى بالأجرة واكترى به إن كان بعد بدو الصلاح» وإلا اقترض من المالك أو 
غيره إن لم يوجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده 
للحاجة إلى شرط قطعه . وتعذره فى الشائع . واكترى بما اقترضه. ويقضيه العامل إذا 
رجع أو القاضى من نصيبه بعد بدو الصلاح ولو لم يقترض لكن أذن للمالك فى الإنفاق 
ليرجع فوجهان فى الروضةء وأصلهاء أصحهما فى نظيره من الإجارة فى هرب 
الجمال الجواز كما لو اقترض منه ودفع إليه. ووجه المع إنه متهم فى حق نفسه 
فطريقه أن يسلم JU‏ إلى القاضى ليأمر غيره بالإنفاق. وقولهم: اكترى عنه يفهم أنه 
ليس له أن يساقى عنه وهو كذلك خلافا لابن أبى هريرة. وكالهرب فيما ذكر الرض. 
وظاهر كلامهم أنه يكترى. وإن كانت المساقاة Bayly‏ على العين. وقال السبكى: يظهر 
إنه لا يكترى لتمكن المالك من الفسخ أو يقال: الفسخ حقه. وطلب العمل حقه فإذا لم 
يفسخ يكترى الحاكم. ويتعين هذا فى الحاضر المتنع انتهى. وبعدم الاكتراء جزم 

قوله: (فى الإنفاق) أى: الاستئجار. انتهى «س.م). 

قوله: (الجواز) قيده السبكى يما إذا قدر له الحاكم الأحرة» وعين الأحير كذا فى شرحى 
المنهاج لرم.ر, وحجر قال وع.ش,: وهو المعتمد. انتهى. وكان تقييد السبكى جمع بين 
الوحهين. 

قوله: gly‏ أنه لا يكترى) هو المعتمد. 

قوله: (لتمكن المالك إخ) لفوات العين الواردة عليها المساقاة بخلاف ما إذا كانت 
على الذمة. 


we 
انظر وجهه مع تمكنه من الفسخ.‎ (A قوله: (وتتعين)‎ 


فوله: (وتعذره فى الشائع) أى: بناء على أن القسمة بيع. 

قوله: (وبعدم الاكتزاء إل) هذا لكون ماتقدم من ملع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته 
على الذمة فتأملف وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى 
فتأمله. 
سح لس 

كوله: (أى: بناء [لخ) oY‏ العامل غير موجود حتى يجيب للقسمة» ويكون By‏ نإن Lb‏ بالمعتمد أنها 
إفراز 1 يمتنع لأن الشريك؛ وهو المالك يبر عليها فيشترط القطع بعدها فى نصيبه. 


۲٤4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صاحب المعين اليمنى والنشائى فى إجارة العين. (فالصاحب) أى: فإن تعذر مراجعة 
القاضى أو لم يجد من يقرض فصاحب الشجر. 

قوله: (الدشائى) بكسر النون نسبة لعمل النشا. انتهى. ٫ح.ل..‏ 

قرله: (أى فإن تعذر UE!‏ كان انتفاء استقراض القاضى الذى مرء إما بتعذر مراجعته 
إما بعدم وحدان من يقرض ولو مع وحود القاضى ذكر الشارح الأمرين» وإن كان 
الإنفاق مشهدا إنما هو عند فقد القاضى» ولذا أدحل الشارح رحمه الله ما إذا وحد 
القاضى» و لم يجد من يقرض فيما بعد إلا بقوله: فإن أنفق مع قدرته فاندفع ما فى الحاشية. 

قوله: (ولم جد من يقرض) ولا يلزم وحدان من يقرض لإمكان أن يرضى بالإنفاق 
دول الإقراض لغرض فاندفع ما فى الحاشية (تدبر). 

قوله: (جزم صاحب العين) اعتمده «م.ر». 

قرله: (فإن تعذر مراجعة القاضى أو لم يجد إ لخ) قد يشكل هذا الكلام من وحهين الأول أن 
هذه الرتبة موحرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدحل المصدف فى هذه الرئبة إنفاق المالك مع 
أن الشارح أدحل فى المرتبة التى قبلها الاقتراض من الماللك» والإذن له فى الإنفاق فما معنى قوله 
هناء أو لم جد من يقرضه مع أن فرض إنفاق امالك يقتضى وحود من يقرض القاضى» وهو المالك 
لأنه إذا أمكن إنفاقه أمكن إقراضه؛ والشانى أن قوله أولم pod‏ تقديره تتعذر مراحعة القاضى 
لكن لم جد من يقرضه وهذا يتضمن وحود القاضى ومع وحوده لا يكفى فى روع المالك إذا 
أنفق الإشهاد بل لابسد مسن استعذان القاضى فكيف يصح فرض مع وحود القاضى 


نوله: (مع أن الشارح أدخل إل) أى: فيكون الانئراض من المالك مقدما على الإنفاق فيلزم أن يكون 
معدوما فى مرتبة الإنفاق مع أن وحود من ينفق يقتضى وحود من يقرض هذا مراده تدبر. 

ثوله: (يقتضى وجود من يفرض EY‏ إن أراد إنه يقتضى وحود من Se‏ الإقراض وإن امتنع منه 
فمسلم لكنه لا يفيد OY‏ امتناع إنفاق المالك إنما هو عند وحود من يقرض بالفعل رإن أراد أنه يقتضى 
رحود من يقرض بالفعل نممنوع كما هو ظاهر إذ قد يمتسع المالك من الإقراض لغرض» ولا يمتدع مسن 
الإنفاق» والشق الأول هو ظاهر قوله: لأنه إذا أمكن إللم. 

توله: (فكيف يصح إ) فيه أن هذا غفلة عن ثول المصئف مع الشارح: وإلا فإن أنفق مع ثدرته على 
مراجعة القاضى إل فإن هذا شامل لما إذا لم تتعذر مراجعة القاضى لكن لم يجد من يقرضه فيفيد أن قوله 
أولا: فيئفق مشهدًا قاصر على ما IS]‏ م جد القاضى» UE]‏ ذكر الشارح أولا ما إذا لم جد مسن يقرض مع 
رجود القاضى؛ لأن قول المصئف فالصاحب إلخ معناه تعيد التفاء ما مر ينشق الصاحب والذى مر فى 
المصئف هو استقراض القاضى؛ وانتفازه إما بانتفاء القاضى» أو بانتفاء من يقرض فتأمل. 


باب المساقاة YY‏ 

(ينفق) على العمل. (مشهدًا) على إنفاقه إذا أراد الرجوع بما أنفق. ويصرح فى 
الإشهاد بالرجوع (وإلا) بأن أنفق مع قدرته على مراجعه القاضى. ولم يراجعة أو مع 
عجزه عنها ولم يشهد كما ذكر (جعلا) أى: إنفاقه (تبرعا) عن العامل فلا رجوع له 
عليه. Vy‏ صار حاكما لنفسه على غيره. ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع أيضًا كما شمله 
كلام الناظم كأصله GY‏ عذر نادر وكإنفاقه فيما ذكر عمله بنفسه. فليشهد عليه وعلى 
إرادته الرجوع بالأجرة إن أراد الرجوع (كأجنبى عملا) عن العامل بنفسه. أو بغيره. 
ولو بأجرة. فإن ذلك تبرع منه عليه فلا يرجع عليه وعطف على ينفق قوله : 

(أو يفسخ العقد) أى: إذا تعذرت مراجعة القاضى. أو لم يجد من يقرض فإن شاء 
امالك أنفق على مامر. وإن شاء فسخ العقد إن لم تظهر الثمرة لتعذر استيفاء المعقود 
عليه كإباق المبيع قبلى القبض. فإن ظهرت فلا فسم لأنه صار شريكا فإن بدا صلاحها 

قوله: (ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا) أى: ظاهرًاء وأما فى الباطن فله 
الرحوع ومثله بقية الصور التى قيل فيها بعدم الرحوع كذا استظهره وع.ش». 

قوله: (فإن شاء امالك أنفق إلخ) صريح فى التخيير بين الإنفاق» والفسخ» لكن عبارة 
الروض وشرحه: هكذا فلو تعذر الاستقراض» وغيره من الإكزاء والإنفاق» والعمل قبل 
حرو ج الثمرة فله الفسخ وعبارة شرحى ر«م.ر» وحجر للمنهاج: فإن عجز عن العمل 
والإنفاق ولم تظطهر الثمرة فله الفسخ. انتهى. قال امحشى على التحفة قوله: فإن عجز عن 
العمل إل صريح فى امتناع الفسخ عند القدرة» والكلام فيما إذا لم تكن على العين لما تقسدم 
عن السبكى ومن معه. انتهى. وعبارة الروضة كعبارة الروض» وشرحه. 


قوله ينفق مشهدا المقتضى للاكتفاء فى الرجوع بالإشهاد مع وحود القاضى فليتأمل «س.م). 

قوله: O)‏ تعذر مراجعة القاضى) قال فى شرح الروض: Ob‏ فقده فى الناحية أو كان فوق 
مسافة العدوى أو حاضراء ولم جبه» أو عجز عن الإثبات. انتهى. 

قوله: (فليشهد) أى: إن تعذرت مراحعة الحاكم كما هو ظاهر. 

قوله: (فلا فسخ لأنه صار شريكا) قضية الإطلاق» والتعليل أنه لا فرق فى ذلك بين أن 
تكون المساقاة على العين أو على الذمةء وأنه يصير شريكا قبل ظهورها لكن فى الخائمة ما يدل 
على Ae‏ 

توله: al‏ لا فرق !لخ) صرح «ع.ش» عن «س.م» بأنه إذا كانت المساقاة على العين يتخير المالك بين 
الفسخ والصبر وأنه إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل منها الخصة ما عمل بناء على أنه 


۲۲٢‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بيع نصيب العامل كله. أو بعضه بقدر ما يستأجر به من يعمل Wy‏ تعذر بيع نصيبه 
وحده كما مر فإما أن يبيع المالك معه بشرط القطع فى الكل. أو يشترى المالك نصيبه 
فإن لم يرغب فى بيع ولا شراء وقف الأمر إلى الصلح. (بأجر) أى: يفسخ مع بذله 
للعامل أجرة (مثله) U‏ عمله قبل هربه أو نحوه. (كالشجر) الذى (استحق) ثمره 
فإن على المساقى للعامل أجرة عمله. كما لو غصب ثقرة. واستأجر أجيرا فضربها 
دراهم وهذا (عند جهله) بالاستحقاق أما عند علمه فلا أجرة له. والتقييد بذلك من 
زيادته. 


oe eee eee ee eS ce عه مو ووو اا ليلل‎ RS 


قوله: (فإن على المساقى إخ) لأنه فوت عليه منفعة نفسه فاندفع تنظير وقف.ل» هنا. 

قرله: (فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل إخ) لا يخفى أن المفهوم من عبارته ترتيب هذا 
على عدم وحود من يقرض Cal‏ فإن هذا مقابل قوله إن لم تظهر الثمرة المشروط بتعذر القاضى أو 
عدم وحود من يقرضه» وقضية ذلك إن بيع نصيبه مؤحر عن الاقتراض وقد جعله فى شرح قوله 
السابق: ومستقرض لو ذا هارب إل مقدمًا عليه وبالجملة فلا يخفى عند التأمل ما فى عبارة 
الشارح فى هذا المقام من الاضطراب PLS‏ منه عبارة الروض» وشرحه مع إحسان التأمل فتأمل 
لسن خلا 


قرله: Wg)‏ أى: إن لم يبد صلاحها تعذر بيع نصيبه وحده أى: بناء على أن القسمة بيع. 


قوله: gly‏ يشنرى المالك نصيبه) قال فى الروض: oF‏ لصاحب الشجر أن يشترى الثمر قبل 
بدو الصلاح بغير شرط القطع. انتهى. قال فى شرحه: وهذا تبع فيه ما صححه فى أصل الروضة 
هنا لكن الأصح فى بابه عدم الصحةكما مر إلخ. انتهى. فإن قلت كيف يتصور شراء المالك مع 
أن الفرض فقد القاضى وهرب العامل قلت يتصور وحود وكيل عام أو حاص للعامل؛ أو ولى 
لعروض لحر حنون العامل» وقد أشكل تصوير ذلك على بعض الطلبة وتوهم أن المالك يشترى مسن 
نفسه لنفسه» وهذا ما لا ينبغى صدوره عن عاقل فتأمل» وكذا يقال فى تصوير منع المالك معه 


ترياك» والقياس أنه يستحق أجرة الئل OY‏ قضية الفسخ تراد العوضين فيرحع.لبدل عمله» وهو أجرة الئل 
وفاقا agi‏ 

قرله: (لا يخفى VES‏ ينفى أن المذكور هنا هو التخيير بين الإنفاق والفسخ لكن الفسخ مشروط 
بعدم ظهور الثمرة فإن ظهرت» dy‏ يبد صلاحها لم يبق إلا ما ذكره الشارح بقوله: فإما أن ee‏ إل أو 
إنفاق امالك لأنه غير مشروط بشىء غير AB‏ القاضى ومن يقرض. وأما قوله op‏ بد إل فأعاده لما ذكره 
أرلا لمجمع بين حكمه وحكم مقابله فتدبر ثم رأيت صنيع الروضة كصنيع الشارح. 


باب المساقاة ۷ 
(ولو عن العامل أبدا) أى: أظهر. GUE)‏ » تبرعا) أى: للمالك الفسخ. وإن تبرع 
ثالث عن العامل بالعمل فقد لا يرضى بدخوله ملكه نعم إن أتم العمل ولم يعلم به 
المالك. أو علم ورضى به فلا فسخ قال الرافعى: كذا قالوه ولو قيل وجود متبرع 
كوجود مقرض حتى يمتنع الفسخ لكان قريبًا قال الزركشى: والظاهر ما قالوه لا فى 
قبوله من النة. كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم 
المالك القبول انتهى . وأيضا لا يلزم من ائتمان من اكتراه القاضى بنظره التام ائتمان 
المتبرع وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته » وكلام النظم شامل له (وإن يمت) أى: العامل 
(فالوارث) له. 


لحم موفو ووو دواو ااا ااا الل اااي يلللا 


وهذا كله بناء على فرض ذلك مع تعذر القاضى» وإلا فلا فليحرر المراد. 

فرله: (الأمر إلى الصلح) قال البغوى: أو بدو الصلاح وفى الوقف إلى الاصطلاح نظرء OY‏ 
العامل جبر على العمل بعذر والمانعة كذا فى شرح الروض. 

قوله: (أجر مثله !لخ قال فى شرح الروض: ولا يقال بتوزيع الثمار على أحرة مقل جميع 
العمل لأنها ليست موحودة عند العقد حتى تقتضى العقد التوزيع فيها. انتهى. وهذا التوحيه لا 
يأنى إذا كانت الثمرة موحودة عند العقد فليراحع. 

قرله: (نعم لو أتم ل عبارة شرح الروض قال فى الأصل: لكن لو عمل نيابة بغير علم امالك 
رحصلت الثمرة سلم للعامل نصيبه منهاء ثم قال أما لو لم يقصد التطوع على العامل فظاهر أنه لا 
يسلم للعامل نصيبه كنظيره فى الجعالة قاله الزركشى. انتهى. ولا يظهر ذلك بناء على الصحيح 
أن العامل شريك لا أجير. 

قرله: (من المنة) قد يقال all‏ على العامل لا امالك فتأمله. 


قوله: (وفى الوقف 1 خ) ثد يقال المراد صلح المالك مع من يبيع مال العامل قبل زوال مانعه وهو 
القاضى والمراد بصلحه رجوعه لأحد الأمرين. 

ترله: (وهذا الترجيه لا يأتى ! لخ) فيه أنه إذا كانت الثمرة موحودة لافسخ كما فى الشرح» وشرح 
الروض وغيرهماء والكلام فى الفسخ وعبارة الروض فلو تعذر الاستقراض وغيره ثبل حروج الثمرة فله 
الفسخ. وللعامل أجر ما عمل قال الشارح: ولا يقال بتوزيع النمار إل. 

فرله: (ولا يظهر ذلك إل اعتمد «م.ر) حلاف ما ثاله الزركشى وتبعه «ق.ل»علی SHEN‏ 


۲۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أتم) العمل as‏ أو نائبه ويلزم الالك تمكينه من ذلك إن كان أمينا مهتديا إلى 
أعمال المساقاة. (بل لاجبر) أى: ولا يجبر الوارث على إتمام العمل (مهما لم تكن) 
لورثه. (تركة) لأن منافعه خالص حقه» ولا يستقرض القاضى على الميت OLS‏ 
كان لورثه تركة أجبر على العمل» فإن امتئع اكترى القاضى هذا إذا وردت المساقاة 
على الذمة فإن وردت على عينه انفسخت بموته كنظيره فى الإجارة؛ ولو لم يثمر 
الشجر. أو تلفت الثمرة بآفة. أو غصب فعلى العامل إتمام العمل» Oly‏ تضرر به 
كتنضيض مال القراض. ولو انقطع ماء البستان. وأمكن رده لم يكلف المالك بالسعى 
فى رده كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا الؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل فى 
الفسخ. وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة. (وهو) أى: العامل. (أمين) 
فيصدق فى رد الثمار وتلفهاء ولا يضمن بلا تقصيرء وأما تصديقه فى نفى الخيانة 


ا ا ل 


قوله: (الفسخت بموته) فلو كان الموت بعد ظهور الثمرة هل يبقى استحقاقه منها 
بقسط ما عمل قبل موته»› أو يرحع لأحرة المشل القياس الفانى لارتفاع العقد بالموت. 
انتهى. «وع.ش) انتهى. «(س.م) معنى. 


س س س سيم س سم کے سے سے SG‏ سے ست et‏ سیت سے سے مس جت می سیت سے مسي ممت ست سک کے Wt‏ ست سے میت سے مم eh‏ کا مت et San‏ نمیا سے مت کے ee es‏ 


قوله: (انفسخت بموته) قال السبكى وغيره: وينبغى أن يككون عله إذا مات فى أثناء العمل 
الذى هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح» أو الجحداد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا. 
انتهى. 

قوله: Oly‏ لم يمكن رده (Ef‏ عبارة العباب: وإن تعذر رده قتلف الثمر فكتلفه بآفة. التهى. ثم 
Ley‏ من هذا التشبيه أنه يلزم العامل إمام العمل» لكن هل يلزمه تحصيل ما أخمر للسقى إذا قدر 
عليه وعبارة الروض وشرحه: وتلف الثمر به أى بانقطاع الماءء وإن أمكن رده كالجائحة أى 
كتلفه بها. انتهى. 

قرله: (فيصدق فى رد الثمار إخ) انظر قدر حصته منهاء وقياس عدم تصديق الشريك فى رد 
حصته عدم تصديقه هنا بناء على أنه شريك. 


توله: (لكن هل يلزمه إخ) تقدم أنه لا يلزمه إلا العمل فى الموحود. 


باب المساقاة ۹ 
فليس GY‏ أمين بل كل مدعى عليه كذلك (وإن يخن) أى: وإن ثبتت خيانته 
(يستأجر القاضى عليه مشرفا) يشرف عليه (بل) يزيل يده ويستأجر. (عاملا) آخر 
يعمل اللازم (إن حفظه) أى: العامل (به) أى: بالشرف (انتفى) وأجرة المشرف. 
والأجير على العامل. 

فرع: قال فى الروضة كأصلها: قال التولى: إذا كانت المساقاة فى الذمة فللعامل أن 
يعامل غيره لينوب عنه» ثم إن شرط له مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك. أو أكثر 
فعلى الخلاف فى تفريق الصفقة old‏ جوزناه وجب للزيادة أجرة اللثل. وإلا فالأجرة 
للجميع oly‏ كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره. فلو ead‏ انفسخت المساقاة 
بتركه العمل ولا شىء cdl‏ ولا للثانى أيضا إن ple‏ فساد العقد. Vy‏ فله أجرة المثل. 


ووو ممم فف فم و و6 ممم رمم فووو ووو ومو وروي يي يواوه 


قوله: (بل يزيل يده 24 قال وق.ل» على الجلال: وللمالك dt‏ الفسخ. 

قوله: (فليس له أن يعامل غيره) ظاهره ولو بإذن المالك لكن سيأتى فى الإحارة عن 
الشيخ أبى محمد ما يقتضى الحواز وهو غريب. انتهى. ناشرى. 

قوله: (يستاجر عليه) قال فى شرح الروض: نعم إن كانت المساقاة على عينه فظاهر أنه لا 
يستأحر عنه بل يثبت للمالك الخيار. نبه عليه الأذرعى وغيره. انتهى. 

قوله: Of)‏ جوزناه CI‏ مشى عليه فى الروض فقال: إذا شرط له أكثر من نصيبه فسخ ولزمه 
للزائد أجرة المثل. انتهى. 

قوله: (وجب الزيادة GE!‏ قال فى شرح الروض: فلو ساقاه بثلاثة أرباع الشمرة صح فى ثلشى 
العمل بثلثى الأحرة وهو قدر نصيبه ولزمه أحرة العمل للقلث الباقى نعم لو كان الثانى عالما 
بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيا ذكره الأذرعى. انتهى. والمعتمد أنه يستحق أحرة المشل؛ وإن 
علم الفساد ay‏ طامع فى راحب الشرع وهو الأحرة كما تقدم نظيره فى الامش «م.ر» أقول 
نجری ذلك فى قوله ولا للثانى Val‏ إن gle‏ فساد العقد. 

قوله: (بتركه العمل) قال فى شرح الروض: لا .كجرد العقد. 

قوله: (ولا شىء له) وهذا بخلاف ما لو لم يعامل غيره» وترك العمل فإنه يستحق بناء على 
الصحيح أنه شريك لا أحير وكان الفرق شدة الإعراض بترك العمل مع معاملة الغير وم.ر). 

قوله: Oly‏ علم فساد إل فلاف مساقاة المالك مثلا مساقاة فاسدة فإنه يستحق العامل أحرة 


17 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ان 3 
ا ا 000 


oe OH $‏ وروا وه oe a Oe CG OS OF OG‏ هو وود وه مو وود ووه وود وو قفاوو وود هه Oe Oe oe Oe He‏ وو وو 


الثل» وإن علم الفساد كما تقدم فى eel‏ 

قرنه: (وإلا فله أجرة المقل) قال فى شرح الروض: بعد سوقه عنه مثل ما ذكره وعلم هنا من 

قال الآذرعى: وقضية إطلاقه انفساحها أنها تنفسخ وإن أذن المالك لكن سيأتى فى الإحارة 
عن فروق الشيخ أبى محمد أنه لا يجوز فى إجارة العين أن يعمل العمل عسن الأحير نيابة إلا بإذن 
المستأحر وقياسه الحراز هنا بإذن المالك. انتهى. ويجاب ob‏ ما هنا فى عقد وما هناك فى نيابة بلا 
عقد. التهى. 

قوله: ME)‏ إلخ) قال فى شرح الروض فى آحر الباب: فرع: فى فتاوى القاضى إذا شرط 
المالك على العامل أعمالا تلزمه فأفرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من 
النمرة بقدر ما عمل» فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له. انتهى. ما فى شرح 
الروض؛ والمعتمد أنه يستحق جميع ما شرط له من الثمرة؛ وإن ترك جميع الأعمال بناء على أنه 
شريك كما JU‏ الماوردى وهو الأصح» ولا أحير كما قيل به» لكن قد يشكل على هذا ما تقدم 
آنفا فيمن وقعت المساقاة على ane‏ أنه إذا ساقى غيره انفسححت المساقاة py‏ كه العمل ولا شىء له 
إلا أن يجاب ob‏ الانفساخ لزيد الإعراض Sl‏ مع التعدى ,ععاملة الغير فليتأمل. 


قوله: (قال فى شرح الروض نعم إخ) ذكر هذا فى شرح الروض بعد قوله» وإن لم بمكن حفظه 
.شرف استوجر عليه فيفيد أنه حاص باستتجار العامل» أما المشرف فيستأجر مطلمًا أى سواء كانت 
إحارة عين؛ أو ذمة وبه جزم «ق.ل» على الال ونقل سم على المنهج أن «ح.ر» مال إليه وحمل عليه 
عبارة شرح المنهج. 

توله: (وهل يجرى ذلك إلح) الظاهر لاء لأنه ليس له أن يسائى, فلاف الأول نما هنا كالغاصب نعم 
بظهر إن أذن المالك فليراحع. 


قرله: (وقياسه الجواز) أى: فإذا حاز فلا وجه للانفساخ. 


باب المساقاة ۲۳1 

قال الرافعى : بيع امالك الحديقة فى Ball‏ يشبه بيع العين الستأجرة قال: ولم أر 
له ذكرا لكن أفتى البغوى بأنه إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لأن للعامل حقا 
فى ثمرها GIG‏ استثنى بعضه. وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (ولم أر له ذكرا) أى: فى كلام الأصحاب. 
قوله: (لكن أفتى البغوى SUES‏ الناشرى: بعد نقل ما ذكر عن البغوى قال البلقينى: 
فى فتاويه ما ذكره البغوى الف لا صححوه فى الوصية من صحة البيع قبل خحروج 
الثمرة وذلك فيما إذا أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته ثم مات الموصى فإن للوارث بيع 
البستان BEC‏ جره و د كه 
سس ee eee‏ 
فى مختصره من عند نفسه لا من كلام الإمام الشافعى. اتتهى. كلام البلقيسى» وقال 
الأسنوى ما قاله البغوى» واستحسنه النووى مردود وذكر ما ذكروه فى فى الوصية وكذلك 
ابن النحوى فى شرحه للكتاب وقال السبكى: بيع الأشجار المساقى عليها جائز وقد 
ذكرته فى تصنيف لى ميته الرياض الأنيقة فى قسمة الحديقة ورد ما قاله البغوى» وقال: 
فإن قلت إذا حكم بصحة البيع فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه له 
خروج الأشجار عنه فهل له إبدالهاء أو bes‏ للمشترى؟ قلت: تقل للمشترى بالتبعية 
كما لر اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها ولزمنا البائع بتبقيتها فباعها صاحبها لأحنبى فإنه 
يثبت له حق السقى كما كان لمن اشزى منه لكن ما ذكره الشارح عن البغوى ذ كر 0 
ووو ضح لجار وسكت ele‏ انتهى. وبمكن أن يفرق ob‏ المالك هنا لما كان هو 
عاقد المساقاة لزمه أن يستثنى ما : شرطه للعامل لالتزامه له بخلاف الوارث؛ فليتأمل. 
*% 6 36 


قوله: any‏ امالك إخ) فرع: لورهن أشجارا د ثم ساقى عليها فإن نقصت لمساقاة قيمة 
الأشجار لم يصح إلا alta‏ ل ا E‏ 
أعلم. 
قرله: (لأن للعامل حقا إخ) هذا يدل على أن العامل يصير شريكا قبل ظهور الثمرة أيضًا. 


الله 


2 
ر 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره فى الشائع فإن باعه مع الأصل صح. وكأن 
العامل مع المشترى كما كان مع البائع واستحسن فى الروضة ما قاله البغوى وجزم به 
فى الأنوار. 


قرله: (للحاجة إلى شرط القطع) هذا يدل على تصوير المسألة ما قبل بدو الصلاح» إذ البيع 
بعده لاحتاج فيه إلى القطع. 
قوله: (وتعذره فى الشائع) أى: بناء على أن القسمة بيع. 
% * * 


ثوله: glu)‏ على أن القسمة (ee‏ الأصح أنها إثرار شرح (ed‏ على المنهاج. 


* * * 


باب الإجارة 
بكسر الور وحكى الرافعى ضمها. وصاحب الستعذب فتحها. وهى لغة اسم 
للاجرة. وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل. والإباحة بعوض معلوم 
فخرج بمنفعة العين؛ وبمقصودة التافهة وسيأتى بيائهماء وبمعلومة القراض. والجعالة 
على عمل مجهول. ويقابله لا ذكر منفعة البضع وبحوض معلوم هبة النافع والوصية 
بها والإعارة والمساقاة. نعم يرد عليه بيع حق yall‏ وتحوه والجعالة على عمل معلوم 
باب الإجارة 
قوله: (قابلة للبذل والإباحة) عطف تفسير على البذل كما يدل عليه قؤله: وبقابلة لما 
ذكر منفعة البضع GN‏ فى رق .ل» على J‏ فخرج بقابلة للبذل نحو البضع» وبالإباحة 
شمر جارية للوطء. انتهى. وهو ظاهر OY‏ الجارية وإن قبلت البذل لا تقبل الإباحة» وأما 
البضع فلا يقبل البذل أيضا تدبر. 
قوله: (منفعة البضع) فإن قيل: منفعته لم تدحل حتى يحتاج إلى إخراحها OF‏ الزوج لا 
elle‏ المنفعة Lt]‏ ملك الانتفاع أحيب Ob‏ قوهم: عقدا على منفعة ليس فيه أنه ملك 
المنفعة فلذا احتيج لإخراحها. انتهى. خطيب على المنهاج. 
قوله: (والمساقاة) هى خارحة يمعلومة أيضًا OF‏ العمل فيها مجهول دائما. انتهى. 
رشيدى. 
قوله: (نعم يرد عليه إلخ) حكن إخراحهما Ob‏ يزاد فى التعريف ما يؤحذ من صيغتها 
الآتية أنها بلفظ الإحارة؛ أو نحوها. انتهى. «ع.ش» على «م.ر» وظاهره أنها لا تنعقد 
بلفظ الجعالة» وهو ظاهر لقاعدة ما كان BE pe‏ بابه إخ. 


قوله: (نعم يرد !) ينبغى أن يزاد فيه إلى غاية معلومة ليخرج هذا المورد وب.ر». 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعلم من تفريعها أن المعقود عليه المنفعة لأنها التى تستحق بالعقد ويتصرف فيهاء 

وقيل العين ليستوفى منها المنفعة لإضافة اللفظ إليها LB‏ ولأن المنفعة معدومة. 
ومورد العقد يجب أن يكون موجودا قال الشيخان: ويشبه ألا يكون خلافا محققا لأن 
من قال بالثانى لا يعنى به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع ٠‏ ومن قال بالأول 
لا يقطع النظر عن العين بالكلية وقال ابن الرفعة: بل هو خلاف محقق ففى البحير 
وجه أن حلى الذهب لا تجوز إجارته بالذهب. وحلى الفضة لا تجوز إجارته بها ولا 


ee erent‏ 0 ة 2 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 TT‏ ذا لاس ا ل ع ا ا 


قوله: Of)‏ المعقود عليه إلخ) هذا الخلاف فى إحارة العين» لا إحارة الذمة كما يفيده 
کلام edn‏ 

قوله: (لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة I‏ رده فى شرح الروض بأن ذلك لا 
يقتضى كونه عينا أما الأول فظاهر, وأما الفانى فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة 
بالموحودة لهذا صح العقد وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموحودة لكان ذلك 
فى معنى بيع الدين : بالدين. انتهى. وقوله: ولهذا إل أى: لأنها المقصودة» ولو قلنا: المعقود 
عليه العين» فلو لم ڌ تكن كالموجودة لم يصح تأمل. 

قوله: (لأن إخ) يعنى أنه لابد من النظر لكل منهما باتفاق الفريقين. 

قرله: (إن حلى الذهب إلخ) هل الحلى قيد فإن كان قيدا أمكن إحراء هذا الوحه على 
القرل؛ بآن المعقود عليه المنفعة OY‏ الحلى لما لم يكن له منفعة ظاهرة سوى عينه كان 
المعقود عليه عينه. تدذبر. 

قرله: (لا تجوز إجارته GE!‏ أى: مع التفاوت ليظهر التخريج. 


قرله: (لا تجوز إجارته بالذهب) ثم قوله لا تجوز إحارته بها هل محل ذلك عند التفاضل» أر 
اعم نظراء» ad ol of‏ منفعته ob dpe‏ قبضه فيه نظر. 


باب الإجارة o‏ 
يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثانى» وأيضا الخلاف فى بيع الدار الستأجرة 
يمكن تخريجه على ذلك فإن قلنا موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليهاء أو 
النفعة جاز» والأصل فيها قبل الإجماع آية إفإن أرضعن لكم» [الطلاق ]١‏ وفى 
الاستدلال بها نظرء وخبر البخارى أن النبى #» والصديق استأجرا رجلا من بنى 
الديل يقال له عبد الله بن الأريقط. وخبر مسلم أنه # نهى عن المزارعة. وأمر 
Beth‏ والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب» ومسكن 
وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان. ولها أربعة أركان عاقد وصيغة وأجرة 
ومنفعة إلا أن الناظم ترك بيان العاقد اكتفاء بما مر فى البيع وقد أخذ فى بيان البقية 
فقال. 

قوله: (ولا يظهر له وجه 24 رده العلامة ابن شهبة فراحعه» انتهى. وق.ل» على 
bes‏ 

قوله: (والمنفعة جاز) يمكن منعه بأنه لعدم قطع النظر عن العين يمتنع بيعها لحقه تدبر. 

قرله: (وفى الاستدلال بها نظر) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما تدل على أنه إذا وقع 
الإرضاع استحمّت الأحرة لا إن العقد صحيح وهو المطلوب. 

قال: ويوضحه أن المسجد تحب أجرته على من شغله» ولا تصح إحارته. انتهى. ونوقش بأن 
لفط أحورهن ظاهر فيما وجب بالعقد كذا Lt‏ شيخناء وقد يناقش فى هذه المناقشة بأنه» لو 
كان المراد ما وحب بالعقد كان الظاهر تعليق الإيتاء عليه لاعلى الإرضاع للك الأحرة بالعقد 
استحقاقه استيفاءها إذا سلم العين بل يشرط قبضها فى املس فى إجحارة الذمة فليتأمل وس.م). 


ثوله: (ليخرج هذا المورد) فى حروج الجعالة على عمل معلوم به نظر إذ مثلها الإجارة المقدرة مكحل 
العمل كتعليم القرآن. 

قوله: (صحيج) أى: موافق للشرع بأن كان مشروعا. تدبر. 

ثوله: (ونوقش GP] Bal Ob‏ بين ابن الرفعة وجه الدلالة ob‏ الإرضاع لا يكون للأزواج إلا إذا كان 
بعقد وإلا فمنفعته للصغير. انتهى. وقد يقال إنه أول المسألة ولم لا يكون لهم .مجرد الإذن مع استحقاق 
المرضعة الأجر إلا أن يقال القياس على البيع.مثلا يأباه تأمل. 

قوله: (لا على الإرضاع) الظاهر أن المرادء aly‏ أعلم. ob‏ أرضعن ely‏ قدر من الأجرة بدليل 
نوله وإن «إتعاسرتم: نسترضع له أحرى» وتقدير الأجرة يستلزم LAY‏ والرضى بالمقدرة يستلزم القبول 


sn‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(صحة الإيجار بإيجاب) من الؤجر.(كما) لو قال (أكريت أو أجرت) فلانا هذا 
سئة بكذا gi)‏ نحوهما) كجعلت لك منفعة سنة بكذاء أو ألزمت ذمتك عمل كذا 
بكذا. 

(ونحو ملكتك) أو أعطيتك منفعته سنة بكذا. gl)‏ أجرتكا » منفعة) هذا. 
(الشىء) سنة بكذا لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها تأكيد كما فى بعتك رقبة هذا 
أو عينه. (خلاف بعتكا) منفعته سنة بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا 
يستعمل فى المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة فى البيع لكن ينبغى أن يكون كناية 
قال الزركشى : والظاهر انعقادها بالكناية مع النية كالبيع ويظهر تصويرها بقوله اسكن 

قوله: (أو أجرت فلانا إلخ) تقدم فى البيع أنه لابد من الخطاب» أوما يقوم مقامه 
كنعم من الموحب بعد قول القابل: بعتنى هذا بكذاء أو يعتبر فى الإحارة ما يعتبر فى البيع 
كما نصوا عليه هناء فراحع ذلك» ولفظ الإرشاد: أحرت أو أكريت فقدر الشارح حجر 
الكاف بعد كل منهما 

قوله: (لتمليك العين) أى: أوما فى معناها كالمنفعة المؤبدة. 

قوله: (لكن ينبغى EI‏ ضعيف ووجهه تهافت الصيغة لأن لفظ البيع موضوع للتمليك 
على التأبيد, والتقييد بقوله: سنة مثلا مناف للتأبيد. انتهى. (area)‏ على المنبهج. 

قوله: | (سنة) ليس ظرفا لأحر مغلا لأنه إنشاء» وزمنه يسيرء بل لمقدر أى: أحرتك» وانتفع به 
سنة كما قبل فى قوله تعالى: لإفاماته الله مائة عام [البقرة ol; ]۲١۹‏ التقدير أماته وألبئه مائة 
عام فليتأمل. 
العين. 

قرله: (لكن ينبغى أن يكون كناية) قد يوحه بأنه صريح فى بابه» ول يمكن تنفيذه فى 
موضوعه» وكتب أيضًا قضية كلام الشيخحين حلافه رم.ر). 


ثوله: (أماته وألبئه إخ) عبارة القاضى فألبئه ميتا مائة عام» أو أماته الله فلبث ميقا مائة عام. انتهى. 
يعنى إن BL‏ عام؛ إما ظرف لأماته على المعنى لأن معناه ألبثه ميتاء أو بفعل مقدر وهو لبث بدليل واكم 
Gees‏ تأمل. 

قوله: (قد يرد عليه إلخ) فيه إشارة إلى رده ob‏ المراد أو ما فى معناها كالنفعة الموبدة. 


باب الإجارة عن 
الدار شهراء أو سئة بكذا وجعلت لك منفعتها سئة بكذا. 

(وبقبوله) أى: صحة الإيجار بالإيجاب من المؤجرء وقبوله من المستأجر كسائر 
عقود العاوضات كأكثريته واستأجرت منفعته لا اشتريت منفعته (بأجرة ترى) أى: 
مع أجرة رؤيت إن كانت Lies‏ ولايضر الجهل بقدرها كثمن البيع (أو علمت) 
جنسا وقدرا وصفة إن كانت (فى dod‏ الذى اكترى) كالثمن فلو قال أجرتك هذا بملء 
كفى دراهم لم يصح. وكذا لو أجره بئفقته وكسوته وهذا لايئافيه جواز الحج بالرزق 
ay‏ ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير والروضة: يجوز الحج بالرزق كما 

قوله: (وجعلت إخ) كذا مثل به الزركشى للكناية. انتهى. (ش) الإرشاد لحجر. 

قوله: (لا Sy pal‏ منفعته) لم يقل: ينبغى أن يكون كناية كما مر فى بعتكء والظاهر 
أنه لا فرق. 

قوله: (لأنه ليس ياجارة) وعليه يعمل ما نقله الأسنوى من نص الشافعى على عدم 
jl et‏ كما فى الناشرى» وهو يفيد منع كونه جعالة أيضًا. 


قوله: gf)‏ جعلت لك !لخ) كأنه أذ هذا من نظيره فى البيع لكن الفرق راضح» فإن جعلته 
لك بكذا يمتمل غير البيع احتمالا ظاهرا و جعلت لك منفعتها سنة بكذا تمل غير الإجحارة» 
كذلك فكان القياس أنها صريحة» وكان هذا ملحظ شيخنا حيث قرنها بذكر الصرائح ولم يسين 
أنها كناية. حجر وقد يقال كل منهما بدون ملاحظة العرض fast‏ الغير احتمالا ALB‏ أو مع 
ملاحظته لا يحتمل إلا المقصود والمعتبر الأول فليتأمل ,س.م.. 

قوله: (لأنه ليس ياجارة EI‏ كذا فى شرح الروض Cal‏ وليس فيه إفصاح عن أنه جعالة 
لكن صرح فى أول الباب فى شرح التعريف بأنه جعالة حيث قال: ومعلوم أى: وحرج بمعلوم 


ib) (حيث قرنها !) أى: بقوله سابقا كجعلت لك منفعته‎ ds 

قوله: (يحتمل الغير احتمالا ظاهرا) فإن جعلته لك يختمل الحبة وجعلته لك سنة fears‏ العارية 
والإباحة. 

قوله: (لا يعمل إلا المقصود) ob‏ جعلته لك بكذا fers‏ إلا ‘eed‏ أو اطبة بثواب» وهى بیع وجعلته 
لك سنة بكذا لا fest‏ الإحارة. ` 

قوله: (والمعتبر الأول) انظر مع تقسيم الصريح إلى صريح بنفسه وصريح بغيره. فتأمل. 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز بالإجارة بل هو نوع من التراضى. والعونة كما أشار إليه البيهقى و اختاره 
السبكى رأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من اللصلحة العامة 
المؤبدة. 

(لا) إجارة الشىء (بالعمارة) له فإنها لا تصح للجهالة. وكذا لو opel‏ بدراهم 


#اممفو وو مايا0 


قرله: (بل هو نوع من التراضى) يعنى أن العامل يتبرع صاحبه بالحج» وصاحبه يتبرع 
عليه بالنفقة ومثله ما يقع أن المالك يقول لآحر: بع هذا بكذاء وما زاد فهو Of AU‏ امتسع 
المالك بعد من دفع الزائد فلا شىء للآحر إذ ليس هنا Lie‏ فاسد ولاصحيح. انتهى. 
sl‏ 


قوله: (فلما فيه إل لعله لهذا اغتفر أيضًا تأحر الإيجاب من المستأحرين راجعه. 


المساقاة» وابمحعالة على عمل معلوم بعوض جهول كالحج بالرزق . انتهى. إلا أن يكرن قوله 
te‏ بالرزق نظير الأمثالا. 

قرله: (جواز الحج بالرزق JU!‏ العراقى: ولعله جعالة اغتفر فيها اهل ably‏ كمسألة 
العلج أو إجارة فاسدة. انتهى. وفى تخريجه الثانى كما قاله الجوحرى نظر من وججحهين: الأول أن 
تعاطى العقود الفاسدة > cel‏ الثانى of‏ القائل بالصحة يوحب الرزق آلا أحرة المشل» قال وتخريجه 
أيضًا على الجعالة مع جهل الحعل ليس بأولى من جعله مستثنى من العلم بالأحرة توسعا فى طريق 
تحصيل الحج «ب.ر, قد بنع هذا القيام دليل الأول» وهو لزوم حرج عن قاعدة الإحارة من اعتبار 
العلم بالعرض ويرد عليه لزوم مثل ذلك على تقدير الجعالة لاعتبار العلم فى عوضها أيضًا. 

قوله: (بأجرة مجهولة) قد يقال بل معلومة لأنه ين ما على جريب البر» وما على حريب 
الشعير. وما على جريب القصب» وهكذا ويجاب بأنه لم يعين Ut‏ من الأرض لشىء بعينه 
فحاصله أنه أحرها بكذا إن زرعت كذا وكذا إن زرعت كذاء رهكذا فالأحرة بمجهولة. 


ترله: (إلا أن يكون قوله إخ) لكن إذا صحت الإحارة بعوض جهول على عمل معلوم فهو كغيره لا 
al‏ من كونه جعالة. 

ترله: (وبرد عليه لزوم [لخ) ثد يقال المعالة توسع فيها باحتمال اجهل بالعمل؛ والعامل CBE‏ 
الإجارة. 


باب الإجارة ۴۹ 
معلومة على أن يصرفها فى العمارة؛ لأن العمل فى الصرف مجهول فإن صرفها فى 
العمارة رجع بها فلو أطلق العقد ثم أذن له فى الصرف فيها وصرف جاز كما جزم به 
الشيخان. قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض. والمقبض لوقوعه هنا OLS‏ 
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قوله: OY)‏ العمل إل فبضم الجهول للمعلوم صار الكل جهرلا. egal‏ شاف tol‏ 
فتبط| , الإجارة. 

قوله: (رجع بها) أى: إن قصد الرجوع, وإلا فلا ,ش, ,م.ر, على المنهاج» وظاهره وإن 
حهل اليد فحرره ثم رأيت فى ,ش, ,م.ر, أن كل ما لا تصح الإحارة له لا يستحق 
العامل Led‏ وإن عمل طامعا قال ,ع.ش: لأنه ليس محلا للصحه أصلاً. انتهى. ويؤخذ منه 
أنه إذا عمل هنا طامعا استحق لأنه تصح الإحارة للسكنى والعناد لشىء آخر فحرر. 

قوله: (ثم أذن له فى الصرف جاز) هذا فى الملك؛ أما الرقف فقال الطبلاوى: لابد 
من إذن قاض» ولا يكفى إذن الناظر مطلقاء وقال ,م.: إن أذن له فى الصرف من الأجرة 
التى عليه حاز» وكفى إذن الناظرء وهذا هو الذى يدل عليه كلام الشيخين: وإن أذن له 
فى الصرف فى العمارة قرضا لم يكف بل LY‏ من إذن القاضىء قال ,ق.ل,: واكتفى 
بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا حصوصا إذا لزم على إذن القاضى غرامة مال» قال 
بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه واعتمده شيخدا So jr‏ 


قوله: رلأن العمل فى الصرف مجهول) قال فى شرح الروض قال ابن الرفعة: وقضيته أنه لو 
SIS‏ العمل معلوما صح وفيه نظر من حهة أن هذا كبيع الزرع على أن يحصده البائع لأنه بيع» 
وشرط عمل فيه يقصد مثله فى الأملاك. انتهى. فليتأمل فيه فقد يقال بمدع ما وجه به النظر بل 
حاصل هذا جعل الأحرة مجموع الدراهم المعلومة والعمل المعلوم. 

قوله: (وصرف) عبارة الروض: وتبرع به أى: تبرع المستأحر بالصرف حاز. التهسى. ولا يبعد 
أن التقييد بالتبر ع ليس للاشتراط؛ aly‏ لو ضبط الصرف» واستأحره له صح فليتأمل. 
ا يي يي يب مي بن 

قوله: رجعل الأجرة مجموع إل نيه أن الكلام نيما إذا كان هناك شرط كقوله على أن تصرنها فى 
العمارة فإن صريح الاشزاط بمنع كونه جزء النمن؛ أما لو قال: أحرتكها بدينار مثلا وصرفك فى العم ار 
ركان العمل معلوما فالظاهر صحته قياسا على ما لو قال أحرتكها بعمارتها وكانت العمارة معلوسة كما 


فى شرح en‏ 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اختلفا فى قدر ما أنفق ففى المصدق منهما وجهان أشبههما فى الأثوار المنفق إن ادعى 
محتملا (ولا جزء المحل » لعمل) أى: ولا تصح الإجارة بجزء من محل العمل OL)‏ 
كان) استحقاقه. (من بعد العمل) كأن استأجره لطحن حنطة بصاع من دقيقها أو 
لسلخ شاة بجلدها. أو لإرضاع رقيق بنصفه بعد الإرضاع لأنه BB‏ نهى عن قفيز 
الطحان رواه البيهقى بإسناد حسن» وفسروه باستئجار الطحان على طحن الحنطة 
ببعض دقيقها ولأن الأجرة ليست فى الحال بالهيئة الشروطة فهى غير مقدور عليها 
وللجهل بها حينئذ. أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع منها 
أو لإرضاع الرقيق بنصفه فيجوز ونقل الإمام والغزالى عن الأصحاب أنه لا يجوز؛ OF‏ 

قوله: (على اتحاد القابض والمقبض) OF‏ المستأحر حيئذ يصير كأنه أقبض المؤحر ثم 
قبض منه للصرف. انتهى. رشيدى أى: وقبض الموحر غير حقيقى فهو Lt]‏ قبض من نفسه 
فإتّمد القابض» والمقبض. 

قوله: (لوقوعه ضمدا) على أنه لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأحر» Oy‏ لم يكن Lame‏ 
منزلة الوكيل عن pr Hl‏ وكالة ضمنية.انتهى. «م.ر, وبحث فيه ,ع ش,. Ob‏ هذا التنزيل La‏ 
أفاد صحة القبض من المستأجر فيبقى المآحوذ فى يد القابض آمانة للمؤحر» ودخوله فى 
ملكه يستلزم كونه قابضا عن المؤجر مقبضا لئفسه.انتهى. بتصرف وأصله لرس.م,) على 
التحفة. انتهى. وقد يقال: إن القابض من المستأحر كانحتال قبضه قبض للمحيل تأمل» ثم 
إن التنزيل المذكور لا يتأتى إذا أحر له الدابة وأذن له فى الصرف فى علفهاء وعلفها 
بنفسه فإنه لا قابض حينئذ وس.م) بالمعنى. 

قوله: (فيجوز) هذا هو المعتمد فى هذه cl pSV OY‏ إنما هو لإرضاعها ملكه فقط› 
وإرضاعها ملكها Le]‏ وقع تبعا أى: فالصحة إن قصد ذلكء أو أطلق كما سيأتى. انتهى. 
eh‏ عن شيخه الرملى أنه يصح إذا قال: استأحرتك لإرضاع هذا الرقيق كله أو جميعه 
حلافا لشيخ الإسلام فى كتبه. انتهى. وعبارة وس.م) على منهج الذى اقتضاه كلام 


قرله: (إن ادعى محتملا) قال فى شرح الروض وبه حزم ابن الصباغ وغيره. 
قوله: (بصاع) م يقل الآن كما قاله فيما بعده اكتفاء بقوله منها. 


باب الإجارة ye)‏ 
bys‏ العمل أن يقع فى wae‏ ملك المستأجرء وقالا القياس الجواز ولإ يضر وقوع 
العمل فى المشترك. ألا ترى إن أحد الشريكين لو ساقاه الآخر وشرط له زيادة من 
الثمرة جاز وإن وقع العمل فى المشترك قال الرافعى: وظاهر المذهب ما مالا إليه وتبعه 
فى الروضة. وعليه جرى الناظم كأصله. وقال ابن النقيب: إطلاق نص الأم أنه لا 
يجوز كونه أجيرا على شىء هو شريك فيه مثل اطحن لى هذه الويبة. ولك منها ربع 
يقتضى المنع كما نقلاه. فهو ظاهر المذهب لا ما قاله الرافعى ثم قال: واختار السبكى 
أنه إن كان الاستئجار على الكل لم يجز وهو مراد النص أو على حصته bid‏ جاز كما 
صرح به البغوى والمتولى.انتهى. وما اختاره السبكى حسن. 

فرع: قال السبكى: يقع فى هذا الزمان فى جباة الأموال أن يجعل لهم نصف 
العشر مما يجبونه» وهو يشبه قفيز glad!‏ وبعضهم يحترز فيقول نظير نضف 
العشرء ومع ذلك لا يصح إجارة وهل يصح جعالة فيه نظر انتهى. والوجه لايصح 
الشيخين أى: فيما لو اشتراها لإرضاع كله الصحة» واعتمده «م.ر» ولعله لأنه تصريح 
بالواقع لأن الإرضاع لا يقع للبعض نعم يبقى الكلام فى مسألة الطحن فإن طحن الكل 
غير ضروری» فالذى ينبغى أنه لا يصح إلا إن أطلق؛ أو قصد طحن البعض الذى له» أر 
صرح به فراجعه فإن عبارة «ع.ش» تفيد حلاف ذلك. 

قوله: (أو على حصئه فقط جاز) قال «س.م, على المنهج: مال «م.ر» إلى اعتماد 
الصحة» فيما إذا قال: استأحرتك بربعه لتطحنه إذا أطلق» وينزل على ما عدا الأحرة. 

قوله: روما اختاره السبكى حسن) قال «م.ر»: لكن المعتمد إطلاق الصحة وإ نوزع 
فيه . 


قوله: (والوجه 26 حلافا pt‏ يستحق أحرة المثل. انتهى. «ع. ش) على رم.ر». 


قوله: (وتبعه فى الروضة) وصححه فى المنهاج AIT‏ وب.ر). 

قوله: (على الكل) أى: كقوله اكتريتك لتطحن لى هذه الويبة بربعها. 
قوله: (أو على حصته) أى: كاتكزيتاك بربع هذه الويبة لتطحن لى باقيها. 
قرله: رومع ذلك لا يصح) أى: للجهل. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جعالة أيضًا GY‏ يشترط فيها أيضًا أن يكون الجعل معلوما مقدور التسليم. 

(ومطلق الأجر) بأن لم يقيد بتعجيل. ولا تأجيل يحمل. (على التعجيل) كالثمن 
فإن قيد بتعجيل أو تأجيل فالأمر كما قيد إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل. بأن كان 
معينا فيتعين تعجيله. فلا يجوز تأجيله. وهذه من فروع الإجارة العينية فلو أخرها 
إليها كان أولى ثم وصف الأجرة بقوله (موصوفة) وفى نسخة واتصفت (بالقبض 
والحلول) أى: بأجرة مقبوضة فى المجلس حالة إن كانت الإجارة فى الذمة. وإن لم 

(فلا تجز عنها له استبداله » ولا عليها وبها الحواله):أى: فلا تجز لالك 


قوله: (فلا تجز EY‏ فإن وقع شىء من ذلك بطل العقد إن تفرقا قبل القبضء وقيل: 
بطل Oty‏ يتفرقا قبله كما فى عقد السلم» وقد يفرق Ob‏ عقده خياراء وما ذكر إحارة 
فهى كالتفرق» ولا كذلك هنا. انتهى. od dy‏ على الجلال» وقوله: قبل القبض أى: لا 
عن الحوالة بل عن الإحارة» وقوله: وقيل يبطل وإن لم يتفرقا قبله كما فى عقد السلم» 
لعله قرل ضعيف فى السلم لأن المذكور فيه أنه إذا أحال المسلم المسلم إليه برأس المال» 
وقبضه المسلم إليه بإذن المسلم؛ أو لم يقبضه ثم قبضه المسلم من المسلم إليه أو من المحال 
عليه ورده إلى المسلم إليه فى المجلس كفى وقد تقدم ذلك فى الشارح وهذا فى الحوالة به 
أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهى وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على الاعتياض إلا أن 
القبض الواقع بها صحيح OY‏ المسلم يدفع عن رأس مال المسلم» وتقديم هذا أيضا فى 
المسلم نعم إن أحلت الأحرة بطلت مطلقا كما قاله وق.ل» أيضًا. 

قوله: (ولاعليها وبها الخوالة) قال الناشرى: إذا قيل ما الفرق بين هذه» وبين رأس 
مال السلم إذ يوز الحوالة عليه إذا قبض فى اتجلس على الأصح؟ قلنا: لا فرق وكأنه 
احتار الوجه الثانى قاله ابن الخياط. 

قوله: (وهذه المسألة من فروع الإجارة) oY‏ إحارة الذمة يشترط فيها حلول الأحرة فلا 
يتصور فيها هذا التفصيل. 

قوله: (وإن لم تعقد بلفظ السلم) قد يدل على حواز عقدها بلفظ السلم قوله: وخصه أى: 
استأجرتك PY‏ 


قوله: (على جواز لخ) صرح بالمواز «م.ر» فى شرح المنهاج وحجر كذلك. 


الأجرة استبداله عنها ولا الحوالة بها ولا عليها. 

(كذلك الإبراء منها) كرأس مال السلم لأن إجارة الذمة سلم فى المنافع « وإن لم 
تعقد بلفظه. (لا فى» إجارة عينية) أى: لا يعتبر فى أجرتها القبض والحلول. 
ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها کالثمن ومثل للعيئية بقوله : 
(كالكاف). 

(مع لفظة استأجرت) أى: كاستأجرتك لعمل كذا وخصه بالذكر للخلاف فيه. 
والأصح أنه إجارة عينية وإن لم يقل استأجرت عينكء أو نفسك للإضافة إلى 
الخاطب . وقيل إجارة ذمة لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله 
بغيره فعلم أن الإجارة قسمان واردة على العين كاستثجار دابة بعينها للحمل» أو 
الركوب. أو شخص بعيته للخياطة . أو البتاء. واردة على الذمة كاستئجار دابة 
موصوفة للحمل. أو إلزام ذمته عملاء وإجارة العقار لا تكون إلا عينية بدليل منع 

قوله: ploy‏ فى المنافع وإن لم تعقد بلفظه) هذا متفق عليه من الشارح و «م.ر» لكنه 
على طريقة الشارح من أن الأحكام تابعة للمعسى ظاهر أما على طريقة «م.ر» من أنها 
تابعة للفظ فيشكل الفرق بين ما هنا وبين بيع الذمة الحارى بلفظ البيع حيث لم يعتبر فيه 
ما اعتبر فى رأس مال السلم» ويجاب بضعف الإحارة حيث وردت على معدوم لا يمكن 
وجوده قبل استيفائه بخلاف العقد على ما فى الذمة فإنه يمكن وحوده قبل استيفائه. 
انتهى. «م.ر) و رس.م, على حجر فتأمل. 

قوله: (والإبراء منها) أى: إن كانت فى الذمة. انتهى. رق.ل0. 

قوله: (وقيل إجارة ذمة) لعله لأنه لم يقل: عينك أو نفسك فيكون المقصود ما ذكره. 

قوله: (إجارة العقار إخ) أى: العقار كله؛ أو ما فوق النصف» أما النصف فأقل 
فيجوز أن يكون فى الذمة لأنه يجوز قرضه. انتهى. وح.ل» على المنهج» وعبارة «س.م) 
على المنهج: تقدم أنه يجوز قرض شقص من عقار بشرط كونه النصف فأقل وعلى هذا 
فيجوز إحارة شقص من عقار إحارة ذمة إذا كان نصفه فأقل لأنه أمكن ثبوته فى الذمة 
فيحمل كلامهم على غير ذلك. انتهى. Ad‏ 
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قرله: (بدليل منع السلم فيه) يوذ من ذلك أن إجارة السفن لا تكون إلا عينية لمنع السلم 
فيهاء وهو ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملى حلافا للجلال البلقينى. 

قرله: gh‏ نفيها) ظاهر فى نفى الصغرى لأنها التى تدحل عند الإطلاق» وقد صرح به الشارح 
عن بعضهم فإنه بعد أن اورد أن الأصح أن الأصل فعلها وهو الحضانة الصغرى واللبن يستحق 
تبعا فلا يمتاج لاستئناء هذه الصورة قال ما نصه: وحمل بعضهم كلامه على ما إذا استأحرها 
للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى فإنها صحيحة» وهى واردة على عين. انتهى. وفيه نظر وكتب 
Cal‏ ظاهر فى نفى الصغرى» وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف فى شرح الروض الحضائة فى 
قوله: وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى. 

قوله: (إن إجارة السقى) أى الكاملةء أما النصف BG‏ فيجوز أن تكون إحارته فى الذمة كالعقار. 
اتتهى. وق.ل) على SEI‏ وانظره مع ما باهامش عن (م.ر). 

ترله: (لنع السلم فيها) لأنها لا تنضبط رم.ر) (س.م). 

ترله: (ظاهر فى نفى (US‏ معتمد. 

قوله: (الصغرى) وهى وضع الطفل فى الحجرء وإلقامه الشدى؛ وعصره له بقدر الحاحة» والكيرى 
حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه» وثیابه» ودهنه» وكحله؛ وربطه می المهد وتحريكه لينام؛ ونحوها 
ما يمتاج إليه» وحاصل ما نقله فى شرح أبى شجاع أنه إذا صر الإحارة على صرف اللبن إلى الصبى 
ونطعه عنه وضعته فى حجرها ونحوه الذى هو الحضانة الصغرى فوجحهان أصحهما الجواز» أما الكبرى 
نيجوز قطعها عن الإرضاع بلا حلاف قال فتقييد شيخ مشايخنا حواز النشى بالكبرى ILE‏ لذلك 
الحاصل أنه الاستئجار للرضاع مطلقا أو مع إحدى الحضائتين أو نفى كل Lager‏ وإطلاق الاستفجار 
للإرضاع يتضمن استيفاء اللبن مع الصغرى» أما الكبرى فلا تدخمل إلا بالنص عليهاء فلو نص عليها 
فانقطع اللبن انفسخ العقد فى الإرضاع دونها فيسقط قسطها من الأحرة. انتهى. بمذف وعبارة شرح 
«م.ر» للمنهاج ولو استأحرها للإرضاع ونفى الحضانة الصغرى م د يصح. انتهى. وظاهر حجر يخالفه 
Bly‏ ما مر ل «س.م» فى شرح أبى شجاع لكن الظاهر ما قاله e Ge‏ من الصغرى إلقام الثدى فإن 
نفاها كان المستأحر له هو اللبن فقط وهو باطل فمن ثال بالصحة فسر الحضائة الصغرى els.‏ الإرضاع 
كما فى SU‏ ومن قال بالبطلان Le Le ped‏ يتناوله تدبر . 

قوله: (نفى الحضانة الصغرى) لعل المراد ماعدا إلقام الندى الذى هو الإرضاع؛ أو أنه مبنى على أنها 
ماعداه كما بالهامش ثريبا عن امحشى فى شرح أبى شجاع. 

قرله: (وفيه نظر) OY‏ الإرضاع فعل وإن استلزم. 
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منفعة للحاجة. إذ لو منعت لاحتيج إلى شراء اللبن كل دفعة. ولا يخفى ما فيه من 
المشقة العظيمة كيف ء والشراء إنما يمكن بعد الحلب. ولا تتم تربية الطفل OMG‏ 
المحلوب. وهذه بصورها مستثناة مما عطفه عليها بقوله (و) فى (خالص من منفعة) 
ويستثنى die‏ أيضا استئجار بئرًا وقناة للانتفاع بمائها لتعذر Cay‏ ذكره فى الروضة 
وأصلهاء واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن» والحضانة الصغرى 
وهى وضع الطفل فى الحجر. وإلقامه الثدى. وعصره له بقدر الحاجة. والأصل الذى 
تناوله العقد فيما ذكر فعلهاء واللبن تابع كما يفهمه كلام النظم وأصله لتعلق الأجر 
فى الآية بفعل الإرضاع لا Wl‏ ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع. فإذا 
استحق بها لضرورة فهى تابعة كالبثر'تستأجر ليسقى ماؤها أما الحضانة الكبرى وهى 
حفظ الطفل. وتعهده بغسل رأسه. وبدنه» وثيابه» ودهنه. وكحله» وربطه فى المهد 
وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لابد من النص عليها كما 
سيأتى ودخل فى المرأة الصغيرة فيصم استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفى 
معناها الرجل فيما يظهر. وخرج بها البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع السخلة فلا 
يصح لعدم الحاجة. وبخالص النفعة نحو استئجار الشاة للبنها أو نتاجها أو صوفها 
لأن الأعيان لا تملك بعقد Bylo Yl‏ وإنما صحت فى الصور السابقة للحاجة. والمراد 
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قوله: (فلا يصح) OF‏ البهيمة لا تنقاد بطبعها للإرضاع. انتهى. «س.م» على حجر 
أى: فليس مقدور التسليم» وانظر معنى قول الشارح لعدم الحاجة فإن كان معناه أنه 
يستغنى عنه بها ورد عليه صحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة إلا أن يكون للغالب» 
واقتصر رق .ل» فى التعليل على عدم قدرة التسليم. 

قوله: (للحاجة) لا داعى إليه OY‏ الإحارة إنما استحق بها الفعل» والعين تابعة. 


قرله: (النظم وأصله) col‏ إن قوله فى أن ترضعه يفيد كون مورد العقد الإرضاع الذى هو 
الفعل. 

قوله: (لإرضاع المنخلة أو الطفل) قال فى شرح الروض: قال- يعنى البلقيبى-: فلاف 
استقجار المرأة لارتضاع السخلة فالظاهر صحته. انتهى. 


4٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمنفعة المنفعة الحالية فلا يصع اكتراء الجحش الصغير لأن وضع الإجارة على تعجل 
المنافع ثم وصف النفعة بصفات أخر وعقبها بذكر ما يخرج بها فقال: 

(مقدورة التسليم شرعا) وحسا كما فى البيع فلا يصح استثجار أعمى للحفظ ولا 
آبق ومغصوب وغيرهما كما سيأتى (قومت) ليحسن بذل JU!‏ فى مقابلتها فلا يصح 
استثجار تفاحة للشم لأنها لا تقصد له فهى كحبة بر فى البيع. فإن كثر التفاح 
فالوجه الصحة لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما 
هو أطيب من كثير من الرياحين قاله فى الروضة وأصلها وفرق فى المهمات تبعا 
للسبكى بأن المقصود من المسك. والرياحين الشم؛ ومن التفام الأكبل دون الرائحة. 
(وحصلت لكتر) لا للمكرى لثلا يجتمع العوضان فى ملك واحد فلو قال اكتريت 
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قوله: (المنفعة الخحالية) حوزها الأثمة الثلاثة dead‏ مستقبلة. انتهى. «ف.ل» على الجلال. 

قوله: (شرعا) فلا يصح ما ليس .مقدور شرعًا كإيمار أبنية منى لعجز مالكها عن 
[po Uji WY Be Gales‏ 

قوله: (فلا يصح استئجار أعمى إخ) هذا أمثلة لغير المقدور حسا. 

قوله: (للحفظ) أى: بالبصر» والإحارة على عينه. انتهى. رف .ل» على SIG‏ 

قرله: (ومغصوب) أى: لغير من هو بيده ولا يقدر هو» أو المؤحر على انتزاعه عقب 
العقد قبل مضى مدة لمثلها Spel‏ حجر. 

قوله: (وحصلت لكز) أى: أو لوكله أو موليه وخرج به ما لا يقبل النيابة BAILS‏ 
وما ذكره بقوله فلو قال إلم. انتهى. رشيدى بريادة. 

قرله: (للحفظ) أى: احتاج للبصر كما هو ظاهر وكتب أيضا قال فى شرح الروض» بالبصر. 

قرله: (كما سيأتى ) أى: فازك قوله وحسا احتصارا لفهمه مما يأتى. 

قوله: (ومن التفاح الأكل إخ) قال فى شرح الروض: وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة 
لا يقدح فى ذلك. انتهى. وهو ظاهر. 
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دابتك لتركبها Bly‏ لم يصح . (وعلمت) Ue‏ وصفة . وقدرا كما فى eal‏ فلا يصح 
إيجار أحد الشيئين مبهماء ولا إيجار ما تعددت جهة منفعته بلا تعين, نعم لو قال فى 
إجارة الأرض إن شت فازرع وإن شتت فاغرس. أو قال أجرتكها لتئتفع بها ما wis‏ 
صم بخلاف ما لو قال أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر ولا يصح إيجار العين 
الغائبة ولا الإيجار بلا تقدير. والتقدير Lal‏ بالوقت أو بالعمل كما سيأتى. والعلم 
بمعرفة القدر واجب oly‏ ورد الإيجار على العين بخلاف البيع. فإن مشاهدة المبييع 
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قوله: (عينا) أى: فى إجارة العين» وقدرا فى إحارة العين والذمة وصفة فى إجارة 
الذمة كما قرره فى شرح الروض رس.م» على المنهج. 

قوله: (إن شئت فازرع إلخ) فله فعل أى واحد منهماء وله التبعيض لأنه مأذون 
فيهما. انتهى. جمل وعبارة شرح الإرشاد الحجر: فيتخير بينهما. 

قوله: (صح) لكن يشترط أن ينتفع بها على الوجه المعتاد» وعدم الإضرار» فعليه إراحة 
الملأحور على الوجه المعتاد كما فى إراحة الدابة لأنه العادة محكمة» والتعميم محمول عليها 
للحوق الضرر بالمالك ممخالفتها فيجب فى أرض الزراعة إراحتها إذا اعتيدت كالدابة كما 
قاله ابن الصباغ. انتهى. «س.م, على التحفة ذف وتغيير. 

قوله: Lely‏ بالوقت إلخ) فى «س.م) على التحفة: أن الأقسام ثلاثة ما لا يقدر إلا 
بالزمن؛ وما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن؛ وما لايقدر إلا بالعمل. انتهى. فأومانعة 
خلو. 

قوله: (بمعرفة القدر واجب) أى: قدر المتفعة فإذا أحر دارا معينة بالمشاهدة فكانت 
متصلة بأبنية لغيرها وحب ذكر حدودها ولا يكفى جرد المشاهدة. انتهى. «ع.ش». 


قوله: (GS ply‏ أى: أنت. 

قوله: (ما شئت صح) فهى مع التعميم صحيحة» ومع الإطلاق لما له منافع باطلة على المعتمدء 
وفى التعميم ينتفع بها كيف cele‏ وقال الرويانى ينتفع ما هر العادة قال الشيخان: وهذا أحسن 
eal‏ 

قوله: (العلم بمعرفة القدر) أى قدر المنفعة. 


YEA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيه تغنى عن معرفة قدره. وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها 
الغرض. وخرج بكونها متقومة ما ذكره بقوله. 

(وبطلت) أى: الإجارة (فى كلمة) أى: لكلمة إيجاب. أو قبول. أو غيرهما. 
(بلاتعب) فيها وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها قال محمد بن يحيى هذا فى مستقر 
القيمة كالخبز. واللحم. أما الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين 
فللبياع فيه مزيد نقع فتجوز الإجارة له وبه جزم فى الكفاية أما إذا احتاج إلى تعب 
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قوله: (بمعرفة قدره) الباء للتصوير. 

قوله: (فى كلمة) وإن عظم نفعها كطيب انفرد معرفة شىء يقطع البواسير, إذ 
لامشقة عليه فى التلفظ له وعلمه لا ينتقل لغيره. انتهى. «س.م) على أبى 'شجاع. 

قوله: (بلا تعب) أى: شأنها ذلك وإن حصل بها تعب قال السنباطى: فإن تعب فيما 
شأنه عدم التعب استحق أجر المثل. 

قوله: (باختلاف المععاقدين) أى: فى المواكسة» وعدمها. 


قوله: (فى كلمة) أو كلمات يسيرة على الأوحه ولو إيجاباء وقبولا أومن طبيب لدواء pity‏ > به 

ECT 

قوله: (بلا تعب) نعم فى الإحياء يجوز أذ الأحرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوحاج 
سيف أى: رإن لم يكن فيها مشقة الخ HET)‏ 

قوله: (فتجوز الإجارة له) قضيته مع قوله بعده Uf‏ إذا احتاج إل الدال على أن هذا فيما لا 
يختاج إلى التعب الجواز مع عدم التعب وهو ممنوع «م.ر»» بل قول الشخحين وغيرهماء وإن روحت 
السلعة كالصريح فى المنع فى غير مستقر القيم Lall‏ حيث لا تعب» والله أعلم» وكتب أيضًا هذا 
مسلم إن حصل تعب وإلا فلا Tee)‏ 

قوله: (يجوز أخذ الأجرة إخ) OV‏ هذه الصناعات تتعب فى تعليمها ليكتسب بهاء ويخفف عن فسه 
كثرة التعب كذا علل الغزالى فى الإحياء» ولعل هذا هو الفارق بينه» وبين الطبيب الماهن لأن ما صدر منه 
جرد تول لا فعل ما تعلمه نتأمل ولذا صح الاستفجار لنحو القصد لأنه فى معنى إصلاح نمو السيف 
بضربة لا تعب كما فى شرح « م.ر» على المنهاج» وقولنا لا فعل ما تعلمه أى الذى هو قائم مقام أفعال 
متعبة من غير الماهر كما يفيد قول الغزالى» ويخفف عن نفسه كثرة التعب فلا يرد غيره من الأفعال الى لا 
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كحفظ. وحمل إلى سوق فتصم الإجارة. قال فى الروضة كأصلها: وحييث بطلت فلا 
شىء للأجير إن لم يتعب فإن تعب بكثرة التردد والكلام. وتأليف أمر المعاملة فله 
أجرة مثله لا ماتواطأ عليه البياعون ائتهى ٠‏ وفيه نظر لأن ذلك غير معقود عليه فهو 
متبرع به. وقد يجاب بأنه لا كان اللعقود عليه لا يتم إلا به نزل منزلته (وزينة) 
أى: وبطلت الإجارة لزينة الحوائيت ونحوها. (بالنقد ورقا) أى: فضه كان (أو 
ذهب) بالوقف بلغة ربيعة. 

(وبالطعام) بخلاف العارية كما مر فى بابها إذ منفعة الزينة غير متقومة فلا تقابل 
بمال. والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها كما فى النظم مع فتح الواوء 
وكسرها وتعبيره بالنقد أعم من تعبير أصله بالدراهم ۰ وقوله : ورقاء أو ذهب إيضاح. 
(وحراس ا لكلب 3# وصيد كلب) أى: و cubby‏ إجارة الكلب لحراسة زرغ ۰ أو ماشية. 


قوله: (وحيث بطلت إلى آخره) أى: فيما إذا كانت لما شأنه عدم التعب لكن عرض 
له التعب. 


قوله: (لزيدة الحوانيت) وكذا الضرب على صورتهما عند «م.ر) وقال وز.ى» بصحة 
الإحارة للضرب على صورتهما وحل المنع ما لم يكن عرى ولو منها وإلاأصحت لأنها 
حينئذ كاخلى. انتهى. رق .ل» على الجلال. 


قوله: (بالتقد) عبارة الإرشاد ودراهم لا بعرى. انتهى. أى: لاحالة كونها بعرى تعلق بها كما 


تتعب وليست بهذه المثابة فتأمل. 

توله: (وإن م يكن فيها مشقة) لكن ثيدها رق.ل, على الحلال بأن تحناج إلى تأمل» وما نقلناه عن 
الغزالى بالهامش يأباه فتأمل. 

ترله: (إن حصل تعب) ينبغى وكان شأنه التعب وإلا بطلت» واستحق أجر المثل كما هو ظاهر. 


قوله: (بعرى) ولو من جنسها. انتهى. «ق.ل). 


Yo.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو درب. أو لصيد إذ لا قيمة لنفعة شرعا بخلاف إجارة cogil‏ والبازى. والشبكة 
للصيد. والهرة لدفع الفأر وخرج بمقدورة التسليم ما ذكره بقوله (و) بطلت إجارة 
الأرض (لزرع الحب ). (ومطلقا) عن ذكره (أن يتوقع) فى الثانى زرعها (و) قد 
(انتفى) عنها فى الحالين (ماء) دائم من نحو نهر وعين (ومايعتاد من غيث) أى: 
مطر ونداوة ثلج (كفى) أى: يكفيها لعدم القدرة على التسليم ومجرد الإمكان لا يكفى 
كإمكان عود الآبق بخلاف ما إذا كان لها ماء دائم. أو معتاد يكفيها. وما إذا لم 
يتوقع زرعها عند الإطلاق كأن كانت على قمة جبل لا يطمع فى سوق الماء إليها فإنه 
يصح إيجارها عملا بالسبب الظاهر فى الأولى واكتفاء بالقرينة فى الثانية ومحل بطلان 

قوله: (واهرة لدفع الفأر) قال رع.شء: ومن طرق استحقاقه أحرة للهرة أن يضع يده 
عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ» والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث 
تملكها بالاصطياد. 

قرله: (وبطلت إجارة الأرض إخ) حاصل ما قرره فى مسألة الإطلاق كما يعلم بتأمله 
أنه إذا توقع زرعها وم يكن لما ماء فإن لم يصرح بنفى الماء لم يصح العقد» والأصح وله 
ماعدا البناء» والغراس من زرع وغيره وصورة المسألة أن يقول: لتصنع بها ما شكت غير 
البناء والغراس كما قاله الماوردى: وحاصل ما قرره فى أرض لا ماء ها أنه إن أجرها 
للزراعة لم يصح وإن أطلق استفجارها ولم يتوقع زرعها لكونها على UB‏ حبل صح وإن 
توقع فإن صرح أنه لا ماء لما صح أيضًاء وإلا فلا وانظر حيث صح ينبغى أن يصور هما إذا 
عمم مثلا وإلا لم يصح لأنه لابد من بيان جنس المنفعة. انتهى. «س.م» على المنهج. 

قرله: (كأن كانت على قلة جبل) ينبغى تصوير الصحة هنا ما إذا الحصرت القع أ ی 
الانتفاع رء يصرح بالزراعة OY‏ بيان المنفعة فيما له منافع شرط والإطلاق مفسد. 

قرله: (والا کتفاء بالفرينة فى الثانية) فعلم أن الأراضى التى تروى من حر bell‏ يصح 
استفجارها قبل ريها إن وت Apart‏ غالباء ثم قال وحيتقذ يشترط كما ate‏ السبكى كاين الرفعة 
Pte Sele‏ أى: بالزرع أو أسبابه من تكريب الأرض أو cet‏ إن Let‏ إليه 
والاكفى الاستيلاء ححر. 


ثوله: (إمكان التشاغل CE!‏ بألا يكون مائع من الشروع فى الزراعة فى الخال سؤى عدم وجود الماء 
فى الحال. انتهى. منه على المنهج. 


توله: (استيلاء) أى مع إمكان الزراعة. انتهى. منه على المنهج. 


باب الإجارة ۱ 

إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ele‏ لها وإلا فتصم فإنه يعرف من 
نفيه أن الإيجار لغير الزرع لا البناء والغراس كذا أطلقه الجمهور وفرضه الماوردى فيما 
إذا قال: لتصنع بها ما شئت غير البئاء. والغراس. ولابد منه لما مر أنه لابد من 
تعيين نوع المنفعة. ولا يقوم علم العاقدين pany‏ الماء مقام التصريح بنفيه لأن العادة فى 
مثلها الإجارة للزرع فلابد من لفظ صارف» ولو علا الماء الأرض ولم يرج انحساره أو 
تردد فيه لم يصح إيجارها وإن رجى فالنص صحته واعترض بأن التمكن من الانتفاع 
عقب العقد شرط والماء يمنعه وبأنه يمُنع رؤية الأرض وأجيسب عن الأول بأن الماء من 
مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن بفتح موضع فيتمكن من الزرع We‏ كإيجار دار 


قوله: (وإلا فيصح EI‏ لكن de‏ إن ضم لذلك قوله لتنتفع بها وإلا اشتراط بيان المنفعة ولر 
فال أحرتكها للزراعة؛ ولا ماء لها غالب فالأرحه أنه إن أمكن إحداث ماء لها بحفر بثرء أو نهر 
صح؛ أو توقعه من لحو مطر ئادر فلا. انتهى . حجر. 

قرله: (إن الإيجار لغير الزرع) أى: نما هر العادة أحذا ما تقدم فى هامش الصفحة السابقة عن 
الرويانى فليتأمل. | 

قوله: (وله الزرع) أى: وغيره ماعدا البناء» والغراس» وعبارة الإرشاد Of‏ نفاه فله غير غرس 
wily‏ انتهى. 

قوله: (غير غرس وبناء) وذلك OY‏ مقتضى ذكر المدة التفريغ عند انقضائها وهما للتأبيدء 
فاشترط التصريح بهما أو ذكر ما يعمهما كذا فى شرحه وهو يفهم أنه لا يشترط التصريح 


ثوله: (محله إن ضم لذلك قوله لتنتفع بها وإلا اشزط بيان جدس النفعة) صريح فى كفاية لتنتفع بها 
عن بيان جنس المنفعة» وهو ما مشى عليه حجر فى شرح الإرشاد لكن فى شرح الروض ونقله A‏ 
على المنهج عن «م.ر» ما يُخالفه وهو الموائق لما مر من أنها مع التعميم صحيحة؛ ومع الإطلاق لما له مناقع 
باطلة. 

13 (وهو يفهم أنه لا يشترط التصريح بنفيهما بل ينفيان الإطلاق) نيه أنه صريح وأنه إذا ذكر ما 
يعمهما دنخلاء وقد ذكر لفرض الماوردى المسألة فيما إذا قال لتصنع بها ما شفت فلابد أن يقول غير البناء 
والغراس ليخرحاء وليس للمسألة صورة أحرى OY‏ بيان نوع المنفعة sly‏ صورة المسألة التى هى الإطلاق 
عن SS‏ 00 نعم يقال إنه إذا كانت العادة فى مثلها الإحارة للزرع كما ذكره الشارح امتنع الغراس» 
والبناء» لأنه لا ينتفع إلا .عا هو العادة على ما نقله المحشى سابقا عن الرويانى فليتأمل. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مشحونة بأمتعة يمكن نقلها فى زمن لا أجرة له. وعن الثانى بأن محل الصحة إذا 
سبقت الرؤية أو أمكنت مع coll‏ وقيل يصح وإن لم تر oF‏ الماء من مصلحتها كاستتار 
الجوزء واللوز بالقشرة قال الرافعى : والظاهر الصحة مطلقا لما ذكر وعبر عنه فى 
الروضة بالذهب المنصوص. 

(و) بطلت الإجارة (لزمان قابل حيث جرى) العقد (فى عينها) أى: عين ما 
يستوفى منه المنفعة أى: فى الإجارة العينية كأكرتيك هذه الدابة لتركبها غدا لأن 
منفعتها فى الغد غير مقدورة التسليم فى الحال أما إجارة الذمة فيجوز فيها ذلك 
كألزمت ذمتك تحصيل الحج فى العام القابل كما فى السلم (إلا) إذا جرى العقد فى 
العينية. (من الذى اكترى) كأن أجره دارا سنة ثم أجرها منه فى أثنائها سئة أخرى 
تليها فتصح» لاتصال المدتين مع اتحاد المكترى كما لو أجرهما معا دفعة بخلاف ما لو 


eer عع الل اللا‎ ere مو ووو‎ ere 


قوله: (فيجوز فيها ذلك) لقبول الدين للتأحيل بخلاف العين. انتهى. وم.ر). 
قوله: (وبخلاف ما لو قال إلخ) هذا محترز ما زاده بقوله: ثم أحر منه فى أثنائها. 


بنفيهما بل ينتفيان عند الإطلاق حلاف ما دل.عليه ما نقله الشارح عن الماوردى فليتأمل. 

قوله: (بأن الماء من مصالح الزرع) يمكن أن يكون حاصل هذا الجواب أن بقاء الماء عليها 
لكونه من. مصالح الزرع فى معنى التشاغل بأسبابه» فليتأمل. 

قوله: (كإيجار دار !لخ) قضية هذا التشبيه اعتبار إمكان الصرف فى زمن لا أحرة AS‏ وقضية 
GLa‏ الأول حلافه «م.ر». 

قرله: (كاستتار الجوزء واللوز بالقشر) فلابد من رؤيتها مستورة بالماء كما يشترطء رؤيتها 
فى قشرهما فلا يصح إيجارها غائبة كما قد يتوهم. 

قوله: (كما لو أجرهما دفعة) قال فى الروض» وشرحه: Of‏ فسححت الأولى لم يوثر فسخها 
فى الثائية لعررضه. 


قوله: (قضية هذا العشبيه (ES‏ قد يقال إن حاصل الحواب الأول منع أن الانتفاع هو حصوص الزرع 
بل التشاغل فى أسبابه» وما فى معناه المنفعة؛ وحاصل الثائى تسليم ذلك وإنه ممكن كما ذكره فتأمل. 


Yor 


باب الإجارة 
اجرها من غيره لعدم اتحاد الكترى» وبخلاف ما لو قال أجرتك سنة فإذا مضت فقد 
أجرتك أخرى لا يصح العقد الثانى كما لو علق بمجىء الشهر ولو أجرها لزيد سنة ثم 
أجرتك أخرى لا يصح العقد الثانى كما لو علق بمجىء الشهر ولو أجرها لزيد سنة ثم 
أجرها زيد لعمرو لم يجز للمالك إجارتها السنة القابلة لزيد وفى جواز إجارتها لعمرو 
الخلاف فى إجارتها للمكثرى حكى ذلك الرافعى عن البغوى» وسبقه إليه القاضى» 
يجوز أن يؤجرها لزيد لا لعمرو لأن زيدا هو الذى عاقده قال -يعنى القفال-: ولو 
أجرها سنة ثم باعها فى Ball‏ لم يكن للمشترى of‏ يؤجرها السنة القابلة من الكترى 
إذ لا معاقدة بينهماء وتردد فى تمكين الوارث من ذلك إذا مات المؤجر لأنه نائبه. 
انتهى ومقتضى كلام البغوى الجواز فيهما وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله كما اقتضاه 
فى حق زيد وعمرو فى مسألة البغوى. ولو شرط الواقف ألا يؤجر الوقف أكثر من 

قوله: (م يبر للمالك) معتمد كذا بهامش شرح الروض. 

قوله: (لا يصح العقد الثانى) والمعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف عمارته 

قوله: (لا يصح العقد الثانى) مفهومه صحة الأول مع أنه فى كلام واحد ففيه تفريق الصفقة. 

قرله: hy‏ أجرها زيد لعمرو ل) 

فرع: أحر عينا فأحرها المستأحر co pid‏ ثم تقابل الموحر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله 
السبكى صحة الإقالة» ويفارق نظيره فى البيع بانقطاع علقه GH‏ الإحارة كذا فى شرح 
الروض» والفرق بين البيع والإحارة أحد احتمالين؛ والآحر صحة الإقالة فى البيع أيضًا. 

قوله: (الججواز فيهما) قياسه الحواز فيما لو أوصى بها بعد إيجارها ثم مات فأجرها الموصى له 
للمستأحر مدة أخرى. 


ترله: pr pl‏ والمستأجر) الأول GG:‏ ما لو تقابل المستأحر الثانى والمؤحر الأول لا يصح» لأنهما م 
jor‏ بينهما معاقدة. انتهى. Meee Mae)‏ 

ثوله: (فالظاهر كما قال السبكى صحة الإقالة) وإذا صحت الإقالة فهل الأجرة التى على الشانى 
للمؤحر لا للمستأحر الأول GY‏ لم يبق له بعد الإقالة علقة؛ أو للمستأجر الأول لأنه ملكها بالعقد مع 
الثانى فدفع العقد الأول لا يؤثر dey‏ هذا هل يرجع الموحر على المستأحر الأول بأحرة fell‏ أو كيف الحال. 
انتهى. «س.م) على المنهج؛ وال فى حاشية التحفة: ولا يخفى أنه إذا تقابل المسهتأجر والموجر الأول رحع 
المستأحر على pl‏ بالمسمى» ولزمه أحرة الما ل من حين التقابل لا السمى لارتفاع بالتقابل وقد ott‏ 
عليه المنفعة بإثجارها فلزمه قيمثهاء وهى أحرة cA‏ وما قبل التقابل يستقر أحرته من المسمى. انتهى. 


4" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا فى عقد. وثلاثا قبل مضى الدة قال ابن الصلام: لا 
يصم العقد الثانى . oly‏ قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من الكترى اتباعا لشرط 
الواقف oY‏ المدتين التصلتين فى العقدين فى معنى العقد وخالفه ابن الأستاذ وقال: . 
ينبغى أن يصح ظرا إلى ظاهر اللفظ. (أو بعد الرحيل فى الحجيج » وهيأ الأجير) 
أى: وإلا إذا جرى عقد الإجارة العيئية للحج عن الغير قبل أشهره وقد بعدت المسافة 
بحيث لا تنقطع فى أشهره ووقع العقد زمن خروج أهل بلد الأجير أو قبله بحيث 
يتهيأ عقبه. (للخروج) ob‏ يشتغل بأسبابه من شراء زاد ونحوه فإنها تصح. وإن 
كانت أعمال الحج لا تقع إلا فى اللستقبل للعذر ومثله ما لو قربت المسافة واحتاج 
لزمن يتهيأ فيه قبل أشهره. 

(أو لركوب نصف درب بشر a‏ ونصفه ثان) برفع بشر فاعلا لركوب وجر نصفه 
عطفا على نصف درب. وثان معطوف على بشر أى: وإلا إذا جرى عقد دابة لاثنين 
كبشر وآخر ليركبها بشر نصف الطريق. والآخر نصفه الآخر وهى المسماة بكراء العقب 
فإنها تصم لثبوت الاستحقاق حالا. والتأخير الواقع من ضرورة القسمة. والتصريح 
بقوله: (ولو من يؤجر) من زيادته أى: ولو كان الثانى هو المؤجر بأن أجرها لغيره 


قوله: (قبل أشهره) اقتضى أنه لو كان فى أشهره صح مطلقاء وإن بعد الرحيل لإمكان 
الشررع فى أعمال الحج» واقتضى أنه حيث أمكن الخروج فى أشهر والوصول لا يصح الإنجار 
قبل أشهره ولو وقت حروج الئاس» أى: إذا كان الخروج مكنا بعد ذلك فى أشهره مع تيسر 
الوصول با٠‏ راء 


ترله: (صح مطلقا إخ) قيده «ق.ل» على SEH‏ بوثت cet‏ أهل بلده. 

قوله: (واقتضى أنه حيث أمكن إخ) كذا شرح «م.ر» على المنهاج. 

ثوله: (ثم يقعسمان) أى: بشرط of‏ يكون أول الثوب للمستأحر كما نقله فى حاشية المنهج عن 
«م.ره فقال: والحماصل أنه لابد من كون أول الوب للمستأجر بالشرط أو بالإطلاق لفلا abs‏ المنفعة 
nye‏ اتتهى. زاد فى حاشية التحفة أنهما إذا اتنسما وجعلا النوبة الأولى للمستأحر فسامح فيها 
fol‏ > وساخه المؤجر فى نوبته جاز. التهى. 


باب الإجارة Yoo‏ 
ليركبها زمنا ثم هو زمنا بخلاف ما لو أجرها له ليركبها هو زمنا ثم الكترى زمنا 
لتأخر حقه وتعلقه بالستقبل. وليس لأحدهما طلب الركوب يومين» أو AST‏ والنزول 
كذلك U‏ فى دوام All‏ من التعب بل إن كان ثم عادة مضبوطة كيوم ركوب ويوم 
سي أو فرسخ حمل العقد عليها Wy‏ وجب البيان ابتداء. ولو اختلفا فى البداءة 
أقرع ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا ركبا وإلا فبالمهايأة مسافة أو زماناء 
وإذا اقتسما بالزمان قال المتولى : فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو ئزل أحدهما 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا ا ا اا لاا اا ا ل اا اي ا 00 


على أكثر فيجوز بقدر الحاحة ابتداء ودواما. انتهى. رق.ل» على الجلال» أى: ويُجوز 
مخالفة شرط الواقف للضرورة كما نص عليه. 

قوله: (وليس لأحدهما Gf‏ أى: إن كان فيه ضرر للماشى» أو الدابة» وإلا حاز إن 
اتفقا على ذلك شرح الروض. 

قوله: (وليس لأحدهما إل أى: لا يجاب لذلك ولا يصح إن وقع. انتهى. حاشية 
منهج . 

قوله: (ولو أجرها هماء وأطلق واحتملت (Lf‏ ظاهره عدم إتيان ذلك فيما لو أجرها 
ليركبها كل من or sll‏ والمستأحر» وأطلق والظاهر إتيانه فراجعه. 


قوله: US Wy‏ زمنا إل) قال فى شرح الروض» وقوله: من زيادته ليركب المكتزىء أولا 
c pals‏ بل لو سكتا عنه أو قالا: لي ركب أحدناء أو ops‏ صح ثم يقتسمان. etl‏ 

قوله: (ثم المكنزى زمنا) فلا يصح فى إحارة العين شرح روض. 

قوله: (وليس لأحدهما PY‏ قال فى العباب: ولا أن يركب أحدهما نهارا فقطء أو عكسه. 
انتهى. 

قوله: (لا فى دوام المشى من التعب) قال فى شرح الروض: وقضيته الجواز إذا اتفقا على 
ذلك وهو ظاهر إن م يكن فيه ضرر للدابة) وإلا فلا يجوز كما نقله فى البيان عن الشيخ أبى 
حامد وضرر الماشى كضرر الدابة فيما يظهر. 


قوله: (فلا يصح فى إجارة العين) أى: ويصح فى إحارة الذمة بخلاف ما إذا أحره دابة ليركب 
المكترى أو لا فيضح فى إحارة العين؛ والذمة شرح الروض. 


Yo"‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للاستراحة. أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول منها لأن نفس الزمان غير مقصود. 
Lily‏ القصود قطع BL!‏ ولو أجره نصف دابة صح كما يصح إجارتها نصف 
الطريق. وهى إجارة مشاع . واستثئى صور أخرى منها ما لو أجره دابة ببلد آخر 

قوله: (بحسب زمن النزول EL‏ فله الركوب من نوبة الآحر بقدره. انتهى. حاشية 

قوله: (ما لو أجر دابة ببلد آخر) قال وع.ش»: وهل ابتداء المدة من زمن الوصول أو 
من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول» أو لايلزمه إلا أحرة ما 
بقى من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإحارة؟ فى كل 
ذلك نظر ويتجه الأول» وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول. انتهى. «س.م). 
انتهى. ملخصاء وقال الرشيدى نقلا عن فتاوى وم.رع: لابد فى صحة الإجارة من زيادة 
زمنها على زمن الوصولء ويستحق من المسمى بقسط تلك الزيادة فقط. انتهى. معنى 
وعلى كل فالفرق بين هذا وبين إحارة دار مشغولة بأمتعة لغير المستأحر حيث اشترط فيها 
إمكان التفريغ فى زمن لا يقابل بأحرة dy‏ يقل بالصحة مطلقا ويجرى فيها ما تقدم 
تقصيرهما فى هذه دون تلك فإنه كان من حقهما حيث كانت الدار بالبلد أن يفرغاها ثم 
يعقدا أفاده MED‏ 

قرله: (كما تصح إجارتها نصف الطريق) وفى الصورتين يقتسمان بالزمان» أو المسافة كما 
فى الروض وشرحه. 

قرله: (فيصح) ظاهره الصحة وإن قدرت بزمن ally‏ بحسب منه زمان قطع المسافة مع أنه قد 
يستغرق المدة أو أكترها لكن المتجه أنه إذا كان يستغرق المدة إلا تصح الإحارة لعدم فائدتها 
بالعحز عن تسلم المعين فى المدة «م.ر». 
قوله: (ما لو أجر دابة ببلد CAT‏ هذا لا يكون إلا فى إحارة العين Sf‏ إحارة الذمة لا يقال فيها أنه 
أحر دابة يبلد آحر oY‏ الدابة فيها فى الذمة لا تربط بدابة معينة» ولا ببلد أو غيره» وحينعذ فقضيته 
الصحة مع تأحر التسليم وحسبان زمان قطع المسافة من مدة الإحارة» وأن تأخر التسليم لا يقتضى 
كون EY‏ لزمن قابل يغتفر ذلك للضرورةء وظاهر الإطلاق وحوب جميع الأحرة» وعدم سقوط 
أحرة زمان قطع السافة وإن لم يتمكن فيه من الانتفاع بالعين فليحرر. 


ثوله: (وحينئذ فقضيته الصحة IEG!‏ الرشيدى WH‏ عن فتاوى (م.ر) لابد من Bee‏ الإحارة من 
زيادة زمنها على زمن الوصول» ويستحق من المسمى بقسط تلك الزيادة فقط. انتهى. معلى . 


yoy 


باب الإجارة ا 
فتصح. وإن لم يتأت التسليم إلا بقطع المسافة بين البلدين ومنها ما لو آجر دارا 
مشحونة بالأمتعة فتصح إذا لم يكن لزمن التفريغ أجرة. ومنها ما لو أجر الأرض التى 
عليها الماء قبل انحساره كما «yo‏ ومنها ما لو أجر دابة لعمل مدة على أن ينتفع بها 
الأيام دون الليالى. بخلاف الحانوت ونحوه. 

(ولم تجز) أى: إلاجارة. (لقلع سن صحت) أى: صحيحة لحرمة قلعها فهو 
معجوز عنه شرعا نعم إن استحق قلعها لقصاص صحت الإجارة. له ولا تجبوز إجارة 
الحائض لكنس المسجد. وخدمته ولا الإجارة لتعليم التوراة. والإنجيل ولا إجارة 
الجاهل لتعليم القرآن ٠‏ أو غيره مما يجهله. وإن أمكنه أن يتعلم ثم يعلم لاستحقاق 
المنفعة من عينه. والمنافع العينة لا تقبل التأخير وخرج بالصحيحة الوجعة فتصح 
الإجارة لقلعها إذا قال أهل الخبرة قلعها يزيل الوجع فإن سكن الوجع بعد ذلك 


مومف فو ووو مايا0 


قوله: إإلا بقطع المسافة) ظاهره وإن لم يتأت قطع المسافة إلا فى زمن له أحرة فإن كان 
كذلك فليفرق بين هذه وما بعدها. 

قوله: (ولا يجوز إجارة الخائض إل أى: إجارة عين قال فى الروض بخلاف الذمة. انتهى. 
وكتب أيضمًا قال فى شرح الروض: قال: الأذرعى ويشبه أن عله إذا كانت مسلمة +خلاف الذمية 
إذا أمنت التلويث بناء على الأصح من حواز تمكين الكافر الحنب من المككث فى المسجد. انتهى. 
وجرم بالتقييد بالسلمة في :بين eee‏ 

قوله: (التوراة والإنجيل) لعل de‏ ما لم يعلم تبدبلهما. 

قوله: (ولا إجارة الجاهل إخ) فى الروض فى إحارة العين. 


توله: (فليفرق بين هذه خ) وفرق «ع. ش» بتقصيرهما Lag‏ بعدها فإنه كان من حقهما حيث 
كانت الدار بالبلد أن يفرغاها ثم يعقدا. 

ترلة: (قال الأذرعى ويشبه أن محله إلخ) قال «ع.ش» لو يل بعدم صحتهاء وإن jee LB‏ التمكين 
4 يبعد لأن فى صحتها تسليطا ها على الدخول ومطالبتنا Ub‏ وفرق بين هذا وبين جرد التمكين ويؤيده 
حرمة بيع الطعام للكافر فى نهار رمضان مع أنا لانتعرض له إذا وجدناه يأكل» أو يشرب. انتهى. 

كوله: (لعل حله إِلخ) جزم به « ع.ش» على teh‏ 


YoA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
انفسخت الإجارة لتعذر القلع ولو امتنع المكترى منه من غير أن يسكن قال فى 
الشامل: لا يجبر عليه لكن إذا سلم الأجير نفسه. ومضت مدة إمكان العمل لزمت 
الأجرة. (ودون إذن الزوج) لا يجوز (من منكوحة) له حرة إجارة نفسها إجارة 


لوو ااا hae eee‏ 
-0000 ل نا 


قوله: (انفسخت) المعتمد عدم الانفساخ ely‏ على حواز إبدال المستوفى به وهو الأصح Weed‏ 
وكتب أيضًا لعله مبنى على عدم إبدال المستوفى به والأصح خلافه ثم رأيت ما يأتى فى إبدال 

قوله: (من غير أن يسكن) أى: الوجع. 

قرله: (لزمت الأجرة) قال فى الروض: غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأحرة كمن مكنت 
الزوج فلم يطأها ثم فارق. التهى. قال فى شرحه قال فى الأصل: ويفارق ذلك ما لوحبس الدابة 
مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأحرة لتلف المنافع تحت يده. انتهى. ثم قال فى الروض عقب 
ما تقد وفى الباب الثالث عن الإمام ما aE‏ أى: عدم الاستقرار فيما ذكر وأشار إلى قوله فى 
الباب الثالث فإن امتنع من تمكينه من الخياطة لم يكلف لكن بتسليم الأجير نفسه وإمكان العمل 
تستقر أحرته قاله الإمام. انتهى. وأحاب شيخنا الشهاب الرملى كنع المخالفة» إذ لم بطرأ فى 
المسألة الإمام ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر له. انتهى. فليتأمل حدا وكأن حاصل جرابه 
الفرق بأن المستأحر له هنا قلع السن وبسقوطها تعذر قلعها ولا كذلك فى مسألة الخياطة فإن 
المستأحر له الخياطة. وهى ممكنة لوحرد Agle‏ 

قوله: (ودون إذن الزوج) الرحه حراز إيجارها نفسها إحارة عينية فى غيبته مدة تأتى فيها 
إجارها خروج من منزله بغير رضاه امتنع وكذا إدحال طفل أحرت نفسها لإرضاعه منزله بغير 
رضاه فيمتنع أيضنًا كما هو ظاهر (م.ر) وكتب أيضنًا ولو صغيرا لا يطييق الوطي lige‏ وغائبا 
كذا بخط شيخنا وفى شرح الروض» نعم لو كان ULE‏ غيبة بعيدة» أو طفلاً فأاحرت نفسها لعمله 
.عنزها بحيث يظن فراغها منه قبل تمكنه من الممتئع بها فيتجه الصحة قال الأذرعى. انتهى. كلام شرح 
الروض فلو حضر قبل فراع المدة فينبغى الانفساخ فى الباقى «م.ر) لتبين أنه لايصح الإنجار فيه 
لعدم إذن الزوج فيه وعدم غيبته فيه. 

قوله: (من منكوحة) ولو متحيرة ورتقاء ولحو ذلك «ب.ر». 

ثوله: (حتى لو سقطت رد الأجرة) كال «ق.ل» على JMU‏ المعتمد أنه يستحق الأجرة ولو سقطت 


dy‏ بعضهم يرد الأحرة مبنى على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو مرحوح. انتهى. فراجعه. 
قوله: (كمن مكنت إل فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقرء وترد نصفه بعد المفارقة. 


باب الإجارة me‏ 
عيئية لاستغراق أوقاتها فى حقه فلا تقدر على توفية ما التزمته» بخلاف إجارة الذمة 
قاله البغوى وغيره فإن أذن le‏ أما الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذن زوجها oF‏ له 
الانتفاع بها وليس للزوج منعها من المكترى ولا يمنع مسن الوطء. وإن كان استئجارها 
للإرضاع قال الأذرعى: ينبغى أن تكون الكاتبة كالحرة إذ لا سلطة للسيد عليها. 

(لكن له ولو لإرضاع صبى ٠‏ منها أجز) أى: لكن أجز للزوج اكتراء زوجته ولو 
لإرضاع oy‏ منها كما لو اكتراها بعد البينونة قال الشارح: تبعا للقونوى وغيره وينبغى 
أن يستثنى من ذلك اللبأ فإئه واجب عليها وما قاله وجه والأصح خلافه ففى الروضة 


ووو ووو ووو ووم مم وومةه ووو وو ووو او ف امو ود او ا ا ا ا ف ا ف تي 


قوله: (وإن كان استعجارها للإرضاع) أى: وإن خيف الحبل فينقطع اللبن لأنه مترهم 
ا المستحق شرح الروض» وعبارة شرح «م.ر»: وتكلف المرضعة ترك ما 

يضر اللبن كوطء حليل يضر بخلاف ما لاضرر فيه وقال قبل ذلك وليس لمستأجرها 
sess‏ ع منع زوجها من الوطء حوف الحبل فأحابوا عن التنافى بأجوبة منها مل ما 
هنك على منعالمستأح زوج وما هتا فى امخاصه على الرأة رلا تلاز ينها قال 
ee)‏ : وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة قياسا على ما لر eee ere‏ 
وحدها Vel galt‏ الأقرب الأول والإذن ها إنما أسقط عنها الإثم فقط ويجرم عليه 
الوط وتمنعه منه وإن حاف العنت وحينئذ يجوز له نكاح الأمة. التهى. معنى ALS‏ 
لكن ما ذكر إنما يظهر فى زوجة الحر المؤجرة» أما زوحة الرقيق غير الإذن فلا يظهر إذ 
كيف يسقط حقه من وطء ليلاً إذا كان يضر ولا إذن منه فراحعه. 


قوله: (لأنه له الانتفا ع بها) يعلم من ذلك أنه إنما lee gy‏ وقت يجوز له استخدامها فيه وهر 
te‏ رما gas‏ إليه الخدمة عادة من الليل فليس له إيجارها ليلا لأنه يجب عليه تسليمها للزرج 
لیڈ يستمئع بها. 

فرع: لأحد الشريكين فى رقيق إيجار حصته فلو كان بينهما مهايأة» وأحر جميعه فى نوبه 
فالمتجه الصحة فلو رحع الشريك ك الآحر عن المهايأة فى أثناء المدة فإنه يجوز الرجوع إذ هى غير 
لازمة فينبغى انفساحها فى حصته دون حصة الموجر بالنسبة لا بقى من المدة دون ما مضى «مءر). 


قوله: رولا بمنع من الوطء) قال فى الررض: بعد فراغها أى: فى أوقات الفراغ. 


ااا اماك 


YX.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأصلها فى باب ثفقة القريب يجب على الأم أن ترضع.ولدها اللبأ. ولها أن تأخذ 
عليه الأجرة إن كان لثله أجرة وفى وجه ذكره الماوردى لا أجرة لها OY‏ متعين عليها 
والصحيح الأول كما يلزم بذل للمضطر الطعام ببدله انتهى؛ وخرج بحصول المنفعة 
للمكترى ما ذكره بقوله : ply)‏ تجز) أى: الإجارة (للقرب) التى لا تقبل النيابة. 
(كالحكم والتدريس) العام لتعذر ضبطهما ولأنهما كالجهاد فى فرضيته على 
الشيوع بخلاف ما لو عين المكترى شخصا أو جماعة يعلمهم مسألة أو مسائل مضبوطة 


لل ا ا 0001 ااا ااا ااام ا ا 0 


قوله: (والتدريس العام) أى: من غير تعيين من يعلمه وما يعلمه لأنه كالجهاد فى إنه 
إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع. اتتهى. روضة:؛ وكالتدريس العام إقراء 
شىء من القرآن غير معين كما فى «م.ر» و «ع.ش» لأن نشر القرآن وإشاعته من فروض 
الكفاية كما فى الروضة Mal‏ 

قوله: (أو مسائل مضبوطة) أى: يعرفها العاقدان بالشخص مع معرفة ما اشتملت عليه 
تلك المسائل من صعوبة أو سهولة. انتهى. حواشى شرح الإرشاد لحجر. 


قرله: (العام) هو تابع لغيره فى جعل هذا القيد للتدريس دون ما قبله» وقد يستشكل الفرق 
خصوصًا وقد fle‏ الرافؤعى عدم الصحة للقضاء ob‏ المتصدى له يتعلق عمله pl‏ الناس عامة وإن 
أعمال القاضى غير مضبوطة رب.ر). 


قرله: (لتعذر [لخ) هدا شامل لكون ذلك للمكترى فيشكل قوله: وخرج BL‏ 


قوله: (وقد يستشكل الفرق) يؤخذ من شرح «م.ر) على المنهاج أنه لا فرق بينهما فى الامتناع فى 
العام والجواز فى غيره. 

توله: (هذا شامل !) مد يقال إن العام لا يكون للمكرى. 

توله: (بشكل قوله oF GI‏ المنفعة هنا وائعة لغير المكترى وقد يقال إن ثواب تعليم المعين وائع له وإن 
كان التعليم راقعا لغيره Lely‏ وقع الثواب له دون المعلم لأن المطلوب على سبيل فرض الكفاية إنما هو 
التعليم العام لا للمعين تدبر؛ وبه يعلم أن المنفعة الوائعة لغير GIS‏ فيما حرج بحصول المنفعة للمكترى 
إنما هو ثواب التعليم لا التعلم تأمل, 


باب الإجارة 1 
فإنه يجوز كما قاله الإمام. والغزالى oly‏ تعين على الأجير لعروضه كالضطر GE‏ يتعين 
إطعامه مع تغريمه البدل. (والإمامه) ولو فى التراويم لأن فائدتها لا تحصل 
للمكترى. (ومن لتفريق الزكاة رامه). 

(يجوز) أى: ويجوز استئجار من أراده لتفريق الزكاة أى: ونحوها ككفارة ونذر 


00 ا ا‎ r rr ere reser rr rey rye) 


قوله: (وإن تعين) Ob‏ لم tory‏ سواه لانه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. 

قوله: (لعروضه) قد يشكل عليه تعليل صحة إجارة المسلم للجهاد بتعينه عليه ضور 
الصف لأنه عارض كما هنا ويدفع بأن تمهيز الميت لا يتعين بالشروع بدليل أنه لو أراد 
أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت ل يمننع على مباشر تحهيزه Spl‏ بخلاف من حضر الصف 
فإنه لا يجوز انصرافه وإن لم يحتج إليه بوحه» وقام غيره مقامه. انتهى. وع.ش» على (م.ر). 

قوله: (والإمامة) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: وما جرت به العادة مسن حعل جامكية 
على ذلك فليس من باب الإجارة» Lily‏ هو من باب الأرزاق» والإحسان» والمسامحة 
بخلاف الإحارة فإنها من باب المعاوضة. انتهى. وقال رح.ل»: إن ذلك جعالة لا إجارة. 
انتهى. ولعل الفرق أن الإحارة تملك بها المنفعة فيلزم أن تقع للمستأجر بخلاف الجعالة 
فتأمل هذاء ونقل الشيخ عميرة على etl‏ عن الغزالى أنه يصح الاستئجار على الإمامة وله 
الأحرة فى مقابلة أتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين» والقيام بها فى وقت معين. 

قوله: (ولو فى النروايح) رد على مقابل الأصح القائل بصحة الاستئجار للجماعة فى 
«zee gl pl‏ وغيرها من النوافل التى تطلب فيها الجماعة كما فى الروضة. 


قوله: (بخلاف إلخ) يشكل ine‏ قوله إل فتأمله وقوله: ما لو عين المكتزى إلخ' قال فى شرح 
الروض: وينبغى أن يأتى مثله فى الاستفجار للقضاء» وكلام المصنف قد يشمله. انتهى. 
قوله: (ولو فى التراويح) عبارة الروض ولو لنافلة كالتراويح. انتهى. 


ل ا و ا يت لي eg‏ 


ثوله: (عبارة الروض ! لخ) هى أولى لأن الغرض الرد على الضعيف وهو جار فى التراويح» وغيرها ما 
يطلب فيه الجماعة. 


yy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وتطوع لحصوله المقصود وفى الاستئجار للمباحات كالاصطياد قولان بناء على جواز 
التوكيل فيها قاله البغوى والمتولى. وقضيتة تصحيح الصحة وبه جزم الإمام. 
(كالتعليم) أى: كما تجوز الإجارة للتعليم. (للقرآن) oly‏ تعين على المعلم لخبر 
البخارى ١:‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا GUS‏ الته» ومحله إذا كان المتعلم مسلما أو 
كافرا يرجى إسلامه (و) كالإجارة. (لجهاز الميت) بفتح الجيم وكسرها من غسله. 
وتكفينه وغيرهما إذا الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ولايضر عروض تعينه 


واومم مم EADS OHH‏ مم لولم ام ااا ار مالالا لووول 


قوله: (لحصول المقصود) أى: I pak‏ للمستأحر فهر منفعة تعود إليه. 

قرله: (تجوز الإجارة للتعليم للقرآن) أى: OY‏ الذى سن فروض الكفاية نشره 
وإشاعته لا تعليمه لمعين كما يؤخذ مما نقله عن الروضة. 

قرله: (وإن تعين) رد على مقابل الأصح فيما إذا تعين كما فى الروضة. 

قرله: (إذ الأجير غير مقصود) OY‏ فرضية هذا مختص فى الأصل بشخص وموضع 
معين تم يؤمر به غيره إن عجز OB‏ مؤن التجهيز كالتكفين» والغسلء والحفر» والحمل» 
والدفن يختص بالتر كة فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها فمفل هذا يجوز الاستعجار عليه 
OY‏ الأحير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ومن هذا تعلم القرآن وإن كان نشر القرآن 
وإشاعته من فروض الكفاية. انتهى. من الروضة:؛ وعبارة الروض: وما لا نية فيه مسن 
القرب إن كان فرض BUS‏ شائعا فى الأصل كالجهاد فلا يستأحر له مسلم أى: GY‏ يقع 
عنه أو كان فرض RUT‏ غير شائع كتجهيزه الميت» وتعليم القرآن حاز الاستفجار له» ولو 


قرله: (كالتعليم للقرآن) وإن تعين على المعلم كذا فى الروض Caaf‏ ثم قال فى شرحه بعد 
مسألة التدريس السابقة: و كالتدريس الإقراء لشىء من القرآن» أو الأحاديث كما يفهم ذلك نما 
سيأتى» وصرح به الأصل فى الأوئل. انتهى. وعبارة الروضة؛ وكذا استغجار مقرئ يقرأً. 

على هذه الصورة قال وحتمل أن يجوز. انتهى. فالإقرار العام لقرآن أو حديث كالتدريس 
العام. 


\ 


ترله: (على هذا الصورة) أى: من غير تعبين من يعلمه؛ وما يعلمه لأن هذا هو الصورة المشار إليها 
فى عبارة الروضة»ء فإنه صرح بها قبل هذا نقلا عن الإمام حيث ثال: والذى أطلقوه أى: من البطلان 
past‏ على استعجار من تصدى للتدريس من غير تعيين من يعلمه وما يعلمه» وكذا استمجار مقر By‏ 


باب الإجارة yur‏ 
عليه. (والأذان) أى: وكالإجارة للأذان oF‏ الغرض منه الإعلام بدخول الوقت. 
قالوا: ولأنه عمل معلوم يرزق عليه فجاز عقد الإجارة عليه ككتابة الصاحف والمقابل 
بالأجرة جميع الأذان بصفاته. ويدخل فى الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها 
وحدها OY‏ لا كلفة فيها قال الرافعى: ولا يخلو عن إشكال. 

(وقد أجيز لإمام الأمه + أن يكترى للغزو) أى: الجهاد (أهل الذمه) لأنه لا 


لاومو ووم م يلل لولاا 


تعين على الأجير قال فى شرحه: قال الرافعى: لأنه غير مقصود بفعله حتى تقع عنه ولا 
يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغرعه البدل» ومعنى عدم شيوع 
فرض الكفاية فى الأصل فى هيز الميت أن تجهيزه بالموت يختص بالتركة ثم مال تلزمه 
نفقته» فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها» وفى تعليم القرآن إن التعليم بالمؤنة يختص بعال 
المتعلم؛ ثم عمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها. 

قوله: (والأذاك) لابد من بيان المدة ولو كان المستأجر الإمام من ماله بخلافه من بيت 
المال فتصح بدول بيان المدة لأنه رزق الأحرة. انتهى. Ce‏ و AMPED‏ 

قوله: oY)‏ الفرض !اخ أى: وهو منفعة حاصلة للمستأجر. 

قوله: (قالوا أو لأنه عمل EJ‏ لعله تبرأ منه OY‏ ذلك يأتى فى الإمامة مع عدم حواز 
الاستئجار UA‏ 

قوله: (جميع الأذان) وقيل: رعايه المواقيت وقيل: رفع الصوت» وقيل: الحيعلتان لأنهما 
ا كذ فى bg‏ 

قوله: (ولا يخلو إخ) abd‏ أن المداومة عليها فيها كلفة. 

قرله: (لأنه لا يقع عنهم) أى: لأنهم ليسوا من أهل فرضه وقد يستسكل بأنهم مخاطبون 
بفروع الشريعة. 

قوله: (ولا يضر إ ل) ولا يشترط فيها بيان مدة كما ذكره صاحب الشامل فى باب الغنيمة 

فرع: لو أسلم الذمى الذى استأحره الإمام للجهاد قبل التمام فهل تنفسخ الإحارة كما لر 
ee‏ عم eye‏ 

توله: (وقد يسعشكل AY‏ قد يقال: معنى خطابه بالفروع خطابه بالإسلام وبالفروع بعده وهذا 
لا ينافى عدم الوقوع عنه قبل الإسلام. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقع عنهم ولا يضر الجهل بأعمال القتال لأنه يحتمل فى معاملات الكفار لمصالم القتال 
ما لا يحتمل فى غيره كما-فى مسألة lal‏ أما الآحاد فليس لهم ذلك لأنه يحتاج إلى 
نظر واجتهاد وخرج بأهل الذمة السلمون فليس للإمام ولا غيره أن يكتريهم لذلك لانه 
يقع عنهم. ثم أخذ فى oly‏ ما يحصل به تعين قدر النفعة فقال: 

(وعين المؤجر قدر المنفعه+ إما بوقت مثل سكنى جمعه) بمكان والتمثيل بهذا 
من زيادته وصورته أن يقول أجرتكه لتسكنئه. فلو قال: على أن تسكنه لم يجز. قاله 

قوله: (المسلمون) ولو صبيانا لتعينه عليهم حكما فإنا لو قلنا بالصحة» وحضر الصف 
كان على وليه منعه من Co‏ عنه. انتهى. «ع.ش» على We)‏ 

قوله: Of‏ يكازيهم لذلك) أى: ولو إحارة ذمة وإن أمكن إبدال نفسه بذمى لأنه 
نالب عنه رس .خم على التحفة. 

قوله: (أما بوكلت إله) ويغتفر عدم تقديرالزمن فى إحارة الإمام للأذان» أو ذميا 
للجهاد فيكفى كل شهر بدرهم. 

قوله: (لم GE‏ لأنه صريح الاشتراط بخلاف ما ald‏ إذ ينتظم معه إن شئت. 


حاضت من استؤجحرت عينها لخدمة مسجد قبل فراغ المدة أو لاء ويغرق فيه نظر. 

تنبيه: إطلاقهم امتناع استعجار المسلم للجهاد شامل للإمام فلا يصح استغجاره للجهاد لأنه 
يتعين عليه ضوره الصف مع وقرعه عن نفسه كما فى غيره» وظاهره: ولو had Byler]‏ وإن 
أمكنه أن يستأحر ذميا ينوب عنه لأنا لا نسلم أن حهاد الذمى الذى يستأجره يقع له بل هر 
لصلحة المسلمين على العموم مع الكلام فى قصور من يستأحره OB‏ الآحاد لا مدل هم فى ذلك 
وإلا حاز استئجارهم الذمى مع أنه ليس كذلك «س.م». 

فرله: (فليس للإمام؛ ولا (One‏ سراء قصد المستأحر وقوع oll‏ عسن نفسه» أو قصد إقامة 
هذا الشعار وصرف فائدته إلى الإسلام ولعل هذا الإطلاق أرجه بما فى شرح الروض عن قضية 
كلام الإمام من ترجيح الصحة فى الثانى وذلك لأنه يقع عن الأجير مع تعينه عليه بمضور الصف 


Wheel 


توله: (ويفرق) أى: بتعذر العمل ثم لا هنا. انتهى. «س.م) لكنه فرق لا جدى لوقوع العمل حينكذ له 
وقد صرح «ق.ل» على SIA‏ بالانفساخ. 

ثوله: (ظاهره سواء قصد (EJ‏ استوحهه (م.ر) وحجر أيضًا. 

ترله: (بل هو لمصلحة المسلمين) لأنه نائب الإمام فحكمه حكمه. 


باب الإجارة 1 
فى البحر قال: ولا يجوز أن يقول لتسكئه وحدك ذكره بعض أصحابنا ويؤيده ما 
حكاه فى الروضة عن الرويانى وغيره وقال: إنه أقوى من أنه لو قال أجرتك الأرض 
لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح ولابد من تحديده بالجهات كما فى البيع حكاه ابن 
الرفعة عن القاضى ابى الطيب. 

(ولو بطول) أى: مولو كان التأقيت مع طول الوقت بقيد زاده بقوله. (مع بقاء 
العين) الكتراة إليه غالبا فيؤجر الدابة إلى عشر سنين ونحوها. والعبد إلى ثلاثين سنة 
ونحوها والثوب إلى سنة أو سئتين ونحوهما على ما يليق به. والأرض إلى مائة وأكثر 
سواء فى ذلك الوقف والطلق. (أو بمحل عمل) كالإيجار لخياطة ثوب معين سواء كان 
إجارة عين أم ذمة بخلاف التقدير بالوقت لا يأتى فى إجارة الذمة فلو قال: ألزمت 


مم 111111 ااا ااا 


قوله: رولا يجوز أن يقول لعسكنه وحدك) أى: لما فيه من الحجر على المستأجر فيما 
ملكه بالإحارة قال شيخنا: هذا إن كان من المؤجر فإن كان من المستأحر صحت ما قاله 
الصيمرى أنه لو قال: استأجرتها لأسكنها وحدى صح على الأصح وليس له سكنى 
زوحته معه» وإن حدثت بعد العقد. انتهى. رق .ل»» ومثله فى حاشية الجمل على المنهج؛ 
ثم قال: أقول» وهو قياس: لو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قرلهم 
الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها الموحرء أو القابل يقتضى خلافه ويوحه بأنه شرط 
ينالف مقتضى العقد» وقد يموت المستأحر وينتقل الحق لوارثه Lele‏ كان» أو عاما ولا 
يازم مساواة الوارث فى السكنى للميت. انتهى. ومثله وع.ش» على «مءر» 

قوله: (ولابد ! لخ) هذا عام لإحارة الذمة» والعين وهو ظاهر لكن قوله: كما فى البيع 
حاص بالبيع فى الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم فى الشرح فى الفرق بين 
الإحارة والبيع فليحرر ذلك. 

قوله: (الوقف) إن ل يشترط لإيجاره مدة حجر فى شرح الإرشاد. 


mw‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الؤردية 
ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح OY‏ لم يعين عاملاء ولا محلا للعمل نعم إن بين 
صفة العمل ونوع محله صم كما بحثه ابن الرفعة. وصرح به القفال وعلله بأنه لا فرق 
بين الإشارة إلى الثوب ووصفه وقد يمكن الطريقان كأن اكترى شخصا ليخيط له شهرا 
خياطة موصوفة. أو ليخيط له هذا الثوب أو اكترى دابة ليتردد عليها فى حوائجه 
اليوم مثلا أو ليركبها إلى موضع كذا فأيهما كان كفى؛ وقد يتعين التقدير بالوقت كما 
فى العقار والإرضاع. إذ منافع العقار وتقدير اللبن إنما يضبط بالوقت. وكما فى 


قوله: (لأنه لم يعين إخ) فلا ترفع الجهالة. 

قوله: (ونوع محله) أى: كونه قميصاء أو غيره. 

قوله: (بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الفوب ووصفه) قد يقال: إنه إذا قال: ce‏ 
ذمتك خياطة هذا الثوب فالمستأجر عليه خياطة الشوب بتمامه سواء كان بطىء اليد أو 
Gout ice‏ ما لو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة التى صفتها كييت» وكيت فى 
قميص فإنه يختلف مقدار الخياطة باعتبار حفة اليد فى الخياطة وبطئها وبجرد التقدير بالزمن 
لا Lest‏ مقصود المستأحر ولو قال: من مام قميص طوله كذا وعرضه كذا كان من 
Qe!‏ بين الزمن» Ley‏ العمل وهو ممتنع تدبر. انتهى. وع.ش» بزيادة» ولا يقال: هذا فيما 
لو اكترى شخصا ليخيط له شهرا لتعين المعقود عليه هناء فتأمل. 

قوله: (وقد يتعين التقدير بالوقت) قال وق.ل» على المجبلال: واعلم أن منافع العقار» 
والثياب» والأوانى ونحوها لا تقدر إلا بالزمان لأنه لا عمل فيهاء وكذا الإرضاع» 
والاكتحال» والمداواق والتجصيص؛ والتطيين ونخحوها لاحتلاف أقدارها. انتهسى. وجمعه 
cyan‏ بقؤله: وضابطه مالا ينضبط بالعمل فإنه شامل لما لا عمل فيه وما فيه عمل لا 
ينضبط وبحت «س.م, على التحفة فقال: ما المانع من ضبط التطيين بالعمل كتطيين هذا 
الخدار تطيينا سمكه قدر شبر. انتهى. 


قوله: (الطريقان) أى: التقدير بالرقت» والتقدير .محل العمل. 
قوله: (ليخيط له شهر أو ليخيط له هذا الشوب) فيه تقسيم إلى المعين» والموصوف بالنسبة 
Le‏ العمل» وهو صادق بكون الإجارة على عين الأجير» أو ذمته. 


ثوله: (وهو صادق إخ) لکن يعيد فوله: اكترى شخصا. 


باب الإجارة نف 
الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة» وكما فى التطيين 
والتجصيص فإن سمكهما لا ينضبط رقة وثخنا. (لاذين) أى: الوقت ومحل العمل 
أى: لا يقدر بهما Kea‏ فلو اكتراه لخياطة ثوب بياض النهار أو دابة لركوبها إلى موضع 
كذا اليوم لم يصح للغرر فقد يتقدم العمل أو يتأخر فهو كما لو أسلم فى قفيز بر بشرط 
أن وزنه كذا لم يصح فقد يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم» وهذا ما صححه الشيخان 
كغيرهما. وفى البحر قال القاضى الطبرى: كذا قال أصحابناء وفى البويطى بعد ذكر 


tenes‏ وومةه ووو وف و واو و ممه ا وا ا ا 


قوله: (وهذا ما صححه الشيخان) قال LE‏ بعده: والشانى يقول: ذكر الزمان 
للتعجيل. انتهى. وهو مخالف لقول الشنرح Lad‏ يأتى» وعلى الصحة وجهان أصحهما 
يستحق الأحرة بأسرعهما تماما إذ مقتضى كون ذكر الزمان للتعجيل أن المدار فى 
استحقاق الأحرة على تمام العمل» فالظاهر أن مدرك الشانى إمكان أن يعمل فى الزمن 

قوله: (وفى البحر AY‏ يذكر هذا الكلام فى شرح الروض» وذكر بدله ما نصه: نعم إن 
قصد التقدير بالعمل» وذكر اليوم للتعجيل فينبغى أن يصح وكذا إذا كان الثوب صغيرا نما يفرغ 
dale‏ فى دون اليوم ذكره السبكى. انتهى. وأقول يويده ما قاله السبكى الموافق لما ذكر هنا عن 
البويطى ما قالوه واللففل للروض. 

فصل 

استأحرها أى: امرأة إحارة عين لكس المسجد اليوم فحاضت انفسححت لفوات المنفعة شرعاء 
UI‏ أى: بخلاف استعجارها فى الذمة لكنس المسجد انتهت فإنه يدل كما ترى على 
صحة استئجارها إحارة عين لكنس المسجد اليوم» وعدم انفساحها إن لم تحض وإحارة ذمة وعدم 
انفساخها مطلقا أن فى ذلك الجمع بين الوقت fey‏ العمل وهو نظير مسألة الخياطة المذكورة إذا 
كنس المسجد لخياطة الثوب الذى يفرغ من حياطته bale‏ فى دون اليوم لأنه يفرغ منه عادة كذلك 
وقد حوزوا الاستفجار له مع التقييد باليوم كماهو صريح هذا الكلام كما لا 
as‏ فليتأملء يمكن أن يجاب ob‏ التقدير هنا ليس إلا بالعمل sty‏ ذكر اليوم على انه للتعجيل؛ 
والله أعلي أو ob‏ التقدير هنا ليس إلا بالوقت لأنه لم يعين مقدار الكنس حتى يلزم الجمع بين 
الوقت والعمل فحاصله أنه استأجره ليصرف هذا اليوم الذى قبل الكنس «س.م). 
امم 

ترله: (فينيغى OF‏ يصح) استوحهه (م.ر). 

قوله: (وكذا إذا كان الغوب (EJ‏ رده وم.رم بأنه يحتمل عغروض عائق له عن إكماله فى ذلك النهار. 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الاكتراء لخياطه ثوب وبناء دار وإن رط عليه أن يأخذ فى عمله وسمى الفراغ إلى 
أجل يمكن أن يعمل مثله فذاك أفضل وإن لم يسم الأجل فهو جائز ويعمل له طاقته 
حتى يفرغ منه قال: فهذا نص على الصحة وأفضلية ذكر الأجل إذا أمكن العمل فيه 
وهو حسن صحيح عندى. قال الأذرعى : us,‏ أظن أنا وغيرى أن ذلك نص الثسافعى 
ثم وقفت على كتاب البويطى فرأيت فيه ما بان به al‏ من كلام البويطى نفسه لا من 
كلام الشافعى. قال فى الروضة كأصلها: وعلى الصحة وجهان أصحهما يستحق 
الأجرة بأسرعهما تماما . والثانى العبرة بالعمل المقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم 
وجبت الأجرة وإن انقضى اليوم قبل doled‏ وجب تمامه . 

(وعينا) أى: العاقدان فى الاكتراء للإرضاع. (مرتضعًا) لاختلاف الغفرض 
باختلاف حاله. (والسكنا) الذى به الإرضاع أهو بيتها أو بيته لأنه بيتها أسهل 
وبيته أشد وثوقا به. (و) عينا فى اكتراء موضوع للبناء عليه وفى اكتراء بناء ليبنى له 
(الطول) للبناء وهو الامتداد من إحدى الزاويتين يتين إلى الأخرى (والعرض) له وهو 
GLA‏ من أحد وجهى الجدار إلى الآخر (وموضع (Lis!‏ سواء فى الثلاثة كان البنساء 


مثله» واحتمال عروض BE‏ حلاف الغالب وإن كان مردودًا بأن جرد الاحتمال كاف 
فى البطلان. 

قوله: (قال) أى: القاضى الطبرى. 

قوله: (مرتضعا) أى: بالرؤية أو الوصف على المعتمد قبل ولا يضر الجمع بين الزمن» 
وحل العمل للضرورة وفى كونه من الجمع نظر إذ الجمع الممتنع هو ما يخشى فيه عدم 


قرله: (مرتضعا) قال فى شرح إلروض بالرؤية» ثم قال بعد نحو ورقتين وإنما لم يكتفرا 
بالوصف فى الرضيع لأنه لا يأتى على المقاصد المتعلقة به انتهت. 


توله: (انفسخت) فيه نطر لحواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ» وإبدال حدمة المسجد 
جخدمة بيت مله إذ المسجد كالصبى العين للإرضاع» والشوب المعين للخياطة: والخدمة نظير الإرضاع 
abl.‏ انتهى. وس.م) على التحفة. 

توله: (وإنما لم يكتفوا بالوصف bE!‏ عن «م.ر) اعتماد الاكتفاء بالوصف كذا بهامش عام ثم 
al,‏ فى شرح ayer‏ على المنهاج وعزاه للحاوى. 


باب الإجارة 4 
على أرض أم غيرها كسقف لاختلاف الغرض بذلك. (بالارتفاعات وبالكيفيه» لو 
فوق سقف كانت البنيه) بفتح الموحدة. وكسر النون. وتشديد الياء بمعنى البناء أى: 
وعينا الثلاثة مع ارتفاع البناء عن وجه الأرض. ومع كيفيته من كونه منضدا أو خالى 
الأجواف بحجر أو لبن أو غير ذلك حيث كان البناء على علو كسقف. 

(أو) حيث (اكترى) Lads‏ (لعمل) أى: لعمل البناء» وقدراه بالعمل لاختلاف 
الغرض بذلك. فإن قدراه بالوقت لم يحتج إلا إلى تعيين الكيفية. وكالسقف فى ذلك 
الجدار وأفهم كلامه أن البناء إذا كان على الأرض لم يحتج إلى تعيين الارتفاع والكيفية 
لأن الأرض تحمل كل شىء بخلاف غيرها (ويعرف) مؤجر الدابة للركوب إجارة 
عين أو ذمة (راكبها برؤية) له» gh)‏ يصف) أى: أو بوصفه بكونه. 


قوله: (على وجه الأرض) الأولى عما يبنى عليه»لأن الفرض أنه فوق سقف إلح. 

قوله: 3 (we‏ أى: ما تضمنه. 

قوله: (بالارتفاعات إخ) وإن احتيج إلى معرفة الطول وتالييه» ثم قيل: يصفه بالوزن 
إل هذا كله إذا لم يشرط الوزن» فإن شرط اتبع. اتتهى. وق.ل» على SHH‏ 


سحي ment‏ د muy‏ سح ا سیم كك اك سے ا مت ا ا ا يي 


قرله:(بالارتفاعات [خ) عبارة الإرشاد: بالارتفاع وكيفيته فى سقف لبناء» أى: فى استفجار 
سقف لبناء» وما قدر بعمل أى: وفيما قدر بعمل كأن قال: ليبنى لى حائطا. 

قوله: (يحجر أو لبن !لخ) قال فى الروض وشرحه: وما يبنى به من طين أو لبن أو غيرهما سواء 
أقدر بالزمان أم بالعمل كما صرح به العمرانى وغيره لاختلاف الغرض بذلك. نعم إن كان ما 
يبنى به حاضرا فمشاهدته تغنى عن تنبيه كما مر فى الصلح انتهت. 

قوله: (أو حيث اكنرى شخصا) قد يشمل الذمة والعين. 


توله: (عبارة الإرشاد بالارتفا ع إل لعله نقلها لإنادتها أن مالم يقدر بعمل CLAY‏ لبيان الكيفية 
لكنه a jes‏ كما فى شرحه لحجر. 

ثوله: (سواء قدر !لخ) ولا يخالف هذا ثوله: ob‏ قدراه بالوقت UP]‏ سيأتى أن من لازم الكيفية بيان 
ما يبلى په. 

قوله: (قد يشمل) عبر بقد لبعد تناول اكترى شخصا لإلزام ذمته. 


۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ضخما) أو (نحيفا) وبذلك جزم المتولى وغيره» والذى فى الروضة وأصلها عن 
الجمهور اشتراط رزيته . ثم قالا: والأصم أن الوصف التام يكفى عنهاء ثم قيل: يصفه 
بالوزن. وقيل: LEAL‏ والنحافة ليعرف وزنه تخميناء فلم يرجحا شيثا بل قياس 
فا رجحا وجزم به الناظم كأصله من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو 
الأحوط. وقد يفرق ob‏ وزنه يخل بحشعته. وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا 
ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه. (ولمحمل) بزيادة اللام تقوية للعامل الؤخر 
وهو ذكر فى قوله : (ذكر»الضيق والوسع ووزنا) أى: وذكر مؤجر الدابة لركوب 
المحمل الذى للراكب. أى: وصفه بضيقه أو سعته ووزنه (أو نظر) إليه هذا إذا 


قوله: (ثم قيل إلخ) من كلام الروضة وأصلها. 

قوله: (وبأنه قد يتغير !2( هذا هو التعليل الصحيح وهو مطرد فى الآدمى وغيره. 
انتهى. حجر فى حواشى الإرشاد. 

قوله: gly‏ نظر إليه) ظاهره كفاية النظر؛ وفى العباب: أنه لابد معه من الامتحان باليد 
س.م» على المنهج» ثم رأيت «ق.ل» على الجلال أنه يكفى أحدهما إن حصل العلم به 
وأن 3 فى كلام من جمع بينهما get‏ أو. 

قوله: (فإن قدراه بالوقت  GI‏ هذا داحل تحت قول المصنف: والطول والعرض 2h‏ فيرد عليه 
أن قضيته أن يعتبر فيه ماعدا الكيفية والارتفاعات من المذكورات لأنه Le piel‏ عداهما مطلقاء ثم 
اعتبر زيادتهما فى البناء فوق السقف وفى ATT‏ الشخحص لعمل. 

قوله: (لم يحتج إلا إلى تعيين الكيفية) ومن لازمها بيان ما يبنى به بوصف أو برؤية حجر. 

قوله: (أى أو بوصفه) لعله تفسير معنى» وإلا فالظاهر أن أو يصفه ,معنى يعرفه بوصفه عطقف 
على يعرف راكبها برؤية فتأمله. وښتمل تقدير أن مع يصف فيعطف على رؤية. 

قوله: (برؤية) قال فى شرح الروض: ولم يشترطوا مع رؤية الراكب امتحانه باليد OY‏ العادة 
م تحر فيه بذلك. انتهى. 

قوله: (أى وصفه بضيقه إلخ) فيه إشارة إلى نصب الضيق وما عطف عليه بنزع الخافض» وما 


ترله: (فيرد عليه أن قضيته إل) ثد يقال: إن الحصر فى كلام الشارح نسبى أى: لم يحتج مما تضمئه 


باب الإجارة ۷١‏ 
تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشاء وإلا كفى الإطلاق وحمل على معهودهم. أما إذا لم 
يكن للراكب محمل أى: أو غيره مما يركب عليه كزاملة فلا حاجة إلى ذكره ويركبه 
الؤجر على ما يشاء من سرج وإكاف وزاملة على ما يليق بالدابة. وقوله: أو نظر من 
زيادته. 

(وقدر مطعوم لأكل) أى: ويعرف قدر الطعوم الذى (يحمل) للأكل برؤيته أو 

قوله: (هذا إذا تفاوتت الحامل تفاوتا فاحشا وإلا كفى الإطلاق إلخ) عبارة شرح 
ree)‏ إن فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد» فإن اطرد عرف ل يحتج إلى ذكره 
fast,‏ على المعهود. انتهى. وهذا يفيد أن الذى يحمل على المعهود إنما هو المتفاوت تفاوتا 
فاحشا Lf‏ غيره فلا يحتاج إلى معرفته» ولا العرف المطرد فيه بل لو كان العرف بخلافه م 
يضر » وعبارة شرح النهج: وشرط معرفة الراكب وما يركب عليه والحالة أنه م يطرد 
عرف وفحش تفاوته. انتهى. وهى صريحة فيما قلنا. انتهى. وعبارة الروضة: هكذا وإذا 
شرط أى: محمل» قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: يكفى إطلاقه لتقارب تفاوته» وقال 
ابن كج والمتولى: يشترط رؤيته أو وصفه؛ لكن إن كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق. 
اتتهى. وكان ما فى شرح «م.رء والمنهج جمع بين المقالتين. تأمل. 

قوله: (ويركبه pM‏ إخ) أى: وجوبا «س.م» على المنهج. 

قوله: (برؤيته) أى: أو امتحانه بيده إن كان فى ظرف كما سيأتى. 
المانع من نصبها بالمفعولية لذكر وجعل لحمل حالا منها مقدمة» واللام أصلية أو متعلقا بذكر 
فتأمل. 

قوله: وأو نظر إليه) لحز الشيحان المحمل بالزاملة فى اعتبار امتحانها باليد مع 
رؤيتها. ونازعهما ابن الرفعة فى الإلحاق كما وضح ذلك فى شرح الروض. 

قرله: (على ما يليق بالدابة) ظاهره أنه لا يعتبر حال الراكب وما يليق به. 


توله: (أو متعلقا) عطف على حالاء وانظر ما معنى تعلقه بذكر فإنه لا معنى لذكر ذلك للمحمل إلا 
أن تكون للتعليل أى: ذكر لأجل المحمل. 

قوله: (ونازعهما ابن الرفعة) أى: بأن الزوامل ثد يجعل داخلها شىء ثقيل من الثياب فلا تحيط الرؤية 
بوزنه تخمينا OE‏ المجمل. قال فى شرح الروض: وثد يتوئف فيما رد به. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتقديره بالوزن كسائر المحمولات (وعندنا معالقا) بصرفه للوزن (يفصل) أى: 
ريعرف تفصيل GULL‏ التى للراكب كالسفرة. والمطهرة والقمقمة وغيرها برؤيتها أو 
لم يستحقه . أو شرطه من غير تفصيل بطل العقد لاختلاف الئاس فيهاء وخرج بعندنا 
الزيد على الحاوى مذهب غيرنا فلا يوجب تعيينها. بل يحمل الشروط على الوسط 
العتاد وهو وجه عندنا أيضا جزم به الرافعى فى باب المسابقة. وقول النظم: وقدر 
مطعوم إلى آخره aie. ids‏ قوله بعد: ومحمولا إلى آخره (ولير) الكترى للركوب (ما 
يركبه) إن كان معينا (أو ذكرا) إن كان فى الذمة (الجنس) ككونه فرسا أو بغلا 
(والنوع) ككونه عربيا أو برذونا (وسيرا) ككونه loge‏ أو بحرًا أو قطوفا لاختلاف 
الغرض بذلك كله. وكذا كونه ذكرًا أو أنثى فإن الأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى (و) 
ذكر فى إجارة الدابة عينية أو فى الذمة (السرى) وهو السير ليلا (وسيرها) وهو 
السير نهارا. والمعروف فى اللغة أن سير النهار تأويب. وأما السير فمشترك بين الليل 
والنهار (ومنزلا) من كونه قريبا أو بعيداء وكونه فى القرية أو الصحراء هذا (إن عدما 

قوله: (يغنى عنه إخ) قد يقال: إن ما هنا فى المؤحر للركوب وما يأتى فى الموحر 

قوله: (وسيرا) أى: كيفيته. 
ce‏ القاف البطىء السير. انتهى. خحطيب على المنهاج. 

قوله: (السرى) أى: قدره» وكذا يقال فى سيرها كما فى الإرشاد وغيره. 


قوله: (أو بوصفها ووزنها) أى: معا رب.ر». 
قرله: (وزنها) كان المراد: ووصف وزنها إذ لو أريد وزنها بالفعل لزم رؤيتها. 


قوله: (لزوم رؤيتها) قد يفال: كن وزنها فى ظلمة. 


باب الإجارة يفف 
عرف) فى السرى وتالييهء فإن لم يعدم حمل الإطلاق عليه. فلو أراد أحدهما 
مجاوزة الشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب لم يكن له ذلك إلا بموافقة الآخر. 
قاله البغوى. وخالفه الشيخان فى الخوف بحثاء وبما بحثاه صرح الإمام فى نظيره 
فقال فيما إذا استأجر دابة إلى بلد ليعود Upto‏ راكبا: أنه لا يقيم فيها على خلاف 
العادة. فإن أقام بها.احتياطا للدابة لخوف كان كالمودع المؤتمن فى تلك Bol!‏ أى: 
حتى لا تحسب عليه كما قاله ابن الرفعة. فلو لم يكن الخوف عذرا لحسبت عليه 

فرع : قال التولى: إذا لم يكن للمقصد إلا طريق أو طرق مختلفة. والعهود واحد 
منها حمل الإطلاق عليه كالنقد. وإن كانت كلها معهودة وجب البيان فإن أطلقا لم 
يصح العقد. (ومحمولا رأى) أى: ويعرف مؤجر الدابة للحمل معينة كانت أو فى 
الذمة المحمول بأن رآه إن حضر ولم يكن فى ظرف. (أو علما مقداره) إن غاب بكيل 
أو وزن. وتقدير الكيل بالوزن أحصر gh)‏ بيديه امتحنا) أى: المحمول إن كان 
بظرف تخمينا لوزنه» ولو قرن هذا بالرؤية كان أولى لاعتبار حضور المحمول فيهماء 
ويعتبر فيما إذا غاب مع العلم بمقداره ذكر جنسه خلافا لما أفهمه كلام النظم وأصله 
لأن تأثير الحديد والقطن فى الدابة وإن استويا فى القدر مختلف. إذ القطن يتثاقل 
بالريح. نعم لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت +e‏ ويكون رضى 

قوله: (وخالفه الشيخان إل) قيده فى الروض ما إذا غلب على الظن الضرر به» 
وعبارة الروضة: وينبغى أن يقال: إن غلب على shill‏ حصول ضرر بسبب الخوف» كان 
عذرا وإلا فلاء ولا يتجه غير هذا التفصيل. 

قوله: Of)‏ کان بظرف) أى: أو فى ظلمة شرح ed‏ 

قوله: (وخالفه الشيخان) قال الزركشى: وينبغى أن يجاب طالب النقض للخصب حيث لا 
علف وقد يدحل فى الخوف. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ما شئت) قال فى شرح الروض: بل وبدون ما شعت كما نقله الإمام عن قطع 
الأصحاب والأصل عن حذاق المراوزة. انتهى. 


ثوله: (بل وبدون تما شئت) عبارة العباب: ويعتبر ذكر جنسه إن در بالكيل BLS‏ ثفيز» وإن قال Le‏ 
Ce‏ لا إن قدر بالوزن كمائة رطل إن زاد ثما شئت. لکن شرح «م.ر» على المنهاج كشرح الروض. 


۷4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ais‏ بآضر الأجناس. ولو قال عشرة أقفزة مما شئت. فالمفهوم من كلام أبى الفرج 
السرخسى أنه لا يغنى عن ذكرا لجنس لاختلاف الأجناس فى الثقل مع الاستواء فى 
الكيل. قال الرافعى: لكن يجوز أن يجعل ذلك رضى بأثقل الأجناس كما جعل فى 
الوزن رضى بأضرها. قال فى الروضة: الصواب قول السرخى»› والفرق ظاهر فإن 
اختلاف التأثير بعد الاستواء فى الوزن يسير بخلافه فى الكيل. وأين ثقل املح من 
ثقل الذرة لا يشترط معرفة جنس الدابة ووصفها فى إجارة الذمة بخلاف ما مر فيها 
فى الركوب ؛ oY‏ القصود هنا تحصيل المتاع فى اللوضع الشروط؛. فلا يختلف الغرض 
بحال حامله. نعم إن كان المحمول زجاجا أو نحوه كخزف فلابد من معرفة حال 
الدابة فى ذلك صونا له وإليه أشار بقوله: (و) (إيجارها لزجاج) أى: لحمله 

قوله: (قال الوافعى SS‏ قال (She)‏ كحجر: Lisl,‏ لم يشترطوا فى امحمول التعرض 
لسير الدابة مع احتلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ OF‏ المنازل بجمعهم) والعادة 
تبين والضعف فى الدابة عيب. 
الزركشى وحوب تعيينها فى التقدير بالزمن لاحتلاف السير باحتلاف الدواب. 

قرله: (ويكون رضى منه GE!‏ قال فى شرح الروض: وحاصله أن التقدير بالوزن يغنى عن 
ذكر nett‏ مع أن الأصل Le]‏ ذكره لبيان حل عدم الخلاف. انتهى. وبهذا مع ما فى الهامش عنه 

آنه لا فرق بين مما شعت وغيره يشكل فوله هناء ويعتير فيما إذا غاب مع العلم مقداره ذكر 
حنسه. انتهى. إلا أن ينص بالتقدير بالكيل دون ذکر نما شعت» Uy‏ مع ذكره فهو ما سيأتى عن 
أبى الفرج رغيره فليتأمل. 


قرله: (للزجاج) أى: وخحره نما يسرع انكساره كالخرف شرح الروض. 


ترله: (مع أن الأصل) إنما ذكره old‏ محل الخلاف أى: ولابد فى انتفاء الخلاف من التقدير بالوزن 
مع ذكر الجنس أما مع انتفائه فتصصح على الأصح كما فى الروضة. 

YW cds‏ إن يخص بالتقدير [لخ) كيف يصح هذا التحصيص مع تصريح الشارح بالموزون حيث قال: 
لأن تأثير الحديد إل فالوجه أن الكلام عام للموزون» والمكيل إن لم يقل نما شعت؛ فإن قاله فهو صورة 
الاستدراك رهذا ما فى العباب كما تقدم نقله با حامش» ولا يلزم توافق كلاميه هنا وفى شرح الروض بل 
حرى فى كل على طريقة؛ والمعتمد ما فى شرح الروض فتدبرء ومنه يعلم أن قرله فى القولة السابقة. 


باب الإجارة Ye‏ 
(وصفها) فيه مع ما مر (تعينا)» وكالزجاج ما لو كان بالطريق Joy‏ قاله القاضى قال 
الرافعى : ولم ينظروا فى سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة سرعة 
وبطثا وقوة وضعفا ولو نظروا إليها لم يكن بعيداء والكلام فى المعاليق والسير والسرى 
على ما مر فى الإجارة للركوب ولو اكترى (WY)‏ أى: لحمل ألف (من) مما شاء 

قوله: (فى سائر المحمولات) أى: باقيها غير الزحاج ونحوه. 

قوله: (والسير) أى: كونه مهملجا أو بحرا أو قطوفا. 

قرله: (إلى تعلق الغرض) أى: فإنه يختلف باحتلاف تلك الأمور. 

قوله: Ky‏ شاء) مبنى على ما مر له من قوله نعم لو قال: أحرتكها لتحمل عليها مائة 
رطل ما شئت qe‏ وسبق فى الحاشية ما فيه. انتهى. أى: فى ابتداء الإحارة أى: ابتداء 
مدتها. 


سس ا ا ا اسن سا سے SE‏ انت سات nee Ge‏ پچ ست ا نت ت کے نیت کے سات سے تیک سے کے EN‏ ست کے تتا کے کے ست ساج کے سات میت کت ست سے کت کک کت 


قوله: (وفيه) أى: إيجارها. 


قوله: (وكالرجاج ما لو كان بالطريق وحل EI‏ عبارة الإرشاد: ودابة» أى: وعرفت دابة 
ٻر ية ولذمة بجنس» ونوع» وذكورة أو ضدها لتحو زجاج مع سير وسرى وضده لراكب لا 
لغيرهماء ولكل عط احتلف. انتهى. 


قال فى شرح الروض: بل وبدون ثما شعت لا يناسب هذا للزوم الفساد فى الشرح فإنه حيفذ يكون 
موافقا للمصئف فى الموزون فلا معنى لذكره فيما يخالف كلام المصئف. 

قوله: (أى ونحوه) ذكره الشارح قبل. 

فرله: (ولذمة بجنس الح) قال حجر: عبارة موهمة قاصرة والأوجه ما اثتضته عبارة أصله سن اعتبار 
در السير فى إحارة العين أيضا. 

توله: (مع سير) كبحر أو تطوف» وسرى أى: سير الليل وضده وهو سير النهار بأن يعرف در 
سيرها فى ذلك. انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (لا لغيرهما) أى: لا يشترط معرفة الجنس والنوع والذكورة أو ضدها لغير نحو الزحاج؛ ولا 
معرفة السير والسرى وضده لغير الراكب تدبر. 

توله: (لغيرهما) أى غير نحو الزجاج والراكب. 

ثرله: (ولكل حط اختلف) عبارة شرح الإرشاد مع المتن: وحيث شرط للسير غاية اتبعت؛ وإلا 
وجب أن يعرف لكل من نحو الزجاج والراكب وغيرهما فى إحارة الذمة أو العين ie‏ رطريق اختلف 
بأن لم يضبطه عرف مطردء فإن ضبطه لم يجب التعرض لذلك وينزل على المتعارف وقت السير. انتهى. 


۲۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
دخل فيه المظروف (مع ما قد ظرفا) بفتم حروفه آی: صار ظرفا أى: مع ظرفه. فلا 
يحتاج إلى معرفته (و) لو اكترى لحمل ألف (من بر) دخل فيه المظروف (دونه) 
أى: دون ظرفه (فعرفا) أى: فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن. 

(لفقد ضبط) أى: عند فقد ضبطه › فإن ضبط بعرف كغرائر متماثلة فلا يحتاج إلى 
معرفته (أو) اكترى شخصا(لحرث) الأرض (قالا) أى: الأجير يعنى عرف أن (ذى) 


لاا ل N‏ 


قرله: (قال الرافعى) وبحث الزركشى وحوب تعبينها فى التقدير بالزمن لاعتلاف السير 
باحتلاف الدواب حجر. 

قوله: (والسير والسرى على ما مر فى الإجارة للركوب) قضيته اشتراط الأول مطلقاء وكسذا 
الثانى إن لم يكن عرف» dy‏ أقف له على سلف له فى ذلك» والذى ذكره غيره اخحتصاص ذلك 
بالاستئجار للر كوب كما فى عبارة الإرشاد السابقة قريبا وغير ذلك» ثم راحعت القونوى فرأيئه 
صرح هما ذكر الشارح فعلمت أنه سلفه فى ذلك وحيتئذ فلينظر فى ذلك وفى تصريح الإرشاد 
بخلافه فإنه تناقض وقد أقر الإرشاد شارحاه على ما فيه كذا بط شيخنا. 

قوله: (ومن بر دونه فعرفا) أطلقه» ورأيت من صور عبارة الإرشاد فيه بإحارة الذمة 
فليراحع. 


توله: (فضيته اشازاط الأول مطلقا) مراده بالأول ما ذكره المصنف بقوله: وسيرا أى: كيفية السسير 
فإنه الذى تقدم اشراط معرفته مطلقا لكنه غير al Al‏ هنا Us‏ المراد هنا معرفة در السير» وعبارة الروضة: 
إذا استأجرا دابة للركوب فليبينا قدر السير كل يوم فإذا بينا حمل على المشروط ثم قال: Obs‏ لم Lag‏ 
ركان فى الطريق منازل مضبوطة صح العقد وحمل عليهاء وإلا لم يصح حتى يبينا. 

ثم قال: القول فى وقت السير أهو الليل أو النهار على ما ذكرناه فى قدر السير فى أنه يحمل على 
المشروط أو المعهود؛ ثم ثال فى الدابة المستأحرة للحمل إحارة ذمة والكلام فى المعاليف» وتقدير السير 
على ما ذكرناه فى الاستئجار للركوب. انتهى. فقد ذكر أنه لابد من معرفة قدر السير وهو المراد هنا 
بقول الشارح: والسير وتقدير السير شامل لليل والنهار» فزاد الشارح والقونوى السرى لذلك فتأمل. 

توله: (من صور عبارة الإرشاد EP‏ هو حجرء وسيأتى ما فيه بعد. 


باب الإجارة ¥ 
ى: الأرض (صلبة أو رخوة) لاختلاف راشي ولا حاجة J!‏ معرفة الدابة إن 


قوله: (ولا حاجة إلى معرفة الدابة إخ) عبارة الروض: فإن وردت على العنين أو قدر الحدث 
فيا بزمان وحب معرفة الدابةء لا إن قدر بالأرض. انتهى. وعبارة العباب والروضة: وتحب معرفة 
الدابة فى العينية وكذا فى الذمة إن قدر بزمن لا بالأرض By Al‏ ائتهت» وهى صريحة فى اشتراط 
معرفة الدابة فى العينية مطلقاء Ly‏ التفصيل فى الذمة فقول الشارح: إن قدرتء النفعة بالعمل» 
أى: وكانت الإحارة ذمية لكن لا يُخفى أنه إن كان المراد بالعيئية هنا استمجار عين الأحير فقد 
يالف ذلك abet‏ لأن قوله: لتحرث استمجار لعينه» وقد قابل به العينية» وإن كان المراد استمجار 
عين الدابة فلا إشكال بهذا لكن يشكل ob‏ اشتراط معرفة الدابة ينافى كونها فى الذمة إن أريد 
معرفة عينهاء ASG‏ اشترط معرفة الدابة إذا كانت ذمية وقدر بالوقت إلا إن يجاب ob‏ المراد 
.معرفتها حينغذ: معرفتها بالوصف» هذا والذى ينبغى أن يكون المراد الشق الفانى وهر العينية 
والذمية باعتبار الدابة فيكون المراد ,معرفتها بالنسبة للعينية مشاهدتهاء وبالنسبة للذمية معرفتها 
بالرصف» ثم وحدت بخط شيخنا الشهاب الرملى تفسير العينية هنا باستفجار عين الدابة» وتفسير 
معرفتها dec,‏ المستأجر فلله الحمد» وبذلك يزول الإشكال» وقضية اشتراط معرفة المستأحر كون 
الدابة هنا على الأحير وإلا فلا معنى لاشرّاط معرفة المستأحر» وظاهر العبارة أنه لا فرق فى 
كونها على الأحير بين كون الإحارة لعينه أو ذمته» ولا بين حالة اشتراط معرفتها وغيرها فليتأمل. 


قوله: (أنه لا فرق فى كونها le cee GI‏ للفرق بين الدابة وآلات السقى حيث كانت على 
الأحير فى إحارة الذمة» دون العين كما هو قضية كلام الشارح الآتى. 

ثوله: (لعينه أو ذمته) يفيد أن الأحير أيضا ثد تكون إجارته عيئية وقد تكون ذمية» ويبعد أن المراد 
بعينه عين الدابة» فالذى يظهر أنهما إجارتان: إحارة للأجير وأعرى للدابةء وإن وقعافى عقد واحد 
ويؤيد ذلك صحة استعجار وحدة للحرث والدابة على المستأجر كما سيذكره هذا وثد قال فى الروضة 
فصل: مما يستأجر له الدواب الحمل عليهاء ثم قال: ومن الأغراض ستى الأرض إخ. 

ثم قال: ومنها الحراثة إلخ» نجعل ذلك من الأغراض التى تستأجر ها الدابةء ولا أظن الحامل للشارح 
على تفسير المفعول بقوله شخخصا إلا قول المصئف: YU‏ 4 » وكان يمكن أن يقول: أو اكترى دابة من 
شحص لحرث فالا إلخ؛ وسيأتى ء عن الإمام أن النزدد فى حر الخيط هل هو على المستأجر أو الأحير إذا 
كان العقد على الذمة؟ فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل. انتهى. وئياسه أنه إذا استأجر عين 
الشخص للحراثة لم تحب عليه الدابة إلا أن يفرق فليتأمل. 

قوله: (وإما أن يفرق) الظاهر أن يفرق Ob‏ البرء فى السن الوجعة وتعذر الإرضاع فى الصبى لما ذكر 
عارض» بخلاف صلابة الأرض المائعة من عمل المعول وقرب الماء المانع من الحفر» نإنه موجود حال 


الإحارة فتدبر وراجع. 


YVA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قدرت النفعة بالعمل. كأن قال: لتحرث هذه الأرض. بخلاف ما إذا قدرها بالوقت 
كأن قال: لتحرث هذا الشهر. أو كانت الإجارة عينية. وزاد قوله (مثالا) إشارة إلى 
أن ذلك يجرى فى نحو الحرث كحفر نهر أو بثر أو قناة وعليه إخراج التراب 
المحفور لا ما انهار من الجوانب. وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة فإن عمل 
فيه المعول وجب حفره. وإن لم يعمل فيه أو نبع الماء قبل وصوله إلى الموضع المشروط 
وتعذر الحفر انفسخ العقد فى الباقى فيوزع اللسمى على ما عمل وما بقى. 

(ولاستقاء موضصع البئر عرف) أى: وعرف الأجير للاستقاء من بثر موضعها 
gully)‏ والعمق) بالرؤية أو بالوصف كما زاده بقوله: (عيانا أو وصف). 

( و) عرف (عدد الدلاء) إن قدر بالعمل (أو وقت استقا) كيوم أو يومين إن قدر 
بالوقت. ولا يقدر بالأرض كما صرح به من زيادته بقوله: (وما كفت) أى: ما صحت 
الإجارة للاستقاء فى قوله: أكريتك (لسقى) هذه (الأرض مطلقا) عن التقدير بالوقت 
والعمل لاختلاف ريها بكيفية حالها وبحرارة الهواء وبرودته. وآلات السقى على 
الأجير إن التزمه فى ذمته كما سيأتى. 

(ويلزم المؤجر أن يسلما) اللكترى (دارا) أجرها له (وسنداسا) لهاء وهو ما 
يقضى فيه الحاجة (وبالوعة ما) وزاد لفظة ما إشارة إلى تفسير البالوعة بأنها التى 
يصب فيها الماء. أو إلى التعميم أى: أى بالوعة كانت وعليه ترك تنوين بالوعة 
للضرورة. 


POCO Om Ramee EMOTO Ea EEEHEEE EHH THEE HEHE HONEHO EH HDHD DEO UHEH OOO ESO SET ENEOHESE DOR OHORECDHEEEEH EO EEDEROEDOLEDS 


هذه كذا فيتبغى أن يصح. 

قوله: (انفسخ العقد) قد يشكل انفساخ العقد على الصحيح من جحواز إبدال المستوفى به 
فإما أن يفرع هذا على مقابله وإما أن يفرق بينه وبين نظائره من نحو الاستفجار لقلع سن وجعة 
فبرٹت. أو إرضاع صبى فتعذر إرضاعه بنحو موت. 

قوله: gl)‏ إلى التعميم) dey‏ فما زائدة. 


باب الإجارة vA‏ 
(خالية) أى: الثلاثة عما يمنع الانتفاع التام كالقمامات والرماد (بدأ) أى: فى 

ابتداء الإجارة ليتمكن من الانتفاع التام » فتفريغها فى الابتداء على الؤجر بخلاف ما 

إذا حصل فيها ما يمنع الانتفاع التام فى أثناء المدة. فتفريغها على الكترى ما دامت 


قرله: (عخلاف ما إذا حصل فيها إل سامل لحصول نحو القمامات بهبوب الرياح وليس سرادا 
بدليل قوله الآئى: لحصول ما فيها بفعله» وقد ذكر فى الروض أن الكناسة الحادثة بهبوب الرياح 
ليست على المكترى» وقوله: فإذا انقضت فعلى الموحر صريح فى أن القمامات الحادثة بفعل 
حدثت بفعل المستأحر تب على المستأحر فى الدوام والانتهاء. انتهى. 

ثم قال: وتفريغ احش والبالوعة ومنتقع الحمام من.وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا فى الدوام. 
Agel‏ 

قال فى شرحه: وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة 
ops‏ :هی ولا يخفى أنه لا معنى للوجوب على المستأحر فى الانتهاء إلا تفريغ الدار منها إذ 
لا aly‏ التخيبير بعد coll‏ وأما فى الدوام فالمتجه أنه ert,‏ أن لآ حيار له as hy‏ بالوجوب فى 
الانتباء» فما دامت المدة فلا حيار له با حدث بفعله» فإذا انتهت وحب عليه الإزالة «م.ر)ء 


توله: (ليست على المكترى) ولا على المكرى كما نقله نى شرح المنهج عن الروضةء وظاهره وإن 
تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيها من المكرى والمكترى متمكن من AN)‏ انتهى. <مل؛ ويظهر تقييده 
بالدوام» أما فى الابتداء فالظاهر أنها على المؤجر لتوئف التسليم على إزالتهاء وإذا كانت الكناسة الحادثة 
بهبوب الرياح ليست على المكترئ ولا على المكرى فلا حيار للمكزى بها فساوت حينعذ ما عليه فلا 
وجه لمنع الشمول لها فى عبارة الشارح هنا فتأمل. 

قوله: ley‏ المستأجر) OLA‏ العادة بنقلها شيعًا فشيئًا 

ثوله: dy‏ الدوام) ععنى أنه لا حيار له إن لم يضر بقاؤها بالسقوف Wy‏ وجب نقلها بالمعنى الآتى. 

ثوله: (لا فى الدوام) أى: فيلزم المستأحر بمعنى أنه لا حيار له Ob‏ حصل للجدران ضرر ببقاء ذلك 
فرغهما المالك حفظا لملكهء ولا يقال يلرم المستأحر التفريغ تياسا على الكناسة إذا حصل بها ضرر وإن 
كان قضية كلام وس.م) على المنهج الفرق بجريان العادة بنقل الكناسة شيئا فشيعاء وأنه لا ضرورة إلى 
وجودها بخلاف البالوعة والحش. انتهى. OPED‏ على en‏ 

قوله: (والانتهاء) et‏ جمعها فى محل من الدار معتاد له فيهاء لا معنى نقلها إلى الكيمان.“انتهى. 


u‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه ثبت للمكترى الخيار أو المكترى ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له. واختار 
السبكى أنه على الؤجر مطلقا وما حصل فى سفل الدار من ثلج لا يلزم المؤجر كسحه. 
بخلاف ما وقع منه على السطح فإنه يطالب به لأنه كعمارتها ذكره فى الروضة 
وأصلها. (ومفتاحا) أى: ويلزم المؤجر أن يسام مفتاح الغاليق المثبتة لما مر. ولأنه 
تابع لها بخلاف القفل ومفتاحه حيث اعتيد الإغلاق به لأن الأصل عدم دخول المنقول 
فى العقد على العقار. وإذا سلم فهو أمانة فى يد الكترى. فإن ضاع بلا تقصير لم 

قوله: (حتى إذا ترك المؤجر ما عليه لخ) أى: فى الابتداء إذ لا حيار بعد انقضاء المدة. 
تدبر. 

قوله: (واختار السبكى QS‏ واختاره الرويانى أيضا وعلله السبكى بأن الفرق يقتضيه. 
انتهى. ناشرى. 

قوله: (بخلاف ما وقع منه) أى: فى الابتداء أو الدوام إلا إذا OLS‏ فى الثانية السساكن 


قوله: (على السطح) بحث ابن الرفعة تقييده بسطح لا ينتفع به كالجملون» وأن ما ينتفع به 
كعرصة الدار فتنظبفه على المكترى. 

قوله: (لا يلزم المؤجر كسحه) قال فى شرح المنهج: قال فى الروضة فيه أى: فى الثلج 
المذكور وليس الراد أنه يلزم المكترى فعله بل المراد أنه لا يازم المؤجرء وكذا الزاب اجتمع بهبوب 
الرياح لا يلزم واحدا منهما. انتهى. 

قوله: (وإذا سلم) أى: مفتاح الدار. 


«ق.ل» على الحلال. 

توله: (ضرورى) مع أنه ليست العادة نقله شيئا نشيكا فلا يكون مقصرا بتركه بخلاف الكناسة. 

ثرله: (الا لتفريغ الدار منها) لعله إذا اعتيد ذلك فإن اعتيد جمعه .محل من الدار كان هو اللإزم كما 
بالمامش عن «رق.ل». 

ثوله: (ننظيفه على المكترى) أى: بعد انتفاعه به» Ll‏ تنظيفه فى ابتداء التسليم فعلى المكرى كالعرصة. 


باب الإجارة YAS‏ 
يضمنه (ولم»يعد له) المؤجر مفتاحا آخر بمعنى أنه لا يجبر على إعادته لما فيه من 
إلزامه تسليم عين لم يتناولها العقد. وإلا فهى من وظيفته كما مر حتى إذا تركها 
فللمكترى الخيار (و) يلزمه أيضا أن (يعمر الذى انهدم) من الدار المؤجرة. 

(بغير كره) أى: إجبار edule‏ بل إن لم يبادر إليه للمكترى الخيارء واستثنى فى 
الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل العقد ples‏ به. واستشكله الشارح 
تحديده انفسحت الإحارة مدة الامتناع. انتهى. «م.ر). 

قال الرشيدى: لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار فى تلك المدة بأن ضاع المفتاح 
قبل فتحهاء Lil‏ بعده فلا وجه للانفساخ أى: سقوط القسط من الأجرة. 

قوله: (ويعمر الذى انهدم بغير كره) أى: إجبار ظاهره سواء احتاج إلى عين حديدة 
أولاء وهو ما قاله المتولى والبغوى» وقال الإمام والغزالى والسرحسى: يجبر إن م تج إلى 
عيبن حديدة وإلا لم pet‏ وهذا إن نم يقارن العقد» وإلا فلا يُجبر قطعا هذا فى الإحبار 
نقصت المنفعة كذا فى الروضة. 

فرع؛ قال فى الروض: فرع وتفريغ الحش والبالوعة ومنتفع الحمام من وظيفة المالك 
ابتداء وانتهاء لا فى الدوام. انتهى) وقوله: ابتدذاء أى: وإن كان الممستأحر عند العقد عالما 
بذلك كما اعتمده «م.ر» فى الحش والبالوعة dy‏ يذكر غيرهما. انتهى. 

وقوله: وم يذ كر غيرهما أى: من SL‏ العيسوب المقارنة للعقد كميل جدار» وكسر 
سقف فهل يفرق بشدة الحاحة للحش والبالوعة دون غيرهما. انتهى. نم وحدت بعضهم 
بهامش الشارح فرق به فا حاصل أن استثناء الروضة صحيح وإنه يفرق بين الحش 
والبالوعة عا مء وإن قول الشارح: وقد يقال الآحر إل ضعيف» فتدبر. 

قوله: (واستشكله الشارح (HJ‏ دفعه «م.ر» بأنه مقصر بإقدامه مع علمه به. 


قوله: (فللمكرى الخيار) وإن کان تلف المفتاح بتمصير RAL‏ وإن ضمئة (ety‏ 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
all‏ مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضى المدة لا سيما 
والدة الستقبلة لم تقبض إلى OT‏ ففبى إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير 
محتمل. وأى فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء ابتداء فإنه يثبت الخيار للمكترى كما 
مر ولم يخصوه بحالة الجهل انتهى. وقد يقال: الآخر محمول على حالة الجهل فلا 
إشكال (كانتزاع ما غصب) بعد إيجاره فإنه لا يجبر عليه المؤجر bly‏ قدر عليه ذكره 
الرافعى. وجرى عليه فى الروضة آخر الباب فقال: لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين 
الؤجرة الحريق والنهب وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر 
الاستيفاء. وأما الكترى فإذا قدر على ذلك من غير خطر لزمه كالمودع. لكنه قال هنا: 

قوله: (وقد يقال الآخر محمول إلخ) جزم به حجر فى شرح الإرشاد وتقدم لوس.م) 
عن اعتماد (yay‏ حلافه. 

قوله: (فإنه لا يجبر عليه) مقتضى تشبيهه بالعمارة ثبوت الخيار للمكترى إن لم يستزع 
المؤجر العين من الغاصبء OB‏ قلنا: إن وجوب الانتزاع على الصحيح توت الخيار أيضا 
فلا حلاف فى المعنى» فلابد أن يكون معنى الخلاف أنه pt‏ على الصحيح ولا يجبر على 


. فليتأمل‎ cone 


و )43( أى: إذا كان بعد التسليم eed (AD‏ على التحفة. 


قوله: (وقد يقال pu‏ محمول !¢ أو يقال: | sy Pp ae)‏ أشد ضررا CU)‏ وكالخلاء 
البالوعة لأنه لا pt‏ عليه الوجه إحباره عليه قبل القبض لا بعده مطلقا فيهما أى: سواء كان فيه 
كلفة ef‏ لا. een‏ 


قوله: (أو يقال إل) هذا هو المعتمد كما نقله وس.م) عن (م.ر). 

قوله: (الوجه إجباره عليه (TI‏ عبارة شرح رم.ر» على المنهاج: ويلزم الموجر انتزاع العين ممن غصبها 
حيث در على تسليمها ابتداء لا دواما إن أراد دوام الإحارة؛ وإلا فللمكترى الخيار. اتتهى. لكن إن 
جرينا عليه لا يكون خلافاء فالوجه أن الخلاف فى أنه يخبر سواء أراد دوام الإحارة أو لاء فالصحيح أنه 
يجبر عليه قبل القبض لأنه من تمام التسليم لا واجب» وهذا ظاهر ما نقله عن «م.ر) وأما ما نقله عن 
المطلب فصريح فى أنه لا حلاف فى الوجوب إذا غصبت العين بعد الفبض»؛ ثم راجعت الروضة فرأيت 
حاصل ما فيها وحهين فى أنه nf‏ على الانتزاع أو لاء الأصح أنه يجبر» وأما الخيار eats‏ للمستأحر؛ فإذ 
بادر المؤجر وانتزع فلا حيار وإلا فله الخيار. انتهى. 


باب الإجارة لك 
ينبغى أن يكون الصحيح وجوب الانتزاع على الؤجرء ثم قال: ولا شك أنه إذا كان 
العقد على موصوف فى الذمة ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيرم مقامه»› (و) يلزم 
مؤجر الدابة للركوب إجارة عين أو ذمة أن يسلم (برة) بضم الباء وتخفيف الراءء 
وفسرها من زيادته بقوله (حلقة أنف) للبعير من صفر أو غيره. (ويجب) عليه أيضا. 
(ثفره) بهاء الضمير أى: ثفر الحيوان الؤجرء وضبطه من زيادته بقوله (بالفتح) 
أى: بفتم المثلثة والفاءء سمى به لمجاورته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها. (و) 
عليه (الجزام»ويجب) عليه (الإكاف) بكسر الهمزة وضمهاء يقال للبرذعة ولا فوقها 
Uy‏ تحتهاء وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة. وهى ما 


قوله: (لزمه كالمودع) قال وم.ر): يوحذ منه أنه لو قصر ضمن» وأنه لا يكلف النزع 
من الغاصب وإن سهل عليه» وقوله: لا يكلف مناف لقوله: لزهه إلا أن يقال: عدم اللزوم إذا 
غرم القيمة للحيلولة» واللزوم قبل غرمها. انتهى. «ع.ش»» والأحسن ما فى التحفة ر 
وس .م) عن (aed‏ من أنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على حصومة» بل لا يجرز 
لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك» ولا وكيل المالك وهذا بالنسية للعين» Lal‏ بالنسبة 
للمنفعة فله المتخاصمة. 

قوله: (والفاء) أى: وفتح الفاء م٠‏ ر). 


قوله: (فقال لا يلزم المؤجر ES‏ نقل الحوحرى عن المطلب: أن محل الخلاف إذا غصبت العين 
بعد القبض وإلا فالذى يظهر وحوب الانتزاع مع القدرة جزما لتحصيل التسليم الواحب. 

قرله: (لكنه قال هنا إخ) قال فى شرح الروض: وأحيب أى عن الاعتراض حالف الموضعين 
بأن ما هناك أى: oT‏ الباب فيما بعد التسليم؛ أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة» وما هنا 
بخلافه فلزمه ذلك لكونه من ام التسليم أو لعدم الكلفة هذا والأوحه عدم اللزوم وهو ما نقله 
الإمام عن الأكثرين» ونقل مقابله عن بعض الحققين انتهت والأوحه الجراب الأول «م.ره. 

قرله: (البرذعة) أى: فيما له برذعة بخلاف الإبل فلها الرحل. 


YAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهرى بالحلس الذى يلقى تحت الرحل. 
(و) يجب عليه (الخطام) بكسر الخاء أى: الزمام وهو الخيط الذى يشد فى البرة 
وإنما وجبت هذه الأشياء لأئه لا يتمكن من الركوب التام بدونها والعادة مطردة بها 
وهذا عند الإطلاق: فإن نفاها لم تلزمه» والأصم فى سرج الفرس اتباع العرف» وقيل 
على المؤجر كالإكاف. 

(كذا) يجب (عليه إن بذمة تقع) أى: إذا وقعت الإجارة على الذمة (إعانة) 
الراكب (المحتاج) للإعانة» oly‏ طرأ احتياجه لها بعد الإجارة فينيخ البعير للمرأة. 
والضعيف . والمفرط فى السمن» ويقرب البغل والحمار من نشز ليسهل الركوب»› ويقف 
بالدابة لينزل الراكب نا لا يتهيأ له فعله عليها حتى يفعلهء ويعود كقضاء الحاجة 
والوضوء وصلاة الفرض بخلاف النافلة» والأكل والشرب» ولا يلزمه المبالغة فى 
التخفيف ولا القصر ولا الجمع. (والحمل (aby‏ أى: المؤجر. 

(و) رفع (محملا) أى: عليه رفعهماء (والحط) أى: حطهما وشد أحد المحملين 
إلى الآخر. (والظرف) الذى يجعل فيه المحمول (له) أى: للمكترى لأنه التزم له 
الفعل فعليه Ways‏ أسبابه ولاقتضاء العرف ذلك وعليه مؤئة الدليل وسائق الدابة 


عوقوو مو اال ليلل اليلدو COCR‏ 


قوله: (والظرف) عبارة الروض: ووعاء الحمول وآلة الاستقاء فى الذمة لا العين على الموحر. 
انتهى. وانظر هل فى حعل ظرف انحمول على المكترى مخالفة لقول المصئف السابق: ومن OF‏ دونه 
فعرفا oF‏ حاصله أن الظرف على المكترى لا على المكرى» وإلا فلا وجه لوحوب معرفته» ولو 
صور ذاك بإجارة العين فلا إشكال إلا أنى رأيت من صور عبارة الإرشاد هناك بإحارة الذمة 
ويحثمل استثناء ذاك من هذا. 

قوله: (ولاقتضاء العرف ذلك) قال فى شرح الروض: فإن اضطربت العادة اشترط لصحة 
العقد البيان. انتهى. 


قوله: (لأن حاصله Jl be]‏ إن حاصله أنه لابد من معرفة الظرف إذا كان مسن عند المكارى» 
ولو كان هو على المكرى أو يحمل على ما إذا اختلف العرف وبين أنه على المستأحر. 


باب الإجارة YAo‏ 
وقائدها» وأجرة الخفير وحفظ المتاع فى المنزل ذكره فى الروضة وأصلها. أما إذا وقعست 
الإجارة على العين فليس عليه شىء من US‏ وإنما عليه تسليم الدابة خاصة. (وفى 
استقاء) أى: وعليه فى إجارة الذمة للاستقاء (دلوه وحبله) والأحسن للروى نصب 
حبله بأئه مفعول Ano‏ 


(و) يجب (الصبغ) بكسر الصاد وهو ما يصبغ به (والذرور) بفتسم العجمة وهو 
ما يذر فى العين. (والحبر على« مستأجر) للصبغ والكحل والكتابة oF‏ الأعيان لا 
تستحق بالإجارة» وأمر اللبن ونحوه على خلاف القياس للضرورة؛ وهذا ما صححه 


ووووووووءوةوةوووونه 
111100000000006 1 ا ل 


قرله: (فى المنزل) قضيته أنه ليس عليه حفظه حال السير لكن إطلاقهم لزوم أحرة الحفر له 
يدل على العموم؛ ثم ظاهر قوله: عليه حفظ المتاع أنه لو ضاع لتقصيره فى الحفظ المضبوط هنا 
بنظيره فى الوديعة كما هو ظاهر ضمنه حجر. 

قرله: (فليس عليه شىء من ذلك) عبارة شرح الروض: فليس عليه إلا تسليم الدابة عا عاج 
إليه فى هلها من برذعة ونحوها. انتهى. 

قوله: (أى وعليه) أى: المؤحر أى: وهو الأوجه. 

قوله: (دلوه وحبله) قال العراقى: فإن وردت على العين فهما على المستأحر. انتهى. 

قرله: (والصبغ) قال فى شرح الروض: وكالمذ كورات'فيما ذكر قلم النساخ ومداده ومرود 
الكحال وإبرة الخياط ونحوها. انتهى. 

قوله: (والخبر) شامل لأنواع الحبر كالأسود» والأحمر, واللازوردى حتى إذا اعتيد الجمع بينها 
أو بين متعدد منها اتبعت العادة فيه وفاقا لمر حلافا لمن الف. 

قوله: (وهذا! ما صححه الرافعى فى المحرر ES‏ قال فى شرح الروض: وقضية كلام الإمام أن 
الزدد فى ذلك إذا كان العقد على الذمةء فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل» وقطع ابسن 
الرفعة به فيما إذا كان على مدة وحوز التردد فيما إذا كان على عمل. انتهى. ثم رأيت الشارح 
ذكر ذلك. 


eee 


توله: (لكن إطلاقهم لزوم إخ) قد يقال: المطلق يحمل على المقيد فلعل المراد بالخفير الحافظ للراكب. 


YAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعبر فيه بالأشبه قال: فإن اضطربت وجب البيان Ys‏ فتبطل الإجارة واستدرك ea‏ 


pee eee eee e saan enna use ووويوووو‎ PO Hem meuenseanusensasscenee COU See e ere e eee vase eerie eerie) 


قوله: (الرجوع إلى العادة) أى: العرف» وعند اقتضائه دخولمها تكون تابعة لا 
مقصودة» ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره» فإن لم 
يصرد لفقده أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذاكورات على من هوء ولا 
يجب تقديره لآنه تابع كاللبن. انتهى. شرح الإرشاد الصغير لحجر» وحاصله أن بيان ell‏ 
لا يهب عند الاضطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف بأنه ليس عليه ولا يب عند 
عدم الاضصراد مع البيان لکن فى شرح «مءر» على اللنهاج أنها إذا شرطت على الممتتابج. 
مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجنب البيان بخلاف ما إذا شرطت كذلك على 
الأحيرء ثم أن بيان القدر إنما يجب فيما ذكر إن لم يطرد به عرف أيضاء وإلا لم يجب كما 
ad. ds ea‏ على الخلال. 


قوله: OF)‏ اضطربت !) قال فى شرح الروض: أو م يكن عرف كما فهم بالأولى. انتهى. 
قوله: (وجب البیان) أى: لكل من المذكورات» قال فى شرح الروض: ولا يجب تقديره لأنه 

نابع كاللين. انتهى. تم قال فى الروض: Ob‏ لم نوجبه أى: ذكر ما ذكر بأن لم bs‏ العرف 

فسرطه بلا تقدير بطل أى: العقد. انتهى. فعلم أنه عند وجوب البيان لا يجب التقدير وإلا فسد 


توله: (أو لم يكن عرشم أى: لم تكن عادة لا مطردة ولا مضطربة. 

ثوله: (فشرطه) أى: على غير من اطرد العرف بأنه عليه إذ وجوبه على من اطرد بأنه عليه لا شاج 
إلى شرط» ومقهومه أنه إذا لم يشرط على غير من هو عليه لا يجب التقدير» فتحصل أنه لا يجب عند عدم 
الاطراد مع البيان» ولا عند الاطراد مع عدم الشرط الم كور وبهذا صرح حجر فى شرح الإرشاد وكلامه 
شامل لما إذا ترط على المستأحر ما اطر د العرف بأنه على المؤوجر؛ وصرح (م.ر) as‏ 

فثال: اذا اطرد العرف بأنه على المستأجر أو شرط عليه لا يجب التقرير» بخلاف ما إذا شرط على 
المؤجر ما اطرد العرف بأنه على المستأجر» وما صرح به هو الموائق لقول الروضة: وإذا لم نوحبه عليه أى: 
الوراق وهو الأجير حيث حص به دون المستأحر تدبر. 

توله: (وإلا فسد) أى: إن لم يجب البيان لاطراد العرف» وشرط على غير من اطرد العرف بأنه عليه 
فسد العقد. ” 


باب الإجارة YAY‏ 
النهاج بما فى الشرح على ما فى المحرر. (و) على المستأجر للركوب (محمل وما 


0 ل‎ ieee) 


العقد. هذا حصول شرح الروض لكنه حلاف ما أفاده قول الروضة: أسا إذا استأحر وراقا فعلى 
من الحبر فيه ثلات طرق أصحها: الرحوع إلى العادة فإن اضطربت وحب البيان وإلا فيبطل العقد 
وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق والفالث: أنه على الخلاف فى أن اللبن هل يتبع 
Ulett‏ وإذا أوجبناه على الوراق» فهو كاللبن فى أنه لا يجب تقديره» وإن صرح باشتراطه عليه 
كما لو صرح بالإرضاع والحضانة» وإذا لم نوجبه عليه فشرط فى العقد بطل العقد إن لم يكن 
معلوما ZL‏ انتهى. فانظر كيف حص عدم وحوب التقدير ما إذا أوحبناه على الوراق» وذلك بأن 
يقتضى العرف أنه عليه» تم صرح UL‏ إذا لم نرحبه عليه بطل العقد بشرطه فيه من غير تقدير» 
وعدم الوجوب عليه شامل لما إذا احتلف العرف أو لم يكن عرف ففيه تصريح بوجوب التقدير 
فى هاتين الصورتين؛ وهو مناف لقول شاوح الروض فيهما: أنه لا يجب التقدير إلا أن يحمل على 
ما إذا شرط dee‏ على المستأحر إذ لا وجه لوجوب التقدير dee‏ فليتأمل: فإن قلت: من أين 
قال فى شرح الروض: إنه لا يجب التقدير فى هاتين الصورتين» قلت: من ذكره عدم وحصوب 
التقدير فيما إذا وحب البيان OY‏ وحوب البيان فيما إذا احتلف العرف» أو لم يكن عرف» والبيان 
Rivers‏ شامل لشرطه على الأحير فتأمله Tate)‏ 


قوله: (للركوب) ولو إحارة ذمة. حجر. 


sds‏ (وراقا) أى: كاتبا شرح الروض. 

ثوله: (وإذا أوجبنا على الوراق) أى: بأن اطرد العرف ob‏ عليه؛ أو لم يطرد وبين أنه عليه؛ أو بنى 
على أن اللبن يتبع الحضانة. 

ds‏ (لا يجب تقديره) لأنه ca‏ والتصريح بالاشيراط لا يزيد شيئا لوحوبه بغيره. 

فوله: ISL)‏ لم نوجبه عليه) بأن اطرد العرف بأنه على المستأجر» أو بنيدا على أن اللبن لا يتبع 
الحضالة. 

ثوله: (بطل العقد) أى: لأن المشروط لا يكون تابعا حتى تغتفر فيه ابحهالة. 

كوله: (شامل لا إذا اختلف العرف أو لم يكن إلم فيه إن عدم الوحوب عليه فى ذلك إغا يكون ببيان 
أنه على المستأجر؛ فكيف يشترط على المؤحر حينعذ» فالصواب أن بخص عدم الإيجاب عليه باطراد العرف 
بأنه على المستأجر أو بالبناء على أن اللبن لا يتبع الحضائة فليتأمل. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تلا) أى: وما تبعه مما يحتاج إليه لكمال الانتفاع لا لأصله MBI‏ والغطاء» والوطاء 
وما يشد به المحمل على البعير وأحد المحملين إلى الآخر للعرف» ولو اكترى دابة إلى 
بلده فغاية استحقاقه تبليغه عمرانها لا داره» ولا ينام على الدابة فى غير وقت النوم 
فإن اعتيد نزولا لإراحة أو لعقبة صعبة فإن شرطاه أو عدمه اتبع» Oly‏ أطلقا فلا نزول 
على امرأة ومريض وكل عاجز. وفى لزومه للرجل القوى وجهان: قال النووى: ينبغى 
أن يكون الأصح وجوبه للعقبة دون الإراحة. 

(و) على المستأجر للخياطة (الخيط) للعرف» وفيه ما مر عن المحرر والشرح؛ وقضية 
كلام الإمام أن التردد فى هذه ونحوها إذا كان العقد على الذمةء فإن كان على العين لم 
يجب غير نفس العمل» وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة. وجوز التردد فيما 


تنبيه: ذكر هنا أن الحمل على المستأحر: وذكر فى قوله السابق: وحمل ذكر الضيق والوسع 
روزنا أو نظر اشتراط معرفة المؤحر به وذكر الشارح هناك أنه إذا ل يكن للراكب ما يركب عليه 
من ae‏ أو غيره فلا حاحة إلى ذكره» ويركبه الموجر على ما شاء مما يليق بدابته. 

قوله: "رلا لأصله) كأنه احتراز عن نحو البرذعة والرحل. 

قوله: (وعلى المستأجر للخياطة إ) وكالمستأجر للخياطة فيما ذكر أو هو داحل فيه 
المستأحر بجعل جلد نعلا ففيما يخيط به النعل من حلد أو غيره» إذ لا فرق فيما يُخيط به بين أن 
OS‏ من جلد كالسيور الرقيقة» أو من غيره كما هو ظاهر ما تقرر من الخلاف فى نحو ححياطة 
الثياب. نعم ينبغى فيما لو استأحره لخياطة شراك مثلا لنعله أن يكون نفس جلد الشراك على 
المالك» وأما ما يفاط به الشراك ففيه الخلاف المذكور. 


قوله: (لم يجب غبر نفس العمل) فالإبرة على المستأحر. 


قوله: (والبيان حينئذ شامل لشرطه على الأجير) فيه حيئذ واحب عليه» وكلام الروضة فيما إذا لم 
يجب عليه. 

توله: (أن يكون نفس جلد الشراك إل لقائل أن يقول: ما الفرق بين هذا وبين الصباغ والخياط مع 
أن العادة حارية بذلك؛ ولا يبعد أن يقال فيه باطراد العادة وم أر من ذكره. انتهى. حطيب على المنهاج. 


باب الإجارة YA4‏ 
إذا كان على عمل. قال السبكى : وإذا أوجبنا الخيط أو الصبغ على الجر هل تقول 
إن الستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب. أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو 
كيف الحال. وقريب منه الكلام فى ماء الأرض المستأجرة للزروع. والذى يظهر فيه 
أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه. وفى اللبن والكحل كذلك. وأما 
الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل اللك. وألحقوا بما تقدم الحطب الذى 


قوله: لا لأصله) لأن abel‏ على المؤحر. 

قوله: (قال السبكى) حاصل ذلك كما فى شرح رم.ر»: أن الحبر والخيط والصبغ 
ينتقل فيها الملك للمستأحر فيتصرف فيها كالثوب والورق» وأما الكحل واللبن وماء 
الأرض المستأجرة للزرع فالملك فيها للكحال» والمرضعة ومالك الأرض ولا ينتقل 
للمستأجر» بل UL‏ ينتفع فقط إذ لا ضرورة للنقل هنا بخلافه ثم» وقال «س.م» فى حاشية 
التحفة بعد نقله عبارة الشارح: وإلحاقه الحبر بالخيط والصبغ: أن المعنى الفارق فى هذه 
المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصرل العمل» وما لا يتوقف فما يتوقف عليه 
الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط؛ ولا بعد 
صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ SLE‏ المستأجر» وما لا يتوقف عليه ذلك كساء 
الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعهاء وإن انفصل نما شربت منه عيناء وكالكحل فإنه بعد 
وضعه فى العين القدر المعلوم best‏ المقصود وإن انفصل عنها بعد ذلك» وكالحطب فإنه 
بعد حمى التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه 
بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحير» وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله فى 
المعدة يحصل التغذى ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذى جاله» فليتأمل. انتهى. 
والظاهر ما عول عليه «م.ر» من ضرورة النقل وعدمها؛ وذلك لأن الحبر والخيط تبقى 
أعيانهاء فالضرورة توج إلى نقل املك فيهاء منلاف الكحل واللبن وماء الأرض فإنها 
لعدم بقاء عينها لا حاجة فيها إلى نقل الملك كما فى شرح الإرشاد لحجر. 


قوله: (على المؤجر) أى: وهو الأجير. 


ااا سس س 


vas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه انتهى. (والرضاع ليس يتبع «حضانة) 
كبرى وتقدم تفسيرها مع الصغرى. (و) كذا (عكسه) لا تتبع الحضانة الرضاع لجواز 
إفراد كل منهما بالإجارة كسائر المنافع (ووزعوا) اللسمى فيما. 

(لو لهما استأجر والدر) أى: اللبن (انقطع) على أجرة المثل للحضانةء ولا مضى 
Uy‏ بقى من مدة الرضاع» وسقطت أجرة ما بقى منها OF‏ الأصح ائفساخ الإجارة فى 
الرضاع دون الحضانة OY‏ كلا منهما مقصود. ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
به اللبن وللمكترى أن يكلفها ذلك قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر. والذى 
قاله اللاوردى إن للمكترى أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن (وبدل المأكول) أى: 
وللمكترى إبدال ما تلف بأكل أو غيره من الطعام المحمول للأكل. وإن لم تختلف 
قيمته فى سائر المنازل BLS‏ المحمولات إذا باعها أو تلفت. (إلا إن وقع). 

(شرط بألا) يبدل فلا يبدل اتباعا للشرط. ولا يؤثر الشرط فى صحة العقد. (لا 

قوله: dey‏ أجرة المفل !لخ) أى: يوزع الأحر المسمى فى العقد على أحرة مثلهما 
big,‏ قسط الباقى من مدة الإرضاع لانفساخ الإحارة فيه» فلو كانت أحرة مثلها فى 
المدة عشرين وأحرة مثله فى الماضى عشرة وفى الباقى عشرين سقط حمس المسمى. انتهسى. 

قرله: (وللمكنرى إ) أى: عملا عقتضى اللفظ إذا لم يتعرض فى العقد لإبداله» ولا 
لعدمه فإن مقتضاه حمل كذا إلى كذاء وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المكان المعين. 
انتهى. ۰رز « ع .ش». 


قوله: (إلا إن aby‏ شرط Ob‏ لا يبدل EI‏ مثل المأكول فى ذلك غيره من المحمولات 


قوله: (ووزعوا السمى (EL‏ يعنى: يوزع المسمى على أحرة المثل للحضانة» وعلى أححرة ull‏ 
للرضا ع فيما قبل الانقطاع وبعده وب.ر). 

قرله: (ما بقى منها) أى: مدة الرضاع. 

قرله: (إن للمكزى إل) جرد هذا لا ينافى ما قاله الشيحان. 


باب الإجارة 141١‏ 
يقال فيه» شرط وليس العقد يقتضيه) فيبطل به لأنا نقول إنما يبطل به إذا اقتضى 
خلافه لا إذا لم يقتضه. وقوله: إلا إن وقع إلى آخره من زيادته قال السبكى: ولو 
شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا 
للشرط. ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع فى جميع الطريق 
وهذا هو الذى أميل إليه انتهى. واعلم أن النفعة الستحقة بالعقد لها مستوف. 
ومستوفى به ومستوفى منه. ومستوفى فيه» وقد أخذ فى بيان إبدال غير الأخير فقال 
(يبدل) جوازا فى إجارتى العين والذمة. (مستوف) وهو مستحق الاستيفاء بغيره. 
وهذا من المستوفى به» وخرج المستوفى. 

قال الخوارزمى: فلو شرط عليه المؤجر أن يستوفى المنفعة بنفسه لم يصح كما لو باعه 
ee‏ بشرط ألا يبيعه» وبحث فيه ابن الرفعة» وانظر لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه. 
انتهى. «س.م» على المنهج. وعبارة رق.ل» على الجلال: فلو شرط عدم إبداله أى: 
المستوفى فسد العقد» بخلافه قى المستوفى فيه وبه فيجوز شرط منع إبدالحسا ويتبع» وفرق 
بأن فى الأول حجرا لأنه كمنع يبع المبيع. انتهى. ومثله فى شرح «م.ر» على المنهاج 
ما عدا التوجيه. 

قوله: (وهذا هو الذى أميل إليه) قال الأذرعى: وهذا هر المختار الأقوى. نعم إنما 
جرت Sale‏ الحجيج بالأكل نما معهم فى البرية» وما داموا فى العمران يأكلون من غيره. 
gail‏ . ناشری. 

قوله: (ويدل) أى: وحوبا وبدون العيب والتلف حوازا كما سیذکره» فان لم يبدله 
فى الأول ثبت الخيار. 


قوله: (إنما يبطل إذا اقتضى خلافه) فإن قيل: هو يقتضى حلافه OY‏ يقتضى الإبدال ولذا 


قوله: (وهذا الذى أميل إليه) پال فى شرح الروض: Vy‏ فقه الأول. انتهى. 
قرله: (بغيرة) متعلق بيبدل. 


ترله: (يقتضى الإبدال) نيه نظر وإلا لوحب الإبدال غايته أنه يقتضى حمل اللأكول إلى الغاية المستأحر 
هاء فإذا أكل لم last‏ إليها فجاز الإبدال تدبر. 


كوله: (والأفقه الأول) لأنه مقضى اللفط تأمل. 


vay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ففى الركوب يركب مثله ضخامة ونحافة وطولا وقصرا ومن هو أخف منهء وفى اللبس 
يلبس من هو مثل حاله أو go‏ (و) يبدل فيما ذكر Lo)‏ استوفى) أى: المستوفى 
(به) النفعة بغيره كصبى عين للإرضاع» أو التعليم؛ وثوب عين للخياطة فيبدل كل 
منهما بغيره لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه وهذا ما رجحه فى المنهاج 
كأصله والشرح الصغيرء ولم يرجح فى الروضة وأصلها شيثا بل نقلا ذلك عن الإمام 
والمتولى. ومقابله عن العراقيين وأبى على وغيرهم وقد أطلق الجمهور الانفساخ فيما لو 
استأجره لقلع سن وجعة أو يد متآكلة فبرئتاء قال فى الروضة كأصلها: وهو جواب 
على أن المستوفى به لا يبدل» of‏ جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره» وقال فيها فى 
الخلع فيما إذا مات الصبى : المذهب المنصوص فى المختصرهء وأكثر الكتب الانفساخ 
ورجحه الجمهور انتهى. وهو جواب أيضا على ما ذكر وقال البلقينى: إن الأول ليس 
بمعتمد فى الفتوى. قال: وقد جزم الرافعى فى الكلام على ما يعتبر تعيينه فى الرضاع 
لأنه يجب تعيين الصبى لاختلاف الغرض باختلافه» وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله 
كالدابة العينة (و) يبدل الستوفى (منه) المنفعة بغيره (فى) إجارة (ذمته) OLS‏ 
اكترى دابة موصوفة للركوب أو الحمل» أو ألزم شخصا عملا فى ذمته فيبدلهما المؤجر 
بغيرهما. (بعابه ). 

(وتلف اللمذكور) أى: بتعيبه أو تلفه بعد القبض كما فى المسلم فيهء فإن لم يكن 
عيب ولا تلف لم يبدل إلا بالتراضى. أما فى إجارة العين فلا يجوز إبداله كما لا 
يجوز إبدال المبيع بل تنفسخ الإجارة بتلفه » ويثبت الخيار بتعيبه كما سيأتى» ويجوز 


قوله: (يركب مثله) قال فى الروضة: ولا يبدل الراكب بالحمل وعكسه» وإن قال أهل الخيرة 
لا ينفاوت الضرر. 
قوله: (وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله) يجاب بأن وحوب تعيينه ليعرف القدر المستحق 
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إبدال الستوفى فيه النفعة كأن اكترى دابة ليخرج بها إلى قرية؛ فله أن يخرج بها إلى 
قرية أخرى مساوية لها فى الطريق قدرا وخشونة. وخوفاء وغيرها. (واللبس) بكسر 
اللام أى اللبوس (نزع) مستأجره وجوبا (إن نام ليلا) سواء اللبوس الأعلى والأسفل. 
نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قاله ابن القرى. ولم أره لغيره وكأنه نظر إلى ستر العورة. 
ولو نظر إلى العادة لعمم الحكم فى كل ثوب Shel‏ وهو وإن كان قريبا لكن كلامهم 
كالصرح بمنع ذلك. فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه. (ومن الأعلى يدع). 

(قيلولة أو خلوة لا يعذر) وفى نسخة وخلوة أى: ولا يعذر من يترك اللبوس 
الأعلى عليه فى نوم القيلولة وفى الخلوة. فيلزمه نزعه دون الأسفل فيهما. وثياب 
التجمل إنما تلبس فى الأوقات التى جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى 
السوق ونحوه ودخول الناس عليه. (ويرتدى به) أى: بالستأجر للبسه لأن ضرر 
الارتداء دون ضرر اللبس (ولا يأتزر) به لأنه أضر بالقميص من اللبس. قال 
الشيخان: قال المتولى: وإذا اكترى للارتداء لم يجز الاتزار ويجوز التعمم. 

(وهو) أى: المكترى (أمين) على ما اكتراه (ضامن التقصير) أى: ضامن فيه. فلا 
يضمن فى غيره إذ لا يمكن استيفاء حقه إلا بإثبات يده على ما اكتراه كالنخلة المبتاع 
ثمرتها بخلاف ظرف البيع (كحافظ الحمّام) فإنه أمين على ثياب من دخله 

قوله: (إن نام ليلا) ظاهره أنه لو مشى طول الليل لحاحة dy‏ ينم م يجب نزعه؛ ولعل 
الظاهر حلافه فإن الليل مظنة النوم. انتهى. «م.ر» شربرى. انتهى. جمل على المنهج. 

قوله: (بخلاف ظرف (Gehl‏ لتمحض قبضه لغرض نفسه «م.ر» «ق.ل» «ع.ش» أى: 


قوله: Of)‏ نام ليلا) فلا يجب ليلا مع aad!‏ وكتب أيضا قال الرافعى: عملا بالعادةء ويوحذ 
منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا نفيسا كان أو غيره OY‏ الملحظ أنه 
إذا اعتيد شىء كان yor sll‏ موطنا نفسه عليه حجر. 


ثوله: (فلا يجب ليلا مع اليقظة) ظاهره أنه لو مشى طول الليل لحاجة dy‏ ينم لم يب نزعه؛ ولعل 
الظاهر حلانه؛ فإن الليل مظنة النوم. انتهى. «م.ر). انتهى. شوبرى. انتهى. جمل على المنهج. 
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ونحوها. ولا يلزمه الحفظ إلا باستحفاظ الداخل له وما يأخذه هو فى مقابلة الحفظ. 
والإزار والسطل والحمام. وأما الماء فغير مضبوط فلا يقابل بعوض (والاجير) سواء OLS‏ 


وى 


فيضمنه إذا تلف لكنه يشكل الضمان ما قيل: من أن كوز السقاء غير مضمون على مريد 
الشرب بعوض لأنه مقبوض بالإحارة الفاسدة» فلاف ما لو أريد الشرب منه بلا عوض 
برضا المالك؛ فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك 
جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه فلاف ما هناء وينبغى أن يقال مثل ذلك فى كل ما 
جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه كأوانى الطباخ. gil‏ أى: فما جرت العسادة 
بالانتفاع به من ظرفه يكون مأحوذا بطريق الإحارة الفاسدة فلا ضمان فيه جخلاف غيره 
الذى هر المراد بظرف المبيع هنا. 

قوله: (باستحفاظ الداخل) فتصير وديعة عنده أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها 
OL‏ وإن قصرو أو ما فى حاشية الشيخ أى: وع.ش» من تقييد الضمان مما إذا دفع إليه 
أجرة ما حفظها لم أعلم مأخذه. انتهى. رشيدى لكن قول الشارح: وما يأحذه فى مقابلة 
الحفظ إلخ يفيد أنها إحارة فى الحفظ وما معه» 

وقوله: من تقييد الضمان إل الذى فى «ع.ش» أنه إنغا يضمن إن استحفظه وأحابه أو 
استحفظه وأحذ منه أجرة فكأنه أقام أحذ الأحرة مقام الإحابة اكتفاء بالفعل من أحد 
الجانبين مع القول من الآخر. | 

قوله: (وإلا زاد الخ) ويغتفر الجهل بقدر المكث فى الحمام» وبقدر استعمال آلاته 
وبقدر الماء. انتهى. «ق.ل». 

قال « ع.ش»: ومع ذلك لا يزيد على قدر العادة. 

قوله: (فلا يقابل بعوض) فهو بطريق الإباحة ومع ذلك يكون استعماله بقدر العادة 
كما يؤحذ من «ع.ش». 

قوله: (والأجير) فلو تلفت العين المستأحر لها فإن وقع العمل مسلما وظهر أثره على 
الحل كأن تلف الثوب بعد خياطة بعضه فللأحير قسط عمله من المسمى» وإن لم يظهر 
كأن انكسرت اجرة المستأجر لحملها أثناء الطريق فلا شىء للأحير» بل لو كان مقصرا 
ضسنها بالقيمة أفاده وم.ر». 

قوله: (والأجير) أى: إذا استؤحر لفياطة ثوب Mu‏ 
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منفردا وهو المعين أم مشتركا وهو املتزم للعمل فى ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه 
خاصة فأشبه عامل القراض. وسمى الثانى مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك 
أو لواحد Lid‏ فيمكنه أن يلتزمه لغيره. فكأنه مشترك بين الناس. 

(وإن مضت مدته) المعينة للإجارة فيما إذا قدرت المنفعة بوقث فإنه أمين إذ ليس 
عليه الرد بل التخلية (و) كذا (إن عبر»عإمكان) أى: مضت مدة إمكان (الاستيفاء 

قوله: (إذ ليس عليه الرد بل العخلية) أى: كالوديعة. انتهى. خطيب على المنهاج» 
فإن م BE‏ بينها وبين مالكها ضمن عينها ومنفعتها إلا إذا استنظره» فانظره مختارا فإنه 
يكرن كالستعير يضمن الرقبة لا المنفعة. انتهى. شرح الإرشاد الصغير الحجر. 

قوله: رید ع) أى: عليه. 

قوله: (وإن مضت مدته) ظاهره وإن جهل المالك مضيها فلا يازم المكترى الإعلام حلافا 
للسبكى. والفرق بين هذا والأمانة الشرعية أن هذا وضع يده بإذن المالك أو GRY‏ ذاك «م.ر». 

قوله: by‏ التخلية) فإن امتنع من التخحلية بلا jhe‏ بعد طلب المالك كان ضامنا. 


ترله: (فلا يلزم المكتزى الإعلام) أما لو انفسخحت الإحارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك 
بالاننساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه» نإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو 
كان عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه. انتهى. روض نفرق بين حال الانفساخ وعدمه. انتهى. 
ae. pd‏ على التحفة, 

ترله: (خلافا للسبكى) حيث ثال: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الريسح بداره فعليه إعلام 
مالكها به» أو ردها فورا Wy‏ ضمنها. انتهى. من شرحى الخطيب والرملى على المنهاج. 

قرله: (بعد طلب المالك) يشكل عليه ئوهم: لو استأجر دارا شهرا فأغلق بابها وغاب شهرين لزمه 
أحرة المثل للشهر الثانى وإن لم يطلبها الالك ثم رأيت المحشى فى شرح الغاية قال: 

لو أغلق نحو الدار المستأجرة بعد المدة من غير انتفاع بها مع حضوره وعدم طلب المالك مدة ها أحرة» 
فالوجه الذى لا يتجه غيره أنه لا أجرة عليه لأنه أمين والواجب عليه إثما هو التحلية بشرط طلب المالك 
ولا طلب ولا زيادة للغلق على ت ركه إلا مصلحة المكان وصيانته وذلك لا يقتضى الأحرة إن لم يقتض 
عدمها ولا ينافى ذلك ثول البغوى: لو استأحر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للأول 
وأحرة المثل للثانى. انتهى. لأنه مفروض بقرينة تصويره قيما إذا غاب لأن المالك حينغذ لا يتمكن بعد 
الشهر الأول من تسلم العين؛ ولا يتأتى طلبه فقد منعه منها بغيبته على الوجه المذكور ولا كذلك الحاضر 
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منه) للمنفعة فيما إذا قدرت بعمل كأن اكترى دابة ليركبها إلى مكان. فمضت مدة 
إمكان الركوب إليه. (واستقر) على المكترى. 

(أجر) أى: الأجر السمى فى الإجارة الصحيحة. وأجر المشل فى الفاسدة بمضى 
مدة الإجارة إن قدرت المنفعة بوقت. وبمضى مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بعمل. 
(وإن لم ينتفع) بالأجور ولو لعذر كخوف ومرض لتلف المنفعة تحت يده كالبيع إذا 
تلف تحت يد المشترى وليس له الانتفاع بعد المدة. فإن فعل لزمه أجرة المثل أيضالما 
زاد (تعينا»مأجور) أى: سواء تعين الأجور فى العقد (أم لا) بأن كان فى الذمةء 
وسلم عنه عينا لتعين حقه بالتسليم والتمكين (أو) كان (هو) أى: المأجور (الحر) 
ob‏ أجر نفسه وسلمها. ولم ينتفع به اللكترى ولو لعذر حتى مضت مدة الإجارة أو 
مدة إمكان الاستيفاء. فإن أجرته تستقر oly‏ كان الحر لا يدخل تحت اليد. ويستثنى 
من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبى عين للإرضاع. وثوب عين للخياطة. وقلنا 
بعدم الانفساخ Ly‏ على جواز الإبدال كما مرء ولم يأت الكترى ببدل لعجز أو امتنع 
مع القدرة ومضت الدة. فالأصح فى الروضة عدم تقرر الأجرة وظاهر أن مسألة الحر 
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قوله: (بعد المدة) هل يشمل مدة إمكان العمل فى المقدرة بعمل حتى لو انتفع بعدها لزمه 
أجرة المثل أيضاء والظاهر الشمول وهو مقتضى استقرار الأجرة. 

قوله: OB)‏ أجرته تستقر) ظاهره أنه لو طلب المكترى منه العمل بعد ذلك لم يلزمه. 

قوله: (ويستشى إخ) قد يوحه الاستشاء بالفرق بين العذر أو الامتناع بعد تلف المستوفى به 
وبين ذلك قبله 

قوله: (فالأصح فى الروضة عدم تقرر الأجرة) لا ينفى إشكاله فى الثانية» وقد يصور فيها يما 
إذا امتنع لنحو التزوى فى أمره لا عبشاء أو يعطف قوله: أو امع مع القدرة على قوله: تلف 
المستوفى به ويكون مصورا بالامتناع من تسليم المستوفى به المعين مع وجوده والقدرة على تسليمه 
ولا استقرار فى هذه الحالة» بل شرط الاستقرار تلف المستوفى به» والامتناع من إبداله مع القدرة 
عليه وهو حمل ما نقله فى الروض عن الإمام فى الباب الثالث ey‏ 


لتمكن المالك من التسلم و والطلب من ومثله فيما يظهر الغائب إذا كان له وكيل فى التخلية يعلم به 
المالك» وقد وافقنی على ذلك بعض lke‏ وألحقه فى شرحه على المنهاج مع الاستدلال عليه من 
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المستأجر. التهى. 
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داخلة فيما قبلها ولو عبر الناظم وأصله فيها بقولهما: ولو من الحر كان أولى. وقوله: 
من زيادته (هنا) تكملة. 

(وبانهدام السقف) أو نحوه (فوقه) أى: فوق المأجور (ضمن) أى: المكترى قيمته 
إن انهدم عليه (وقتا) أى: فى رقت (لو استعمله فيه أمسن) من الانهدام عليه بأن 
انهدم عليه فى وقت جرت العادة باستعماله فيه كالنهار لتقصيره بترك استعماله 
بخلاف ما إذا تلف بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليه السقف فى ليل لم تجر 
العادة باستعماله فيه وبذلك علم أن الضمان بما ذكر ضمان جناية لا ضمان يد وإلا 

قوله: (وبانهدام السقف ale]‏ ما لو نهشته حية أو gh pte‏ سرق فى ذلك 
الوقت فالانهدام ليس قيدا بل متله غيره» فإن المدار على تلفها بشىء لو استعملت فى وقته 
م يصبها. انتهى. شيخنا (ذ) بهامش LAN‏ ويفيده قول الشارح الآتى: أو حوه. 

قوله: (أو نحوه) أى: مو الانهدام Le‏ يمال على عدم الاستعمال فى ذلك الوقت 
كنهش حية مثلا. 

قوله: (وبذلك) أى: بعدم ضمانه ما لا يعد مقصرا فيه. 

قوله: (ضمان (ule‏ معنى كونه ضمان جناية أنه لو لم يتلف بذلك» ثم تلف بغير 
تقصير لا يضمن . 

قوله: إلا ضمان يد) هو أن يضمن» وإن لم يقصر كالعارية رق .ل». 

قوله: (ضمان يد) فتصير مضمونة عليه بعد» وإن ل تتلف لأن الربط فى وقت م يعتد 
ربطها فيه» وفى محل معرض للتلف تضييع. انتهى. تحفة. 

قوله: (وبانهدام الدار 26 قال أى: الزركشى: وسكتوا عما لو le‏ بها فتلفت بآفة» وينب 
أن يأتى فيه التفصيل فيقال: إن سافر فى وقت لم تمر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو بغصب 
ضمن. ولو ترك الانتفاع بها وقته لمرض أو حوف عرض له فتلفت بذلكء فالظاهر الذى اقتضاه 
التعليل السابق عدم الضمان كما att‏ الأذرعى فى الخرف أحذا من كلام الإمام شرح روض. 
ا ا ل ا 

ثوله: (ولو ترك الانتفاع بها إلخ) هذا من كلام شرح الروض لا من كلام الزركشى؛ وهو مقابل 
لقول الروض فيل: ولو ترك الانتفاع بالدابة وثته أى: وقت الانتفاع بها كالنهار فتلفست بسبب لو انتفيع 
بها فيه سلمت ضمن لتقصيره. انتهى. والتعليل السابق هو لتقصيره. 
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لضمن بتلفه بغير الانهدام ونحوه لكن تردد فيه السبكى» وقال: الأقرب أنه ضمان يد 
ولا يخفى أن الأقرب ما قلناه. وتعبير النظم بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالركوب. 
(أو اعتدى) المكترى على الأجور (كمبدل خمسين من بر) استحق حملها (بها) أى: 
بخمسين مثا (من الشعير واعكسن) ذلك بأن أبدل خمسين من شعير استحق حملها 
بخمسين من بر فإنه يضمن لأن الشعير أخف فمأخذه من ظهر الدابة أكثر والبر أثقل. 
فيجتمع ثقله فى محل واحد سواء تلف بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد 

(ومبدل) أى: وكمبدل (أقفزة الشعير) الستحق حملها (بالبر) أى: بمثلها من 
البر فإنه يضمن لأن البر أثقل. (لا بالعكس للمذكور) بأن أبدل أقفزة البر الستحق 
حملها بمثلها من الشعير. فإنه لا يضمن لأنه أخف ومقدارهما فى الحجم سواء. 
والقفيز مكيال معروف يسع اثنى عشر صاعاء وقضية كلامه أنه لو تعدى فى الأرض 

قوله: (بغير الانهدام ونحوه) أى: ما لا يمال على عدم الاستعمال فى ذلك الوقت 
كالتلف Ale BL‏ 

قرله: (أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد فى الكل ما عدا مسألة الإصطبل «ع.ش». 

وقوله: فيضمن أى: بأقصى القيم من وقت التعدى إلى وقت التلف. انتهى. «ق.ل» 
على الجلال. 

قرله: (وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما فى شرح الروض. 

قوله: (سواء تلفت بذلك ا , لسبب إلخ) فهو ضمان me‏ 

قوله: (وقضية كلامه أنه لو تعدى فى الأرض المكتراة للزرع كالبر بزرع غير المستحق 
كالذرة ضمنها) وعبارة الروضة بعد أن ذكر مسألة ما إذا تعدى المستأحر للحئطة فزرع الذرة 
ول يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة ما نصه قلت: وهل يصير ضاهنا للأرض غاصبا 
وجهان: حكاهما الشاشى فى المستظهرى أصحهما: لا والله أعلم. انتهى. 
ا م م ge‏ 

ثوله: (أصحهما لا) أى: لا يضمن عين الأرض لعدم تعديه فيها وإنما تعدى فى منفعتهاء فيلزمه بعد 
انقضاء المدة عند التنازع ما يختاره الموجر من أحرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة. 
انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 
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المكتراة للزرع بزرع غير الستحق ضمنهاء والأصم فى الروضة خلافه؛ ومن التعدى ما 
لو ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أما العتاد فلا يوجب ضماناء ويخالف ضرب 
الزوج زوجته OF‏ تأديب الآدمى بغير الضرب ممكن» ولو اكترى دابة ليركبها إلى 
موضع معين فركبها إليه » فعن صاحب التقريب إن له أن يردها إلى الوضع الذى سار 
منه إلا أن ينهاه صاحبهاء وقال الأكثرون: ليس له ردها بل يسلمها إلى وكيل المالك 
إن كان. وإلا فإلى الحاكم هناك. فإن لم يكن حاكم فإلى أمين فإن لم يجد أمينا ردها 
أو استصحبها إلى حيث يذهب كالودع يسافر بالوديعة للضرورة» وإذا جاز له الرد لم 
يجز له الركوب بل يسوقها أو يقودها إلا أن تكون جموحا لا تنقساد إلا بالركوب ذكر 
ذلك فى الروضة وأصلها. 

قوله: (ضمنها) أى: ذات الأرض» والأصح علافه أى: أنه لا يضمن ذات الأرض 
لعدم تعديه فى عينهاء بل إنما تعدى فى المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند 
تنازعهما ما يختاره المؤحر من أحرة مثل زرع الذرة» والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة 
انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (يضمنها) قال حجر فى شرح الإرشاد:لأتلفها أى: الأرض بجائحة فلا يضمنهاء 
وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة» وفارقت الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت 
Lao pas,‏ الضمان وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. انتهى. وهو يرجع إلى ما 
فى شرح «م.ر قال «س.م, على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زراعة ' 
الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان. انتهى. أى: وما يقابل تلف منفعة الأرض 
زائد على أحرة مثل زرع الذرة» فإن تلف المنفعة زائذ على النقص الحاصل بسبب زرع 
الذرة» فليتأمل. 

قوله: (والأصح فى الروضة إخ) عبارتها: وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا وجهان: 
أصحهما: لا والله أعلم. 

قوله: (وإذا جاز له الرد إل وهذا بخلاف المستعير فله الرد ولو راكباء قال فى الروض: هنا 
ولو استعارها ردها ولو راكبا 


قال فى شرحه: لأن الرد لازم له فالإذن يتناوله بالعرف» والمستأحر لا رد عليه. انتهى 
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(وأجر زائد) على المقدر (مع المسمى»يضمنه) الكترى» فلو اكترى دابة لحمل 
مائة من بر فحمل مائة وعشرةء أو إلى مكان فعبره لزمه مع المسمى أجر المثل لما زاد. 
نعم إن كان الزائد مما يتسامح به كالقدر الذى يقع التفاوت به بين الكيلين أو.الوزنين 
فلا أجر له. والتصريح بقوله: مع المسمى من زيادته. (و) يضمن (أجر مثل مهما). 
(أبدل زوعا) اكترى الأرض له (بغراس) غرسه فيهاء أو ببناء بناه فيها لتصرفه 
فيها Lay‏ لا يستحقه. وبعدوله عن الجنس فى هذه فارقت ما ذكره بقوله 
(ومتى»يزرع مكان البر) الستحق زرعه (فيها) أى: فى الأرض (الذرتا). 

(فالذهب المنصوص) فى الختصر: (أن نخيره) أى: المؤجر. (Le)‏ زائدة. (بين 

قوله: (لزمه مع المسمى أجرة المغل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتى فيما إذا استأحر 
أرضا لزرع حنطة فزر ع ذرة أنه يتخير» قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ 
الخروج عن المسمى بالكلية بخلافه هناء فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد من أحر Sa‏ 
كهذه المسألة» وتارة يجب أجر المثل فقط كما فى مسألة الإبدال التى تلى code‏ وتارة يخير 
كما فى مسألة زرع الذرة مكان الب وقد أفاد الشارح ذلك بقوله: لأن للصورة BY‏ تدبر. 

قوله: (وهو قدر ما زاد على نصفها بررع البر) وهو مقدار ما بين أجرتى المثل لزراعة 
البر وزراعة الذرة تدبر. 

قوله: (فالمذهب المنصوص CE!‏ وقال كثيرون: فى المسألة قولان أظهرهما: تعيين أحرة 
bh‏ للذرة) والثانى تعيين المسمى وبدل النقص. انتهى . روضة. 

قوله: (إن يخيره) إلا إذا كان وليا أو ناظراء وإلا تعين أحذه بالأحظ. انتهى. شرح 
الروض. 


قرله: (فعبره) أى: جارزه. 
قوله: (فالماهب المنصوص إخ) قال فى الروض: مثاله أجرة fell‏ للحنطة حمسون وللذرة 
سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون. انتهى. أى: فإذا احتار المسمى استحق معه 
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أجر مثل زرعه الدره). 

(وبين ما سمى وأرش) لنقص (نالا»أرضا بزرعها) الذرة وهو قدر ما زاد على 
نقصها بزرع البر لأن للصورة شبها بزراعة الغاصب فى أنه زرع ما لا يستحقه وموجبه 
أجرة الثل؛ وشبها بما إذا اكترى دابة إلى مكان؛ وغيره فى أنه استوفى وزاد. 
وموجبه السمى وأجرة المثل لما زاد فخيرناه login‏ هذا إذا تخاصما بعد حصد الذرة. 
فإن تخاصما قبله خيرناه بينهما أيضًا (و) بين (قلع) لها(حالا). وإذا قلعها 
فللمكترى زرع البر إن تمكن وإلا فلاء وعليه الأجر GY‏ الفوت لقصود العقد. وإذا 
ts‏ إبقاءها بأجرة الثل لا يجبر اللكترى على ذلك بل له أن يقلعها ويزرع الب إن 


قوله: (بين أجر fee‏ زرعه الذرة) قال فى شرح الروض: وإذا اختار أحرة JAN‏ قال 
الماوردى: فلابد من فسخ الإحارة انتهى. ثم رأيت الشارح ذكره. 

قوله: (وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم الغاصب أرش النقص أيضاء ولا مانع OY‏ 
ليد على الأرض ليست حقيقية كما سيأتى. 

قوله: (وعليه الأجر) أى: أحر جميع المد قال فى الروض وشرحه: هذا إن لم تمض 
على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض› وإن مضت تفير بين أحذ أجرة المغل وبين أحذ 
قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. انتهى. وقوله: بين أذ أحر امل أى: 
3th‏ بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدهاء وقوله: وأخذ قسطها من المسمى أى: فتبقى 
الإحارة فيها كغيرها من باقى المدة» ويأحذ لها وحدها بدل النقصان تأمله» فإنه حلاف 
ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد الإحارة فى جميع المدة فليراحع 

قرله: (وأرش لنقص) انظر لو م ينقص. 

قرله: (فخيرناه بينهما) نعم لو كان وليا أو ناظرا تعين أخحذه بالمصلحة شرح الروض. 

قوله: (وعليه الأجر) قال فى شرح الروض: أى: لجميع all‏ وكتب أيضا قال فى الررض: 
إن لم تمض أى: على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض وإن مضت pF‏ بين أجرة المثل وأحذ قسطها 
من المسمى مع يدل النقصان. انتهى. 
eee‏ 

ترله: (بين أجرة المفل) أى: لمدة بقاء الذرة» وحينقد فته سخ الإحارة فيها وحدها حرره؛ فإن ظاهر 
كلامهم فسخ الإجارة فى المدة كلها. 
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تمكن كما ذكره فى الروضة وأصلها. وإذا اختار أجرة المثل. قال الماوردى: فلابد من 
فسخ الإجارة وقياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى غير الجنس. وما اقتضاه كلامهم 
فى تلك من أنه لا قلع فيها الوجه خلافه كما يفهم من مسألتنا بالأولى فيتخير بين 
الأجرة والقلع. وبما تقرر علم أن الذرة أضر من oul‏ لها عروقا غليظة تنتشر فى 
الأرض وتستوفى قوتها. ومثلها الأرز لأنه يحتاج إلى السقى الدائم وهو يذهب قوة 
الأرض. ويجرى التخيير فى كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد كما لو أسكن 
الدار المكتراة للسكنى الحدادين أو القصارين أو حمل الدابة اللكتراة لحمل قطن قدره 
حديدا. فإن تميز فقد مر فى قوله: وأجر زائد. والظاهر أنه يستحق مع الأجرة إذا 
اختارها فى مسألة الدابة الأرش أيضًا كما فى الغصوب. بخلاف نظيره فى الأرض لما 

قوله: (قال الماوردى فلابد من فسخ الإجارة) هذا صريح فى أن احتيار أحرة انل لا 
تعد فسخا للاحارة» وفى بعض العبارات ما يخالفه. 

قوله: (فلابد من فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقى من مدة الإحارة شىء أم لاء ولا بعد 
فيه OF‏ المدة وإن مضت فى الثانية لكن أثر العقد وهو وحوب المسمى باق. فتأمل. 

قوله: (أن يقال بغله إخ) يفيد أنه لو لم يفسخ لا يجب أجر الل وهو بعيد مع قول 
المصنف: ويضمن أحر مثل إل المفيد أن المسمى غير واحب» بل الواحب أجر المثل. 


قوله: (قال الماوردى EI‏ كان مراد الماوردى: أنه إنما يستحق الأحرة إذا فسخ فإن لم ينفسخ 
لم يستحقها. فليراجع. 

قوله: (فيتخير بين الأجرة والقلع) وحيتئذ ينبغى أن يأتى قوله السابق: وإذا قلعها PL‏ 

قوله: كما لو أسكن الدار GI‏ ففى هذه الأمثلة زيادة ضرر غير متميزة. 

قوله: (قدره حديدا) قباس ذلك أن ريجرى التحيير فيما لو مل الدابة المكثراة لشعير قدره وزنا 


ay 


الل ل ل ل ل 2 ةك 
aoee .‏ 


قوله: (بخلاف نظيره فى الأرض) فإن الذى pt‏ أنه إما أن يختار أحر مشل زرع 
الذرة» وإما أن يختار المسمى وأرش نقص الأرض» فإذا اختار أحر مثل زرع الذرة لا يأخذ 
فى مقابلة النقص الذى نال الأرض شيئاء فلاف الدابة» GB‏ إذا احتار أحر fee‏ حمل 
الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص OY‏ يده على الدابة حقيقية» فاقتضت 
Lao pee‏ الضمان بخلاف الأرض فإن اليد عليها حكمية فالحاصل أنه لا يضمن عين الأرض 
إن تلفت بجائحة» ولا يضمن النقص الذى UG‏ غير المستحق إن احتار المؤجر أحر مشل ما 


قرله: Holt)‏ نظيره فى الأرض لا مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك) هذا كلام لا معنى 

وقول الروضة؛ أن الأرض لا تضمن بذلك المراد منه نفى الضمان» لو فرض تلفها بجائحة كما 
صرح به ابن المقرى فيكون الضمان المنفى ضمان اليد فلا يصح أن يستنبط منه سقوط أرش 
التعييب الذى هو من قبيل ضمان المنايات» نعم إن أراد بالأرش ما يضمن به العيب والتلف 
احادثين بغير Aylin‏ استقام» لكن لفظ الأرش ينبو عن ذلك ye)‏ 


قوله: OW)‏ أرش التعيب | ل) تد يقال التعيب الحاصل بالعدول هو نقص منفعتها لضعف توتها كما 
فى الشرح» وهو مقابل Ul‏ بأحذ أجر زرع od‏ وإما بأرش النقص فتأمل. 

OW ds‏ أرش التعيب إخ) هذا كلام لا وجه له» فإنه قد مر فى المصنف أن المؤجر يخير بين أجر 
مثل زرع الذرة وبين المسمى وأرش النقص الحاصل بزرع الذرة فلو كان أرش التعيب الحاصل بسبب 
العدول عن المستحق مضمونا قطعا كيف يتأتى هذا التخيير» فالحاصل أنه إما أن يختار المسمىء وأرش 
ai‏ الحاصل بفعل غير المستحق Ly‏ أن let‏ أحر مثل غير المستحق ولا يأحذ أرش النقص وهذا فلاف 
الدابة» فإنه إذا احتار أجر مثل حمل الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص OY‏ يده عليها 
حنيقية؛ فاثتضت الضمان فلاف الأرض ob‏ اليد عليها حكميةء الحاصل أنه لا يضمن عين الأرض إن 
الدابة فيهما. 

vad gi‏ (المراد منه إخ) كذلك المراد منه هذا الذى فهمه هذا الإمام الحقق إذ هو أحد شقى ما حير فيه 
Lal‏ أجر مثل ما فعل» وبه تعلم أن هذه الحاشية بتمامها لا وجه ها. فتأمل. 

ثرله: (نفى الضمان) لو فرض تلفها بجائحة أى: جخلاف الدابة فإنها لو فرض تلفها كذلك ضمنت 
لأن اليد عليها حقيقية فائتضت Leo et‏ الضمان» وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. انتهسى. 
شرح الإرشاد at‏ 
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مر عن الروضة آنها لا تضمن بذلك. 
(واجعل لكر) دابة لحمل مقدار كعشرة أقفزة مثلا(حمل) عليها (الزائد) على 
الشروط بأكثر مما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين حالة كونه (ذا»#جهل به) 


00008 1 ا ا 


فعل يخلاف الدابة فيهماء فليتأمل. فإن هذا هو صريح قول المصنف: فالمذهب المنصوص أن 
يخيره إل فان صريحه أنه إذا احتار الأحر لا deb‏ أرش ما نال الأرض من النقص» ولا وحه 
لما كتبه المحشى عن الشيخ عميرة هنا. 

قوله: (واجعل لمكر إل) حاصل ما فى الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك معها 
فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذى حمل هو المستأحر» وإلا فيضمسن 
القسط Lille‏ وصنيعه فى متن المنهج وشرحه صريح فى ذلك» وعبارة المنهاج قريبة منه 
نعم فى الإرشاد وشرحه ما يخالفه فليحرر» ثم راحعت الروضة فوحدته بعدما ذكر ما إذا 
حمل المستأحر وذكر فيه التفصيل بين كون المالك معها فيضمن المستأجر القسطء وبين 
كونه ليس معها فيضمن الكل قال: وأما إذا لم يحمل المستأجر بنفسه ولكنه كاله وسلمه 
إلى المؤجر» فحمله الموحر على البهيمة» OB‏ كان الموحر جاهلا الحال بأن قال له: هر 
عشرة كاذبا وحب الضمان على المذهب كما لو حمل بنفسه إلخ فقوله: كما لو حمل 
بنفسه يقتضى جريان التفصيل فيه أيضا كما فى الإرشاد وشرحه» والله سبحانه وتعالى 


قوله: (واجعل. حمل الزائد لمكر GI‏ عبارة الإرشاد وشرحه: وإن حمل هو يعنى المستأجر, أو 
مكر ope‏ أى: المستأحر زائدا وانفرد المستأجر باليد فى الصورتين فتلفت ضمن قيمتها بتمامها 
سواء تلفت بالحمل أو بغيره OY‏ يده غاصبة» أو تلفت به أى الحمل مع ربها ضمن المستأجر فى 
الصورتين بقسطه أى: بقسط الزائد كجلاد زاد. انتهى. وهو يفيدك أن الشق الأول فى كلام 
البهجة يجب تقييده أيضا ءا إذا لم ينفرد المستأحر باليد وب.ر). 


توله: (يجب تقييده أيضا J‏ هو كذلك كما تفيده عبارة الروضة؛ وقد نقلناها بهامش الشرح خحلافا 


باب الإجارة ٥‏ 
أى: BIL‏ بأن لبس عليه المكترى كأن كاله وقال له: هو عشرة وكان أحد عشر. 
(أو) حمله GALL!‏ و(كان) الكرى (معه) وتلفت الدابة بالحمل (قسط ذا) أى: 
الزائد فى الصورتين لمباشرته لذلك فى الثانية وأما فى الأولى فلأن إعداد المحمول 
وتسليمه إلى المكرى بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعاء فيضمن فيهما فى 
الثال جزءا من أحد عشر جزء من قيمتها لا نصف قيمتها oF‏ التوزيع على الشروط 
والزائد عليه متيسر. ويخالف ما لو جرح إنسانا واحد جراحات وآخر جراحة واحدة 
حيث يجب على كل منهما نصف الدية لأن نكاية الجراحات لا تنضبط وخرج 
بالجاهل فى الأولى العالم. فإن لم يقل له المكترى شيئا فلا أجر للزائد ولا ضمان. وإن 


قوله: Oly‏ لبس (EI‏ يريد تقييد المصنف. 

قوله: Y)‏ نصف قيمتها) أى: كما قيل به. 

قوله: (متيسر) بخلاف الخراحات لاختلاف نكاياتها باطنا. انتهى. شرح «م.ر». 

قرله: Ob)‏ لبس عليه المكنزى) قضية هذا التصوير أنه لو لم يلبس عليه بأن هله SRS‏ 
بنفسه لظنه أنه المشروط فتبين أنه زائد عليه لا أحرة له ولا ضمان على المكترى وهر ظاهرء رهذا 
غير قوله الآتى: أما إذا لم يلبس عليه المكتزى BL‏ 

قوله: (بالحمل) قال فى الروض لا بغيره. 
فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين» وقد كاله الموجر حط قسطه من الأحرة إن كانت 
الإحارة فى الذمة لأنه لم يف بالمشروط أو كانت إحارة عين لكن لم يعلم al‏ النقص فإن 
علمه لم حط Lit‏ من الأجرة OY‏ التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف فى تقدير الأحرة 
فهو كما لو كال المستأحر بنفسه ونقصء أما الشص الذى لا يؤثر فلا عبرة به. انتهى. 

وقوله حط قسطه من الأخرة هل ale‏ إذا تعذر حمل النقص بعد ذلك إلى امحل المعين إذ لا فرق 
فى المعنى بين نقله فى مرة أو فى مرتين إذا لم يفت المقصرد. 

قوله: (لباشرته) أى: المكترى. 
علي وكذا إن her‏ كما اقتضاه كلام المتول MeO)‏ 


قوله: (فکما لو کال بنفسه) فعليه أجرة هلها والضمان شرح الروض» Ju‏ وس.م): ولعل هذا أعنى 
توله: فكما لو كال إل إذا سيرها هو لا الموجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر. 


۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال له: احمل هذا الزائد قال المتولى : فهو مستعير لها فى الزائد فلا أجرء ويضمنها 
إن تلفت بالحمل قال فى الروضة كأصلها: وفى كلام الأئمة ما ينازعه فى الأجرة 
والضمان جميعا. وخرج بكونه معه فى الثانية ما إذا حمله ولم يكن الكرى معه فانه 
يضمنها كلها. وإن تلفت بغير الحمل لأنه صار غاصبا لها أما إذا لم يلبس عليه 

قوله: (إن تلفت بالحمل) هى عبارة الروضة؛ وحذف فى الروض قوله بالحمل؛ 
واقتصر على قوله: تلفت» وزاد بعده فى شرح الروض قوله: تحته ا لحمل» فتأمل. 


قوله: (ويضمنها) أى: يضمن فسط الزائد من قيمتها بدليل فى الزائد» وعبارة الروض: وقد 
فرض الزائد العشر فلو تلفت ضمن العشر أى: عشر قيمتها. 

وقوله: «تلفت» قال شيحنا الشهاب الرملى: كما كتبه أى لا بالسبب المأذون فيه. انتهى. 
وهو ظاهر فلاف قول الشارح: إن تلفت بالحمل فإن كان التعبير بالحمل فى عبارة المتولى أشكل 
على ما كتبه شيخنا إلا أن يؤوله ob‏ المراد أنها تلفت بغيره أيضاء ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

قرله: (إن تلفت بالحمل) عبارة شرح الروض: تحت الحمل» وكتب أيضا هذا لا يوافق كون 
العارية لا تضمن بالاستعمال المأذرن فيه. 

قوله: (فى الأجرة والضمان جميعا) لعل وجه المنازعة فى الضمان أن التلف Ly‏ عن 
الاستعمال المأذون فيه؛ وأما فى الأحرة فلعل وحهه كون طلب حمل الزيادة تابعا لمحمول مضمون 
a Vb‏ .كقتضى عقد الإحارة» كما لو عمل عامل المساقاة ما ليس من عملها بإذن المالك؛ فإنه 
يستحق أحرة ell‏ لكرنه تابعا لعقد. كذا خط شيخنا الشهاب» فإن حمل كلام المتولى على أنه 
أراد الضمان بالتلف بغير السبب المأذون فيه كما فى الحاشية الأخرى عن شيخنا الشهاب الرملى 
اندفعت المنازعة فى الضمان لكن ذلك لا يناسب قوله: إن تلفت بالحمل. 

قوله: (وخرج بكونه منه فى الثانية) تقييده بالثانية يقتضى أنه لا فرق فى الأولى بين كون 
المكرى مع المكترى أو لا ol‏ ينفرد المكترى ASL‏ بعد تحميل المكرى» وليس كذلك بل إذا م يكن 
الكرى معه يكرن غاصبا ويضمن جميعها كما أفاده عبارة الإرشاد» وشرحه المسطرة بأسفل 
هامش الصفحة السابقة. 

فرع: ولو كالما وحملها والدابة واقفة فسيرها الموحرء OB‏ جهل فله الأحرة وإلا فلا وج.ح.د). 


كوله: (فلعل وجهه خ) يعنى أن هذا ينازع فى عدم الأحرء وإن كان كلام شرح الروض Le pe‏ فى 
أنه لا يستئنى من عدم بوت الأجر بلا شرط إلا عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك» 
تم رأيته فى الشرح US‏ سيأتى. 


باب الإجارة 


۰۷ 
الكترى كأن كاله هو وحمله. فلا أجرللزائد ولا ضمان وإن جهل أو oly‏ 
وسكت لأن المكترى لم يأذن فى نقله. وله مطالبة اللكرى برد الزائد إلى مكانه المنقول 
منه وليس للمكرى ذلك إلا برضاه» ولو كاله أجنبى وحمل بلا إذن لزمه أجر الزائد 
والرد إلى موضع النقل إن طالبه المكترى وضمان الدابة كما فى الكترى وإن حمل بعد 

abs‏ أحد العاقدين نظر أعالم هو أم جاهل كما مر. 


ومو ووه ع ووو وومةه ع وو ما ااا ااال 


قرله: ofS)‏ كاله هو وحمله إل عبارة الروضة: الفانى إذا كال المؤجر وحمل على 
البهيمة فلا أحرة لما زاد سواء غلط أو (head‏ وسواء جهل المستأجر الزيادة أو علمها 
وسكت إل وهى صريحة فى أن الذى جهل المستأحر فلعل قوله: المكترى تنازعه جهل 
ورآه» وكان الأولى إبدال وأن بسواء. 

قوله: (وإن جهل) عبارة شرح الإرشاد: وإن غلط وعلم المستأحر بغلطه» تأمل. 

قوله: (ولو كاله أجنبى BS‏ ولو كاله المؤجر وحمله المستأحر وهو dle‏ بالزيادة» فكما 
لو كال بنفسه وحمل فعليه أحرة حملهاء والضمان لأنه لما علم كان من حقه ألا يحملها؛ 
وكذا إن جهل لأنه نقل ملك نفسه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: وكما مر) عبارة الروضة: نظر أعالم هو أو جاهل ويقاس با ذكرناه. 

قوله: (نظر أعالم هو أم جاهل كما مر) كان مراده أن أحدهما إذا کان جاهلا ولبس 
عليه الأحنبى يكون الضمان والأجر للزائد على الأحنبى» فيكون الأجنبى بالنسبة إليهما 
كالمكترى بالنسبة للمکری» إذا كان جاهلا ولبس عليه فليحرر. 


قوله: (ولا ضمان) أى: على المکازى. 

فرله: (وليس للمكرى ذلك) أى: رد الزائد. 

قوله: (إلا برضاه) فلو استقل برده قال الأذرعى: فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى 
الكان المنقول إليه أو لا. شرح روض. 

قوله: (كما مر فى المكترى) قضيته أنه يضمن كلها إن لم يكن المكرى معه» والقسط إن كان 
معه فلتراجع الثانية ثم رأيت التصريح بها فى الروض وشرحه. 

قوله: (بعد كيله) أى: الأجنبى. 


a 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كالحكم فى الجلاد إن زاد) على العدد الشرعى فمات المجلود» فإنه يضمن قسط 
الزائد لا نصف الدية فيضمن فى أحد وثمانين فى القذف جزءا من أحد وثمانين 
جزدامن الدية. (ولا«أجر U‏ بدون شرط) للأجير (عملا) كغسل ثوب وحلق رأس 
بدون شرط أجر معلوم» أو مجهول ولو كان العامل معروفا بذلك العمل بأجر لعدم 
التزامه . كما لو قال لغيره: أطعمنى . فأطعمه قال الشيخان: وقد يستحسن التفصيل 
بين المعروف به وغيره. 


TTT ee ee eee es‏ 1[ ا CT TT CLC‏ ا 


قوله: W‏ بدون شرط) أى: ولو تعريضا كأرضيك أو لا أحيبك» أو ترى ما تحبه لکن 
فى التعريض بحب أجرة المثل. انتهى. شرح «م.ر). 

قوله: (كما لو قال لغيره أطعمنى إخ) قد يتوقف فيما إذا دحل على طباخ وقال له: 
أطعمنى رطلا من حم فأطعمه» وقصد الطباخ بدفعه أذ العوض سيما وقرينة الحال دالة 
على ذلك» فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق فى القدر المتلف لأنه غارم. انتهى. AH ED‏ 

قوله: (وقد يشتحسن) ضعيف» والمعتمد الأول. شرح «م.ر» على المنهاج. 


قوله: (أعالم هو أم جاهل كما مر) يتأمل أين مر التفصيل بين العالم» والجاهل فيهما فإنه يتبادر 
أنه لو لم يوحد من الأجنبى إلا جرد الكيل» ثم حمل المكرى فلا ضمان على المكترى'ولا أحر عالما 
كان المكرئى أو Stabe‏ أو ثم حمل المكترى فعليه الضمان مطلقا للكل إن انفرد والقسط إن لم 
ينفرد oY‏ الضمان لا يختلف بالعلم والجهل فليحرر. 

قوله: (ولا أجر لما بدون شرط عملا) قال فى شرح الروض: والأشبه أن عدم استحقاقه 
الأحرة عله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف» فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نوه 
استحقها إذ ليسرا من أهل التبرع يعنافعهم المقابلة بالإعواض. انتهى. 


توله: (فلا ضمان على المكنرى إلخ) هو كذلك لكن هل يضمن الأحنبى إن جهل المكرى ولبس عليه 
الأحنبى» وئوله: نعليه الضمان مطلقا هل يقيد ذلك يما إذا علم بخلاف ما إذا جهل ولبس عليه الأحنبى 
فيكون هو الضامن حرره» Ob‏ تم: تم ما قاله الشارح الذى نقله عن الروضة وعبارتها نظر أعالم هو أم 
جاهل ويقاس .ما ذكرناه. انتهى. أى: فيجعل الأجنبى بالنسبة للمكرى والمكترى إذا جهلا ولبس عليهما 
كالمكترى إذا لبس على المكرى مع جهله تدبر. 


باب الإجارة ۳۹ 
(لا داخل الحمام) فإن عليه الأجر للحمامى oly‏ لم يشرطه له GY‏ استوفى منفعة 
الحمام بسكونة. وفيما مر مالك المنفعة هو GUI‏ صرفها للغير. قال فى الشرح 
الصغير: وينبغى أن يختص ذلك بما إذا دخل بغير إذن الحمامى» فإن دخل بإذنه 
فينبغى أن يكون كمسألة الأجير كما قالوا فيمن دخل سفيئة بإذن صاحبها حتى أتى 
الساحل. وبذلك صرح الماوردى واستثنى أيضا عامل الساقاة إذا عمل ما ليس من 
أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجر كما مر فى بابها. وعامل الزكاة فإنه يستحق 
العوض وإن لم يسم قال الرافعى: إن شاء الإمام بعثه. ثم أعطاه أجره وإن شاء سمى 
له. وقال بعضهم: لا تستثنى هذه لأن العوض ثابت له بنص القرآن فهو مسمى شرعا 
وإن لم يسمه الإمام حين بعثه. (والقباء إن جيخطه) الخياط بعد أن فصله وقد أعطاه 
امالك ثوبا ليخيطه بعد تفصيلهء (ثم اختلفا فيما أذن) فيه امالك فقال الخياط: كذا 
أذنت لى فلى الأجرء وقال المالك: إنما أذنت لك فى تفصيله قميصا. 


(فيحلف (AIL‏ على أنه لم يأذن له فى تفصيله قباء كما لو اختلفا فى أصل 


قرله: (فيحلف المالك) ويكفيه أن يحلف ما أذنت له فى قطعه قباء» ولا حاحة إلى 
التعريض للقميص OY‏ وجحوب الغرم وسقوط الأحرة يقتضيهما نفى الإذن فى القباء كذا 


قوله: (كما قالوا فيمن دخل سفينة إ) قال فى شرح الروض: ومسألة السفينة ذكرها 
الأصل وصرح فيها ail,‏ إذا دحل بلا إذن لزمته الأحرة. 

قال فى المطلب: ولعله Lad‏ إذا لم يعلم به مالكها حین سيرها Wy‏ فيشبه أن يكون كما لر 
وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أحرة له على مالكه» ولا ضمان. انتهى. 
والأوحه gry‏ الأحرة لاستيفائه منفعة السفينة وسكوت المالك مع علمه به لا ينافى ذلك. 

قوله: (فيحلف المالك) قال فى شرح الروض: وقيل إنهما يتحالفان» ورد بأنهما لم يختلفا فى 
عقد الإحارة بل فى الإذن OY‏ المسألة مفروضة فى دفع الثوب بلا عقد» وفيه نظر OV‏ الشيخين 


ترله: (والأوجه وجوب الأجرة) اعتمده وم.رع وفرق بينه وبين ما قاس عليه ابن الرفعة فى المطلب 
ob‏ الدابة لا fs‏ اليد إلا ب ركوبها أو نقلهاء ولم يوجد واحد منهما بخلاف السفينة تضمن منفعتها 
بشغلها. انتهى (س.م) على المنهج. 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإذن. فإن القول قوله فكذا فى صفته. ولأن الخياط معترف بأنه أحدث فى الشوب 
نقصا وادعى أنه مأذون له فيه والأصل عدمه. (والتفاوت»عنيت) به كغيرى(أرشا 
دون أجر ثابت) أى: والتفاوت بين قيمته قباء وقميصا وهو الأرش ثابت على الخياط 
لثبوت قطعه قباء بغير إذن دون الأجرة. فلا تثبت له لأن عمله غير مأذون فيهء وما 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا cee reer‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 


قرله: OY)‏ عمله غير مأذون فيه) ولو القدر الذى يصلح للقميص من القطع لأنه م 
يقطعه للقميص. كذا فى الروضة؛ وقال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا أحرة له فله نزع 


حكيا طريقة أنه إن حرى بينهما عقد تعين التحالف» وإلا فالقولان والوحه أن يجاب بأن صورة 
المسألة فيما إذا حرى عقد of‏ يأذن له فى القطع أولاء ثم يعقد الإحارة على الخياطة» ثم بعد 
الخياطة يختلفان فى كيفية العقد وفى الإذن الواقع قبله والتحالف Le]‏ يكون فيما إذا احتلفا فى 
كيفية العقد فقط. انتهى. 

ce‏ قال الخياط: هذا الثوب التى دفعتها إلى فقال المالك: ليست هى فينبغى أن J pill‏ قول 
اخياط لأنه أمين وذمته بريقة وتبقى فى يده لا أنه أقر بها لمنكر رم.ر). 

قرله: OY)‏ عمله غير مأذون فيه) قلت: وينبغى فيما لو عاد المالك وصدق of‏ يأحذها بلا 
إقرار حديد OY‏ ذ ك فى ضمن معاملة وس.م) وله أى: LU)‏ نزع حيطه كالصبغ» وعليه أرش 
النزع إن حصل به نقص. 

قال الماوردى والرويانى: وله منع المالك من شد حيط فيه أى: فى حيط الخياط يجره فى 
الدروز مكانه إذا نرع لأنه تصرف فى ملك غيره فلا يجوز بغير رضاه. شرح الروض. 
ی ی ا ر و ل 


ثوله: (وإلا فالقولان) أظهرهما عند الحمهور: القول ول المالك؛ والثانى: القول قول الخياط. انتهى. 
رو ضة. 

توله: Ol‏ صورة المسألة) أى: التى هى محل الطرق الخمسة التى حكاها فى الروضة أصحهافى 
المسألة قولان أحدهما: تصديق المالك فيحلف» ومنها ما نقله الشيخان؛ ومنها ما قطع: فيه بالتحالف بدون 
تفصيل وباقيها حكى التحالف ولا من جملة أثوال. 

ثوله: (إنمه يكون فيما إذا اختلفا فى كيفية العقد فقط) أى: بخلاف ما إذا احثلفا فيها وفى الإذن 
الواقع قبل العقد» فإنه يلف المالك فقط كما فى المصنف تدبر. 

ثوله: (بلا إقرار) فی «ق.ل؛ على JI‏ علافه. 


باب الإجارة ۴11 
فسرت به الآرش هو ما فى شروح الحاوى وهو أحد وجهين فى الروضة كأصلها بلا 
ترجیح . وهو قوى. واختاره السبكى وقال: لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه 
ils‏ أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا. وصححهة ابن أبى عصرون وغيرة. ونقىل 
ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن فى القطع. 

فرع: لو قال لخياط: إن كان هذا الثشوب يكفينى قميصا فاقطعه. فلم يكفه لم 
يضمن الأرش OF‏ الإذن مشروط بما لم يوجد. ولو قال: هل يكفينى قميصًاء. فقال: 
نعم. فقال اقطعه فقطعه . فلم يكفه GY‏ لم يضمن مطلق الإذن شم ذكر صورا تنفسخ 
فيها الإجارة Js‏ 

(وبانهدام داره) الكراة. ولو بهدم الكترى انفسخت الإجارة لفوات النفعة 
فتنفسم بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده» وقبل مضى مدة لثلها أجرة Vy‏ 
فتنفسخ فى الباقى منها دون الماضى كما لو اشترى عبدين وقبض أحدهما وتلف الآخر 
أجر ما مضى وما بقى من الدة لا على المدتين. فلو كانت Ball‏ شهرين ومضى شهر. 
وأجر مثله ضعف أجر مثل ما بقى وجب من المسمى ثلثاه. أو بالعكس فثلثه. وما ذكر 

قوله: (وبانهدام داره (t}‏ أى: كلها فإن انهدم بعضهاء وكان K‏ يفرد بالعقد كبيت 
من الدار المكتراة انفسخت فيه وبقى التخيير فيما بقى من الدار» وإن كان ممالا يفرد 
بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار فى الجميع إن لم يبادر المكترى بالإصلاح. انتهى. 
رشيدى على رم.ر» Ob‏ أحاز ففى الأولى يلزمه القسط فقط للانفساخ فى المنهدم» وفى 
asl‏ يازمه الجميع. تدبر. 

قوله: (لا على المدتين) abe‏ ما لم يصرح بالتوزيع على المدة كسنة كل شهر منها 

قوله: (بتوزيعه إلى قوله أو بالعكس فثلثه) قال فى شرح الروض عقب ذلسك: والعبرة بتقريم 
المنفعة حالة العقد لا عا ote‏ قاله القاضى وغيره. انتهى. وقد يتوهم منافاة هذا لما قبله فتأمله. 


قوله: (والعبرة بتقويم المنفعة إخ) ob‏ يكون الشهر يساوى حال العقد ضعف أجر الشهر الثاني أو 
بالعكس فهذا هو المعتبر» ولو تغير الحال بعد العقد. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من الانفساخ بهدم الكترى الدار لا ينافيه ما فى الروضة وأصلها فى النكاح من أن 
تخريبه لها يثبت له الخيار لأن المراد بذلك تخريب تتعيب به لا هدم كامل. 
(وتلف»«معين الأجير والظهر) أى: وبتلف العين فى العقد من دابة مثلا أو أجير 
فى غير حج (وفى). 

(حج) انفسخت الإجارة بالكلية أو فى الباقى من المدة مثل ما مرء فقوله: وفى 
حج معطوف على محذوف متعلق بالأجيرء فلو أخر الأجير عن الظهر كما فى الحاوى 
كان أولى. وعبارته وبتلف معين الدابة. والأجير وقوله: (إذا أحرم) أى: الأجير ليس 


لل ل كح اح لاحك الا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل للا ل 


قوله: (انفسخت به الإجارة) أى: لفوات عين المعقود عليه وهو المنفعة هناء وبذلك 
فارق جعله عيبا فى البيع لا فسخا لبقاء عين المعقود عليه. انتهى. رق.ل). 


قوله: (لأن المراد !لخ) هذا صريح فى تفيير المستأحر بالتعييب الحاصل بفعله» وفضيته تخييره 
فى الإباق الحاصل بتقصيره» فتقييد الماوردى التخيير فيه يما ل يكن بتقصيره الظاهر أنه مقالة 
«ب.ر» ويؤيد أنه مقالة ما gl‏ فى هامشء والنقص خيره به من قول الروض hy‏ كان بتعديه. 

فر ع: اعحتلفا بعد تلف الدابة فقال المستأحر: كانت إحارة ذمية فعليك بدهاء وقال الموجر: 
كانت عينية فلا يلزمنى لانفساحها فهل يصدق المؤحر OV‏ الأصل براءة ذمته أو يتحالفان لأنه 
احتلاف فى صفة العقدء وإن لم يكن بطريق القصدء وإنما وقع التنازع قصدا فى لزوم الإبدال 
رعدمه فيه نظر, 


قوله: (مغل ما مر) أى: من قوله: فتنفسخ بالكلية EL‏ 


فوله: (وقضية تخبيره اخ فد يفرق بفوات المنفعة فى التخ ريسب دون dey) nals SLY!‏ على 
التحفة بزيادة. 

فوله: (فتقيبد الماوردى) سلمه حجر و ee)‏ 

ترله: (الظاهر أنه مقالة) استوحه «ع.ش» أنه لا فرق بين التفريط وعدمه فى ثبوت الخيار غايته أنه 


فى التفريط يلزم القيمة. 
قوله: (ويؤيد أنه مقالة إخ) قد يقال ما فى الروض فى نقص المنفعة وهی هنا ASL‏ 


توله: (وإنها aby‏ التمازع I‏ هذا التنازع لا يفيد إلا بالنظر لأصل uid!‏ فالظاهر التحالف. 


باب الإجارة ۳۹۳ 
قيدًا للانفساخ بل لا قرنه به من GUAR‏ القسط SY‏ ذكره فإنه إنما يثبت إذا كان 
بعد الإحرام ويوزع الأجر على السيرء والأركان إذ يبعد أن لا يقابل السير الذى هو أكثر 
تعبا بشىء فلو مات قبل الإحرام انفسخت. ولا يستحق شيا من الأجر لأن السبب لم 
يتصل بالمقصود كما لو قرب الأجير للبناء ply UW‏ يبن وخرج بالمعين ما فى الذمة فلا 
زف Calta BLA‏ ماعين عذ ف في اذ Te‏ اوه . 
تنفسخ الإجارة بتلف ماعين عنه. (والأرض إذا » ما فسدت) بزيادة ما. (بنحو ماء أو 
قذى) علاها بحيث أبطل منفعتها انفسخت به الإجارة بالكلية. أو فى الباقى من 
الدة مثل ما مر. وقوله: بنحو ماء. أو قذى أى: وسخ من زيادته. 

(أو حبس العين) الكراة حتى انقضت المدة. (سوى من اكترى) أى: غير من 
LIS‏ قدرا الإجارة بمدة انفسخت مدة الحبس أما إذا حبسها الكترى. أو غيره لكن 
قدرت المنفعة بعمل فلا انفساخ لأن المنفعة فى الأولى تلفت تحت يد اللكترى. والإجارة 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 00 لوا ووو 


قوله: (فلا تنفسخ) أى: a ys‏ من حيث أنه عاقد كما يفيده قوله: Ll,‏ انفساخها إل 
والمستثنيات المذكورة لم تنفسخ فيها الإحارة من حيث أنه عاقد» بل لفوات شرط الراققف› 


أو الموصى» أو للإيجار بدون أحرة امل أو لاستحقاق العتق قبل الإحارة فكله استثناء 


قرله: (من استحقاق القسط الآتى ذكره) سكل هل يستحق القسط وإن فسد الإحرام» 
Ld‏ أنه إذا فسد انقلب للأحير فلا.يستحق شيئا. 

قوله: (والأرض) يجوز عطفه على انهدام على حذف مضاف أى: وفساد الأرض بدليل ما 
بعادة, 

قوله: (أو حبس العين) كأنه معطوف على انهدام باعتبار المعنى» أى: وبأن انهدست› أو 
حبس» أو باعتبار اللفظ مع تقدير أن المصدرية هنا أى: أو إن حبس العين. 


قوله: (حتى انقضت المدة) ينبغى أن لا فرق هنا بين إحارتى العين والذمة. 


Wye‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الثانية تعلقت بالنفعة دون الوقت ولم يتعذر استيفاؤها ويخالف حبس الكترى فى 
مثله. فإنا لو لم نوجب به الأجرة لضاعت به المنفعة على المكرى فقوله : 

(انفسخت) يتعلق به قوله: وبانهدام داره وما عطف عليه أى: وانفسخت الإجارة 
IS‏ من ذلك (بالقسط) أى: مع قسط الأجر فى صور الانفساخ فى البعض بتوزيع 
السمى كما عرف (لا أن يفنى) أى: يمت. (عاقدها) من المكرى والمكترى فلا تنفسخ 
بل إن مات المكترى خلفه وارثه فى استيفاء النفعة؛ أو اللكرى تركت العين المكتراة 
عند المكترى إلى انقضاء Bull‏ وإن كانت الإجارة فى الذمة فما التزمة الأجير دين عليه 
فإن وقت به التركة اكترى منهاء Wy‏ فإن وفاه الوارث تقرر الأجرء أو لم يوفه فسخ 
المكترى. Lely‏ انفساخها بموت الأجير العين فلأنه مورد العقد لا SY‏ عاقد. (لا 
الأولون بطنا) نفى للنفى فيكون إثبانًا أى: لا إن مات البطن الأول من الموقوف عليهم 


قوله: (لا SS‏ ته حيار حر م E‏ 
حدث منهم مستحق آخر Ob‏ وقف على أولاده» ومن يحدث منهم فحدث ولد آخر. قال 
السبكى: يظهر أن يكون الحكم فى مقدار حصته كما فى المرتب قاله ابن الرفعة. انتهى. 


من بعده كذلك. 


قوله: (أى: ولکن یثبت الخيار فى حبس الأجنبى) ولا خيار فى حبس المؤحر كما Tee‏ 
«ب.ر». وقوله: ولكن ينبت الخيار هذا قياس ما يأتى فى قوله: كالغصب عن المراوزة وقياس 
قضية كلام العراقيين عمد الخيار OY‏ الحبس غصب أو فى معناه. 

قرله: (فلا انفساخ) أقول: قياس عدم الانفساخ بعد انقضاء المدة فى المقدرة بعمل عدم 
التخيير قبل انقضائهاء وهذا يويد ما يأتى فى مسألة الغصب عن قضية كلام العراقيين فليتأمل» 
وكتب أيضا. 

قوله: (ويخالف حبس المكترى) يفيد استقرار الأحرة ببس المكرى مع التقدير بالعمل» وتقدم 
التصريح به فى مرح dd‏ واستقر أجره إلخ. 


توله: (قياس عدم الانفساخ إل) فيه نظر OY‏ عدم الانفساخ لإمكان العمل إن لم يفسخ» ولا يلزم 
منه الرضى بالتأخير تأمل, 


باب الإجارة ۳10٥‏ 
بعد أن أجر الوقف فإنها تنفسخ بمعنى UT‏ نتبين بطلانها فيما بعد موته لأن المنافع 
بعد موته لغيره ولا ولاية لله عليه ولا نيابة إذ البطن الثائى لا يلتقى من الأول. بل من 
الواقف فلا ينفذ تصرفه فى حق من بعده واستشكل تصوير المسألة بأن البطن الأول إن 
شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته + وإلا فلا تصم الإجارة منهء وصورها ابن 
الصباغ oly‏ يشرط النظر لكل بطن فى حصته فلا نظر له على من بعده. قال الشارح : 

قوله: (بمعنى UL‏ نتبين إلخ) أى: فالانفساخ ليس على حقيقته حتى يقال: إن العقد لم 
ينعقد على الزائد» ثم انفسخ» بل هو معنى تبين البطلان فيما بعد الموت» وهكذا الباقى. 

قوله: (إن شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته إلخ) عبارة «م.ر»: ولا تنفسخ مرت 
متولى الوقف أى: ناظره بشرط الواقف» ولو بوصف كالأرشدية حيث لم يقيد نظره 
بصحته أو هدة حياته؛ فإن قيده بذلك انفسخت كرته؛ والفرق أنه حيث لم يقيد نظره 
بذلك صار کول المحجور فلم تنفسخ بموته وحيث قيده به لم يكن له ولاية على المنافع 
المنتقلة لغيره فانفسخحت به. انتهى. ملخصًا فعلم أن المدار فى الانفساخ على تقييد النظر 
بالحصة المستلزم للتقييد بالحياة» أو التقييد بالحياة LE pe‏ وإن عم نظره جميع الرقف. 
انتهى. تأمل. 

قوله: (بأن شرط النظر لكل بطن) أى: لكل افرد من أفراد البطن ورج بذلك ما لو 
كان النظر مطلقاء أو على جميع الوقف»› أو لم يقيد يمدة حياته» أو كان الناظر غيرهم فلا 
تنفسخ سواء كان المستأحر بعضهم أو من بعدهم أو أحنبيا. انتهى. قويسنى نقلا عن 
US. jn‏ عن CDPD‏ 

قوله: (فى حصته) أى: أو فى جميع الوقت مدة حياته كما علمت مما تقدم عن «م.ر» 
وحرج ما لو كان له النظر مطلقاء أو على جميع الوقف وم يقيده بمدة حياته أو كان 
الداظر غيرهم فلا تنفسخ موته. 

قوله: (فلا نظر له على من بعده) وإذا انفسخت عوته رجع المستأحر Le‏ يقابل ما بقى 
على تركه لأنه الناظر» والقابض لنفسه. انتهى. رق.لء على الجلال. 


۳۱٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويجاب عنه بأن تصرف البطن المذكور إنما هو بإذن الواقف وقد قصره على شىء فلا 
يتجاوزه بخلاف تصرف الولى. واعلم.أنه يستثنى أيضا ما لو كان الناظر هو الستحق 
وأجر بدون أجرة المثل. فإن الإجارة صحيحة ولو مات فى أثناء المدة. قال ابن 
الرفعة : يظهر فيه الجزم بالبطلان» وما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع. أو وصية ثم 
مات . وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موتهء وما لو أجر مدبره ثم 


قوله: yay‏ المستحق) Ob‏ كان الوقف أهلياء وانمصر فيه بأن لم يكن فى طبقته غيره 
من أهل الوقف» وإنما قيد بذلك لتصح الإحارة بدون أحرة المشل إذ لو كان معه غيره لم 
تصح بذلك إلا بإذله. 

قوله: (مالك المنفعة ياقطاع أو وصية) ob‏ أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع 
وإلا فلا تصح الإحارة لأنه إباحة لا تمليك. 


قوله: gh‏ وصية لرجوع المنفعه) إلى ورئة الموصى» وإثما رحعت إليهم يمموته بخلاف 
العين الموصى بها مدة حياته لأنها تابعة للعين» فلما أوصى بها وحدها وغياهامدة 
وانقضت استتبعتها العين» بخلاف العين المتبوعة لها. انتهى. «ش» الروضة. وقوله: BAB‏ 
العين إل أى: OF‏ التصريح همدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت. تأمل. 

قوله: (فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إحراحه من قوله: لا إف يغنى 
عاقدها ولیس قيدا فى الحكم. 

قوله: (بأن b pty‏ النظر لكل بطن فى حصعه) بخلاف ما لو أطلق النظر له فلا تنفسخ .كوته. 
انفسححت عوته» وإن أحر بأجرة المثل. 

قوله: (ياقطا ع) للانتفاع لا للتمليك» وقوله: أو وصية ob‏ أوصى له .عنفعة شىء مدة Ath‏ 


كما صورها بذلك فى شرح المنهج» أما لو ل يقيد يمدة حياته فلا تنفسخ موته كما يعلم من باب 
الرصية. 


قوله: (ولم يقيد نظره [خ) لو اقتصر الشارح على هذا كان SI‏ لأن مسألة المصنف الناظر فيها 
مستحق أيضا كما يفيده قول الشارح من الموقوف عليهم؛ ثم ظهر أن تقييده بذلك لتصح الإجارة بدون 
أحرة fell‏ بدون إذن من غيره. 


باب الإجارة ينض 
مات» وما لو أجر أم ولده ثم مات» كما اقتضاه كلام الشيخين Lin‏ لكنهما نقلا عن 
المتولى فى كتاب الوقت بقاء إجارتها. قال السبكى: وما ذكره هنا أصح. 


hh ihe eee‏ كمه م وعا ونمو مأو عق rrr‏ عه و ووعاواء قوع و وام ع وه ونا فاه لوو قم ع ووه مهد 


قوله: (وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفته فوجات مع موته) عبارة الروض» وشرحه: 
ركذا تعلق عتقه بالصفة التى لا يعلم وقوعها فى المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه 
لكن وحودها يعنى: وجرد الصفة التى يعلم وقوعها فى المدة كبلوغ الصبى بالسن فيها فلا يؤحره 
مدة توحد الصفة فيهاء كما لا يؤحر الصبى مدة يبلغ فيها بالسن» وكالمعلق عتقه بصفة المدبر. 
انتهى. وحاصل هذا الانفساخ بوجود الصفة» gay‏ شامل لما قبل الموت. 

قوله: (فوجدت مع موته) أى: موت الموحر لا العسد لظهور الانفساخ عوته» رإن لم توحد 
الصفة وكتب أيضا أفهم إنها لو وحدت قبل الموتء أو بعده فلا فسخ والذى يظهر لى أن الصفة 
المعلق عليها إن كانت محققة الوقوع كدحول الشهر الفلانى» فالفسخ متجه مطلقًا كالبلوغ 
بالسن» وإلا فلا مطلقا كذا خط شيخحنا فليتأمل مع ما فى أعلى اللهامش عن الروض وشرحه. 

قوله: (وما لو أجر أم ولده) حرج ما لو أجر أمته ثم استولدها فلا تنفسخ الإحارة.كوته؛ 
وكذا لو أحر عبده ثم دبره» أو علق عتقه بصفة ثم مات» أو وجدت الصفة. 

تنبيه: قد يدل اقتصاره على هذه المستثئيات على عدم الانفساخ فيما لر أحر الناظر حاكماء 
أو غيره للبطن الثائى فمات البطن الأول» وهو بلع دنا لمن قال بالانفساخ لانتقال المناقع 
للبطن الثانى والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وحزم به فى شرح المنهج. 


قرله: (وهو شامل لا قبل الموت) هو Ley LUGS‏ قيد الشارح هنا بقوله: مع موته ليصح إخراجه من 
ٿرله: لا أن يغنى عائدهاء ولیس تیدا فى الحكم, وبه يعلم ما فى قول الشيخ أفهم أنها لوحدت إل تدبر. 

قوله: روكلا لو أجر عبده CI‏ فلو فسخ الإجبار فى هذه المذكورات بعد الموت بعيب بالرئيق فينبغى 
ملك منافع نفسه» كما لو أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ الإيجار فإن المرجح فيه عند النووى أنه ملك منافع 
نفسه. انتهى. «س.م) على الغاية» لكن رد الناشرى هذا الرجيح» وثال: إنه من عند النووى وم ينقله عن 
أحد ونقل هو عن الرافعى» والقاضى حسين» وغيره: أن المنافع تكون للسيد بناء على أن الفسخ إنما يرفع 
العقد من حينه وهو الأصح لا من أصله نتأمل. 

قرله: (فيما لو أجره الناظر) أى: وهو من غير البطن الأرل. انتهى.جمل. 

قرله: (وهو متجه إلخ) بقى أن البطن الثانى هل يرجع على تركه البطن الأول عا خصه بعد الموت مسن 
الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأحرة؛ أو لاء إن ثلنا: يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجسارة ولزم 
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(ولا بلوغ الماء) أى: لا تنفسخ إجارة العاقد بموته كما مر ولا إجارة الولى ولو 
حاكما أو قيمه للطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ببلوغه UG‏ الدافق أى: المنى لأنه كان 
وليا حين تصرفه وقد بناه على المصلحة فلايلزم. فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت 

قوله: old)‏ كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن» والاحتلام أن الاحتلام 
ليس له آمد js‏ فلم ينسب إلى تقصير» بخلاف البلوغ بالسن فإن له أمدا ينتظر فتنفمسخ 
فيا جاور المدة عزيزى على المنهج» والفرق بين بقاء الإحارة هنا بطلانها موت البطن 
الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف» وقد قصره على شىء فلا ينجاوزه HIG‏ تصرف 
الرلى. انتهى . «س.م, على «ش» الغاية. 

قوله: (بطلت فيما بعد البلوغ به) يدل على أنه لا حكم فى الحال بالبطلان فيما بعد البلوغ, 
als.‏ لاحتمال البلوغ pede‏ لمر 


أن تبقى الإحارة بلا أجرة وإن قلنا: لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول لما بعد موته فكيف 
تبقى له الأحرة مع تبين عدم استحقائه المنفعة ولو صح هذا امتنع رجوع البطن الفانى على تركه البطن 
الأول نيما تقدم عن ابن الرفعة» وشيخنا الشهاب الرملى؛ ولا لص إلا بالترام الانفساخ أو الترام أنه قد 
تبقى الإحارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر. انتهى. «س.م» على التحفة واعشار حجر فى شرح 
الإر ots‏ الانفساخ لانتقال المنائع إلى البطن الثانى» والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا قال: ولا 
يشكل عا لو استأحر من مورته» ثم مات وورثه لا تنفسخ الإجارة لفوات المنفعة عليه لو بان على الميت 
دين جخلانه فى تلك ob‏ البطن الثانى لا يتلقاه إرثا عن البطن الأول فى استحقاقه من جهة الواقف فلا 
فاندة لبقاء الإحارة. انتهى. ومقتضى بقاء الإحارة أنه لو مات البطن الثانى قبل استيفاء المنفعة ورئت عنه 
ولا oS‏ للبطن الثالث تم رأيت فى حاشية الجمل عن العزيزى: أن العين المؤحرة تنتقل للبطن القانى 
مسلوبة المنشعة من جهة الوئف وهم الرحوع على تركة البطن الآول» وما يمصل م من المنافع بعد موت 
البطن الأول إلى انقضاء مدة الإحارة فى مقابلة الأجرة هذا ما انحط عليه كلام شيخنا بعد التردد وكال: إنه 
التياس والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها of‏ النظر المشروط للبطن الأول مقيد بمدة حياتهم» وأما الحاكم 
ننظره عام لم يقيد ببطن دون بطن. اننهى. وتحصل منه OF‏ بائى المنفعة يورث عن البطن الثانى وتبعض 
الأحكام فتبقى الإحارة نظرا لعموم نظر الحاكم ويرجع البطن الثانى نظرا لاستحقائه المنفعة فتأمل. 

ترله: (لا يستحق لنفسه Gf‏ الشىء المستحق هو ما بقى من المنفعة فعلى فرض عدم الانفساخ يصير 
مستحقا من حيث أنه مك على نفسه من حيث انتقال المنافع إليه.مقتضى شرط الواقف. انتهى. جمل 
على المنهج. 


توله: (وجرم بهم أى: بالانفساخ. 
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الإجارة فيما بعد البلوغ به. نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه وإجارة ماله 
كإ-جارة نفسه ولو عبر الناظم بدل oll‏ لغير السن لشمل الحيض. والحبل وإنبات عانة 
طفل الكفار. ولو أجر الولى مال المجنون فأفاق فى أثناء Ball‏ فهو كبلوغ الصبى بالمنى. 
ذكره فى الروضة وأصلها. (ولا تحرير + عبد) أى: ولا تنفسخ إجارة السيد عبده 
بتحريره له فى GY Ball‏ أزال ملكه عن المنافع مدة الإجارة فتحريره إنما يتناول ما 
كان ملكا له. ولأنه أجر ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه ما إذا pal‏ ثم مات. وخرج 
بتحريره عتقه بموت سيده لكوثه مدبرًا. أوأم ولد. أو معلقا عتقه بصفة ووجدت مع 
موت سيده وقد تقدمت الثلاث. Log)‏ للعبد من تخيير) فى الفسخ بعد التحرير OF‏ 
سيده تصرف فى خالص ملكه وكذا الخيار للصبى بعد البلوغ كماءلو زوج ابئنته. ثم 
بلغت . وقول الحاوى: بلا خيار يشمله كما شرحه عليه جماعة وتبع الناظم فى 
تخصيص ذلك بالعبد صاحب التعليقة والبارزى فى توضيحه. 


OOD‏ م ووو ءال يللو 


قوله: (نعم إن بلغ سفيها لم تبطل) هذا يدل على أن قوله: بطلت فيما بعد البلوغ به معناه أنه 
يتبين البطلان عند البلوغ رشيدا لا إنا نحكم عند العقد بالبطلان فى Us‏ وإلا لزم الحكم 
بالبطلان ثم تغييره إلى الحكم بالصحة إذا بلغ سفيها وهو he‏ وحينعذ فللولى قبض جميع الأحرة 
حتى المقابلة لما بعد البلوغ للحكم بصحة الإحارة فى جميع AU‏ ولزوم الأحرة بالعقد لاحتمال 
استمرار الولاية» فإن بلغ رشيدا تبينا البطلان فى الزائد فيرجع المستأحر بأحرته» ثم رأيته فى شرح 
الروض فسر قول الروض: بطلت فى الزائد. بقوله: يمعنى إنا تبينا بطلائها فليتأمل. 

قوله: (لبقاء الولاية) قال فى شرح الروض: ويؤحذ ما ذكره كأصله أن الصبى لو غاب مدة 
يبلغ فيها بالسن dy‏ يعلم وليه أبلغ رتسيدا أم لا لم يكن له التصرف فى ماله استصحابا لحكم 
الصغير» Lily‏ ينصرف الحاكم ذكره الأسنوى. انتهى. والأرحه خلافه لثبوت ولاية الولى 
فتستصحب حتى يعلم مزيلها وهو البلوغ رشيدا وم.ر). 

قرله: (أو of‏ ولد) أو معلقا عتقه بصفة» فلو تأر الإيلاد أو تعليق العنق عن الإتجار فلا 
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(ولم يعد) أى: العبد على سيده بأجرته لا بعد تحريره لأنه تصرف فى منافعه 
بعقد لازم فصار كما لو زوج أمته واستقر مهرها ثم عتقت لا ترجع بشىء لما يستوفيه 
الزوج بعد العتق . فلو فسخت الإجارة بعيبه بعد تحريره فالأصح فى الروضة أن 
منفعته له لا لسيده. (ونفقاته) بعد تحريره» وقبل انقضاء المدة. (افرض» فى مال 
بيت المال حتى تنقضى) الدة كسائر الأحرار العاجزين. 
(والئقص) الحاصل للمأجور ربما تتفاوت به الأجرة كمرض الدابة» وانكسار piles‏ 


اللا اا ل الل ل ل ا ل 2 00 


قوله: (فالأصح فى الروضة إخ) نقل الناشرى عن الأسنوى» والرافعى» والقاضى 
الحسين. إن الأصح أن منفعته للسيد بناء على الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا 
من أصله؛ وإن ما قاله النروى من عنده لم ينقله عن أحد. انتهى. وفى «ش» الروض توحيه 
حعل المنافع للعتيق ob‏ المعتق لما كان متقربا بالعتق والشارع متشوف إليه كانت منافع 
العتيق له نظر» المقصود: المعتق من كمال تقربه بخلاف البيع. 

قوله: (إن منفعته له لا للسيد) إنهما للبائع» ويفارق نظيره الآنى صورة البيع من فىء بأن 
العتق لما كان متقربا به والشارع متشوفا إليه كانت منافع العتق له نظرا لمقصود Gis‏ من كمال 
تقربهء بخلاف البيع ومره شرح روض. 

قوله: (فى مال بيت المال) أى: ثم على المسلمين كما هو ظاهر. 

قوله: (والنقص الخاصل للمأجور) أى: ولو بفعل المستأحر كما قال فى الروض ما نصه: 
وهى أى: الطرارئ الموجبة للفسخ قسمان: الأول ما يقتضى الخيارء' وهو ما ينقص منفعة العين 
Let‏ يؤر كمرضها وانهدام بعض piles‏ الدار واعوجاجهاء وتغيير ماء tll‏ بحيث يمنع الشرب 
ران کان بتعديه. انتهى. لکن يستشكل ثبوت الخيار إذا كان النقص بفعله مع قوله السابق قبيل 
قول coal‏ كانتزاع ما غصب واستثنى فى الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل 


ثوله: (فى صورة البيع) أى: فيما لو باعه مؤحرا وفسحت الإجارة بعيب أو إقالة فالمنفعة للبائع لا 
للمشترى لأنه م ملك منفعة تلك المدة ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. انتهى. روض 
ووه 

كوله: (قد يستشكل ثبوت الخيار EI‏ يدنع بأنه لا يلزم من كونه بفعله رضاه به لاحتمال أن يفعله 
مكيدة فى الموجر لغرض من الأغراض» جخلاف إقدامه مع علمه به فإنه مخض رضى.تدبر. 
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sal‏ وانهدام بعض جدرانها (خيره) أى: الكترى (به) أى: بالنقص فى إجارة العين لا 
فى إجارة الذمة بل على المكرى فيها الإبدال كما مر. فإن cial‏ أكرى عليه. وقضية 
كلامه كغيره أن له الفسخ oly‏ حدث النقص بيد المشترى سواء ظهر قبل مضى مدة لها 


onsen‏ وفم وروم فو وج مم ع دوعوم رليم لون 


قوله: (سواء ظهر قبل مضى مدة لما أجرة إلخ) عبارة «ش» الإرشاد لحجر: ثم إن 
ظهر قبل مضى مدة لها أحرة فسخ» أو أجاز بالجميع» أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ فى 
جميعهاء أو فيما بقى منها حلافا للمتولى حيث منع الثانى؛ وإن رححه الشيخان هنا كما 
لو اشترى عبدين فتلف أحدهماء ثم وحد بالباقى عيبا. وفرق ابن الرفعة إل الفرق الآتى. 
انتهى. وعبارة «ش» «م.ر» بعد نقل حواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها 
أحرة» أم لا ما نصه. وعن المتولى عدمه إذا بان العيب» وقد مضت مدة لمثلها أحرة. وقال 
الشيخان: أنه الوحه لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه انتهى. وكتب الرشيدى على قوله: 
لأنه فسخ فى بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولى؛ والجمهور فيما إذا 
أراد أن يفسخ فى الباقى من المدة فقطء أما الفسخ فى الجميع فهو جائز عند المتولى 
والجمهور؛ وبه صرح فى الروضة. انتهى. ولم أحده فى الروضة هنا بل عبارتها كعبارة 
الشارح سواء بسواء» ومقتضى القياس على مسألة شراء العبدين المنع فى الجميع أيضاء 


العقد وعلم به. انتهى. إلا أن يفرق بين ما فى الابتداء» وما فى الأتناء وكتب أيضا من ذلك أى: 
النقص الحاصل للمأحور ما لو أكرى اصطبلا ثم وقفه مسجدا فيمتنع وضع لحو الزبل فبه» ويتخير 
المستأحر «م.ر». 1 

قوله: (والنقص) ولو بفعل المستأحر كما ذكره الأسنرى فى باب امبيع قبل قبضه «ب.ر». 

قوله: (الحاصل للمأجور) حرج غير الحاصل له وإن تعطلت بسببه المنفعة كلا أو بعضا كتعذر 
وقود الحمام» وعدم دحول الناس له لفتنةء أو حراب ما حوله. 

قوله: (خيرة به) قال فى شرح الروض: وحيث امتنع الفسخ على المستأحر كأن انقضت 
امدق ولم يعلم بالعيب فله الأرش وهو التفاوت بين أجرة مثله سليما ومعيبا وتبدل العين المعينة فى 
إحارة الذمة» ولا فسخ فيهاء نعم إن عجز عن Wal‏ فللمستأجر الفسخ كما مر ولو قيدت BLS‏ 
وانقضت الفسحت قاله الماوردى. انتهى. 
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أجرة أم بعده. لكن قال الشيخان فى الثانى : الوجه ما ذكره التولى أنه إن أراد الفسخ 
فى جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما ثم وجد بالباقى عيبا وأراد 
الفسخ فيهماء وإن أراد الفسخ فيما بقى من الدة فهو كما لو أراد الفسخ فى العبد 
الباقى وحده؛ وحكمهما مذكور فى البيع . وأطلق الجمهور القول بالفسخ. ولم يتعرضوا 
لهذا التفصيل. انتهى. وقضيته تصحيح منع الفسخ al,‏ يأخذ الأرش. والمفتى به ما 
أطلقه الجمهور تبعا للنص. بل صرح به الماوردى والعمرانى والقمولى وغيرهم وكذا 
الشيخان فى الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا أجر أرضا فغرقت بسيل» ووجه 
بأن الأصل يقتضى منع الإجارة لأنها بيع معدوم. وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها 
الفسم بخلاف البيع. (كالغصب» وكالإباق) أى: كما يخير بغصب الأجور وبإباقه 

قوله: (الوجه إلخ) حمله «م.رء تبعًا لوالده على ما إذا كانت الأحرة عبدا أو بهيمة أو 
ما يؤدى إلى التشقيص انتهى. أى: OF‏ الفسخ حينئذ يؤدى إلى سوء المشاركة فى الأجرة 
لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ فى الباقى لا فى الجميع؛ فيتأمل. 

قوله: (ووجه إلخ) ووحه أيضا بالفرق بين البيع والإحارة؛ إذ العلة فيه التشقيص 
المؤدى إلى سوء المشا AS‏ انتهى. «م.ر). 

قرله: LS)‏ يخير !لخ) والخيار هنا على الفور ععنى: أنه متى مضت مدة ثبت لله الخيار 
فى فسخ الإحارة فى الباقى على الفور؛ OLS‏ فسخ فذاك؛ وإن لم يفسخ ثم مضت مدة 
أحرى انفسخحت فيها الإحارة» وثبت له الخيار فى فسخ الباقى على الفور» وهكذا فإن 
مضت مدة الإحارة و م يفسخ انفسخت والعين تحت يد الغاصب وإن زال الغصب» وبقسى 
منها شىء ثبت الخيار Lal‏ فى الباقى على الفور. انتهى. APE‏ 


قوله: (أى: أن له الفسخ UWE!‏ أى أن له الفسخ فى الحميع إن لم تمض مدة ا أجرة؛ وفى 
الباقى إن مضت ليكون تفسيرًا للإطلاق. 

ثرله: (فى الباقى فقط) فى شرح الإرشاد لجر أن المعتمد فيما إذا مضت مدة ها أحرة أن له الفسخ 
نى جميع المدة أو فيما بقى منها خحلافا للمتولى فى الثانية. انتهى. 

وهر ظاهر إن كان العيب موجودا حين العقد لكنه Le]‏ ظهر بعد مضى مدة ها أحرة كما هو فطية 
التعبير يلهر تدبر. 


باب الإجارة Y۳‏ 
3 ى الإجارة العينية إذا لم تنقض Ball‏ فيهما Vy‏ فتنفسخ الإجارة فإن كائت الإجارة 


قوله: مع الفسخ) أى: فى المسألتين كنظيره فى البيع وب. We‏ 

قرله: (كالغصب إن فسخ) فى مسألة الغصب اسرد الأحرة» aly‏ أحاز طالب الغاصب 
بأحرة الئل كذا نخط شيخناء وفيه نظر» وعبارة الروض: : oly‏ غصصسب العين فى إحارة العين فله 
الخيار» فإن أحاز والتقدير بالعمل استوفاه حين يقدر أو بالزمان انفسحت فيما انقضى منه» فإن لم 
يفسخ وانقضت المدة انفسحت. انتهى. 

رقضيته أنه لا يتمكن من مطالبة الأحنبى بأحرة الل لأنه لا يسوغ قبل مضى مدة لما أحرة 
لعدم لزوم الأحرة ولا بعده للانفساخ فيه. 

قرله: (إذا لم تقض المدة) فإن قلت: الخيار هنا لا يتصور إلا لتفريق الصفقّة فلا يكون إلا على 
الفور. بناء على ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملى؛ > إن خحيار الإحارة إذا كان لتفريق الصفقة كان 
على الفور: قلت: بل يتصور هنا غير حيار التفريق أيضاء ويكون على التراحى» رذلك فيما إذا لم 
تمض مدة ها أحرة فيتخير على التراحى» ولا تفريق هنا وفيما إذا كانت Tey‏ 
مدة ة لثلها أحرة بناء على ما عليه الراوزة إذ لا تفريق على هذا أيضاء بل إن درت ,كمدة ومضى 
زمن له أحرة أمكن أن يقال: : إن الخيار ثابت يجهتين فهو من حيث التفريق على الفور.فلابد من 
لمبادرة إن أراد الفسخ به» ومن حيث غيره على الزاحى حتى لو جهل أن له حيار التفريق فله 


a 


قوله: Oly‏ أجاز طالب الغاصب) هذا مبنى على ثول ضعيف حكاه فى الروضة وهو أن الإحارة لا 
تنفسخ aos‏ بين أن يفسخ ويسترد الأحرة وبين أن تيز ويطالب الغاصب بأحرة الثل قال: : والذى نص 
عليه الشافعى» والأصحاب انفسا اخ الإجارة. انتهى. وهو ما فى الروض. 

قوله: (فيما إذا ل تمض مدة إخ) أى: وم يبادر المؤجر إلى انتزاع العين من الغاصب. 

rd‏ (فيتخير) أى: جرد الغصب لكن ظاهر كلامهم هنا أن الغصب زمنا لا أجرة له لا ثبت الخيار 
بدليل أنه إذا بادر الموجر وانتزع العين من الغاصب ثبل مضى زمن له أحرة لا يتخير المستأحر فراحعه» ثم 
رأيت عبارة الرو وضة هكذاء وإذا بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغساصب سقط gle‏ انتهى. وهی تفييد 
تبوت الخيار قبل المبادرة وأنه لو فسخ حيتقل انفسحت؛ ولو بادر الموجر بعد ذلك لا يفيد فراجع ذلك. 

كوله: (على الفور) أى: فبمضى أى: زمن له أجرة تحت يد الغاصب تنفسخ فيه الإحارة ينبت له 
الخيار بعد مضيه فإن فسخ فورا فذاك وإن لم يفسخ امتنع الفسخ قبل مضى زمن كذلك؛ فإن مضى ثبت 
له ht‏ فورا.كضيه للانفساخ فيه thy‏ الضرر وهكذا إلى أن تعود العين ليد المكترى؛ فإن فسخ بعد 
مضى آخر زمن له أجرة تّمت يد الغاصب فورا انفسحت الإجارة وإلا فلا. 


قوله: (غيرة) وهو جرد الغصب أو الإباق. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الذمة فلا خيار ولا انفساخ بل على المكرى الإبدال» كما ple‏ مما مر وقضية كلامه 
إنه لا فرق فى العينية المقدرة بمدةء والمقدرة بعمل» وهو ما عليه المراوزة» وقضية كلام 
العراقيين أنه لا خيار فى الثانية ويؤيده ما يأتى فى حبس المكرى الأجور. (وانقطاع 
الشرب) بكسر الشين أى: وكانقطاع شرب الأرض الكراة للزرع أى: حظها من الماء. 
(لا أن يبادر) أى: المكرى. (بتدارك) لذلك بإصلاح ما يمكن إصلاحه كعمارة الدار 
وانتزاع الغصوب ورد الآبق وإجراء الماء قبل مدة لمثلها أجرة فلا خيار للمكترى لزوال 
موجبه (ولا » أن يفسد الزرع) بجائحة (ويفقِد) بكسر القاف أى: الكرى» أو الزرع 

قوله: (واجراء الماء) أى: ووقت الزراعة باق» فإن انقضى وقت الزراعة فلا إبدال. 
«ش» الروض. 
الفسخ بغيره على التراحى فإن فسخ نفذ الفسخ ولو جهل أن له الفسخ بغيره وعلم أن له الفسخ 
بالتفريق» فإن بادر به نفذ وإلا OG‏ فأمكن انفراد كل منهما عن الآخر. فليتأمل. 

قوله: fry‏ على المكرى الإبدال) فإن امتنع استأحر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين 
(Last‏ فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل Lill‏ قيده الماوردى .ما إذا لم يقدر بزمن Wy‏ انفسحت 
.ضيه حجر. وكتب أيضا قال فى شرح الروض: فإن امتنع استوجر عليه قال الأذرعى: وكأنه 
عند يساره بذلك دون إعساره بل يتخير المستأحر. انتهى. 

قوله: (وهو ما عليه المراوزة) وعلى هذا فالمراد بالمدة فى قول الشارح: إذا لم تنقض المدة ما 
يشمل مضى زمن يمكن فيه العمل. 

قوله: (أن لا خيار فى الثانية) أى: بل يستوفيه متى قدر عليه وقوله: ويويده إلخ أقول: يؤيده 
أيضا عدم الانفساخ فى المقدرة بعمل إذا حبسها غير المكترى حتى انقضت المدة» كما تقدم فى 
قوله: أو حبس العين سواء من المكترى الح وذلك OY‏ قياس عدم الانفساخ إذا انقضت المدة أى: 
مدة إمكان العمل عدم التخيير فى الأثناء» والحبس غصب» أو فى معناه. فليتأمل. 

قوله: (وانقطاع الشرب) قال فى شرح الروض: Uy‏ لم يثبت به أى: بانقطاع ماء الانفساخ 
لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المتقطع» وقضيته أنه إذا لم op Se‏ زراعتها بغيره لم 
تنفسخ الإحارة.وهو ظاهر. انتهى. 


قوله: oY)‏ قياس عدم الانفساخ !ل) ثد ينع مما مر بالهامش. 


باب الإجارة 


o 


(فى أرضه) فلا خيار له ولا يحط شىء من الأجرة؛ لأن الجائحة لحقت ماله لا 
منفعة الأرض فأشبه احتراق البز فى الدكان الكرى. وخرج بفقد الخلل فى الأرض 
المزيد على الحاوى ما إذا لم يفقد بأن فسدت الأرض بالجائحة أيضا فتنفسخ الإجارة 
كما مر. ثم إن كان فسادها بعد فساد الزرع بطل العقد فى القابل وهل يسترد شيئا من 
الأجرة فى الماضى؟. فيه احتمالان للإمام. أصحهما عند الغزالى: النع لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض لم يكن للمكترى فيها نفع بعد فوات الزرع. والثائى - وبه قطع 
بعض أصحاب الإمام -: يسترد OY‏ بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زالت ثبت 
الانفساخ وإن كان قبله استرد أجرة القابل. وكذا الماضى على الأصح لأن أول الزراعة 

قوله: (م يكن للمكترى إخ) يفيد تقييد المسألة بما إذا تعذر إبدال الزرع قبل CLE‏ 
بتلفها كما فى الروض؛ فإن لم يتعذر الإبدال لبقاء وقت ذلك الزرع لكنها تلفت فإنها 
تنفسخ ويسترد أحرة المستقبل كذا الماضى. انتهى. «ش» الإرشاد لحجر. 


قرله: (بطل العقد فى المقابل) قال فى شرح الروض: opis‏ ما ably‏ من المسمى لبطلان 
العقد فيه. 

قوله: (م يكن للمكترى إل) إن ساغ الزرع ثانيا لو لم تفسد الأرض أشكل هذا. 

قوله: (وإن كان قبله) ينبغى؛ أو معه أحذا من العلة «م.ر». 


توله: Ob‏ ساغ الزرع CE!‏ عبارة الروض: فلو تلف الزرع ثبل تلف الأرض وتعذر إبداله ثبل 
الانفساخ بتلفها لم يسارد من المسمى لما قبل التلف Lg‏ انتهى. فالمسألة مقيدة بتعذر الإبدال؛ ويفيده نفى 
النفع للمكترى فيها بعد فوات الزرع» وقوله: لما قبل التلف أى: تلف الأرض وتوله وتعذر إبداله حرج ما 
لو لم يتعذر ob‏ تلف ومضى زمن يمكن فيه الزرع والحصاد ولم يفعل ثم تلفت الأرض» فإن المؤحر 
يستحق جميع المسمى. انتهى. حرره كذا LH‏ بعض أكابر الفضلاء فى شرح الإرشاد لحجرء جخلاف ما لو 
أمكن إبداله فتتفسخ ويسرد أجرة المستقبل وكذا الماضى. انتهى. وكل صحيح لأن الأول فيما إذا مضى 
مدة قبل التلف يمكن فيها الإبدال ول يفعل ومعنى الثانى أن أوان تلك الزراعة باق ولولا تلفت الأرض 
لزرع وحصد لكنها تلفت فبقاء الوقت حينعذ كعدمه تأمل. 


۳۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غير مقصود. ولم يسلم إلى الآخر. gh)‏ حبس (GSU‏ الأجور إجارة عينية (بلا a‏ 
تقدير مدة) بأن قدر بالعمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا وحبسها مدة يمكن 
فيها السير إليه فلا خيار للمكترى كما لا خيار للمشترى بتأخير البائع تسليم المبيع 
فإن قدر بالمدة انفسخت الإجارة كما مر (ولا إن حصلا). 

(لعاقد) مكر أو مكتر (phe)‏ يمنع من إيفاء المنفعة أو استيفائها كأن أجر دابة فى 
الذمة. وتعذر خروجه معها لرض. أو cod‏ أو أجر داره وأهله غائبون فعادوا أو 
اكترى دابة معينة. أو فى الذمة للسفر عليها إلى مكان فمرض أو حماما فتعذر عليه 
الوقود فلا خيار إذ لا خلل فى المعقود عليه بل فى العاقد ولا خيار أيضا إذا أجاز 
العقد فيما له فيه خيار إلا إذا كان السبب مما يرجى زواله فله الفسخ إلى زواله؛ لأن 
الضرر يتجدد كما فى الإيلاء بعد Ball‏ (وقسل للمودع » والمستعير) أى: لكل Logis‏ 
(لم يجز) لك ol)‏ تدعى). 

قوله: (ولا إن حصلا لعاقد عذر) سواء كانت إحارة cope‏ أو ذمة روضة ويفيده 
قوله: أو آحر داره. 

قوله: (تعذر خروجه معها) OF‏ حروجه معها من أعمال الإحارة. انتهى. عراقى. 
يمكن من فسخ الإحارة بل يلزم بتسليم الدار للمكترى. 

قوله: ( إجارة عينية) انظر هذا التقييد مع أن الذمية كذلك فى هذا الحكم كما قال فى 
الروض فى حبس الموحرء ولو قدرت بالعمل ل تنفسخ كالتى فى الذمة. 

قوله: (انفسخت) أى: إن مضت المدة لا مطلقا كذا ينبغى. 


قوله: (مع أن الذمية كذلك إل هو كذلك إلا أنه لا يقال فى الذمية حبس المأحورء وإنما يقال فيها: 
امتئع من تسليم ما يستوفى منه كما عبر به فى الروضة وشرح الروض. 


باب الإجارة 4 

(به) أى: بالودع أو المعار (على الغاصب) له إذ لست مالكا ونائبا له (والمرتهن» 
والمكترى مثلهما) أى: مثل المودع. وامستعير فى ذلك فلا يجوز لهما أن يدعيا 
بالمرهون والأجور على الغاصب لهما لما WE‏ وهذا ما نص عليه الشافعى وهو الأظهر 
وعليه الأكثر. وقال الإمام وطائفة منهم الناظم كأصله. (والأحسن) فيهما. 

(خلافه) بأن يدعيا بذلك. (إن نحن قسناه) بملك الرقبة كما أوضحه من زيادته 
بقوله : God)‏ + منفعة بحق ملك التحق) ومنفعة الرهون الاستيثاق. والأجور استيفاء 
المنفعة. قال الرافعى : وقد يوجه ذلك بأن من يدعى ملكا إذا قال: اشتريته مسن فلان. 


لما ااا ا ا ا ا ا ا ااا الل ا 


قوله: (بالمرهون والمأجور) أى: بعينهما وهذا إذا كان المالك مرحودا حاضرا؛ فإن 
كان ميا أو غائيًا لا وارث له جاز للمستأجر» والمرتهن دعوى العين والمخاصمة بها. 
انتهى. «م.ر». انتهى. «س.م» على المنهج. 

قوله: (بالمرهون والمأجور) فلو خاصم المستأحر بدعوى استحقاق المنفعة صح. انتهى. 
رق .ل» على الحلال وقياسه صحة ذلك فى المرتهن» ثم رأيت المحشى نقلهما عن «م.ر». 


قوله: (والأحسن LI‏ محل الخلاف إن امتنع المالك من المخاصمة؛ وإلا فلا يخاصمان 


قرله: (والمرتهن والمكنزى) متلهما هذا فى دعرى نفس العين» فإن أراد الدعوى EA‏ التوثق 
بها فى الأول ومنفعتها فى الثانى كان سائغاء بل لو احتاجحا فى إثبات حقهما إلى إثبات ملك 
المالك كان أيضا سائغا كما هو ظاهر وم.ر). 

قوله: (والأحسن خلافه) لا يقال: يعكن حمل هذا على حواز الدعوى باستحقاق التوتق» أو 
المنشعة بدليل استدلاله بإلحاق المنفعة بالملك فى قوله: فحق منفعة لم فلا يخالف الأول LY‏ نقول 
هذا الحمل لا يصح مع قوله: حلافه أى: نقيضه لأنه المراد من مثل هذه العبارة كما هو معلوم مسن 
at‏ صنيعهم وعلى هذا الحمل لا يكون حلاف الأول؛ ولأنه جعله مقابلا للأرل» وردا ل ولا 
يكون كذلك إلا إن كان مفروضا فيما فرض فيه الأول؛ ولا ينافيه استدلاله المذكور OY‏ مقصوده 
به أنه لما جوز ملاك الرقبة الدعوى بالرقبة فكذلك ملك المتفعة يجوز الدعوى بالرقبة بجامع الملاك 
المتعلق بالعين المترتب عليه الانتفاع بها. 


1۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكان ملكا له إلى أن اشتريته تسمع بينته فكما تسمع على ملك البائع طريقا إلى إثبات 
ملكه وجب كون الحكم فى المنفعة كذلك. وفرق غيره بأنه هناك يثبت ملكا سابقا 
لغيره ليثبت أنه ملكه الآن فهو بالحقيقة إنما يثبت ملك نفسهء وهنا إنما يثبت ملك 
غيره الآن فلا يتمكن مئه من غير نيابة. ولك أن تقول : وهنا إنما يثبت ملك نفسه 
بالطريق الذى ذكره الرافعى غير أنه ليس ملك رقبة» وذلك لا يؤثرء ومن ثم جزم 
بجواز الدعوى بذلك الرافعى فى محظورات الإحرام aly‏ العارية وآخر الدعاوى. 
حافة 

اكتراه لعمل مدة فزمن الطهارات. والصلوات فرائضهاء وسننها الراتبة مستثنى. 
ولا يئقص lind‏ من الأجرة وكذا سبوت اليهود إن اعتيد ذلك. فلو صلى ثم قال: كنت 
محدثا. قال القفال: لا نمنعه من الإعادة لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية, 


ونمنعه من الثالثة OY‏ منعت. 


قرله: (فزمن الطهارات» والصلوات إخ) ولو لزمه قضاء فورى لزمه تمكينه منه مع سقوط 
قسطه من الأحرة eo‏ 

قوله: (الراتبة) حرج الإعادة Tore)‏ 

قوله: (مستثى) ولو صرح باستئناثها بطل العقد her‏ زمنها فتصير المدة مجهولة aoe)‏ 

قوله: (وكذا سبوت اليهود) ولو أسلم اليهودى ففيه احتمالان» والمتجه أنه يلزمه عمل 
زالت فكأن العقد وقع على جميع المدة إلا السبت إن وحد مقتضيه وم.ر). 

فرع: قد يوحذ مما تقرر فى إسلام اليهودى أنه لو كان الأحير امرأة فحاضت لزمها عمل زمن 
الطهارات Gils cecal gladly‏ لو استؤحرت حائضا فطهرت استئلى زمن ذلك فليتأمل. 

قرله: (لا منعه من الإعادة) ولا منعه من الجمعة إن لم يخف تلف نفس» أو مال وم.ر). 

قوله: (وتمنعه من الثالغة) ظاهره أنه يمنع من الثالئة وإن شهدت القرائن بصدقه فى قوله فيها: 
dine anni jes‏ مع سقوط قسط الأحرة. 

* * * 


باب الجعالة 


عوض معلوم على عمل معين معلوم» أو مجهول. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 
إولن جاء به حمل بعير#[يوسف [VY‏ وكان معلومًا عندهم كالوسق وشرع من قبلنا 
شرع LY‏ إذا ورد ما يؤيده» وهو هنا خبر اللديغ الذى رقاه الصحابى بالفاتحة 


الم ااا ا ا ا ا ا ا ere‏ 
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قوله: (التزام عوض معلوم إلخ) هذا التعريف يصدق بالإحارة فى نحو ألزمت ذمتك 
عمل كذا بكذا فى ذمتى» ويجاب ob‏ إطلاق العمل وعدم اعتبار كونه معلومًاء وتقييد 
العمل فى الإحارة بكونه معلومًا بمعنى: ما من شأنه فيهما يميز إحداهما عن الأحرى» 
فليتأمل «س.م» بهامش «ش» الروض» وحاشية المنهج لكن ما ذكره وإن ميز إحداهما عن 
الأخرى فى المفهوم إلا إنه لا ie‏ صدق الحعالة بالإحارة فيما إذا كان العمل معلومًا ولا 
ae‏ صدق الإحارة بالجعالة فى ذلك كما مر فى الشارح» فإن قيد كل من التعريفين 
بقولنا: بلفظ حعالة؛ أو لفظ إجارة أشكل يما يصلح لكل منها بأن قال: اعمل كذا ولك 
عشرة وقبل الآحر. وسيأتى فى الحاشية أنه يمل على الإحارة لأنها أقرى» وحيشذ يتاج 
كل من التعريفين لتكلف زائد؛ ولا ينفع فى تعريف الإحارة قولنا: بلفظ إحارة أو ope‏ 
كما قاله « ع.ش»» فتأمل. 


قوله: (أو جهول) أى: Jee‏ أمده» وإلا فلابد من كون متعلقه معلومًا كرد الآبق. 


باب الجعالة 


قوله: (شرع (us‏ الصحيح أنه ليس شرعًا لنا مطلقاء وقوله: إذا ورد أى: فى شرعنا. 


Ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على قطيع من الغنم. كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى. وهو الراقى كما 
رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم. وأيضا 
الحاجة قد تدعوا إليها فجازت كالضاربة. وأركائها أربعة: عاقد. وجعل وصيغة. 
وعمل. كما تؤخذ من كلامه حيث قال : 

(صحت جعالة ol‏ يلتزما» أهل إجارة) بأن يكون مطلق التصرف مالكاء أو 
غيره. (بجعل) كقوله: من رد آبقی أو آبق زيد مثلا فله درهم. فلا تصم بغير التزام. 
ولو مع الأمر برده. ولا بالتزام صبى» أو مجنون» أو محجور عليه بسفه. وخص 
الإجارة بالذكر لأنها أشبه بالجعالة إذ كل منهما مقابلة منفعة بعوض وإن فارقتها فى 
أن الجعالة غير لازمة. وإن جعلها Loi]‏ يستحق بالفراغ. وأنه لا يعتبر قبضه فى 
المجلس مطلقا. ولا تعيين العامل. ولا العلم بمقدار العمل. ولا القبول لفظا لما فى 
اعتبار ذلك من التضييق فى محل الحاجة. وعلى ذلك قال القمولى: لو قال لغيره إن 
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قوله: Lely‏ يستحق بالفراغ) فلو شرط قبل الفراغ كمن رد كذا فله كذا قبل الفراغ 
فسد العقد واستحق بالرد أحرة c fell‏ ولو دفعه له بلا شرط امتنع تصرفه فيه قبل الفراغ 
عا ينقل الملك كالبيع؛ فلاف الانتفاع به فى أكل فيجوز لرضا الدافح تضمنه التسليم لكنه 
يضمنه إذا لم rast‏ رد إذلم يدفعه جانا بل لغرض ولم يحصل أفاده رع.ش». 

قوله: (مطلقا) أى: ولو فى جعالة الذمة بخلاف إجارة الذمة. انتهى. «م.ر». 


قوله: (على قطيع) ولعل القطيع وصف فى العقد وإن كان معينا إذ يكفى فى هذا الباب 
وصف العين كما سيعلم» ويجتمل أنه عين فى العقد كأرقنى بهذا القطيع إذ ليس فى الخير ما 
ينافى ذلك ,س.م. 

قوله: (مالكا) أى: لنحو الآبق. 

قوله: (ولا العلم بمقدار العمل) أى: لا يشترط ذلك فى الحملة أى: إذا لم يمكن ضبطهء رإلا 
ارط كما سيأتى بيانه فى شرح قول المصدف لعمل معلوم» أو جهول. فراحعه. 


رددت عبدى فلك دينار. فقال: أرده بنصف دينار. فالوجه القطع باستحقاق الدينار. 
وقد ينقدح فيه خلاف كما فى الخلع. وأما العامل إذا كان معينا فيعتبر فيه - كما 


وروم و و مايا0 


قوله: LoS)‏ فى الخلع) أى: فيما لو قالت: طلقنى بألف فطلق عائة؛ فإنها تطلق بها 
كما فى ش «م.ر»» وفرق بينهما ob‏ الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه. 
انتهى. «م.ر). 

قوله: (إذا كان معينا فيعتبر فيه P|‏ حاصل هذا المقام أن المعين يشرط فيه أن يكون 
قادرًا على العمل بنفسه أو بغيره فدخل فيه العاحز الذى علم المالك بعجزه وقت المعالة 
فله الاستنابة كما فى الوكالة» وحرج الصبى الذى لا قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة 
معه» ولو قدر بعد ذلك OY‏ منفعته معدومة فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر ولا يقال: 
أن له أن يستنيب كالكبير: OY‏ عبارته لاغيةء أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك فلو لم 
يكن الصبى حين الغذاء قادرا ثم قدر ورد استحق» وفى itl‏ يستحقه الصبى GAS‏ 
فنقل wen‏ عن الأنوار: أنه أحرة المثل. واعتمده وع.ش». وعن السبكى» والبلقينى: إنه 
المسمى. واستظهره الرشيدى. وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبى 
والجنون إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. انتهى. راحعه. ومشل الصبى فى ذلك 
المحنون الذى سمع قبل الجنون أو له نوع تمييز والسفيه. 


قوله: (فالوجه القطع إخ) يوحذ منه أن الجعالة لا ترتد بالردء وقد يتوقف فى هذا على الأحذ. 
قوله: كما فى الخلع) صورته أن تقول طلقنى على ألفين She‏ فيقول: طلقتك على ألف 
مثلا. ر Wey‏ 


باب الجعالة 
1 (يؤخل منه أن امجعالة (ES‏ صريح ٫م.ں‏ أنها ترتد بالرد. اتتهى. دوع.ش, على «م.رء وفى Br‏ 
على الجلال أن الفسخ من العامل يحصل بقوله: فسخحت العقد» أو أبطلته أورددته نعم ذكر شيخنا فى 
شرحه فى موضع أنه لا عبرة برد العامل؛ ويتجه أن يراد بالرد فى ذلك تصد عدم العامل؛ بخلاف ما إذا 
أريد رد العقد. وفى شرح الروض أن التقص فى Joel‏ فسخ من المالك لا من العامل. انتهى. 
قوله: (وقد يتوقف) أى: OV‏ قوله رده بنصف دينار ليس ردا للعقد بل رضى منه بالقليل تأمل. 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الروضة وأصلها تبعا للغزالى - أهلية العمل فيدخل فيه العبدء وغير GUSH‏ بإذن. 
وغيره. كما قاله السبكى وغيره. ويخرج dis‏ العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه 
لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد. وقال الأذرعى: 
كان المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه؛ أما إذا OLS‏ مبهما فيكفى علمه 
بالنداء. قال الماوردى: هنا لو قال: من cle‏ بابقى فله ديئار. فمن جاء به استحق من 
رجل وامرأة. أو صبى. أو عبد عاقل. أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به؛ لدخولهم 
فى عموم قوله: من جاء. وخالف فى السير فقال: لا يستحق الصبى» ولا العبد إذا 
قام به بغير إذن سيده. (علما) أى: الجعل فلا تصح بمجهول كقوله له: رد آبقی 
ولك ثوب. أو على أن أرضيك. أو أعطيك شيئا إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل فيه 
كالإجارة. بخلاف العمل والعامل. ولأنه لا يكاد أحد يرغب فى العمل مع جهله 
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day انتهى.‎ 


قوله: (وغير المكلف) قيل: کالصبی» واجنون. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح أنها تنفسخ 
oye‏ أحدهماء وقضية ذلك أن الجنون إن طرأ على العقد أثر فيه فليراحع» ثم ينبغى أنه يشترط 
فى أمخنون نوع تمييز أو تأثر بالإثجاب» وإلا فلا وحه لاستحقاقه Le GY‏ كمن رد من غير 
خاطبته» ولا علمه بالنداء ثم أوردت ما تقدم على رم.ر) فالتزم الأمرين ووحهه بأنه لما عقد مع 
انون فقد رضى به» إخلاف ما إذا عقد مع عاقل لم يرض بالجنون فإذا طرأ انفسخ. انتهى. 
فليتأمل» وكتب أيضاء وغير الكلف كالصبى» وابحنون» حجر وقوله: بإذن أى: من السيد والولى. 

قوله: (ويحتمل أنه GE!‏ لا يخفى أن هذا هو المتبادر من أهلية العمل. 

قرله: (فيكفى علمه) أى: وإن كان حين النداء لا أهلية فيه للعمل إذا تأهل له بعد وبهذا 
يفارق المبهم المعين. 


ib ol rads‏ على العقد) أى: فى العامل المعين بخلاف غيره لعدم ارتباط العقد به te)‏ على 
الغاية. 


باب الجعالة 0 
بالجعل» ادوع ماعو Ee a‏ سيأتى ويستثنى من ذلك 
مسألة العلج وهى مذكورة فى السير. ونقل الشيخان عن المتولى أنه لو قال: من رد 
عبدى فله ثيابه. فإن كانت معلومة. أو وصفها بما يفيد العلم استحق امشروط وإلا 
فأجرة المثل. واستشكل بأن المعين لا يغنى وصفه عن رؤيته» ولو قال: من رده فله 
نصفه. صحء كذا فى التتمة. والأنوار حكى الرافعى فيهما وجهين وقربهما من 
استثجار الرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام. وحكاهما النووى بلا تقريب. 
ولم يرتض ابن الرفعة تشبيهه باستثجار الرضعة قال: لأن الأجرة العينة تملك 
بالعقدة. فإذا جعلت جزءًا من الرقيق بعد الفطام اقتضى عدم اللك فى الحالء أو 
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قوله: (اقتضى عدم الملك فى الخال أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة: اقتضى تأجيل الملك 
وكتب عليه «س.م»: قد يقال: تأجيل الملك معهود فإن كلا من الأجرة فى الذمة؛ والثمن 
فى الذمة يملك بالعقد بشرطه» ويصح تأجيله فهلا قال: بدل هذا يقتضى تأجيله المعين 
وهو لا يؤحل. انتهى. وقد يقال: الذى فى صورتى الأحرة والشمن فى الذمة تأجيل 
a‏ 
الإحارة ففيه تأجيل الملك» وهذا معنى قوله: هنا اقتضى عدم الملك فى الحال أو تأجيله» 


قرله: (لا يغنى وصفه) كما تقرر فى البيع والإحارة» وغيرهما قال فى شرح الروض: ويفرق 
of‏ تلك العقود عقود لازمة» بخلاف الجعالة فاحتيط ها مالم يحتط للجعالة. انتهى. 

قوله: (ولو قال من رده فله نصفه) عبارة الروضء ركذا أى: يستحق أجرة المثل لو قال: فلله 
ربعه. انتهى. 

وكتب شيخعنا الشهاب الرملى ما حاصله تصويره يما إذا كان العبد بجهولا رإلا استحق ربعه 

قرله: (وقربهما (C!‏ قال فى الخادم: Lily‏ قصد الرافعى عا ذكر من التقريب توجيه المنع بأن 
الأعيان لا توحل. انتهى. أى: لم يرد بذلك ترحيح المنع؛ واعلم of‏ النقد إذا يتغير فالمدار على 
الوحود وقت العقد. وب.ر). 


ag‏ (بأن الأعيان لا تؤجل) يؤحذ من كلام ابن الرفعة أن fo sh‏ هنا هو الاستحقاق لا الأعيان. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تأجيله . وكلاهما ممتنع وهنا إنما يحصل املك بعد تمام العمل فلا مخالفة لمقتضى 
العقد فلا وجه إلا الصحة إن علم بالعبد وبمكائه وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف. 
(مقبوض أو لا) أى: بجعل مقبوض فى المجلس أو غير مقبوض فيه بخلاف الأجرة 
فإنه يعتبر قبضها فى إجارة الذمة كما مر. (سامع النداء له» هو الذى استحقه) 
أى: والذى يستحق الجعل هو سامع نداء الملتزم والمراد من بلغه نداؤه ولو بواسطة كما 
سيأتى Oly‏ نعم لو قال: إن رد عبدى من سمع ندائى فله كذا. فرده من علم بندائه 
ولم يسمعه لم يستحق شيئاء وإن عمل طامعا. (إن كمله) أى : العمل بنفسه أو بعبده. 
أو بوكيله. أو بمعاون له كما سيأتى فلا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق 
فمات على باب دار مالكه. أو غصب. أو هرب إذ لم يحصل شىء من المقصود. 
أما إن جعلنا الأجحرة ما بعد الفطام بدون تأحيل اقتضى عدم الملك فى Oly cS‏ جعلناها 
ما بعده بالتأحيل اقتضى تأجيله. فنتأمل. 

قوله: (إن موضع الخلاف) أى: الذى حكاه الرافعى» وليس موضعه ما هو فى كلام 
الرافعى. 

قوله: Of‏ كمله (EI‏ ولو مات العامل» وكمله وارئه استحق قسط ما عمله العامل إن 
كان العامل معيناء Vy‏ فيستحق جميع الجعل. انتهى. id. dy‏ على SHH‏ وفيه أن مدرك 
استحقاق القسط فقط فى المعين إنما هو الانفساخ بالموت» وهو موحود فى غير المعين 
أيضا لتعيينه بالعمل كما فى ad. dy‏ أيضا فعمل الوارث كعمل من عمل ابتداء بلا إذن 
وهو لا يستحق شيئاء فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك لم يذكر رم.ر» ولا حواشيه هذا 
التفصيل فراجعه» انتهى. ثم رأيت المحشى ذكره بعد وفيه ما مر. 

قوله: (فمات) أى: بغير قتل المالك له. انتهى خطيب على المنهاج. 


قوله: (إن علم بالعبد) أو وصف ها يفيد العلم أحذا مما تقدم فى ثيابه. 


كوله: (أخذا نما تقدم) لم يقدم هنا. 


باب الجمعالة م 
بخلاف ما إذا اكترى من يحج ais‏ فأتى ببعض الأعمال. ومات حيث يستحق من 
الأجرة بقدر ما عمل. وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب. وقد حصل ببعض 
العمل وهنا لم يحصل شىء من المقصود فلو خاط نصف الثوب. واحترق أو بنى بعض 
الحائط فانهدم شىء له ذكره فى الروضة عن الأصحاب. ومحله إذا لم يقع العمل 
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قوله: oly‏ المقصود الحج إل وبأن الإحارة لازمة تحب الأحرة فيها بالعقد شيعا 
فشيناء والجعالة جائزة لا يغبت فيها شىء إلا بالشرط ولم يوحد. انتهى. خطيب على 
المنهاج. 

قوله: (مسلمًا) Ob‏ وقع بحضرة المالك أو فى ملكه؛ أو سلمه له. انتهى. حجر فى 
«ش» الإرشاد. 

قوله: (وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف) ويكون مأعذه أن العبرة فى هذا العقد جاله» أو بال 
الرد كما ذكرنا فيما إذا تغير النقد. انتهى. ومقتضاه عدم الصحة» وحاصل IT‏ إنه خصص 
كلام الرافعى» ونازعه فى المأحذ كذا فى شرح الروض» ويتجه الصحة حيث علم؛ أو وصف تما 
يفيد العلم كما تقدم فى مسألة الثياب» وإن م يعرف مكانه. 

قرله: (أو يقيده) ظاهره ولو لم يعلم العبد ولا أمره سيده لكن قيد بعضهم ا إذا استعان به 
Cae)‏ 

قوله: (عخلاف ما إذا اكنزى إل ينبغى» أو جاعل أحذا من الفرق. 

قوله: (وقد حصل) هذا يدل على حصول الثواب للمكترى. 

قوله: (واحتزق ثم قوله فانهدم) زاد فى شرح الروض بعد كل منهما قوله: أو تركه» ثم قال: 
ale,‏ إذا م يقع العمل مسلمًا إلح ففيه تصريح بأنه مع الزك يستحق أجرة ما عمل إذا وقع العمل 
س 

قوله: (ably‏ أى: العقد فإن ثلنا اله فهو حال مجهول. وإن ثلنا يمال الرد نهو حال معلوم لكن 
الأصح أن العبرة جال العقد كما إذا تغير النقد إن العبرة بنقد حال العقد وإذا بنينا على أن العبرة حال 
العقد اقتضى عدم الصحة لأنه بجهول. 

قوله: (خصص كلام الرافعى) أى: عا إذا لم يعلم بالعبد ولا يمكانه فهذا هو موضع الخلاف» ولكن 
ليس doth‏ ذكره الرافعى بل المأحذ أن العبرة مال العقد أو جال الرد. 

ial‏ (بعضهم) هو السبكى. 


۳۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسلما وإلا فله أجرة ما عمل لقوله فيها كأصلها لو قال: إن علمت هذا الصبى القران 
فلك كذا. فعلمه بعضه ثم مات الصبى استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم 
بخلاف رد الآبق. ولقول القمولى: لو تلف الثوب الذى خاط بعضه. أو الجدار الذى 
بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أى: بسقطه من المسمى. وكذا 
يقدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ. والمتوى فى مسألة القمولى: استحق من 
المسمى بقدر ما عمل. وقول الشيخين: لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق ثم مات 
المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله فى الحياة. وقولهما فى الإجارة 
فى موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة UU‏ أو فى ملكه أجرة ما 
عمل بسقطه من المسمى لوقوع العمل مسلماء وفى موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب 
فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد - فله أجرة مثل عمله Vy‏ فقسطه من المسمى. 


و فقومو م لامعال يلاوو 


مسلمًاء وسيأتى فيما لو فسخ أنه لا يستحق أجرة ما عمل Oly‏ وقع العمل مسلمًا فقد فرق بين 
Spl‏ والفسخ فى ذلك. 

قوله: (ثم مات الصبى) قيده بعضهم بالحر Of‏ كان Leb‏ لم يكن التعليم مسلمًا إلا إن كان 
بحضرة المالك أو فى ملكه. 

قوله: (وقلنا يتفسخ العقد) هذا القيد يشكل على ما سلف من الاستحقاق بالقسط. وب.ر)» 


قوله: (فقد فرق بين Spl‏ إخ) مع إنهم عللوا عدم استحقاق العامل إذا فسخ لا بسبب زيادة المالك 
فى العمل ail‏ امتنع باختياره وم frost‏ غرض اللترم ولا فرق فى ذلسك بين أن يقع العمل مسلما أو لا 
كما صرح به شيخ مشايِكنا إلا أن يفرق بين ما معه رفع العقد وما ليس معه. ذلك OY‏ الإعراض فى الأول 
أتم» والمنافاة فيه للمقصود أشد؛ وقد يوجه ob‏ هناك أيس من عمل يستند إلى العقد الموجب G8‏ هنا OG‏ 
العقد باق وهو بسبيل من أن يعمل لأجله فليتأمل. انتهى. منه على الغاية. 

قوله: (إلا أن كان بحضرة المالك إخ استظطهر eae)‏ أن عوده لسيده بنفسه يفوم مقام WAS‏ 

ترله: (يشكل على ما سلف إل أى: من أنه إذا مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى 
بقدر عمله لأنه موت المالك تنفسخ ابحعالة فكان قياس ما هنا أن له أحرة مشل عمله لا قدر عمله من 
المسمى. 


ry aller lice 
أو لحمل جرة فزلق فى الطريق فانكسرت فلا شىء له. والفرق أن الخياطة تظهر على‎ 


eS eS eee ey‏ الل اليو وله 


وكتب أيضا كأنه إشارة إلى تفريع الانفساخ» وعدمه على الخلاف فى إبدال المستوفى به لكن هذا 
التفريع لا يتأتى فى مسألة الحدار ونحوه مع أنه ينبغى طرد هذا القيد فى جميع المسائل المذكورة 
ويشكل على وجوب القسط من المسمى فى موت المالك مع الرد إلى الوارث للانفساخ موت 
المالك. فليتأمل» وكتب أيضا وقلنا: ينفسخ العقد أى: من أصله قاله شيخنا الشهاب الرملى 
فيكون إشارة إلى أنه هل ينفسخ العقد من أصله أو لا فعلى الأول تحب أحرة مشل عمله» وعلى 
الثانى قسطه من المسمى» ويجرى ذلك فى سائر الصور لكن فى الروض فلو فسخهما المالك فى 
أثناء العمل وحب أحرة المثل فيما عمل. انتهى. فكأنهم يفرقون بين الفسخ والانفساخ» وجعلرن 
الفسخ كما لو قلنا بالانفساخ من أصله وكتب أيضا قوله حصرا هنا وجوب القسط من المسمى 
عا إذا قلنا بعدم الانفساخ» وحالفوه فيما إذا مات المالك قال فى الروض: فلو فسخهما المالك فى 
أثناء العمل لزمه أجرة الثل فيما عمل قال فى شرحه: وأشكل وحوب أجرة الل مما لو مات 
المالك فى أتناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأى فرق بين الفسخ والانفساخ Eh‏ 


قوله: (إلى تفريع الانفساخ وعدمه إل) فيه أن الصحيح إن قلنا بعدم جوازه هو الانفسام من حين 
التلف وحينعذ يجب سط المسمى لا أحرة العمل فلا يُخلص إلا ما قاله. 

قوله: (لا يتأتى فى مسألة !لخ) أى: لعدم نوات المستوفى به الذى هو sly‏ الجدار بانهدام ما بنى منه. 

oa‏ (مع أنه يبغى BP)‏ يقال: WY‏ ذكره فيما يمكن نيه تأمل وعبارته فى شرح الغاية وتفريع 
القسط من المسمى نى هذه المسألة على القول بعد الانفساخ مشكل مع اللمزم به فى مسألة ابمحد أو رد 
الآبق وأى فرق بينهما وبينها فالأوجه أن يفرع فيهما على ذلك أيضا. 

ثوله: (أو لا) أى: أو لا ينفسخ من أصله بل من حين التلف لكن لابد حيقذ أن يكون الانفساخ من 
حين التلف» بل الانفساخ من أصله أيضا مبنيا على عدم جواز إبدال المستوفى فيه. 

ثوله: (فكأنهم يفرقون إخ) فرق فى شرح الروض بأن الملترم فى صورة الفسخ تسبب المسمى؛ 
GOS‏ صورة em yg Landi WN‏ يندفع إشكال وجوب القسط فى الرد إلى الوارث مع موت المالك. 

ثوله: (خصوا هنا وجوب القسط CU)‏ الإشكال فيما ذكر oY‏ المراد بعدم الانفساخ عدم الانفساخ 
من abel‏ بل من حين التلف بناء على عدم جواز الإبدال وإذا مات المالك ائفسخ من حينه أيضا لا من 
abel‏ فالمسألتان على حد سواء. 

ثوله: (وأى فرق بين الفسخ IEE!‏ فى شرح الروض بعد ذلك: ويجاب: ob‏ اللترم ثم لم يتسبب 
فى إسقاط المسمى أى: بخلاف ما إذا فسخ فإله تسبب فيه. 


۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثوب فوقع العمل مسلمًا بظهور أثره. والحمل لا يظهر أثره على الجرة ويما قالاه علم 


ااا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ل ل لل ل OOOOH‏ 


قوله: (بظهور أثره EL‏ يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف فى وقوعه مسلمّاء وليس 
مرادا بدليل ما تقدم عن القمولى من تقيبد استحقاق الأحرة فى مسألة الشوب والسدار 
بكون التلف بعد التسليم إلى المالك» وقولهما فى باب الإحارة: فيما لو قصر الأحير الشوب 
أو صبغه؛ ثم تلف بعد القصارة والصبغ أنه إن انفرد باليد سقطت أحرته» Oly‏ عمل فى 
ملك المستأحر أو بحضرته لم تسقط؛ OY‏ يد المستأحر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا 
فأولا فيؤل قولهما هنا على أن المراد إن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه» أو كونه 
تحضرته إنما يعتد به فيما يظهر أثره على امحل أى: frost Ob‏ للمحل منه وصف حقيقى 
وإن لم يكن محسوسًا كالخياطة» والتعليم» بخلاف ما لا يظهر أثره عليه كما فى مسألة 
الجرة وإن كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ OY‏ ممرد التسليم لا يكفى فى استحقاق 
القسط بل لابد معه من ظهور الأثر على امحل كما تقدم» ولم يوحد هناء وإلا لم يصح 
الفرق بين مسألة الحرة وغيرهاء كما لا يخفى ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى فيما لو كارى على حمل أمتعة إلى مكة مثلا فى البحر أو البر من أنها إن تلفت فى 
أثناء الطريق بنحو غرق» أو نهب لم يستحق الأحير القسط لعدم وقوع العمل مسلماء 
إخلاف مالو تلف GLE‏ دونها كأن غرقت السفيئة» أو مانت الإبل الحاملة وسلمت هنى 
فيهما وتسلمها المالك أو نائبه فى محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلمّاء ووحه 
اشكاله أنه أوجب القسط فى الشق الثانى بمجرد وقوع العمل مسلمًا مع أنه لا يكفى. 


فرله: (واحمل لا يظهر أثره على fot‏ هذا مع قوله الآتى» وما قالاه علم إل) صرح فى 
عدم وجوب القسط فى صورة BA‏ وإن كان انكسارها بعد تسليمها YSU‏ لأنه صرح OL‏ 
الحمل لا يظهر آتره» وشرط فى وحوب القسط وجوب الأمرين جميعا وقوع العمل مسلماء 
وظهور أثره» وقد انتفى الثانى فى صورة الحرة كما تقرر وبهذا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى: من وحوب القسط فيما لو اكتراه لتقل أحمال إلى مكة مثلاً فتلف الحامل فى أثناء الطريق 
دون الأحمال فليتأمل. 


ووو ااا ااا 


كما تقرر» بل لابد معه من ظهور أثره على الحل» ولم يوحد كما تبين» ولو صح التزام 
وجوده فى هذه الحالة وجب التزامه أيضا فى الشق الأول فيما لو كان التلف بعد التسليم 
إلى المالك» وصريح كلامهم يخالفه كما تبين فى مسألة الحرة اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن 
هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريًا اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينهذ لا مطلقاء وبرد 
عليه بعد الاحتياج فى ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك 
فهى موجودة فيهما أولاً إلى غاية أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهى فى غاية البعد 
تمتاج إلى معنى صحيح يعضده؛ ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة لل ركوب 
إلى موضع فماتت فى أثناء الطريق وجب القسط إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله» 
وظاهر ما قالوه فى مسألة الحرة: عدم الوجحوب» وجميع ما تقرر فى مسائل الإحارة يجرى 
نظيره فى مسائل LLL‏ انتهى. «س.م, على الغاية وما فهمه أولا فى كلام الشارح؛ 
واستدل عليه صرح به حجر فى «ش» الإرشاد نقلا له عن تصريح ابن الصباغ Sally‏ 
قال: واعتمده الأذرعى. انتهى. وحاصل ما اعتمده وم.ر» وزى هنا كالإحارة أنه إن سلم 
العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل» فإن تلف العامل فقط كعامل مات 
وسفينة غرقت» وسلم حملها وجب القسط؛ وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل 
تمام العمل؛ فإن وقع العمل مسلمًا بأن كان بحضرة المالك؛ أو فى ملكه» أو سلمه له وظهر 
أثره وحب قسط المسمى وذلك كثوب خاطه بنفسه بحضرة ا مالك أو فى ملكه أو سلمه 
له ثم احترق» وحائط بنى بعضها بحضرته أو فى ملكه ثم انهدمت» وصبى حر مات أثناء 
التعليم. 

أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده» أو فى ملكه أو يسلمه له» أو يعود هو 
إليه بنفسه كما هو المعتاد» فإن لم يقع العمل مسلما يما مرء أو لم يظهر أثره على امحل 
كجرة انكسرت؛ ومحمول نهب أو غرق أثناء الطريق لم يجب شىء أصلا. انتهى. 

وقد يفرق بين مسألة الحرة» وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب الرملى بأن العمل فى 
مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع تلف الحامل فيمكن المالك fete‏ 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه يعتبر فى وجوب القسط فى الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحلع 
ومثلها الجعالة. 

(وقبل أن يفرغ نقض) بالمعجمة (ماجعل (gle o‏ أى: وجاز للملتزم قبل فراغ 
العامل من العمل نقص الجعل أى: تغييره بزيادة» أو نقص. أو جنس كالثمن فى 
زمن الخيار فللعامل الجعل الثانى إن غير قبل الشروع وإلا فأجرة الثل. قال الرافعى : 
لأن النداء الثانى فسخ للأول والفسخ فى أثناء العمل يقتضى الرجوع إلى أجرة المثل 
ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير old‏ لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم 
يعلن به الملتزم لل cae‏ اك وي رموه ا i‏ : يستحق 
أجرة fill‏ وهو قضية كلام الشيخين» وقال الماوردى والرويانى يستحق الجعل الأول 
حملها على دابة» أو سفينة أحرى» بخلاف ما إذا تلفت الأمتعة فى مسألة الجرة فإنه لا 
Se‏ البناء ee‏ ري ا أثر العمل» وحيث لم يمكن لم يظهر 
وهذا مأحوذ ما فى الروض» وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء 
على ما عمل سقطت الأحرة وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر؛ أو 
إمكان البناى» فليتأمل. 


قوله: (يستحق أجرة المثل) أى: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء الفانى أثناء العمل») 
eee‏ ا را ور ق لما قبل العلم قسط أجحر المثل» ولما بعده قسط 

قوله: (فوقع العمل مسلمًا GJ‏ قضية هذا أنه بظهور الأثر يكون العمل مسلمًا فقول الشارح 
الآتى Ky‏ قالاه إلخ فيه نظر «ب.ر»» ويجاب بأنهما يريان of‏ التسليم لا يتحقق إلا فيما يظهر أثره 
وقبل أن يفرغ نقص ما حعل جاز عبارة الروض. 

ترله: (بأنهم يريان أن التسليم hE!‏ فلابد من التسليم لكن لما لم يتحقق إلا مع ظهور الأثر قالا: 
إن كونه مسلما بفلهور أثره. 

ثوله: (وبهذا الشكل ما أفتى به إخ) د يفرق بأنه فى مسألة تلف الحرة لا يمكن البناء على عمل 
العامل ولو كانت مسلمة» بخلاف ما إذا تلف الحامل وبقى الحمل فإنه يمكن البناء على عمل العامل» فلما 
أمكن البناء على العامل كان لعمله أثر ظاهر بخلاف ما إذا لم بمكن تأمل. وما gah‏ به الشهاب (م.ر) 
اعتمده (cs. jy‏ كما نقله رق.ل» على الخلال. 


باب Bae!‏ ۳41 
وأقره السبكى والبلقينى » وغيرهماء فعلى قول الغزالى. لو عمل من سمع النداء الأول 
خاصة ومن سمع الثانى استحق الأول نصف أجرة المثل والثائى مثل المسمى الثانى. 
وعلى قول الماوردى: يستحق الأول نصف الجعل الأول والثانى نصف الثائى أما 
التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر oF‏ الال قد لزم. (و) جاز (نقص) بالمهملة أى: نقص 

الجعل (لنقصان العمل) مع حصول المقصود. 


ووو موف ف ووم وو ع م رماوالا ايلاد 


قوله: (استحق الأول ونصف أجرة المشل والغانى Ef‏ هو ظاهر أن وقع الفسخ 
بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به ويشاركه من علم النداء الشانى» فإن وقع بعده فله 
أحرة مثل ما مضى» ثم إن استمر جاهلا وشا ركه من علم الثانى استحق هو نصف أحرة 
المثل لما بقى» وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثانى؛ فلو كان الفسخ المذكور بعد 
مضى نصف العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أحرة المثل النصف لما قبل الفسخ؛ 
والربع لما بعده؛ وللمشارك ربع المسمى الثانى نظرا لقدر ما عمل إذ لو استقل من علم 
SUL‏ فقط» والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف حلافا لمن قال: باستحقاقه الكل. كما 
يعلم من المنهج» والحلبى فعليك بالتأمل والمراحعة. 


فرع: oly‏ زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه» أو كان بعد الشروع وحب أحرة 
المثل. انتهى. قال فى شرحه: وأحرة fell‏ فيما قاله فى الأولى لجميع العمل» وفى الثانى لعمل قبل 
النداء الثائى» أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد 
الفسخ لا شىء له لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا. انتهی. وقوله: Ll‏ عمله بعده ففيه 
قسطه من مسماه هذا ale‏ إذا علم العامل» وإلا ففيه أجرة مثله كما رحبت إذا غير قبل الشروع 
رلم يعلم العامل. 

قرله:. (ولم يعلن به ep pall‏ انظر كيف يقابل هذا قوله: أن يعلم العامل إل إذ قد لا erly‏ 
رلكن gle‏ العامل. 

فوله: (ومن مع الثانى إخ) أى: وإن مع الأول أيضًا. 


نوله: (هذا محسله (PJ‏ هو مستفاد من كوله: أو كان بعد الشروع فإنه معناه أو معه وكان إلم. 
قوله: (انظر كيف يقابل هذا EY‏ قد يقال: معنى قوله: إن يعلم إل أى: أو يعلن إڂ تأمل. 


yey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كالرد) GSU‏ مثلا (مسن) مكان (أقرب) من المكان المعين فلو رده من نصف 
الطريق التساوية سهولة وخرونة فله نصف الجعل أو من ثلثه فثلثه gl)‏ إن عاونا) 
أى: ركان عاون (غير الذى) قد (عين) للعمل (من قد عينا) له فإنه يجوز نقص 
الجعل إن عاونه ليشاركه أو للملتزم (bab‏ أو له وللعامل. أو لم يقصد شيئثا كما علم 
من قوله: (إلأ له) أى: إلا إذا عاون للعامل فقط. فلا يجوز نقص الجعل بل كله 


ااي امسن ا و اوم و لمات الوم لفل و و e U‏ 


قوله: : (إلا لهم ظاهره أنه يستحق هو الجعل» وإن كان قادرا على العمل؛ ويفرق بين 

لعين وال وكيل ويحتمل أن يسوى بينهما فيتقيد Le‏ إذا عجزا و لم يلق به» والفرق أظهر إن 
ear‏ مسال BEY‏ م کدی J SU Wl‏ اسل dy‏ ورد الین کیا مر Leah‏ 
التعبير بالمعاونة. انتهى. «س. ge.‏ على الغاية وفى ١ع‏ .ش» على رم.ر) ما حاصله أنه إن كان 
غرض لمالك الرد من المعين بخصوصه اشترط فى استحقاق الجعل عذر المعين» أو عدم 
لياقة مع علم للك بذلك: Jy‏ يشرط كما يفيده قول الشارح؛ وغرض eM‏ العمل 
إلح تدبر» وأما التوكيل فقال «م.ر): ا Od‏ 
مجو له حيو كله نيما Gace‏ عو بلغال أو لا يليق به كما يستعين به» وتو كيل 
غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالت و كيل فى الاحتطاب») والاستقاء ونحوهما فيجوز. 


قرله: (فإنه يجوز نقص الجعل) أى: بحسب العمل ولا ينافيه قوله الآتى بتوزيعه على الرعرس 
وعبارة الروض: وإن عمل الآحر أى: العاون لنفسه أو للمالك أى: أو مطلقا فيما يظهر كما فى 
شرحه فلا شىء له ولزيد النصف قال فى شرحه: إن استويا عملا. انتهى. ولا يشكل الاستواء 
عملا فى استحقاق النصف على ما لو كان العامل اثنين فإنهما يستحقان بالسوية مطلقا كما هر 
مقتضى كلامهم oF‏ المعاون لا حق له فى هذا العقد فلابد من النظر إلى مقدار عمله ليعرف 
حصة العامل» بخلاف العاملين فإن العقد تعلق بهماء ولم يمكن ضبط عملهما عنده فأعرضنا die‏ 
رجعلنا الاستحقاق بحسب الرءوس ويؤحذ نما تقرر أعنى اشززاط الاستواء عملا فى استحقاق 
النصف المقتضى ذلك إنه لو كان عمل العامل قدر ثلث العمل St‏ استحق الثلث إشكال إطلاق 
قول التشارح ما يخصه بتوزيعه على الرءوس فليتأمل. 


باب اللعالة rey‏ 
للعامل فقد يحتاج إلى المعاونة وغرض اللتزم العمل بأى وجه أمكن فلا يحمل على 
قصر العمل على المخاطب. وله من الجعل فى تلك الصوره المعلومة ما يخصه بتوزيعه 
على الرءوس إلا فيما إذا عاون لهما فله ثلاثة أرباع الجعل. ولا أجرة عليه للمعاون 
إلا إن التزمها له. (ويمنع) الجاعل العامل (التزيدا) أى: الزيادة فى الجعل (إن 
زاده) أى: العمل (كرده) الآبق مثلا (من) مكان (أبعدا) من المكان العين لأنه لم 
يلتزمها له. ولو تغير النقد اللتزم جعلا فالعبرة بيوم العقد كما فى الأجرة لا بيوم 
الفراغ ٠‏ وإن كان به الاستحقاق. 

(لعمل) أى: صحت الجعالة لعمل مباح. (معلوم) كقوله: خط ثوبى هذا ولك 
درهم. (أو مجهول) لا يمكن ضبطه كقوله رد coal‏ من أى مكان وجدته فيه ولك 
درهم لأن المسافة لا تعلم غالبا فدعت الحاجة إلى الجواز مع الجهل. كما فى العامل. 
فإن أمكن ضبطه فلابد من ضبطه ففى بناء حائط يذكر موضعه وطوله. وعرضه. 


سیت سے ست معت سا مس يحم سے بیس کہ ست i‏ ست ست لمي م صت ست سيم لصي ست سے صت مسيم ا میا مي سے مس س cr‏ مت س مس س ما سے سا 


قوله: (فله ثلاثة أرباع الجعل) الذى اعتمده شيخنا الشهاب الرملى: أن له النصف فقط وفاقا 
لا دل عليه قول الأنوار فرده هو وغيره فلا شىء لذلك الغير والجعل بتمامه لزيد إن قصد الغير 
معاونته جانا أو بعوض الترمه زيد» وإن قصد المالك أو قصدهماء أو عاون مطلقا فلزيد نصف 
الجعل. انتهى. 

وذلك لأنه لما قال فى الروض: وإن عمل الآحر أى: المعاون لنفسه؛ أو للمالك أى: أو مطلقًا 
كما ښحثه فى شرحه فلا شىء له ولزيد النصف. انتهى. زاد شيخنا بخطهء أو للمالك والعامل»؛ أو 
للجميع وحيتقذ فالحاصل أنه إن قصد العامل فقط فللعامل» وإلا فله: النصف فقط فى fle‏ الصورء 
وكأن وحهه فيما إذا قصد المالك والعامل تغليب حانب المالك؛ OY‏ المصلحة فى رد المالك 
deal‏ فيه إنما هى بالذات للمالك وم.ر). 


قوله: كما فى العامل) فإن الحاجة داعية إلى الجواز مع جهله. 


قرله: (الذى اعتمده شيخنا EY‏ لكن فى شرح ولده على المنهاج خخلانه. 
توله: (فإن ضبط الخ) sh‏ أن معناه فإن أمكن ضبطه فإجارة لکن ينبغى تقبيده ما إذا لم يكن مائع؛ 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلو قال: من رد مالى فله كذا فرده من هو فى يده استحق الجعل إن كان لرده كلفة 
كآبق . وإلا فلا كدراهم oF‏ ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض. ولو قال: من Ws‏ عليه 
فله كذا فدله من هو فى يده فلا شىء له لأن ذلك واجب عليه شرعًا فلا يأخذ عليه 
عوضا أو غيره استحق؛ لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه ذكر ذلك فى 


rrr rire‏ يلوه 


قوله: Oy‏ أمكن ضبطه فلابد من ضبطه | كذا فى شرح الروض أيضا فى شرح قوله: 

فرع: قال: بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة أى: وأتيا le‏ يصلح of‏ يكون إحارة وجعالة 
كما فى شرحه» Ob‏ ضبط العمل فإحارة Wy‏ فجعالة. انتهى. قال فى شرحه: كذا نقله الأصل 
عن بعض التصانيف» وصرح به الإمام قال الزركشى: والظاهر أن هذا من الإمام تفريع على 
احتياره إن العمل فى المعالة يشترط أن يكون بجهولا لكن صحح الشيخان خلافه. انتهى. ومكن 
أن يقال: محل هذا إذا تيا عا يحتمل كلا منهما فيحمل عند الضبط على الإحارة لأنها الأقرى 
fey‏ ما تقدم إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة» أو عند التصريح بها لكن يشكل dite‏ رجه 
اعتباز الضبط إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة وعدم اعتباره إذا صلح هما إلا أن يجاب Ob‏ معنى 
قوله فى الموضع الثانى» فإن ضبط العمل فإحارة إخ فإن Sub‏ ضبطه فإحارة وإن لم يمكن فجعالة 
فليتأمل. 

قوله: (HIS)‏ أى: فى رده كلفة وإلا فقد يكون معه فى ltl‏ فيسلمه له فيه. 

قرله: (لأن الغالب | لخ) فلو فرض فى بعضن الصور انتفاء المشقة فهل يستحق اعتبارا يما من 
ale‏ كما يقتضيه التعليل بالغالب أو لا؟ فيه نظر. 

قوله: of)‏ يلحقه مشقة إل لابد من لحوق المشقة بعد النداء فلا عبرة بلحوقها قبله وم.ر». 


رإلا كأن قال: إن فعلت لى كذا فلك كذا وقبل تعين أن يكون جعالة إذ الإحارة تقبل التعليق كما اله 
امحشى فى شرح الغاية تم ظهر أن هذا حارج بقوله وأتيا PL‏ 
قوله: (كما قد يقتضيه التعليل) قد يقال: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض كما هو صريح التعليل قبله. 


باب fo Die!‏ 
الروضة وأصلها زاد فيها لو قال: من أخبرنى بكذا. فله كذا فأخبره به إنسان فلا 
شىء له OY‏ لا يحتاج فيه إلى عمل صرح به البغوى وغيره. وهذا نقله الرافعى آخر 
الباب فقال: لو قال: إن أخبرتنى بخرزج فلان من البلد فلك كذا فأخبره ففى فتاوى 
القفال: أنه إن كان له غرض فى خروجه استحق وإلا فلا. ثم قال: وهذا يقتضى 
كونه Bole‏ فإن الغرض حينثذ يحصل. وينبغى أن ينظر أيضا هل يناله تعب أم لا. 
انتهى. وشمل إطلاقهما فيما تقرر فى مسألة رد المال ما لو كان المال فى يده بجهة 
توجب الرد كالغصب. والعارية وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة. وتعليلهما 
فى التى بعدها عدم الاستحقاق بوجوب الدلالة شرعا يقتضى خلافه. ويقتضى أنه لو 
كان الدال غير مكلف استحق. (ولو لغير كان ذا حصول) أى: ولو كان العمل Sola‏ 
لغير الملتزم كقوله: رد عبد زيد ولك كذاء فإن الجعالة تصم ويلزمه الجعل لأنه 
التزمه . وليس ذلك كالتزام الثمن فى بيع غيره: والثواب على هبة غيره لأنهما عوضا 
تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له اللك وليس الجعل عوض تمليك. 
واستشكل ابن الرفعة ذلك بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق فكيف 
يستحق الأجرة؟ وأجيب عنه بأنه لا حاجة إلى الإذن فى ذلك لأن المالك راض به 


aya) 

قوله: (وينبغى أن ينظر إل فيحمل ما تقدم عن زيادة الروضة على ما إذا لم يصدقء أو لم 
يتعب بقريئة ما fle‏ به. 

قوله: (يقعضى أنه ae VE!‏ عدم الاستحقاق OY‏ غير المكلف» وإن م يلزم نفسه الرد لكنه 
لازم لوليه وهو قائم مقامه «م.ر». 

قوله: (ويلزمه اجعل) نعم إن كان وليا واقتضت من المصلحة ذلك وكان الجعل بقدر أجرة 
امثل فأقل فهو فى مال المولى «م.ر». 

قوله: OY)‏ المالك راض به قطعا) أى: ومع ذلك ينبغى أن يضمن أحذا من قوله فى شرح 


ren‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قطعا. أو بأن صور ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد قال البغوى: ولو قال: قال 
زيد: من رد عبدى فله 13S‏ وكان Gals‏ لم يستحق عليه؛ ولا على زيد pow‏ التزامهما 
وإن كان صادقا استحق على زيد قال الشيخان: وكان هذا فيمن يعتمد خسبره وإلا فهو 
كما لو رد غير عالم بالإذن. 

(وبالجواز وسمت ما لم يتم » من جانبين) أى: ووسمت الجعالة بالجواز من 
الجانبين مالم يتم العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهماء 


ووفوو و قل اروف موهفمو و مد دا وواللا ليوو ووو ووو وووور 


قوله: !تك يأذن المالك 42 أى: والتزم الأحنبى الجعل . انتهى . (ee)‏ 
قوله: (وإلا 262 ale‏ مالم يصدقه ريد والعامل وإلااستحقا (+e)‏ 


الروض قبل هذا ما نصه: فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شىء له» ودحل العبد فى ضمانه كما حزم 
به الماوردى: وقال الإمام: فيه الوجهان فى الأحذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك» والأصح فيه 
الضمان ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان. انتهى. باختصار وجه الأحذان فى كل وضع يد 
بغير إذن المالك وجرد التزام العرض فى هذه من غير EUW‏ لا يوئ فلبتأمل. 

قوله: (يعتمد خبره) وينبغى ولو فى اعتقاد العامل فقط. 

قوله: (فتنفسخ بموت أحدهما) قال فى الروض: of‏ مات المالك بعد الشروع فرده إلى ورثنه 
رحب قسطه من المسمى قال فى شرحه: وإن مات العامل فرده وارته استحق القسط أيضا قاله 
الماوردى. انتهى. وقوله: إن مات العامل أى: بعد الشروع كما هو ظاهرء إذ لو مات قبله فلا 
ينبغى اعتبار رد وارئه مطلقا لأنه أحنبى عن هذا العقدء dy‏ يبن عمله على عمل العامل المورث له 
ومن هنا ينبغى أن المراد بالقسط مقابل ما عمله العامل قبل موته» وهذا كله إذا كان معينا فلو 
کان غير معين oly‏ أحد بعد الشروع فى الرد ورده وارثه فالوجه استحقاق الجميع لأنه عامل 


ترله: (فليتأمل) أتمار به إلى ما قاله فى حاشية التحفة من أنه ينبغى عدم الضمان كما لو أخذه تمن لا 
يضمن كاخربى فال te‏ وما ذكر أولا من الضمان ظاهر حيث لم تدل قريئة على رضى المالك بالرد 
إلا فلا ضمان. 

توله: (فردة) صريح فى أنه لا يستحق القسط إلا إن رده. 

قوله: (فالوجه استحقاق الجميع 4542 فى «ق.ل» على الجلال إن العامل غير المعين يتعين بالعمل. 


lake! باب‎ 


vey 
بعد تمام العمل قلا انفساخ ولا فسخ لدروم‎ Lol الفسخ‎ Logie JSS . وجئونه ۰ وإغمائه‎ 


الجعل ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع فلا شىء للعامل لأنه لم يعمل شيئا أو بعده. 
(فبفسخ اللتزم). 
(من مالك وغيره) يجب له أجر مثل ما عمل إلى الفسخ لثلا يحبط سعيه بفسخ 


05 
ووفموووو مووود ممعم ووم و دوو وعدا وار ايلاو ويد 


قوله: (يجب له أجر مثل ما عمل) أى: وإن لم يتمم العمل لأن الملتزم منعه بخلاف ما 
لو مات الملترم» فإن العامل لا يستحق القسط إلا إن تمم العمل ورده إلى الوارث كما مرء 
لأن الملتزم لم بمنعه حاشية الجمل على المنهج. 


مستقل إذ لا مقتضى لبناء فعله على فعل الميت وبالأولى إذا كان الموت قبل الشروع؛ وإن عزم 
على الرد قبل الموت فليتأمل نعم إن كان المالك عين مكانا كمن رده من كذا فمات العامل الغير 
teed‏ 

قوله: (Ai pry)‏ لعل هذا بالنسبة للعامل المعين كرد عبدى ولك كذا بخلافه فى المبهم كمن رد 
عبدى فله كذا فلو حن أحد أو أغمى عليه ثم رد استحق؛ OF‏ العقد لما م يرتبط به ae‏ لم يتأثر 
ad yt‏ أو إغمائه. 


قوله: (يجب له أجر مغل ما عمل) أى: وإن لم يكمل العمل بعد الفسخ على ما قد يدل عليه 


انتهى. أى: ولذا صح الفسخ من بعد الشروع كما يفيده شرح «م.ر» وحجر فيكون كالمعين؛ فإن رده 
وارئه استحق القسط ولا يرد على تعينه أنه لو شرع واحد فى الرد ورده آحر استحق الآحر لأنه بتمام 
العمل تعين أنه العامل تأمل. 

ترله: (فهل يستحق جميع الجعل إل صورة المسألة تفيد أن المورث لم يفعل شيا من الرد أصلاً Lily‏ 
قطع بعض المسافة نقط وليس فطع ذلك من الرد وأن الوارت هو الذى فعل الرد dey AS‏ فالظاهر أنه 
إن مع النداء استحق جميع اللتعل وإلا لم يستحتى شيئاء ولئن سلم إن قطع بعض المسافة للسعى فى الرد 
من جملة المجاعل عليه وقد فعله المورث انفسحت المحعالة .موته لأنه بشروعه فى العمل يتعين وحيشذ 
يستحق 'قسط عمله ولا يستسق وارثه شيئا OY‏ عمله كعمل من عمل ابتداء بلا OS]‏ نتدبر. 

ترله: (ظاهره وإن لم يقع [لخ) هر كذلك OY‏ الملترم منعه» فلاف ما لو مات الملتزم فإن العامل لا 
يستحق القسط إلا إن تم العمل ورده إلى الوارث لأن الملترم لم نعه. انتهى. من حاشية الجمل على المنهج. 


۳4۸ : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
غيره وربها عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أى: يلتزم 
للعامل أجرة مثل ما عمل» لو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم لم يستحق لعمله شيا 
aly‏ لم يعلم بالفسخ كما اقتضاه كلام الشيخين OS‏ ضرح الاوردى» والرويانى 
بالستحقاقه » إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقينى وبفسخ العامل لا يجب له شىء لأنه 
امتنع باختياره؛ ولم يحصل غرض اللتزم سواء وقع بعض العمل مسلما أم لا نعم لو 


وموم فهو لولاا ااا 


قوله: fy‏ يستحق لعمله شيئا) والفرق بين ما هناء وبين ما إذا عمل بعد تغيير المالك 
النداء» وإن كان تغييره فسخا حيث استحق هناك أحرة المثل إن لم يعلم بالنداء أن الفسخ 
بالتغيير فسخ إلى بدل» والفسخ بغيره فسخ لا إلى بدل. انتهى. رشيدى. 

قوله: fy‏ يستحق لعمله شيئا) معتمد» وما صرح به الماوردى ضعيف. انتهى. شرح 
(yan‏ على المنهاج. 

قوله: (نعم لو زاد إخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصئفء لأنه مفروض فى الفسخ 
جرد الحواز كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف. 


قوله الآتى: ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم إل وفيه نظر إذا كان العمل نحو رد الآبق إذ لم 
يتحصل شىء من المقصود» وكتب أيضا ظاهره وإن لم يقع ما عمله مسلمًا. 

فرع: قال فى شرح الروض: ولو أعتق عبده قبل رده. قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال لا أحرة 
للعامل إذا رده بعد العتق» وإن لم يعلم تحصول الرحوع ضمنا أى: فلا أحرة لعمله بعد العتق 
تنزيلا لإعتاقه منزلة. انتهى. 

وفى قوله: أى: فلا أحرة لعمله بعد العتق إل إشارة إلى وحوب أحرة ما قبل العتق كما فى 
الفسخ الصريح فإنه يجب أجرة ما قبل الفسخ. 


ترله: (افتضاه كلام الشيخين إلخ) معتمد (م.ر). 


Hiab! باب‎ 


۳4۹ 
زاد الملتزم فى العمل. ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة الثل كما ذكره 
الرافعى فى آخر المسابقة لأن الجاعل هو الذى ألجأه لذلك قال فى المهمات: وقياسه 
كذلك إذا نقص من الجعل. انتهى وفيه نظر لأن الكلام فى العمل لا فى الجعل ونقص 


ووو ووم مع ووه الالالال و9 


قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارته فى شرح الروض: وفيه نظرء وإن كان الحكم صحيحا 
لأن النقص فسخ كما سيأتى» وهو فسخ من المالك لا من العامل. انتهى. وقد يقال: 
حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخاء Lily‏ أوحبت التخيير فليكن نقص الجعل كذلك» فإن 
صورت زيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل فى كلام المهمات بنقص بدون 
عقد ولا نداء ولا يكون فسخاء فلا فرق بينهماء فليتأمل. انتهى. 
* * * 


Te me ee ee ae meee ee em SE RS س ست س‎ YY يي مس مس مہ س مس‎ 


قرله: (ففسخ لذلك) قضيته أنه لا ينفسخ العقد بمجرد زيادة الملتزم فى العمل My‏ 
لفسخ العامل» وعليه فيفارق قول الرافعى السابق فى تغيير الجعل OY‏ النداء الثانى فسخ للأرل بأن 
ما هنا oe‏ زيادة بلا عقد ولا نداء بخلافه ثم فليتأمل. 

قوله: (كما ذكره الرافعى) ظاهر إطلاقه كغيره أنه لا فرق فى ذلك بين العمل المسلم وغيره 
ed)‏ ا 

قوله: (وفيه نظر) وإن كان الحكم صحيحا شرح الررض. 

خاتمة: قال الزركشى: لو تولى وظيفة:؛ وأكره على عدم مباشرتها أفنى الشيخ تاج الدين 
الغزازى: باستحقاق المعلوم» والظاهر حلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر شرح الروض وقوله: على 
عدم مباشرتها أى: ولو بنائبه حتى لو منع من المباشرة بنفسه فقط وأمكنه الاستنابة وحبت وم 
يستحق بدونها كما هو ظاهر. 

0# 


كوله: a ty‏ زيادة بلا عقد ولا ندا قياسه أنه إذا نقص الحعل بلا عقد ولانداء علم يكن فسخا 
وحينئذ إن لم يرض العامل احتيج لفسخه وهذا مراد المهمات» وحيتئذ يندفع النظر فليتأمل. 

قوله: (لأنها جعالة إل أحاب حجر و«م.ر»: بأن هذا مستئتى شرعًا وعرنا من تداول الشرط له 
لعذره واعتمدا استحقائه المعلوم وهو مأخوذ من قول رم.ر) هنا حتى لو منع إلخ كما هو ظاهر للمتأمل. 


Yo.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجعل فسخ من الملتزم لا من العامل gl)‏ إن) بكسر الهمزة ويفتحها وهو الأنسب Loy‏ 
قبله أى: وبأن (جعل+ الجعل فيها) أى: الجعالة (نحو خمر) مما لا يصح كونه 
عوضا لكنه يقصد ككلب وخنزير بخلاف الدم؛ ونحوه (أو جهل). 

(أو كان غصبا) أى: مغصوبًا (فأصح ما نقل) عن الأصحاب yl)‏ له أجسرة مثل ما 
عمل) كما فى القراض الفاسد. ولفظة نحو من زيادته» وكذا ذكر الأصح ومقابله أنه لا 
شىء له فى صورة فسخ اللتزم كما لو فسخ بنفسه وإن فى صورة الغصوب احتمالين 
للإمام أحدهما: تخريجه على القولين فى جعله صداقا حتى يرجع فى قول إلى قيمة 
السمى. وثانيهما: القطع بأجرة المثل؛ oY‏ العوض ركن هنا بخلافه ثمة. وأما بقية 
الصور فلا خلاف فيها. خلاف ما يفهمه كلام النظم. 

(وحيثما أنكر) الملتزم (شرطه) أى: الجعل فى الجعالة (وفى) عمل (معين) 
وقال: إنما شرطته لك فى عمل آخر (و) أنكر (سعيه) أى: العاملء وقال: بل عاد 
بنفسه. أو بسعى غيرك. (فليحلف) فى الصور الثلاث عملاً بالأصل فى الأولى. 
والثالثة. ولأنه أعرف Ly‏ قاله فى AGW‏ والواو فى الموضعين بمعنى أو ولو اختلفا 
فى بلوغ النداء صدق العاملء أو فى القدر المشروط ككونه درهما أو درهمين أو فى أن 
المشروط رده عبد أو عبدانء وقد رد أحدهما WLS‏ للعامل أجرة العمل كما علم من 
باب التحالف. 

حامة 

قال: من رد ابقى إلى شهر فله كذا لا يجوز كما فى القراض لأن تقدير المدة مضل 
بمقصود العقد. فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض ذكره المتولى. 
والرويانى. ونقله فى الروضة وأصلها عن القاضى أبى الطيب. 

* عد كد 


االلللل ل اللا 2 2 2 ل 000 


باب احداء الموات 


هو مستحب. والموات الأرض التى لم تعمر» أو عمرت جاهلية ولا هى حريم لعمور 


باب إحياء الموات 


قوله: (لم تعمر» أى: فى الإسلام بأن لم يعلم عمارتها فيد ولا يشك فى كونه 
إسلامياء أو جاهايًا فما علم أو شك فيه فى ذلك فهر إسلامی» أما لو شككنا فى كونها 
عكرت أو لا فتملك بالإحياء لأن الأصل عدم العمارة أفاده رع.ش» وعلم العمارة 
بالدليل كشجر) ونهر» وجدار» وأوتاد ونحوها. انتهى. رق .ل». 

وقولنا: لم تعمر فى الإسلام أى: من مسلم أو ذمى. انتهى. حجر. 

قوله: (أو عمرت جاهلية) أى: وكان من عمرها من الجاهلية بجهولا وم يعلم كيفية 
دحوها فى أيدى المسلمين» فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافراء وأعرض عنها 
قبل القدرة عليه فتملك به» ولا ينافى ذلك كون الكلام فى دار الإسلام لأن الكافر ولو 
حربيا يتصور ملكه فيهاء وإذا لم تملك بالإحياء فهى لالكها أو رارثه إن علم إلاملكها 
حكم الأموال الضائعة الأمر فيها إلى رأى الإمام إن رأى حفظها إلى ظهور مالكها فعل أو 
بيعها وحفظ yt‏ فعل أو إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل؛ إذا 
ظهر المالك بعد بيع الحاكم فبيعه ماض» وليس له إلا الثمن؛ فإن لم يرج معرفة مالكها 
فمصرفها بيت المال» ويجرى ذلك فى كل مال ضائع؛ كما قاله الشيخ عز الدين فى 
cet il‏ وكذا إن جهل لكن علم كيفية Lats‏ فى أيدى المسلمين؛ قال الإمام: إن 


باب إحياء الموات 
قرله: (ولا هی حريم لعمور) لا يشترط فى نفى العمارة التحقق بل يكفى عدم تحققها بألا 
یری lal‏ ولا دليل عليها من أصول Galy cmt‏ وجدر GUL‏ وأرتادء وثخوها كذا فى شرح 
yes‏ وليه Jal?‏ على أن رؤية أثر العمارة ووحود دليلها نما ذكر مانع من الإحياء لكن قد تدل 
القرينة على أن ما أوجد من نحو الإنافى والأوتاد Le}‏ من مرتفق غير متملك ويتجه فى مغل ذلك 
ألا يكون مانعا. 


oY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما يؤخذ مما سيأتى والأصل فى إحيائه قبل الإخبار منها خبر: «من عمر أرضا 
ليست لأحد فهو أحق بها» رواه البخارى وخبر: «من أحيا أرضا ميتة فهى له. 
وليس لعرق ظالم حق». رواه الترمذى وحسنه. وخبر: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها 
أجر وما أكلت العوافى منها فهو صدقة» رواه النسائى وغيره وصححه ابن حبان 
والعوافى طلاب الرزق والموات. إما فى دار الإسلام أو فى دار الكفرء وقد أخذ فى 
بيان حكمهما فقال: 

(موات) دار (الإسلام oly‏ تقدما + عمرانه من قبلنا) أى: فى الجاهلية. gh)‏ 
أعلما) أى: أعلمه غير المحيى بالتحجر عليه بعلامات. 

(أو أقطع الإمام) أى: أقطعه له أو وجد الإعلام والإقطاع معا. (أى مؤمن) ولو غير 
مكلف. (أحياه صار ملكه) oly‏ لم يأذن له الإمام فى الإحياء اكتفاء بإذن الشارع: 
حصلت بقتال فللغافين» Wy‏ ففى حصة الغامين تلحق بملك المسلم الذى لا يعرف. 
انتهى. «س.م) على الغاية» وهو فى الروضة مع زيادة تفاريع فراحعها. 

قوله: (وليس لعرق ظالم حق) روى بالإضافة وتركهاء وفسر العرق: Ob‏ يجىء الرحل 
إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوحب الأرض. انتهى. من 
هامش شرح الروض. 

قوله: (فهو صدقة) وإن لم ينو؛ ولو صرفه فى عمارتها لغرض نفسه» OF‏ ما كان 
واجبًا أو مندوبًا لا يتوقف الثواب فيه على نية. انتهى. مل وقد يتوقف فى قوله: ولو 
صرفه لغرض نفسه تأمل . 
قوله: (أو أقطع الإمام) أى: لا لتمليك رقبته» وإلاملكه المقطع له بمجرد الإقطاع كما 
سياد 


قوله: (تعويق الأكثر) ترك الإضافة» ورآه بعضهم بالإضافة وب.ر). 
قوله: (أى: أقطعه الإمام له) أى: غير امخبى. 


باب إحياء الموات yor‏ 
لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف. ولا يمنع من ثبوت ملكه أحقية المعلم 
والمقطع له لتحقيقه سبب اللك. وإن كان ممنوعا منه فأشبه ما إذا دخل على سوم 
عيره. واشترى وخرج بالجاهلية ما لو كان عليه أثر عمارة إسلامية فلا يملك بالإحياء 
كما سيأتى. وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا. وإن أذن له الإمام لما فيه من 
الاستعلاء. وروى الشافعى خبر عادى الأرض لته ولرسوله. ثم هى لكم منى أى: أيها 


قوله: (الكافر) عله فى الاحياء للتملك» أما للإرفاق فجائز للذمى. أفاده اع ش». 


قوله: (عادى الأرض) أى: قديمها ونسب لعاد لقدمهم وقوتهم. انتهى. شرح HIM‏ 


قوله: (وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا) قال فى الروض: فلو زرعها الذمى وزهد 
فيها صرف الإمام الغلة فى المصالح» أى: مصالح المسلمين» ولا يل لأحد تملكها. انتهى. فانظر 
نظير ذلك فى المسلم بأن ترك زرعه تبرعًا هل يجرى فيه ما ذكر وإن حالف الذمى يملكه الأرض 
دون الذمى حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام فى المصالح أو لاء ويشرق بينهماء وقد يتجه 
الآول. وأن هذا الزهد محمول على الإباحة رإلا فالملك لا يزرل جرد الإعراض» وحيشذ فلكل 
أحد of‏ يأحذ للأكل دون التملك والتصرف بنحر البيع. 

فقوله: ولا يمل إلخ لا ينافى ذلك. فليتأمل. 

قوله: (وإن أذن له الإمام) فأن أحيا شيئا نزع منه ولا أجرة عليه. 

قوله: (ولأنهما بالإحياء إل) لعل الحذور ملكهما لأصل دار الإسلام يسبب SIL‏ 
يستقلان به فلا يرد صحة ملكهما بالإرث والشراء رأحرهما. 

قوله: (فى تلك) أى: لا يصيران بأحذهما مالكين لأصل دار OLY‏ 


ترله: زولا يحل لأحد تملكها) لأنها ملك للمسلمين. انتهى. شرح الروض وئضيته دخوها فى ملكهم 
.مجرد الإعراض بدون تمليك ولا تملك منهم ولا من نائبهم. انتهى. «(س.م) حجر. انتهى. PED‏ 

قوله: (فالملك) أى: ملك غير الحربى» أما هو فيزول ملكه بالإعراض لتعرض ملكه للزرال. انتهى. 
شرح We‏ 

ثولة: (لا يزول بمجرد الإعراض) أى: إلا ما استتنى وس.م» على الغاية أى: كالشىء التافه كتمرة. 

ثوله: (ولا أجرة عليه) لأنه ليس ملكا لأحد. انتهى. «ق.ل». 


Yor‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلمون لو يخالف ذلك احتطاب الذمى والمستأمن واصطيادهما واحتشاشهما ونقلهما 
التراب. إذا لم يضرنا. لأن تلك تخلف بخلاف الوات. فلا يفوت علينا ولأنهما 
بالإحياء يصيران مالكين لأصل دار الإسلام وهما ليسا. بأصليين فيها بخلافهما فى تلك 
الأشياء وليس للحربى شىء من ذلك. قال المتولى: إلا أنه إذا أخذه ملكه.(بمعدن ). 
(جوهره العلاج بيديه) أى: صار ما أحياه ملكه مع معدن باطن وهو ما يظهر جوهره 
بالعلاج كذهب وفضة وحديد وياقوت. OY‏ من أجزاء الأرض. وقد ملكها بالإحياء 
هذا إذا لم يعلم أن فيه معدنا. فإن علم واتخذ عليه داراء فظاهر النظم وأصله أنه 
يملكه أيضًا وهو ما رجحه فى الكفاية وأقر النووى صاحب التنبيه عليه. وفيه فى 
الروضة كأصلها: طريقان أحدهما القطع به كما لو جهل. وثانيهماء على القولين فى 
أن المعدن الباطن هل يملك بالحفر والعمل dud‏ وأصحهما فيه لا يملكه كالعدن 
الظاهر. وأما البقعة المحياة فقد قال الإمام: ظاهر الذهب إنها لا تملك لأن المعدن لا 
يتخذ دارا ولا مزرعة . فالقصد فاسد وخرج بالعلاج ما يظهر جوهره بلا علاج. وإنما 


قوله: (إذا أنحذه ملكه) فيه رد على ما فی (Cat a)‏ من أنه لا بملکه. 

قوله: (فإن علم إ) المعتمد أنه مع العلم لا يملك واحدا من المعدنين ولا البقعة ومع الجهل 
يتملك ذلك yen‏ 

قوله: (وأصحهما فيه) أى: المعدن الباطن. 

قوله: (فأما البقعة) أى: التى WW‏ عليه. 

قرله: رولا إقطاع) شامل لإقطاع التمليك ولإقطاع الإرفاق. وفى شرح الروض قال 
الزركشى: الظاهر أن هذا فى إقطاع التمليك» أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا يضيق 
على غيرف وفيما قاله نظر. انتهى . 


وهذا نخلاف إقطاع المعدن الباطن» فإنه صحيح كما قال فى الروض: وإذا أقطع الإمام من 
الباطنة أى: المعادن الباطنة رحلا يقدر عليه جاز لا الظاهرة. انتهى. 


باب إحياء الموات Yoo‏ 
العلاج فى تحصيله وهو العدن الظاهر كنفط. وكبريت وقار وقطران فلا يملكه بالإحياء 
إن علمه لفساد القصد. ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع بل هو باق على 
إباحته كالاء الجارى Wy‏ والحطب. ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة أيضا وإن لم 
يعلمه ففى المطلب عن الإمام أنه يملكه بالإجماع. وإنه أصم الوجهين فى التهذيب. 


aa 


alld 


المعدن مكان أودعه الله تعالى شيئا من الجواهر كما قدمته فى باب الزكاة. وقد 
يطلق على الجواهر التى فيه. ومعلوم أنه متى ملكه المحيى ملكها. Log)‏ » للكفر) 


وووو مف وو و66 6 اث 66 دالوالل 


حصل فيه الماء حصل منه ملح» فيجوز تملكه وإقطاعه كما صرح به الشسيحان. إلا أنهما قالا: إن 
ذلك لبس من المعادن الظاهرة؛ OY‏ المقصرد منها يطهر بالعمل» ونقل فى الجواهر تقييد هذه 
المسألة عن الإمام بأن يكون سوق الماء إليها من البح فإن كان من مملحة فهو كنيل المعادل 
الظاهرة. 

قال فيها أيضا: ولر ملك أرضا بالإحياء فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اخحتص به. قال: 
ويحتمل أن يتقيد ذلك يما إذا قصده كما لو بنى دارا ودحل فيها طائر وعشش. التهى. 

قوله: (وما للكفر) قال فى الروض: وإذا استولينا عليها أى: الأرض التى ببلاد الكفار» أى: 


قرله: (فيما توقف) لعله فيما لا يتوقف. 

ثوله: (فيجوز تملكه وإقطاعه) OY‏ المنعقد ملحا هو نفس أجزاء الأرض» وبهذا فارق المعدن الباطن. 
انتهى. ٠ع.ش,‏ على egy‏ 

ثوله: (ليس من المعادن الظاهرة) الظاهر أنه ليس من الباطئة أيضا لأن alll‏ يظهر فيه بنفس لا بغلاج. 

ثوله: (يظهر) أى: يحصل. 

توله: (كنيل المعادن) لأنه يظهر بنفسه ويحتاج لسوق الماء فى تحصيله فحكمه حكم المملحة. 

فرله: (كنيل المعادن الظاهرة) فيشترط فى ملكه ما يشترط فى ملكهاء أما الأول فيملك» إن علم 
حصول الملح فيه كما يفيده ثوله: إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح فإنه يفيد أن ذلك معلوم.تدبر. 

توله: (إذا استولينا إخ) ولا تملك بالاستيلاء لأنها ليست ملكا لهم حتى تملك عليهسم بالاستيلاء» 
بخلاف المعمور فيملك به لملكهم إياه. 


دوم الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: لداره من موات. (فالكافر أو من أسلما) يملكه بالإحياء ولا يملكه المسلم 
بالاستيلاء. كما يعلم مما سيأتى. لأنه غير مملوك للكفار حتى يملك عليهم. 


090011 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا‎ LOOSE EHEDHTEOFOOEHEDHODESESEONES 


قوله: gh‏ من أسلم لا إن رعاه Ef‏ هذا مفروض فيما كان ببلاد fal‏ الذمة كما فى 
حجر لأنه امحتاج للتقييد بعدم الذب؛ أما ما كان ببلاد أهل الحسرب فيملك بالإحياء ولو 
ذنوبا عنه ولا يكفى فى تملكه الاستيلاء حلافا الحجر لأنه ليس ممل وكا gh‏ أما المملوك 
فيصير بالاستيلاء عليه فيئا أو غنيمة كما أفاده وم.ر» ووع.ش» ولا Me‏ المملوك بالإحياء 
كما سبق. وعبارة الروضة» وشرح الروض تفيد: أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب» 
ail,‏ مع الذب عنه لا ملك بالإحياء وارتضاه وس.م). 


قوله: (كالمعمور) أى: أنها صارت GUL‏ عنها كالمعمور من بلادهم. 


وهم يذبون عنها فالغانمون أحق بأربعة أحماسها أى: بإحيائهاء وأهل الخمس بالخمس أى: 
بإحيائه؛ وكذا بعض كل إن أعرض بعض» فإن أعرض كل من الغائمين فأهل الخمس أحق 

قال فى شرحه: وإن ترك الإحياء كل منهما ملكه من أحياه من المسلمين. صرح به فى 
الأصل. انتهى. وينبغى أيضا أن يملك من أحياه من المسلمين عند عدم الإعراض أيضاء وإن أثم 
كما يدل عليه قوله: كالمتحجر. فليتأمل. ثم رأيت هذا الكلام مذكورا هنا فيما يأتى. 

قوله: (لأنه غير تملوك للكفار حتى ملك عليهم) هذا لا يناسب التعليل به مع الحمل على 
أرض الصلح أو الهدنة» كما سيأتى عن السبكى؛ لأن المملوك للكفار فى تلك الأرض لا يصح 
تملكه عليهم حتى يعلل عدم ملك الموات ail‏ غير مملوك هم حتى يملك عليهم. فتأمله area!‏ 


ثوله: (فأهل الخمس أحق) لأنهم شركاؤهم فكانوا أحق به اختصاصا. انتهى. شرح الروض. 

ثوله: (وينبغى أيضا أن Sle‏ إخ) عبارة الروضة: وإن ترك الغافون وأهل الخمس جيعا ملكه من 
أحياه من المسلمين. انتهى. ومفهومها أنه عند عدم الثرك لا يلك المحيى إلا أن توله كالمتجر يفيد ما ذكره. 

توله: (محمولا على استيلاء إ) أى: وأما الإحياء فى قوله: فكيف لا بملك بالإحياء؟ فالمراد به إحياء 


باب إحياء الموات ia‏ 
(لا إن رعاه). الكافر بذبه المسلم عنه فلا يملكه المسلم بالإحياء كالمعمور. وكما لا 
يملكه بالاستيلاء كما مر US‏ يصير به أحق كالتحجر كما سيأتى. قال السبكى: 
وهذا إنما يصح فى أرض صولحوا عليها أن تكون لهم. أر فى أرض الهدنة. أما فى 
دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه 
قوله: (وكما لا بملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بالاستيلاء» فلما امتنع» 
امتنع. وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه. تدبر. 


قوله: (لكنه يصير) أى: فى الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. 


قوله: (إنما يصح فى أرض صوححوا إل) عبارة الروضة: إذا فحنا بلدة Locke‏ 
وصالحناهم على أن تكون البلدة هم فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور. وعن القاضى 
أبى حامد: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه فى الصلح: والأول أصح. 
انتهى. فقوله: فالموات إل يعنى أنه لا يجوز لنا إحياؤه إذا منعونا عنه تأمل. 

قوله: (بالاستيلاء عليه) ورده فى الإسعاد بأن ما ذكر فى الاستيلاء حمرل على الاستيلاء 
عنرة يصير به من بلادناء والكلام فى أرض بدار الحرب لم تصر من بلادناء فافترقا. التهى. 

واعلم أن عبارة الروضة» وأصلها مصرحة بأن موات بلاد الكفار إذا ذبوا عنها لم يملكه المسلم 
بالإحياء» حيث لا استيلاى» فإن وحد الاستيلاء فالغائمون أحق بأربعة أحماسهاء وأهل الخمس أحق 
بإحياء مسه» ومرادهما lye,‏ بلاد الكفار موات دار الحرب» بدليل ذكر cont‏ إذ لا lb‏ 
إلا بالنسبة لدار الحرب» وبدليل أنهما ذكرا فى فرع بعد ذلك حكم البلد المفتوح صلحا على أن 
يكون لأوهم. 

OFS فقول السبكى: إنما يصح إل منوع» بل يصح فى موات الحرب حيث لا استيلاء‎ lo 
ملك بالإحياء كما تقررء فالوجه حمل دار الكفر فى كلام المصئف على دار الحرب. فليتأمل.‎ 

وقد أوضحنا ذلك بنقل عبارة الروضة وتكلمنا عليها بهامش شرح المنهاج «سص.م». 


المسلم بالعمارة من غير أن يكون مع ذلك ثوة ومنعة وئدرة على منعهم من ذلك وإلا فما هو كذلك لا 
نزاع فى ملكه بالإحياء كذا فى القوت والإسعاد وس.م) على المنهج. 

توله: dy‏ تصر إل أى: فلا يتجه إعطازها حكم ما صار من بلاد الإسلام. 

ثوله: (على دار الحرب) الأولى على ما هو أعم منها لكن الذى اعتمده «م.ر) وحجر هو ما قاله 
السبكى. 


8۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فكيف لا يملك بالإحياء والذى ينبغى أن يكون الصحيح أنه يملك بالإحياء كما قال به 
جماعة منهم أبو القاضى الطيب والجرجانى . ثم الإحياء يختلف باختلاف ما يقصده 
المحيى من زريبة. وغيرها. وقد أخذ الناظم فى بيانه فقال: (بحوطه) أى: صار 


OAS‏ وم ور و ممه وو و دالوالل اوور 


قوله: (كما قال به جماعة لخ) وحزم به الغزالى فى الوسيط. 

قوله: (عختلف باختلاف مايقصده (gl‏ يعنى: أنه إن قصد الإحياء بشىء فلابد فى 
aS‏ بالاحياء به من حصول ماقالوه» hy‏ م يقصسد الإحياء OLS‏ فعل ما لا بلك إلا 
المتملك كبناء الدار SUL.‏ البستان أفاد الك وإن فعل مايفعله المتملك وغيره كحفر البثر 
فى الموات وزراعة قطعة من الموات» اعتمادا على ماء السماء فإن انضم إليه قصد أفادا 
ملك UY:‏ وما لا يكتفى به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا 
يفيد الملك. وان قصده كذا نقله فى الروضة عن الإمام؛ ثم قال: قال الإمام الرافعى: ولا 
تخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن قصد شيئا اعتبرنا فى كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا 
فيسا Jl‏ بهو حكمنا ,ما ذكرة. انتهى. 

فعلم أن معنى قوله: يختلف باحتلاف مايقصده الحيى أنه عند قصده الإحياء بشىء 
Cake‏ باحتلاف قصده فإن م يقصد نظرنا فيما أتى به وحكمنا lt,‏ 


قوله :(بحوطه) لر شرع فى الإحياء لنوع فأتى .نما يقصد به نوع آحر ملكه حتى لو حوط 
البقعة ملكها وإن قصد المسكن لأنه ما تملك به الزريبة لوقصدها WLS‏ اعتمده فى الروض» قال 
فى شرحه: هذا احتمال للإمام ذكره الأصل ثم قال: وغفالفته لكلام الأصحاب صريحة لما فيه من 
الاكتفاء بآدنى العمارات أبدا ما لا يفعله عادة إلا المتملك كبناء الدار SLE,‏ البستان يفيد المللك 


توله: (فما لا يفعله EI Bole‏ وما لايكتفى به Mesh‏ كتسوية موضع النرول وتنقيته عن الحمجارة لا 
يفيد الملك» وإن قصده. انتهى. «س.م) على الغاية نعم إن سووه لضرب حيمة وبناء معلف ملكوه بذلك 
إن عدوا به التملك كما فى شرح «م.ر». ; 

توله: (فما لا يفعله إل عبارة الروضة فرع: طرق الأصحاب متفقة على أن الإحياء يختلف باختلاف 
مايشسده امحيى» وذكر الإمام شيئين أحدهما: إن القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك نقال مالا 


يفعله فى العادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك» وإن لم يوجد ead‏ وما يفعله المتملك» 


باب إحياء الموات لمن 


وإن ۾ ted‏ وما يفعله المتملك وغيره كحفر بثر فى موات وكزرع قطعة منه اعتمادا على مام 
السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك و إلا فلا. انتهى. الظاهر أنه لو أتى بصورة الزريية بلا قصد 


وغیره إل انضم إليه قصد أفاد الملك» وإلا فلا» وما لا يكبم به التملك» كت ية موضع ni yd gpl‏ 
من الحجارة لا يفيد الك Oly‏ قصدف قال الرافعى رحمه الله: وهذا كلام مقبول لا ينالف كلام 
الأصحاب بل إن قصد شيئا اعتبرنا فى كل مقصود مافصلوه؛ وإلانظرنا فيما أتى به وحكمتا يع اذ كره. 
انتھی. 

وبه يعلم أنه WEY‏ بين كلام الإمام» وقول الشارح: إن نصد الزربية لأنه متى قصد شيئًا اعتبر فيه 
ما لو قالوه» فنبه الشارح على أن اعتبار ماذكر إنما هو إن تصد الزربية» airy‏ مايأتى لله دره» وإن لم 
يقصد نظر لما أتى به. تدبر. 

ترله: (أيضا فما لا يفعله إخ) م يذكر فى الروض القصد فى إحياء الزربية والمسكن والمزرعة؛ 
ملكى ولو ۾ تجرف ثم قال: ولوشرع فى الإحياء لنوع إلى oT‏ مائقله عن الإمام» واعترضه الشارحم ثم 
قال الشارح: فما لا يفعله إل فهو تفريع على عدم اعتبار الروض القصد فيما قبل النهر واعتباره فى النهر 
ولو بين ذلك الحشى كان أولى نعم على الروض مؤاحذة؛ وهى أن اعتبار ماذكره فى الزربية وما معها إثما 
يكون عند القصد تأمل. 

ترله: (فأتى با يقصد إخ) عبارة الروض: لوشرع فى الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر dey‏ الشارح» 
بقوله: فأتى ِل ولوفسره بقوله: بقصد الإحياء لنوع آخر لسلم» ول يكن احتمال الإمام تأمل. 

ثوله: (وهذا احتمال للإمام PI‏ ظاهره إن المعتمد أن ذلك لا يكفى وإن كان مافعله لايفعله إلا 
المتملك OY‏ مافعله على حلاف قصده» وفهم الرشيدى أن هذا فيما يفعله المتملك؛ وغيره أما ما لا يفعله 
إلا المتملك فيملك ca‏ وإن كان قاصدًا غيره» ثال: كما يؤخذ من قوله فما لا يفعله إل ولا يخفى الفرق 
بين عدم القصد وتصد الغير كما هو صريح ول الرافعى: المراد إن تصد شيئًا اعتيرنا فى كل مقصود ما 

ترله: (لو أتى بصورة الزربية إلخ) أى: لم يقصد زربية؛ ولا مسكناء ولو صد شيا ثم تغير قصده 
فالذى اعتمده شيخنا ( م.ر) إنه إن عمل بعد تغير قصده ما ينافى ما قصده OW‏ ابتداء أو تكميلا ملكه 
وإلا فلا ملك شيئا منه» ولو محل catty‏ فلو بنى غير على بنائه ملك البقعة والبناء الأول لمالكه فله نقضه 
وأحذه. انتهى. ر«ق.ل » على الجلال. 


۳1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ماأحياه ملكه بالتحويط عليه بالبناء بالآجر أو اللبن» أو الطين. أو القصب. أو 
الخشب أو غيرهما بحسب العادة فلا يكفى نصب سعف وأحجار من غير بناء لأن 
التملك لا يقتصر عليه عادة وإنما يفعله المجتاز المرتفق ولو حوطه بذلك إلاطرفا 
فبالبناء حكى الإمام عن القاضى أنه يكفى. وعن شيخه النع فيما عدا محل البناء. 
(وباب » علق) أى: وبتعليق باب أى: تركيبه (فى زريبة الدواب) بتخفيف الباء أو 
الحطب أو الحشيش أو التمر إن قصد الزريبة ليقع عليها اسمها فلو أطلقها كالحاوى 
كان أولى وبالتحويط ولو يجمع التراب إن اعتيد وتعليق الباب. 

(مع غرس (FL‏ أى: بستان إن قصد الباغ ليقع عليه اسمه ويكفى غرس بعضه. 
قال الأذرعى : والوجه اشتراط غرس مايسمى به بستانا ويعتبر ترتيب الماء إن احتيج 
إليه وبالتحويط بالبناء ley‏ اعتيد وتعليق الباب. 


قوله: (وبالتحويط بالبساء بما اعتيد [لخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج:فإن أراد 
مسكنا أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصهاء ولو بقصب أو حريد أوسعف اعتيد وسن 
ثم قال الماوردىء والرويانى: إن يختلف باحتلاف البلاد» واعتمده الأذرعى»وفى نحو 
الأحجار حلاف فى اشتراط بنائهاء ويتجه الرحوع فيه لعادة ذلك المحل» وحمل اشتراطه 
فى كلام الشيخين فى الزربية على محل اعتيد فيه دون جرد التحويط كما يدل عليه 
عبار تهماء وهى لا تكفى فى الزربية نصب سعف» وأحجار من غير بناء OY‏ المتملك لا 
يقنصر عليه فى العادة وإنما يفعله ابمحتاز. انتهى. فافهم التعليل أن المدار فى ذلك وغيره 
على العادة. انتهى. فقول الشارح:وبالتحويط بالبئاء .مما اعتيد eh‏ أى: إن اعتيد. انتهى. 
ملكها وهذا لاينافى رد كلام الإمام السابق فليتأمل» فإنه قد يخالف ذلك قول الشارح إن قصد 
الزربية »لكن يؤيده قوله السابق نما يفعله dole‏ إلاالمنملك إلخ. فليحرر. 

قوله So:‏ الإمام إخ) الوجه إنه لا يملك شيا ولا محل البناءء وقد قال فى شرح الروض 
بعد ما نقله هنا: قال الخوارزمى: وظاهر المذهب أنه لا علك شيئا بذلك. 


توله: (فانه قد ينالف ذلك Pf‏ اعتمد الرافعى التفصيل المذكور بقوله: نما لايفعله إخ وهو للإمام 
أيضًا كما نقل ذلك فى الروضة فالقصد ليس بقيد» بل إن قصد شيئًا فلابد من فعل ماذكروه وإلانظر 
فيما أتى به كما تقدم. 
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(مع سقف البعض + من مسكن) إن قصد السكن ليقع عليه اسمه وليتهيأ للسكنى 
ولم يعطف هذا على غرس لثلا يتوهم اعتبار الغرس فى المسكن نبه عليه القونوى 
ومنعه ابن المقرى GL‏ لو عطفه بأو فقال: مع غرس الباغ أو تسقيف بعض المسكن 
لأفاد ما أراده بلا عطف. وعطف على حوطه. قوله : (أوجمع ترب الأرض). 

(ونحوه كالشوك حول المزرعه) إن قصدها (ولاحتياج) صلة (رتبة) بالجر Libs‏ 
على جمع ترب وتعبيره برتبة بعيد عن الغرض GU!‏ عبر عنه الحاوى بترتيب ولو 
عبر برتب فعلا لوفى بالغرض أى: وبترتيب (الماء) بحفر بثر أو نهر أو سوقة من 
ساقية عند احتياج الزرع إليه. (معه) أى: مع جمع التراب وئحوه إذ لا Lag‏ 
الأرض للزراعة بدونه. بخلاف ما إذا لم يحتج إليه كالتى تسقى بالطر وإذا رتب الماء 
لا يشترط إجراؤه كما جزم به فى الروضة وأصلها ولا حفر طريقه كما صححه فى 
الشرح الصغير إذ بترتيبه حصل إمكان السقى ويعتبر تسوية الأرض وحراثتها وتليين 


قوله :(مع سقف البعض من مسكن) قال فى شرح الروض:قال الزركشى: ولو حفر قبرا 
فى موات فالظاهر إنه إحياء لتلك البقعة يملكه كما لو بنى فيها وم يسكن فلاف ما لو حفر 
قبرا فى أرض سبلت مقبرة فأنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر ولا كذلك الإحياء 
قال :ويأتى فى إحياء المسجد ما مر فلاف مصلى العيد فالظاهر أنه لا يشترط فيه السقف. 
gel‏ . وهذا يدل على أنه لابد فى إحياء السجد من التسقيف. انتهى. 

فرع: لو أراد إحياء مقبرة مسبلة فينبغى أن يكون إحيازها بخفرها قبوراء فلو حفر قبورا 
ببعضها لم est‏ إحياء البعض الآخر «ج.ر». 

قوله gh:‏ تسقيف) ينبغى أن أو هذه للتنريع. 

قوله sh:‏ وبترتيب الماء) قال فى الروض: Ob‏ ل يمكن ترتيبه كأرض fet‏ ففى تملكها بدونه 
وحهان» وبين فى شرحه أن التملك هو ما اقتضى كلام الرافعى ترحيحه »ونقله الترارزمى عن 
سائر الأصحابء والكلام فيما لا يكفيها ماء السماء كما هو ظاهر »رصنيع الررض صريح فيه. 


۳۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

ترابها لا زرعها لأنه استيفاء منفعتها وهو خارج عن حد الإحياء. وفارق الغرس 
فى الباغ بأن اسم المزرعة يقع على الأرض بلازرع بخلاف الباغ ولأن الغرس يدوم 
فأشبه بناء الدار (لاعرفات) فلا تملك بالإحياء لتعلق حق الوقوف بها وإن لم يضق به 
الوقف كسائر المواضع التى يتعلق بها حقوق المسلمين عموما أو خصوصا كالمساجد 
والطرق. (قلت والمزدلفه » فى رأى شيخى) أى: ومزدلفة (ومنى) فى رأى شيخى 
البارزى تبعا للنووى (كعرفه) فيما ذكر لامر قال فى الهمات: والمتجه المنع من البناء 
بمزدلفة ولو قلنا بها رجحه الرافعى من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا وحينشذ 
فينبغى أن يكون المحصب كذلك OY‏ يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به قال 
الشارح: قلت لكنه مع استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة. 

قوله: (لا عرفات) وليس من الحرم. 

قوله: (وإن لم يضق) رد على تفصيل للغزالى بين أن يضيق فيمنع» وأن لا يضيق فيجوز. 

قوله: (تبعا للنروى) أى: فى قوله: وينبغى أن مزدلفة ومنى كعرفة. 

قوله: (فينبغى أن يكون الحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق المحصب. انتهى. «م ر) 
كذا بهامش شرح الروض» وهو فى شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت 
فيه راجعه. 

قوله: إلا فى الجاهلية) أى: أوفيهاء وكان من عمره معلوما فإنه لوارثه إن كان 
والافأمره للإمام أو بجهولاء وعلم كيفية دخوله تحت أيدى المسلمين فإنه غنيمة أو فىء 
كما مر عن «س.م» والروضة. 

قوله :(قال الشارح قلت إل قد يقال: مقتضى قوله السابق كسائر المواضع التى يتعلق بها 
حقوق المسلمين إل أنه لا فرق بين مايتعلق بالمناسك » وغيره فما قاله الشارح لا يدفع كلام 
المهمات bl‏ 

قوله :(ليس من المناسك) ویرد بأنه تابع ها. حجر. 


قوله: (ويرد al‏ تابع ها) هذا غير الرد المتقدم فإنه يفيد المنع» وإن م يكن lal‏ ومع ذلك اعتمد « م 
ر عدم إخاق امخصب ,ملى ومزدلفة. 
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(و) لا (الموضع المعمور) أى: الذى عمر لا فى الجاهلية ولو بدار الكفر أو اندرس 
سواء كان (فى الأيادى) أى: فى يد أحد (أو لا) إذ الإحياء لإحداث املك وهو 
مملوك فهو مالكه إن عرف وإلا فكمال ضائع والأمر فيه إلى رأى الإمام فى حفظه أو 
بيعه وحفظ dud‏ إلى ظهور مالكه نعم إن كان بدار الكفر فهو كسائر أموالهم Wy)‏ 
(doy yo‏ أى: العمور لأنه من مرافقه ومالك العسور يملك مرافقه تبعا له كما يملك 
عرصة الدار ببناء الدار وإن لم يوجد فى العرصة إحياء لكن يمتنع بيعه منفردا كشرب 


قوله :(فهو لالكه إن عرف) نعم إن أعرض عنه الكافر قبل القدرة عليه ملك بالإحياء قاله اببن 
الرفعة تبعا للمارردى. كذا فى شرح الروض» وكان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال 
كافر مهدر الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك cele Yh‏ فلا يقالي: القياس إنه غنيمة أو فى 
ولا يقال: ail‏ عخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثنى وقضية التقييد 
بقبل القدرة أنه لا عبرة بالإعراض بعدهاء وإن لم يستول عليه فليتأمل وجهه» وختمل أنه لما بطل 
مال الكافر حتى لو أعرض ae‏ قبل القدرة عليه ملكه من أحذه» ولا يكون غنيمة ولا Lab‏ فليحرر 
ذلك كله. 

قوله :(إلى ظهور مالكه) فإن لم يرج ظهور مالكه صار من أموال بيت JU‏ 
الشراء والهبة ولو على يد وكيل. فليتأمل. 

قوله :(لكن act‏ بيعه) قال فى شرح الروض: بناء على منع بيع ما ينقص قيمة غيره. 


توله:(إن أعرض عنه الكافر إلخ) أى: جرد إعراض لا إباحة معه ليفارق ما مر فى إعراض الذمى. 
قوله: Uy‏ انضم إلخ) تعليل للإباحة .عجرد الإعراض. 

ثوله: (فلا يقال إلخ) لأنه صار مباحًا لا ملكا. 

توله: (وهل يجرى ذلك BS‏ الظاهر أنه Wye‏ لقول «م.ر»: إن الحربى ملكه معرض للزوال نيزول 


.كجرد الإعراض IG:‏ غيره. 


wit‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأرض. ولو حفر اثنان بثرا على أن تكون لأحدهما وحريمها للآخر لم يجز و OLS‏ 
الحريم لصاحب البئر وللآخر أجرة عمله وحريم المعمور ماتمس حاجة أهله إليه لتمام 
الانتفاع به. (كالنادى) وهو مجتمع القوم للحديث وعبارة الرافعى فى شرحيه: 
مجتمع النادى وهو لفظ مشترك يطلق على المجلس الذى يجتمعون فيه يندون أى: 
يتحدثون وعلى أهله المجتمعين فأراد الناظم وأصله المعنى الأول والرافعى GBI‏ 
(وموضع الركض) للخيل ونحوها فالتعبير به أعم من قول المنهاج كغيره: ومرتكض 
الخيل وقيد الإمام هذا بما إذا كانوا خيالة. قال الشارح: قلت يقال: ولو لم يكونوا 
خيالة فقد يسكن القرية بعدهم من له خيل أو يتجدد لهم الخيل فيكون المرتكض من 
حريمها ولو لم يكن لأهله فى الحال ما يركضونه» (وكلما يرى» من مرفق) بفتم الميم 
وكسر الفاء» وبالعكس أى موضع يرتفق به (مثل المناخ) للإبل والمراح للغنم بضم 
ميمهما وهذه المذكورات حريم (للقرى) وعد البغوى من حريمها المرعى واختاره 
السبكى. وفصل الإمام فقال: إن بعد لم يكن حريما وكذا إن قرب ولم يستقل مرعى 
بل كان يرعى فيه عند خوف البعد على الأصح عنده وأما اللستقل القريب فقال 
الرافعى: ينبغى القطع al‏ حريم قال: والمحتطب كالمرعى. 
(موضع النازح) من زيادة النظم أى: وكموضع النازح للماء بدلو أو نحوه (و) 

موضع (الدولاب) بضم الدال وفتحها (وموضع الترداد للدولاب) بتخفيف الباء. (إن 
ستقى بهن) أى: بالنزح فى موضع النازح وبالدولاب فى موضع ترددها (والمصب» 
له) أى: للماء المفهوم من استقى (و) الموضع الذى يجتمع فيه الماء ليسقى منه الماشية 

قوله: إقلت وقد يقال إلخ) معتمد «م.ر». 

قوله: (وفصل الإمام GE!‏ الذى اعتمده «م.ر» أن الذى يعد من حريمها القريب عرفا 
إن استقل:والبعيد إن مست حاحتهم له. 

قوله: (الموضع الذى إخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بثر أحرى لا مطلقا فلو بنى 


قوله :(وهو) أى: النادى أى: لفظه. 
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والزرع من. (نحو بركة) كحوض والتصريح بقوله: إن استقى إلى اخره من زيادته 
وهذه اللواضع حريم (للجب) بضم الجيم وهو البئر التى لم تطو. والمراد: البثر مطلقا 
كما عبر بها GIL‏ ومن حريمها اوضع الذى لو حفر فيه بثر لخشى على الأولى 
انهيارها أو نقص مائها كما يؤخذ مما ذكره فى قوله : 

(وموضع يخشى انهيار) أى: و كموضع (لو حفر) فيه لخشى انهيار القناةء gh)‏ 
ينقص الماء) منها وهذا حريم (للقناة) والتصريح بذكر الانهيار من زيادته. وهذا 
بخلاف المملوك فإن لالكه أن يحفر فيه بثرا وإن انهار بثر جاره أو نقص ماؤها لبق 
ملكه على الحفر بخلاف الموت فإنه إنما يملك بفراغ العمل. (والممر) حريم الدار كما 
سيأتى. 

(قلت): وهو.(الذى فى صوب فتح الباب) لا على امتداد اللوات فلغير المالك إحياء 
ما فى قبالة الباب إذا أبقى له ممرا وإن احتاج إلى انعطاف وازورار قال فى الروضة 
كأصلها: وعد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندى 


ا ا ا ل ل ل ا ا 0ك ا ا ل لل 


الغير هناك جاز» ومحله أيضا فى الموات» وإلا فللمالك أن يعفر فى ملكه بثراء ولو نقص 
ماء البعر المذكورة. انتهى. عميرة على المحلى أى: نقص ماء البثر التى فى الموات تدبر 
وقوله: فلو بنى إلخ أى: لأن المدار فى tlie‏ على حفظها وحفظ مائها لا غير SUS‏ 
مامر فى بئر الاستقاء. انتهى. شرح Men‏ 


قوله :(وإن احتاج إلى انعطاف) المتجه مالم يفحش الانعطاف والازورار. 

قوله :(وإن انهار BI‏ هذا مشكل فانظر سلف الشارح فى ذلك والذى فى الروض نقص الماء 
فقطء ولم Shy‏ كر الانهيار. كذا بخط شيخناء وكتب أيضا قوله: انهار » أو نقص ماؤها مغل ذلك 

فى well‏ وشرحه وعبارتهما وينصرف كل من الملاك فى ملكه بعادة وإن wah‏ إلى ضرر حاره أر 
إتلاف ماله کمن حفر بكر ماء أو حش ee‏ به حدار حاره أو تغير يما فى الحش ماء بثره. 
التهى. ومنه يعلم أنه مع التصرف على العادة لا أثر لضرر جدار الغيرء فقولهم: يتصرف ,ما يضر 
الجار لا الجدار ليس على إطلاقه» ثم رأيت ما يأتى والحاشية المتعلقة به. 


قوله :إفناء الدار) هو ما حواليها من الخلاء المتصل بجدرائها منه. وب.ر). 


توله: (والذى فى الروض إل) الذى نى شرح « م.ر» على المنهاج» وشرح حجر يوافق الشمرح. 


۳ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن حيطان الدار لافناء لها ولا حريم فلو أراد أن يبئى بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن 
فناتها. لکن يمنع مما يضر بالحيطان كحفر بثر بقربها. قال الرويائى: ولو ألصق 
حائطه بحائطه منع منه. (ومطرح الرماد والتراب) والسماد وطريقها. (وكل ما للماء 
من مجارى) كمصب اليزاب قال ابن الرفعة: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار. 
(ومطرح الثلج) ونحوه (حريم الدار) والتصريح بمطرح الرماد من زيادته ثم ماعد 
حريما محله إذا انتهى الموات إليه فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم فالحريم إلى 
انتهاء الموات. بل إن احتفت الدار بالأملاك فلا حريم لها إذ لا أولوية لبعضها على 

(وليتصرف مالك) فى ملكه (بالعادة) ولاضمان عليه إن أفضى إلى تلف. 
(وغيرها) أى: وبغير العادة كما (يجعل) دكانه فى البزازين. (للحدادة). 


000 ا‎ OD 


الدار من حرعياء aly‏ نقله ابن الرفعة عن النص والزركشى عن الأكثرين. انتهى. 

قوله :(لكن يمنع ما يضر بالخيطان | لخ) بفلاف من يتصرف فى ملكه كما يؤحذ مما تقدم 
ومن المنقول با هامش عن شرح المنهج» والفرق إن المتصرف هناك يتصرف فى ملكه بخلافه هناء 
فإنه لا ملك له مع إضرار ملك غيره» كما علم ذلك من الفرق المتقدم. 
له وإلا فالفناء حريم على ماتقدم» فيمتنع التصرف فيه ولو بلا إلصاق وم.ر). 

قوله :(إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار) قد يقال: قد يكرن .عحل لا يكثر فيه الأمطار ثم 
يتغير الخال فتكثر فيه» وقد يقال : ينبغى ألا تعتبر الكثرة لأن الحاحة تدعو إليه بدون الكثرة. 
فليتأمل. 

قوله :(بل إن اختفت إل) أى: احتاطت بها الأملاك وظاهر أن من صور ذلك أن يوا معا. 


قرله: (ترجيح الأول) معتمد. 
قوله: OY)‏ الحاجة EJ‏ فمتى أمكن الاحتياج إليه اعتير وع ش). 


باب إحياء الموات wy‏ 

( و) داره المحفوفة بالدور (مدبغا إن شاء أو حماما ب إن أحكمت جدرانه) أى 
كل من المذكورات (إحكاما) يليق بمقصوده وإن تضرر امالك برائحة الدخان والدبغة 
ay‏ لوحا Pee ea area eRe al‏ اا 
عنيف يتزعزع منه بناء جاره أو حبس ماء فى ملكه بحيث تنتشر النداوة منه إليه 
منع . وضمن ماتلف به لتعديه وظهر بذلك أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك. 
واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار فى سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها 
مسجدا ولاحماما ولاخانا ولاسبيلا إلابإذن الشركاء وفيه نظر. 


1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ااا ااا 


قوله: (وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الروض. 

قوله: (وظهر إلخ) حاصل مافى «س.خ) ودع .ش» والرشيدى:أنه إن اعتيد فعل مافعله 
بين الأبنية لكن لم يعتد فى ذلك انحل بخصوصه كجعل حانوته بين البزازين حانوت حداد 
فإنه»وإن جرت العادة بفعله بفعله بين مطلق الأبنية لكن م تمر بفعله بين حصوص نحو أبنية 
البزازين اشترط أن لا يضر الملكءوإن ضر المالك والأحنى بالأولى» وإن لم يعتد أصلا بأن 
تحر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه» وذلك كأن جعل داره 
بين الأبنية معمل نشادر» وشمه أطفال»وماتوا ضمن ضمان حطأ لأنه لم يقصد به شخصا 
رأما إن اعتيد فى ذلك امحل خصوصه فلا ضمان للملك»رلا للمالك تأمل. 


قوله atl Ob:‏ إلى تلف ) قال فى شرح النهج: کمن حفر بثر ماء أوحش فاختل به جدار 
حاره أو تغير بها فى الحش ماء بكره. انتهى. فظهر أنه مع التصرف المعتاد لا أثر لضرر ملاك الجارء 
فقرهم: يتصرف عا يضر الحار لا الجدار ليس على إطلاقه؛ فقول الشارح: وظهر بذلك إخ إن 
كان حاصا بغير العادة فذاك وإلا ففيه نظر على أنه وإن حص بغير العادة فيه نظر أيضاء فإن ظاهر 
كلامهم أنه لا أثر للتلف بنحو رائحة الدحان والمدبغة فيما يأتى» بل صرح به فى شرح الروض 
فليتأمل tec‏ 

قوله :(واستشى بعضهم !) المعتمد عدم الاستثناء رم.ر). 
eee‏ 

توله: (فإن ظاهر كلامهم إل تأمله ثم ظهر أن مراده أنه استوى فى المعتاد» وغيره فى أنه لاضمان 
نى التلف» By‏ يقال: يكفى فى الفرق لزوم الأحكام فى الثانى دون الأول (تدبر). 


۳۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وحيثما يستول مسلم لا » يرعى كفور) أى: على مايرعاه الكافر من مواته بذب 
السلم عنه. (أو مواتا أعلما) عليه بعلامة للإحياء بنحو أحجار أو غرز خشب أو 
قصب أوجمع تراب أو رسم خط (أواقطع) أى: أقطعه (الإمام) ol‏ لا لتمليك رقبته 
وكان (قدرا احتمل) حال من ذكر إحياءه (صار أحق) به من غيره لأن الإحياء إذا 
أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالسوم مع الشراء. فعلم أن أهل الغنيمة 
يصيرون بالاستيلاء أحق بإحياء مايقدرون على إحيائه ومنهم أهل الخمس فى خمسهم 
أو فى الجميع إن أعرض الغائمون عن إحيائه. فإن أعرض بعضهم فالباقى أحق أو 
كلهم مع أهل الخمس فلكل من المسلمين إحياؤه ذكره فى الروضة وأصلها وزاد فيها 
قلت: فى صورة إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل إشكال فيتصور فى اليتامى أن 
أولياءهم لم يروا لهم حظا فى الإحياء ونحوه فى الباقين. (دون طول) أى صار أحق 


ووم فوووو وم موصو ووو ووو ووو وا يلللا 


قوله gh:‏ مواتا) ينبغى نصبه ,ما codes‏ وإن اقتضى صنيع الشارح حلافه. 
قوله (aly:‏ أى: الموات» وقوله: لا لتمليك» قال فى شرح الروض: أما إذا أقطعه لتمليك 
رقبته فيملكه ذكره النووى فى جموعه فى باب الركاز.انتهى » ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما 


3 


ا 


قوله :(قدرا احتمل) هذا ينبغى رحوعه لجميع ماسبق» كما يشعر بذلك تعبير الشارح .كن 
ذکر» بل قد يصرح به قوله الآتى: أحق بإحياء مايقدرون على إحيائه. 

قوله :(بالاستيلاء) أى: على موات أرض الحرب الذى يذبون عنه. 

قوله :(أوكلهم إخ) وينبغى فيما لو لم يعرضوا لكن تعدى غيرهم من المسلمين بالإحياء أن 
oly tlle‏ أثم لأنه ليس هناك إلا التحجر وهو لا عنع الملك بالإحياء. 

قوله :(فى الباقين) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وكان مراده بالباقين المحجورون منهم 
؛ أو أن الإمام ينوب منابهم فى ذلك وهو بعيد فى مطلق التصرف» أو تصور المسألة يما إذا كانوا 
محصورین يمكن أن يصدر منهم الإعراض OE IIS‏ انتهى. 1 
ب يي ا ا ل ال سي 

قوله: (ينبغى نصبه إخ) قد يمنعه أن أعلما مبنى للمجهول ليوافق ثوله لما والإلزام عيب السناد. 

قوله: (صنيع الشارح) وهو جعل متعلقه لفظ عليه. 


باب إحياء الموات 
لو ۳۹ 


به ما لم يطل الزمان (واشتغل) بالإحياء فخرج بقوله: قدرا احتمل ما لا يحتمل oly‏ 
يمكنه إحياؤه فلا يكون أحق به فلغيره إحياء الزائد وكذا لو أمكنه لکن زاد على 
كفايته وبقوله: دون طول اشتغل ما إذا طال الزمان أى: فى العرف ولم يشتغل 
بالإحياء فيقول له السلطان: أحيى أو ارفع يدك عنه وهذا مراده كأصله وإن اقتضت 
عبارتهما بطلان حقه فإن ذكر عذرا أو استمهل أمهل مدة قريبة يستعد فيها للإحياء 
يقدرها السلطان بما يراه ولاتتقدر بثلاثة أيام فى الأصح فإذا مضت ولم يشتغل 
بالإحياء بطل حقه. وقدرها أبو حئيفة بثلاث سئين لأن عمر رضى الله عنه جعلها 
أجل الإقطاع . قال المأوردى : إنما فعل ذلك فى بعض الأحوال لصلحة Lal,‏ ولم 
يحعلها أجلا شرعيا فإن لم يذكر عذرا ولم يستمهل بل قال أنا أحيى فسكت عنه 

قوله: (واشتغل) قال الناشرى: لعل الواو بمعنى: أو .انتهبى. وهو متعين» وعليه صح 

قوله: Oy‏ ذکر عذرا SUE!‏ «م.رم: فإن لم يذكر عذرا نزعها منه حالاء ولا عهله 
كما بعثه السبكى» وهو ظاهر. انتهى» وهو صريح فى أن صواب العبارة: فإن ذكر عذرا 
واستمهل بالواو لا gh‏ كما فىعدة نسخ من الشارح. 

قوله: Oy‏ ذكر عذرا أو استمهل) هكذا فى عدة نسخ بلفظ أو» وعبارة الروضة: 

قوله :(لكن زاد على كفايته) لو أحيا الجميع فى هذه الحالة فظاهر الكلام ملك الجميع نعم 
إن اضطر غيره للزيادة ففى اللاك نظر فليراحع. 

قوله day:‏ يستمهل GS‏ عبارة الروض: فإن تحجر ولم يعمر بلا عذر أمره السلطان » وأمهله 
مايراه إن استمهل» فإن تمت المهلة بطل حقه. انتهى. قال فى شرحه: وقضية كلامه أنه لا بيطل 
حقه pas,‏ المدة بلا ميلة» وهو ate‏ الشيخ أبو ile‏ لكنه حلاف منقوله الذى جزم به الإمام 
من أنه ley‏ بذلك ]2 انتهى. وقضية ذلك أن يكون معنى قوله هنا بطول الزمان من غير رفع 
ابتداء وإمهال dene‏ فليراجحع. 


قرله: (إن استمهل) أى: وذكر de‏ وإلا بطل حقه. انتهى. رق.ل» على الجلال. 
قوله: (بمضى GAL!‏ أى: بعد الأمر مع ذكره عذرًا تأمل. 
قوله: (أن يكون معنى قوله هنا بطول الرمان من غير رفع !خ) يعنى: أن المراد بطول الزمان» الطول 


۴۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلطان إلى أن طال الزمان ولم يحيى فهل يبطل حقه بطول الزمان من غير رفع إلى 
السلطان قال الإمام: يبطل لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهى لا تؤخر عنه إلابقدر 
نهيئة أسبابها. ولهذا لايصح تحجر من لايقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر 
فى قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتا كما 


اللا ا ا ل ل 0 


فإن ذكر عذراء واستمهل بالواو» ومثله المنهاج» وشرح الروض» وهو الظاهرء وعليه 
فالظاهر فى قوله الآتى: ob‏ لم يذكر إل أن يقول: فإن لم يذكر عذرا أو لم يستمهل فإن 
أحدهما كاف على ماذكرنا تأمل. 

قوله: (فإن لم يذكر عذرا GI‏ عبارة الروضة: وينبغى أن يشتغل بالعمارة عقب 
التحجر Ob‏ طالت المدة ولم يى قال له السلطان: إحى أو ارفع يدك عنه فإن ذكر عذرا 
واستمهل algal‏ مدة قريبة يستعد فيها للعمارة» فإن مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل 
حقه»وقال الإمام: حق المتحجر يبطل بطول الزمان» وتركه العمارة Oly‏ م يرفع الأمر إلى 
السلطانو م يخاطبه بشىء لأن التحجر إل ما She‏ فى الشارح» وعبارة شرح المنهاج 
وأبدى عذرا أمهل مدة قريبه» وإن مضت وم يفعل شيئا بطل حقه أما إذا لم يذكر عذرا 
فينزعها منه حالا ولا عهله» وقضية كلام الصف أنه لا يبطل حقه عضي المدة بلا 
مهلة» وهر ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضى والمتول وهو الأصح خلافا لما حزم به الإمام 
من بطلانه بذلك OV‏ [....] إلى آخر مقالة الإمام وهذا صريح فى أن مقالة الإمام فيما إذا 
مضت المدة ابتداء وم يقع إمهال أما ما ذكره الشارح من قوله: فإن لم يذكر إلخ فمع 
مخالفته هما فيه إشكال لأنه إذا م يذكر عذرا نزعها منه الإمام حالا كما سبق وما ذاك إلا 
لبطلان حقه فكيف يتردد فى بطلان حقه بطول الزمان بعد ذلك بدون رفع إلا أن يقال: 
إنه لا يبطل حقهء وإن م يذكر عذرا إلا بنزعها منه لكن صرح St IGA cle Sis‏ 
لو ¢ oe‏ بطل حقه» فتأمل وراجحع. 


باب إحياء الموات ۳۷۱ 
كان. انتهى. Soy‏ الشيخ أبو حامد مثله عن أبى إسحاق. ثم قال: عندى أنه 
لايبطل إلابالرفع إليه. وقال السبكى: ينبغى إذا عرف الإمام أنه لاعذر له فى المدة 
انتزعها منه فى الحال وكذا إن لم تطل المدة. وعلم منه أنه معرض عن العمارة وهل 
بلتحق المندرس الضائع بالوت فى جواز الإقطاع وجهان أصحهما فى البحر نعم 
بخلاف الإحياء. وقد يقال: هذا ينافى ما مر من جعله SUS‏ الضائع ويجاب: بأن 
المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل هذا مقيد لذاك. 

(ولايبع) أحد من المستولى. والمعلم والمقطع حقه فلو باعه لم يصح OF‏ حق التملك 
لا يباع كحق الشفيع وخرج بقولى أولا لالتمليك رقبته ما لو أقطعه لتمليك الرقبة فإنه 


لومم ف ووو ودف ف وو واو او وم يالل 


ا ا 


قوله :(هذا) أى: حواز إقطاعه ينافى ما مر أى: فى شرح قول المصنف: فالموضع المعمور cB‏ 
حيث قال: وإلا فكمال ضائع» فالأمر فيه إلى رأى الإمام ولم يذكر فيه جواز إقطاعه. 

قوله :(مقيد لذاك) فالمعنى أنه كالمال الضائع إلا فى حواز الإقطاع فيخالفه فيه, إذ هو ثابت 
فى المندرس المذكور درن المال الضائع » والكلام إذا لم ييأس من ظهور مالك المال الضائع وإلا 
صار من أموال بيت SU‏ فله دفعه ملكا لأى من استحق فى بيت المال. 

قوله :(حقه) أى: الحق الثابت له بواحد نما ذكر وب.ر)ء 

قوله :(فإنه يملكه) أى: .عجرد الإقطاع كما هو ظاهرء إذ لو توقف الك على الإحياء لم يكن 
للإقطاع فائدة إذ جرد الإحياء ملك: وكتب أيضا الظاهر أن هذا ce‏ أيضا فى المندرس الضائع 


ott ء ر‎ Se 


الواقع بعد التحجر بلارفع بعده ولا إمهال نيكون حاصل Go‏ أنه إذا وقع بعد التحجر طول زمان وم 
يقع بعده رفع للحاكم ولا إمهال هل يبطل يمجرد ذلك الطول حقه أو لابد فى بطلانه من رفع للحاكم 
بعده» وإمهال فإذا مضت مدة الإمهال بطل حقه قال الإمام: بالأرل وغيره بالثانى» وهذا هو الذى يقتضيه 
صريح المنهاج وشروحه والروضة؛ وأما كون الخلاف فيما إذا وئع رفع؛ ولم يذكر عذرا ولم يستمهل كما 
ذكره الشارح هنا فلم أجحده فيما رأيته من شروح المنهاج ولا غيرها بل الذى فيها أنه إذا لم يذكر عذرا 
بطل حقه» وصرح به وق.ل» على JOA‏ 

قوله: (الظاهر أن هذا إلخ) فيه أنه م بیاس من ظهور BS SIL‏ يقطع تمليكاء وحاصل ما فى شرح 


۳۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يملكه ذكره النووى فى مجموعه فى باب الركاز. (وللإمام أطلق «حمى) أى: وجوز 
للإمام أن يحمى (لنحو نعم التصدق) كنعم الجزية والضوال والضعفاء العاجزين عن 
النجعة أرضًا مواتا لترعى فيها بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضربهم بأن يكون 
قليلا من كثير بحيث يكفى بقية السلمين مابقى لأنه BE‏ حمى النقيع لخيل السلمين 
رؤاه ابن حبان فى صحيحه. وقال فى الروضة: حماه لإبل الصدقة ونعم الجزيةء 
وكما يجوز للإمام أن يحمى لصالح السلمين يجوز للولاة على الأصح٠‏ وخرج بنحو نعم 
التصدق ما إذا حمى لنفسه. فلا يجوز إلا للنبى BE‏ وإن لم يقع وعليه يحمل خبر 
البخارى: «لاحمى إلا لله ولرسوله»» وسيأتى ذلك فى النكام. 

(وجاز) للإمام دون غيره (نقض ما) حماه هو. أو غيره عند الحاجة إليه gly‏ 
ظهرت الصلحة فيه بعد ظهورها فى الحمى. (سوى النقيع بالنون) وهو موضع على 


een can‏ ا a‏ الروض أى: بل هو 
تغير احتهاد. 
قوله: (سوى النقيع) وإن استغنى عنه «ق.ل» على SH‏ وهو فى الروض أيضا. 


اتوي مح ص سك متاح حي جمد صصح سم كم هت cr mee eS‏ ت جا مش بح عن سب سسا ها حي بش بن اس تلن ع لت حا حم كن 


قوله :روقال فى الروضة إخ) عبارة شرح الروض: وقال فى الأصل: ale‏ لإبل الصدقة ونعم 
Jory jal‏ اجاهدين» والأولان مدرحان فى الخبر. انتهى. 
قوله :(يجؤز للولاة على الأصح) ينبغى أن لهم أيضا نقض ما موه كالإمام الآتى بيانه» لكن 
قد dus‏ ذلك قوله si‏ : دون غيره قوله: ا غيره فلیتاً . 
تى: دون غيره مع قوله: أو 
قوله :(دون غيره) أى: ليس لغير الإمام نقض ماحماه الإمام» أى: أونائبه» وهل لنائب الإمام 
نقض ما ela‏ الإمام. . 


مر أنه إذا توقع ظهور مالكه حفظ له وإلاصار ملكا لبيت المال (Luu‏ إقطاعه ملكا أو ارتفانًا 
بحسب ol ple‏ مصلحة. انتهى. وظاهره أنه قبل اليأس م يقطع إرفانًا لكن تقدم حلافه» والظاهر أنه إذا 
ظهر مالكه لزم من هو تحت يده أحرته تلك المدة. التهى. AMPED‏ 


باب إحياء الموات | برام 
نحو عشرين ميلا من المدينة فلا يجوز نقضه بحال. وإن زالت الحاجة إليه (إذ ذاك 
حمى الشفيع) BE‏ فهو نص وهو لا ينقض بالاجتهاد والتعليل بذلك مع ضبط النقيع 
بالنون من زيابة النظم وقيل بالباء الموحدة كبقيع الغرقد الذى لا خلاف فى كونه 
بالباء قال فى الروضة: ولو غرس أو زرع أحد بالنقيع نقض قال: وينبغى نصب حفاظ 
على الحمى من جهة الإمام يمنعون أهل القوة منه دون الضعفاء ويتلطفون بالضعفاء 
فإن كان للإمام ماشية لم يدخلها الحمى GY‏ من الأقوياء فلو أدخل القوى ماشيته 
فرعت فلا غرم ولا تعزير. قال فى الروضة: وليس هذا مخالفا ماذكرناه فى الحج أن 
من أتلف شيئا من DLs‏ النقيع ضمنه على الأصح قال الأذرعى كابن الرفعة ولعل عدم 
التعزير لن جهل التحريم وإلا فلا ريب فى التعزير. ولو أحيا الحمى رجل بإذن 
الإمام ملكه. وكان الإذن نقضا وإن استقل بالإحياء لم يملكه ويمنع منه لا فيه من 
الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه ويحرم على الإمام أن يحمى الماء امعد لشرب 
خيل الصدقة وغيرهاء وذكر الناظم كغيره هنا لحقوق الشتركة فى البقاع فقال : 
(منفعة الشارع) كائنة (للطروق) فيه أصالة (ولعامل) أى: لجلوسه فيه للمعاملة. 
(بلا تضييق) على SUI‏ ولو أخر هذا القيد كأصله عن قوله. 


iit‏ وهف فا ووو و ااا ااال 


هر المنفعة تأمل. 


قوله :(ولا تعزير) وإن ple‏ التحريم (م.ر). 

قوله :رضمنه على الأصح) أى: لأن ما هناك فى الإتلاف بغير الرعى» وما هنا فى الإتلاف 
بالرعى «ب.ر». 

قوله :(العد) بكسر العين هو الماء الذى له مادة لا تنقطع كماء العين والبئر قاله فى الصحاح 


لي ل 


باو الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وللجلوس) فيه (مستريحا) أى: للاستراحة كان أولى GY‏ قيد فيه أيضا وسواء 
أذن الإمام فى ذلك أم لا لاتفاق الئاس عليه فى سائر الأعصار وله أن يظلل على 
موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من نحو ثوب وبارية وفى ثبوت هذا الارتفاق للذمى 
وجهان فى الروضة وأصلها. وظاهر كلام النظم وغيره ثبوته له ورجحه السبكى OY‏ 
ضرره لا يتأبد. وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لن يرتفق فيها بذلك لأن له نظر أو 
اجتهاد فى أن الجلوس فيه مضر أو لاولهذا يزعج من رأى جلوسه مضراء وليس له 
بتطويل العكوف) عليها (من سبق) إليه لأجلها لخبر أبى داود: «من سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو له ولأن له غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس. 

(و) أحق بموضع التعليم .(فى بيوت (all‏ من سبق إليه (للتعليم «لطالب القرآن 


قوله :(هذا الارتفاق) أى: الحلوس للمعاملة. 

قوله :(ورجحه السبكى) وابن الرفعة كما فى شرح الررض. 

قوله :(لأن ضرره لا يتأبد) قضية الصنيع أن له أيضا التظليل» وفيه نظر فى all‏ وما فى 
ole‏ 

قوله :(من سبق) يشمل الذمى وإن سبق انان إلى مكان منه أقرع clagiy‏ فإن كان أحدهما 
.سلما فهو أحت قطعا قاله الدارمى فى الروض وشرحه. 

قوله :(للتعليم) مثله التعلم صرح به النووى «ب.ر»ء يشمل تعلم القرآن بنفسه Ob‏ حلس فى 
موضع لدرس قرآن فى نحو ered‏ 


قوله: (العظليل) ملعه (us.‏ واعثمد اع ش) الجوازء ولو بالمثبت» وفرق بينه وبين إحراج الفاح 
حيت تنع للاستعلاء على المسلم بأنه يدوم له Us ay hy‏ هذا فراجعه لكن فى » سسم) على المنهج 
سشی (yen‏ آخرا على عدم جواز التظليل Ls.‏ لايضر للذمى انتهى. 

توله: (بشمل تعلم إ) فی وق.ل) خلافه فراجعه. 


باب إحياء الموات ۳۷٥‏ 

i>)‏ يخلى حرفة) آی: إلى أن يترك حرفته من المعاملة أو التعليم بالكلية (أو 
انتقل) لها إلى موضع آخر gl)‏ فارق) ذلك (الموضع) مدة ولو لعذر (والألف انفصل) 
أى: وقد انقطع ألفه للمعاملة أو التعليم فإن وجد شىء من ذلك بطل حقه. لأن 
الغرض من الموضع المعين أن يعرف. فيعامل أو يتعلم. ولا يبطل حقه برجوعه ليلا إلى 
بيته وكذا الأسواق التى تقام فى كل أسبوع أو شهر إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به 
فى جميع نوبه ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى عوده لم يمنع لثلا تتعطل 
منفعة الموضع . ولو كان جوالا أوجالسا للاستراحة أونحوها وفارقه ولو بنية العود بطل 
حقه بمفارقته كما أفهمه كلامه. وماذكر من أن السابق فى صورة التعليم فى المساجد 
لا يبطل حقه بمفارقته الوضع . نقله الرافعى عن أبى pole‏ العبادى. والغزالى» وقال: 
إنه أشبه بمأخذ الباب ونقل عن الماوردى: أنه يبطل حقه وزاد الئورى: قلت وهو ما 
حكاه فى الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء. وعن مالك أنه أحق فمقتضى كلامه 
أن الشافعى وأصحابه من الجمهو.. انتهى. زاد الأذرعى وقال: يعنى الماوردى إن 
القول بأنه أحق غير صحيح. وقال فى البحر: إنه غلط. والظاهر أن ماحكاه الاوردى 
عن الجمهور هو المذهب المثقول وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه قال: وقول النووى فى 
شرح مسلم: إن أصحابنا قالوا إنه أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه 
الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعى مسلما والمنقول ماقدمناه. 


لوو وو وو 5 


قوله :(والتعليم لطالب القرآن) يشمل تعليم ذلك بأحرة فليراحع. 
قوله :(المتعلقة بالشريعة) ينبغى: أو ما كان ABUT‏ 
قوله :(والألف انفصل) أى: بالقوة» ولايشترط الانفصال بالفعل أشار إليه ابن المقرى «ب.ر». 
قوله :(بطل حقه) وإن ترك فيه شيعا من متاعه» أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام» كما صرح 
به الأصل. شرح الروض. 
a ee ee‏ 
توله: (ياقطاع الإمام) لأنه يجوز له إقطاع بقعة منه لمن يرتفق بهاء ولا يجوز إتطاعه تمليكا. شرح 


الروض. 


۳۷۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) أحق بالموضع فى السجد من سبق إليه (للصلاة) فيه فى (تلك) Bball‏ وإن 
لم يدخل وقتها. (لا غير) أى: لاغيرها من الصلوات. وليس المراد أن لغيره إقامته 
منه بعد الفراغ منها بل المراد أنه أحق به مالم يفارقه حتى لو استمر إلى وقت صلاة 
أخرى فحقه باق ولو فارقه قبلها لشغل. كإجابة داع أو رعاف أو قضاء حاجة ونوى 
العود لم يبطل حقه منه فى تلك الصلاة وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه لخبر مسلم 
«إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» وإنما لم يستمر حقه فى بقية 
الصلوات كمقاعد الأسواق OY‏ غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد والصلاة ببقاع 
السجد لا تختلف. قال الرافعى: ولك أن تمئعه بأن ثواب الصلاة فى الصف الأول 
أكثر. وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول وأقيمت الصلاة لزم عدم اتصال 


قوله: (وإن لم يدخل إخ) لكن إن عد منتظرا لها عرفا لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر 
إلا إن استمر جالسا. انتهى. رق .ل» على الملال. 

قوله: (ولو فارقه لخ) ومثل الصلاة الاعتكاف إن قدر دة فإن لم يقدر فإن حرج 
بقصد العود لم يطل» وإلا بطل ولو لحاحة أما المقدر فلا flag‏ بخروحه أثناء المدة Hold‏ 
قال «س.م»: ety‏ مثل ماذكر فيما لو حلس لقراءة قرآن فيفصل بين كونه قاصدا قدرا 
منه أولا. انتهى. مغنى. 


قوله :(فى تلك الصلاة) قال فى الشرح الروض: نعم إن أقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت 
الصفرف» فالوجه سد الصف مكانه لمصلحة إتهام الصفوف. ذكره الأذرعى وغيره. انتهى. 

قوله ١:‏ حتى لو استمر ) مفهومه عدم بقاء حقه إذا فارقه» لكن لو كانت المفارقة بعد دحول 
الوقت خاحة ويعود اتجه البقاء» بل قد يتجه البقاء أيضا إذا فارقه قبل دحول وقت الأحرى Forth‏ 
ويعود إذا كان غرضه الحلوس ها فليتأمل. 

قوله :(ولو فارقه قبلها) شامل لما قبل دحول وقتها بدليل قوله السابق: وإن لم يدحل وقتها. 

قوله :(وأجيب) قد يرد على هذا الحواب أنه كان ينبغى أن ينبت حقه مالم تقم الصلاة وأن 
هذا المعنى الملحوظ فى هذا الجواب موجود فى الصلاة مع ثبوت حقه بالنسبة إليها فليتأمل. 


باب إحياء الموات فض 
الصف وذلك يؤدي إلى نقصانها فإن تسوية الصف من تمامها ولو أمكن مجيئه فى 
أثنائها لم يجبر ذلك الخلل الواقع فى أولها ويمنع من الجلوس فى السجد للبيع 
والشراء والحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ومن استطراق حلق الفقهاء والقراء 
قوله: (وبمنع) أى: ندبا إن لم يكن فيها ازدراء به ويجب إن كان فيها ازدراء به pet‏ 
بالأحرة. انتهى. addy‏ وغيره. 
قوله: (ومن استطراق إلخ) أى: ينع منه ندبا كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 


حانوتا للاحتراف فيه ولو لكتابة العلم » واستثناؤها غير مسلم حيث اتخذه حانوتا Ub‏ وكون المنع 
قوله :(إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا) وقال فى شرح الروض :وتقدم فى باب الاعتكاف أن 
تعاطى ذلك فيه مكروه. 
قوله :(ومن استطراق إخ) عطف على قوله: من الجلوس. 


قوله: (وأجيب إلخ) أحاب «م.ر» بعد هذا النواب: بأن الصف الأول لايتعين له حل من المسجد بل 
هو ما يلى الإمام فى أى محل كان منه فثوابه غير مختلف باحتلاف بقاعه بخلاف بقاع الأسواق فإنها مختلفة 


فى ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه» وبالوقاية من نحو حر وبرد قال: وهذا أولى من 
الجواب الأول لأنه يلرم قائله التفرئة بين بحيئه قبل فيبقى حقه» وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقه وهم 
لايقولون بذلك. انتهى. وأحاب «س.م» فى حاشية التحفة عن قوله: GY‏ يلرم HL‏ بقؤله: قد يعتير اتيب 
المظنة فلا يرد عليه ما أورده الشارح. 

قوله: (وإن هذا المعنى الملحوظ ! لخ) قد يقال: إنه بالنسبة للصلاة الأولى حرج عازما على العود 
بخلاف غيرها إذ لو عزم بالنسبة لغيرها كان كالصلاة الأول كما ذكره المحشى تبل» نفرق بينهما بأن 
المظنة فيمن فارق لعذر وعزم على العود أن يعود بخلاف من فارق لا لشغل مع عدم العزم تأمل. 

ثوله: (موجود فى الصلاة) أى: التى سبق إلى المكان لأجلهاء فإنه لو سبق لأجلها إلى مكان بالصف 
الأول وأئيمت الصلاة لزم ما ذكر مع إن حقه يبقى بالنسبة إليهاء على أن بقاء احق بالنسبة للصلاة الأولى 
Ge peat?‏ بغير حال إقامة الصلاة كما تقدم عن الأذرعى» وغيره فيكون Sb‏ الصلوات مثلها. 


¥VA‏ الغرر البهية فى شرح آلبهجة الوردية 
توقيرا الها (و) أحق بالوضع. (فى سبق امرئ فى ربط التصوف) أو غيره من سبق 
إليه فيه شرط ذلك (ولو لشغل غاب) عنه كشراء طعام سواء خلف فيه غيره أو متاعه 
أم لا لامر. فقوله: ولو لشغل غاب. أى: ولم تطل غيبته متعلق بمسألتى الصلاة 
والرباط فلو سكن بيتا من رباط وغاب ثم عاد لم يبطل حقه إلا أن تطول غيبته فى 
العرف. ولو أراد غيره النزول فيه مدة غيبته فقط قال فى الروضة: فينبغى الجواز 
قال: ويجوز لغير سكان الدرسة من فقيه وعامى دخول وجلوس واتكاء ونوم فيها 
وشرب من ماثها ودخول سقايتها ونحو ذلك مما يعتاد وأما سكنى غير فقيه فى 
بيوتها فإن شرطه الواقف أونفاه اتبع . وإلا فالظاهر منعه قال فيها كأصلها: والمرتفق 
بالشارع أو السجد إذا طال مقامه لم يزعج على الأصح أو بالربط الموقوفة OLS‏ عين 
الواقف مدة الإقامة فلا مزيد عليهاء وإن وقف على السافرين فلا مزيد على ثلاثة 
أيام. oly‏ أظلق نظر إلى الغرض الذى بنيت له. وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من 
الإقامة بربط المارة إلا لصلحتها أو لخوف يعرض أو تواتر مطر. والمدرسة الموقوفة على 
طلبة العلم يمكن من الإقامة فيها إلى تمام غرضه فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج 
(بل) انتقالية لا إبطالية أى: وأحق بالأخذ من جوهر المعدن. (فيما ظهر » من 

قوله: (فيما ظهر من معدن) من المعدن الظاهر مك السبرك» وصيد البحر» والبر 
وجراهرهماء وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تمجرء ولا اخغتصاص ولا إقطاع ولو 
إرفاقا ولا أحذ مال أو عرض ممن يأحذ منها شيئاء وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا 
قرة إلا بالله العلى العظيم. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله :(ولم تطل غيبته) إذا رحع هذا القيد أيضا للصلاة على ضابط الطول بالنسبة إليهاء 
رجتمل ضبطه بإقامة الصلاة أو إحرام الإمام بها. 

قوله :(ويجوز لغير سكان المدرسة إخ) لعل حله مالم يخص بطائفة أخذا ثما صرح به فى شرح 
الروض فى باب الاعتكاف من أنه لو وقف المسجد على غيره دونه حرم عليه لبته فيه. 


قوله :(وأما سكنى غير الفقيه) عبارة الروض: ولكل دول المدارس » والأكل والنوم قيها إلا 
السكنى إلا لفقيه؛ أو بشرط الواقف. 


باب إحياء الموات ۴۷۹ 
معدن) أى: فى المعدن الظاهر من سبق إليه. SN)‏ قضائه الوطر) أى: حاجته على 
مايقتضيه عادة أمثاله GY‏ مشترك بين WWW!‏ كالاء الجارى والكلاً والحطب فإن طلب 
زيادة على حاجته أزعج لأن عكوفه عليه كالتحجر SUN‏ من الأخذ وفرق الرافعى بينه 
وبين مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى نيل المعادن قال ابن الرفعة: Lally‏ يكون أحق 
به ما دام فيه. فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى وظاهر أن اعتبار السبق إنما يكون 
عند ضيق المعدن فإن اتسع فكل يأخذ من جانبه. وقد يفهم كلام النظم وأصله أن 
العدن الباطن يخالف الظاهر فيما ذكر وليس كذلك. 

(فليسق من جار بنفسه) أى: وإذا ثبت أن السابق أحق. وكان قوم يسقون 
أراضيهم من ماء يجرى بنفسه كماء نهر انحفر بجريان الاء فليسق منه أرضه. (إلى) 


قوله: (على ماتقتضيه (bY‏ وتعتبر عادة الناس فيما يأخذه لحاحته من حاحة يومه أو 
اسو عه أوعمره الغالب. انتهى . or)‏ على Tere)‏ 


سا س ت س س سے ص ست ست ت کت ست مت پیت سے سے ست ند می ست سا ہے fy‏ ج می سے سی میا سے یہ سے یا کے نشی سے تیت مس ما سا س میا ت مت میت پت کے س 


قوله :(على ماتقتضيه عادة أمثاله) ظاهره حراز Leaf‏ قدر حاجته» وإن كان الباقى بعدها 
لايكفى أحدا أو 4 Gy‏ شىء. 

قوله :(وبين مقاعد الأسواق) أى: حيث ينبت الاستحقاق فيها دائما بشرطه» ومنع هنا من 
الريادة على قدر محاجته. 

قرله: (فإن انصرف) أى: قبل قضائه الوطر فتأمله» وقوله: فغيره ممن سبق أولى. قال فى شرح 
الروض: مالم ينصرف أيضا. 

قوله: (فليسق من جار ينفسه) أى: ولم يكن ذلك تابعا من أرض تملوكة له» رإلا فلو 
انفجرت عين من أرض مملوكة فالماء لرب الأرض» وإن حرج منها » وجاوزها SEY‏ من أخمذه 


على الأصح peer)‏ 


a ee ek 


. كوله:(فتأملم هو كذلك كما رأيته بط شيخنا (ذ). 


YAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بلوغ. (كعبيه من أحيا الموات أولا) لأنه BE‏ قضى بذلك oly)‏ أبوداود بإسناد حسن 
ففاعل يسق من أحيا الموات أولا و تعبيره به أولى من تعبير dhol‏ بالأعلى لسلامته من 

قوله: (إلى بلوغ) فالمراد إلى أول الكعبين فالغاية فى كلام المصئف خارحة. 

قوله: (من إيهام إلخ) لأن الأقرب إنما يقدم إن ple‏ سبقه بالإحياء أو جهل الحال كما 
ف رق ad‏ وغيره ويزاد ما إذا تقارنا. 
فى شرحه: وهذا نقله الأصل عن الماوردى بعد نقله ماقبله عن الجمهور. انتهى. ولايبعد مله عليه 
فمحل اعتبار الكعبين مالم تدع الحاحة لزيادة فليتأمل. 

قوله: (من إحيائه الموات أولا) قال فى شرح الروض : ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن 
أحيوا دفعة» أو حهل السابق ولا يبعد القول بالإقراع. ذكره الأذرعى انتهى. وقد يؤيد الإقراع 
قوله الآتى: وإن يضق يقرع. 


نوله:(فال فى شرح الروض) قال ثبل ذلك بعد قول المعن: سقى الأول: المراد بالأول tl‏ قبل 
الثانى؛ وهكذا لا الأقرب إلى النهرء وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على 
قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقى وخفة cdi ght‏ ومن هنا يقدم إلى آخر ما ذكره 

رقوله: ومن هنا أى: من الغالب؛ وقوله: لا يبعد ضعيف» والمعتمد تقديم الأشرب حتى فى صورة 
الجهل. انتهى." شيخنا. انتهى. جمل على المنهج, ووجه التقديم فى صورة الجهل ظاهر حملا على ماهو 
الغالب» وانظر وجهه فيما لو أحيوا دفعة» ولعله أنه فعل مايفعله امحيى أو لا تأمل؛ ثم رأيت فى شرح 
الإرشاد الحجر ما نصه: Ob‏ أحيوا دفعة أوجهل السابق تدم الأقرب إلى النهر بناء على أن ایی أولاً يخرص 
على القرب منه. ef)‏ 

رتال فى حاشيته عليه ثوله: بناء على أن المحيى إل هذا إنما يأتى فى صورة امهل لأنه مع حهله يحتاج 
إلى ثرينة والأقرب معه قرينة» وهى أن الغالب أن مريد الإحياء يحرص على القرب من النهرء وأما إذا أحيوا 
دفعة فذلك القرب لادحل له» نعم يوجه تقديم الأقرب هذه Ob‏ الأثربية توحب الاستحقاق من حيث أن 
الماء المباح يكون تمكن الأقرب منه بالقوة سابقا على SE‏ الأبعد ننزلوا هذا التمكن بالقوة منزلته بالفعل 
فقدموا الأثرب OY‏ شبهة استحقائه أقرى؛ وبه يتجه إطلاق الأصحاب تقديم الأقرب» Uy‏ فيه من الخفاء 
بحث الأذرعى الإتراع لكن يلزمنا اتباع ما قالوه UY‏ مقلدون فى النزحيح سواء ظهر لما قالوه وحه أو لا. 
انتهى. BAS‏ 


باب إحياء الموات YAN‏ 
إيهام أن المراد الأقرب إلى HU‏ فإن احتاج من أحيا أولا إلى السقى مرة أخرى مكن 
منه وإن كان فى الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقى . 

هذا كله. 

(فى) ماء(غير واف) بهم لأنه محل التشاحح أما الوافى :بهم فلكل منهم أن يسقى 
منه متى شاء. (وليسرح) من أحيا أولا الماء بعد سقيه إلى من أحيا ثانيا ومن أحيا 
ثانيا إلى من أحيا WE‏ وهكذا (ومنع) من أحيا أولا (إذ) أى: وقت (لايفى) الاء 
(بالكل من منه) أى: من الاء (قطع) قبل بلوغه الكعبين ليسقى به أرضه إلى بلوغه 
ذلك لسبق حقه عليه بخلاف ما إذا وفى الماء بكلهم فلا منع له» ومحل ما مر إذا لم 
يكن النهر مملوكا وإلا بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادى العظيم أو من النهر 
النخرق منه فالماء باق على إباحتهٍ لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس 
لأحد مزاحمته لسقى الأرضين. وأما للشرب. والاستعمال. وسقى الدواب فقال الشيخ 
أبو عاصم والمتولى: ليس له المنع؛ ذكر ذلك الشيخان والتصريح بقوله: فى غير واف. 
وبقوله : إذ لا يفى بالكل من زيادته مع أن أحدهما يغنى عن الآخر. 


ووو مم ليلل الل يللي 


قوله: (وإن كان فى الأرض ارتفاع إخ) عبارة الروض وشرحه: OB‏ انخفض بعض مسن 
أرض الأعلى بحيث يأحذ فوق ال حاحة قبل سقى المرتفع منها أفرد كل منهما بسقى بأن 
يسقى أحدهما ثم يسقى الآخر. 

قوله: (مكن منه) ظاهره ولو بعد شروع من بعده فى السقى والتزمه «م.ر» لكن أظن 
العباب صرح BIH‏ «س.م, على المنهج؛ وعبارة شرح «م.ر»: سقى الأعلى وإن زاد على 
مرة لأن الماء مالم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له حاجة. انتهى» وهو ظاهر بل صريح 
فى الأول. 

قوله: (فقال الشيخ SUE)‏ «ق.ل» على الجلال: يجوز الشرب» وسقى الدواب ونحو 

قرله: (مكن منه) ظاهره :ولو بعد شروع الآحر فى السقى منه. 

قرله: (من أحيا) فاعل» وقوله منه مفعرل. 

قوله: (ليس له all‏ ) ظاهره: ليس له المنع من دحول ملكه لذلك » وسيأتى قريا أن السيل 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) ماء (محرز منه) أى: من الاء المباح (بظرف) ككوز وحوض مسدود المنافذ 
(ملكا) أى: ملكه من أحرزه كما لو احتش أو احتطب. قال ابن الصلاح: وإذا دخل 


وامووعه ودع ع ذاه عام وغ مه ققه قو COATES‏ لمعه وو و6 EERE DEES HAO HOHE‏ فونه 6 6# 0666ل امم ووو 


ذلك من اجداول المملوكة ولو لمحجور عليه أو الموقوفة ولو على معين لأن العرف فى ذلك 
مم يصر بمالكها أو الموقوف عليه. 

قوله: (ومحرز (EI‏ ستل عمن سد بركة مباحة أو مملوكة هل يملك مافيها من السمك 
فأحاب ١م‏ ر» ما هو مقرر فى باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد 
اصطياده Lee‏ هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف الماء عنه جحاز بيعه وإن لم 
يستلمه فى الأولى دون الثانية لعدم الملك كما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد فإنه إن 
قصد بتوحيلها اصطياد الصيد واعتيد توحيلها لذلك ملكه وإلا فلا وس.م» على التحفة. 

قوله: ly‏ ملكه من أحرزه) فلو أعاده إلى ما أحرزه منه حرج عن ملكه لاختلاطه يما 
لا يتميز عنه كما لو غصب ماء خلطه ale‏ فإنهم صرحوا فيه جخروجه عن ملك مالكه بل 
هذا أولى لعدم تصور شريك له إذ لا مالك للمخلوط به» وبهذا ظهر الفرق بين ما هناء 
وبين ما إذا ملك صيدا بوجه مسن وجوه الملك ثم سيبه لأن الصيد م يحصل فيه شىء 
مقتض لزوال الملك عن مالكه إذ هو متميز م يعرض له انبهام يصيره مباحا بخلاف الماء 
فإنه انبهم بباح لا يمكن تميزه عنه بوجه فأعطى حكمه كذا فی حواشى شرح الإرشاد 
لحجر. ومنه يؤحذ وجه بقاء الملك فى احتلاط حمام البرحين» وهو عدم الانبهام cas‏ 


إذا دحل ملكه فالماء باق على الإباحة » ولكن لا يدحل أحد ملكه إلا بإذنه وب.ر) »وكتب أيضا 
لعل المراد أنه ليس له المنع حيث لا دحول إلى ملكه بأن أريد de‏ منه للمذكورات مع عدم 
دحول الآحذ كأن جد يده إليه للأحذ منه أحذا من قوله الآتى: لكن ليس له الدحول إل وكتب 
أيضا ينبغى أن له المنع من دول الدواب ملكه إن أضر دحرهاء بل Leg‏ من قوله كالسيل Sree‏ 
ملكه امتناع دحوله بغير إذنه لما سيأتى فى مسأله السيل إنه يمتنع الدحول بغير إذنه. 


قوله: (بظرف) انظر لو حصل فى الظرف y SAM‏ بنفسه. 


توله:(انظر لوحصل إل) الظاهر of‏ حكمه حكم السيل الداحل فى ملكه OY‏ كلا منهما غير محرز. 
تل 


‘ft 


باب إحياء الموات Yay‏ 
الاء فى كيزان الدولاب الذى يديره الماء أى: أو الدولاب ملكه صاحب الدولاب كما 
لو استقاه بنفسه. وخرج بالمحرز بظرف الداخل فى ملكه بسيل أو نحوه فلا يملكه 
بدخوله حتى لو أخذ غيره ملكه ليس له الدخول فى ملكه بغير إذنه. (واثنان إن 
تساوقا) تبع كأصله فى تعبيره بالمساوقة الغزالى وهى تقتضىالتعاقب كما أفاده Sag‏ 
وليس مرادا بل الراد المعية. فلو قال: وإن تساويا بالياء لو فى بالراد. وقد وجد 
كذلك فى بعض النسخ أى: وإن جاء اثنان معا إلى شىء من المشتركات السابقة. 


وحقيقة الفارق OS‏ الانبهام عباح لا جرد الانبهام وإلا فهر موجحود فى اختلاط ماءين 
osu‏ بأنفسهماء وأما دحول مثل ذلك فى ملك الغاصب فلتعديه» فتأمل. 

قوله: (نعم إلخ) فيتقدم النامىئ على غيره» وطالب الشرب على طالب السقى. 
انتهى. DAD‏ 


قوله: (حتى لو أخذه غير ملكه EI‏ زاد فى شرح الروض :وإذا حرج من ملكه أحذه سن 
شاء. نعم إن حوط عليه AS‏ كان فى دار وأغلق عليه بابهاء قال الزركشى: فالظاهر أنه علكه › 
قال : ويشهد له ما لو دحل صيد إلى ملكه وأغلق عليه الباب فإنه يملكه » وقد أشار إلى ذلك 
صاحب البيان. 

قوله: (لكن ليس له الدخول إخ) fart‏ تقييده بغير ملك لا يتأثر هو أو مالكه بالدحول 
بوحه كأرض خارج العمران لا تتأثر بوجه بالدحول هی ولا مالكها. 

فرله: (بغير إذنه ) أى: أو ظن رضاه. 

قوله: (نعم إن كانت حاجة أحدهما أشد) ينبغى: أو كان ذميا قدم المسلم. 


eee 


كوله:(نعم إن حوط إلخ) أى: إن Lad‏ بذلك تملكه كما فى «ق.ل» على الجلال. 
توله:(وأغلق عليه الباب) J yf‏ يغلقه» وتصد ببناء الدار دخول الصيد نيهاء ودحل فيها طائر» وعشش 
قوله:(ينبغى أو کان إڂ) جزم به « م ر) كما فى حاشية المحشى على المنهج. 


YAE‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

ols)‏ يضق) عنهما (يقرع) بينهما لعدم المزية نعم of‏ كانت Lele‏ أحدهما أشد 
كعطش pad‏ (و) أحق بماء البئر (فى البئر التى» يحفرها) فى الموات (للرفق) أى 
رفق نفسه من حفرها (حتى الرحلة) بكسر الراء أى: إلى ارتحاله فإذا ارتحل وعاد 
فكغيره Lil‏ لو حفرها لرفق المارة أو بلا قصد فهو كأحدهم أو للتملك أو حفرهل فى 
ملكه ملك ماءها لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن ويجب عليه بذل ما فضل عن حاجته 
من ماء البثر التى حفرها لرفق نفسه كما يفهمه بالأولى قوله : 

(وفى) البثر (التى يملك) أى: يملكها (حافر بذل) باللعجمة وجوبا (على 
المواشى لا الزروع) أى: لواشى غيره لا زروعه (مافضل) من الماء عن حاجة نفسه 
وماشيته وزرعه لخبر الصحيحين : ١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به LSS‏ أى: من 
حيث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد مع من SUSI‏ سواء 
كانت الماشية لمجتاز أم لمريد الإقامةء وإنما وجب بذله لها لا للزرع لحرمة الروح 
فيجب بذله للرعاة بالأولى. وإنما يجب بذله للماشية بشرظ أن يكون ثمة ماء مباح 
وأن يكون ثمة كلا يرعى وألا يحرزه فى إناء أو نحوه. ولايجب بذل فضل الكلأ لأنه 

قوله: (عن حاجة لفسه 44 أى: الناحزة شرح وم.ر) وقينده رق .ل» ما يخلف وإلا 
اعتبر الفضل عن حاجته الناحزة» وغيرها. 

قوله: (مباح) الفلاهر أنه ليس بقيك انتهى. رشيدى على (A)‏ 


قوله: Judy‏ على المواشى El‏ هل يجرى هذا الكلام فى نحو السيل الداحل فى ملكه ويتجه 
اجریان. 

قوله: (عن حاجة نفسه إلخ ) هذا إن لم يوحد أضطرار» Vis‏ وحب بذله لذى روح خترمة 
كآدمى» وإن احتاجه لماشيته وماشية Oly‏ احتاجه لزرع. حجر. 


قوله: WS)‏ يرعى) شامل ISU‏ المملوك لكنه فى شرح الروض وغيره قيد بالمباح. 


توله:(والا وجب بذله إخ) والظاهر أنه حینعذ لا يجب بذله جانا. حرره. 
قوله:(قيد بالمبااح) كذا , م ر, لكن قال الرشيدى: الظاهر أنه ليس بقيد. 


باب إحياء الموات FAS‏ 
بخلاف الاء والمراد بالبذل التخلية لا الاستقاء وإعارة الدلو. والحبل. قال الماوردى: 
وحيث لزمه البذل للماشية لزمه أن يمكنها من خضور البثر إن لم يكن عليه ضرر فى 
> أو ماشية . وإلامنعت لكن يجوز للرعاة slit!‏ فضل الماء لها وإذا أوجبنا Jai‏ لا 
يجوز أن يأخذ Lage ais‏ للنهى عن بيع فضل الماء رواه مسلم. وقيل: يجوز كما فى 
إطعام المضطر والقناة كالبئر فيما ذكر إلا إن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد ينفق. 
(وشركة) التملكين فى حفر (القناة) أو النهر (Lo)‏ زائدة (بينهم » بحسب 
الأعمال) أى: بقدر أعمالهم إن عملوا بأنفسهم فإن شرطوا أن تكون الشركة بينهم 
بقدر ما يملكون من الأرض فليكن عمل كل منهم بقدر أرضه فإن زاد واحد منهم 
متطوعا فلا شىء له على البقية أو بإكراههم أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة 
مازاد. (أو) بحسب (ما غرموا) على الحفر إن لم يعملوا بأنفسهم بل بعمالهم. ثم 
لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية فى عرض النهر يفتح فيها ثقب متساوية أو 


اللا ا ل ل ل ل ااا ا 000 0000000000 0 


قوله: (للنھی 2 وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر رق.ل». 


قرله: gly‏ ماشية) ينبغى: أو فى البئر كما لو كان حضور الماشية يوحب انهيارها أو انهيار 
بعض أحزائهاء أو سقوط نحو ipl‏ » والطين فيها على وجه لا يعتمل فى العادة. 

قوله: (وإذا أوجبنا البذل ) دل على جواز bef‏ العوض إذا لم نوحب البذل » ومنه إلا يفضل 
عنه أو يجوزه فى إناء » ولحوه. 

قوله: (من الأرض) ينبغى أن المراد الأرض الخارحة عن محل حفر القناة call‏ يراد سقيها 
بالقناۃء أما لو كان محل الحفر ممل وکا لهم فلا يتغير قدر أملاكهم بعدم شرط ما ذكر »بل هو SLs‏ 
شرطرا ما ذكر أولا. 

قوله: (بنصب خشبة | خ) قال فى شرح الروض : واعلم أن الاحتياج إلى القسمة بتعريض 
الخشبة المذكورة ale‏ عند ضيق الماء » وإلا فلا حاجة إليها. 


قوله:(إذا لم نوجب إل) ينبغى أو أوجبناه للاضطرار عند الفضل أو الإحراز. 


۳۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
متفاوتة بقدر الأنصباء ويجوز تساويها مع تفاوت الأنصباء لكن لصاحب الثلث مثلا 
ثقبة وللآخر ثقبتان. ثم يسوق كل نصيبه فى ساقيته إلى أرضه. ويجوز قسمته 
مهايأة. ولا يلزم بل لكل الرجوع لكن لو رجع بعد استيفاء نوبته وقبل أن يستوفى 
شريكه ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التى أجرى فيها coll‏ ولو تنازعوا 
فى قدر أنصبائهم فالعبرة بالأرضين فيجعل بقدر ملكها فإنه الظاهر فى الشركة. 
وليس لأحدهم تقديم رأس الساقية التى يجرى فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره بخلاف 
تقديم الباب إلى رأس السكة المشتركة OY‏ يتصرف ثمة فى جداره» وهنا فى الحافة 
الشتركة. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها. 
x ke OX‏ 


قوله: (ويجوز قسمته مهايأة) قال «م.ر: إلا إذا كانت تارة Lage AS‏ وتارة يقل 
فتمتنع المهايأة كما منعوا فى لبون جحلب هذا يوماء وهذا يوما لما فيه من التفاوت الظاهر. 
قوله: (وتجوز قسمته مهايأة) أى: والفناة واحدة AS putes‏ بينهم. 
قوله: (أجرة مغل نصيبه من النهر) أى: أجرة أحذ مثل نصيبه من القناة. 
* * * 


قرله: (بل لكل الرجوع ) عبارة الروض: ولكل الرحرع متى شاء إن اقتسموا مهايأة. 


قوله: (من النهر) لم يتعرض لما أحذه من الماء DIS‏ لأنه غير ملوك لكن قد يكون الماء مملوكا. 
% % * 


باب الوقف 

هو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أى: حبسته. ويقال: أوقفته فى لغة رديئة 
وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على 
مصرف مباح. والأصل فيه pd‏ مسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو ple‏ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». والصدقة الجارية محمولة عند 
العلماء على الوقف كما قاله الرافعى. وفى الصحيحين أن عمر رضى الله عنه أصاب 
أرضا بخيبر فقال له النبى BE‏ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها 
عمر على أنه لايباع أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث. قال الزركشى: والمشهور أنه أول 
وقف فى الإسلام. وأركانه أربعة: واقف وصيغة وموقوف وموقوف عليه. وقد أخذ فى 
بيائها فقال: 

(ووقف شخص لتبرع صلح × بقوله وقفت أو حبست (que‏ فيصح من الكافر ولو 


ووم م لاا وووم ميرم 
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قوله: (فى dal‏ رديئة) هى لغة تميم. انتهى. عميرة. 
قوله: (والصدقة الجارية محمولة إل OY‏ الوصية بالمنافع على التأبيد» وإن صدق عليها 
ذلك إلا أنها نادرة. انتهى. عميرة. 
قوله: (وتصدقت بها) أى: عنفعتها. 
قرله: (فيصح من كافر) لأن الوقف ليس قربة محضة؛ وبه فارق عدم صحة نذره. 
انتهی. وق .ل» على SIF‏ 


باب الوقف 
قرله: (وتصدقت بها) كأنه تفسير. 


eee 0 
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عليه. ولو بمباشرة وليه وأفتى النووى كالقاضى بصحة وقف الإمام من بيت الال إذا 
رآه مصلحة لأن بيت الال لصالح المسلمين» وهذا منهاء وفى الروضة كأصلها: لو رأى 
الإمام الآن أن يقف أرض الغئيمة كما فعل عمر رضى الله عنه جاز إذا استطاب قلوب 
الغائمين فى النزول عنها بعوض أو بغيره» وقول النظم: بقوله صلة وقف أو صح 
(وهكذا) يصم بقوله (سبلته كأن ذكر » لفظ تصدقت» وقال فى الأثر) أى: أثر 
تصدقت ليصرفه عن التمليك الذى اشتهر استعماله فيه إلى صريح الوقف. 

قوله: (ولايصح من مكاتب) ولوبإذن سيده رق .ل». 

قوله: (وقف الإمام من بيت المال) ومنه الرزق المعلومة فهى لمن وقفت عليه ولايجوز 
نقفضه أفاده «ع.ش». 

قوله: (وقال فى الأثر إلح) لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف؛ 
ومن ثم كان LE pe‏ بغيره. انتهى. شرح «م.ر». 


قوله: (وقال فى الأثر إلخ ) قال فى شرح الروض: وإما ألحق ذلك بالصريح مع أنهم لم 
يلحقوا الكناية به فى غير هذا اللفظط» كما صرحوا به فى الطلاق» لأن تصدقت وحده صريح فى 
إزالة الماك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف » واللفظ المذكور بعده يبين أن 
المراد الثانى بخلاف نظيره من الطلاق » وغيره. 

قوله: (ليصرفه ) أى: تصدقت » وقوله: الذى اشتهر أى: تصدقت › وقوله: «استعماله»» أى: 
تصدقت » وقوله : رفيه»» أى: التمليك. 


وله:(لأن تصدقت وحده) أى: بدون اللفظ المذكور بعده» وئوله يبين أن المراد الفانى» أى: سواء 
كان الموقوف عليه معينا أوجهة فقول المصنف بعد كذا تصدقت إلخ. 

وقوله: وللتمليك إلخ أى: إن لم يذكر بغد تصدقت ما ذكر هنا من قوله: صدئة حراما إل تدبر. 

ثوله:(تطوعا أووقفا) أى: أوصدئة فرض كما فى «م.ر) وصراحته فى ذلك لا توحب حصول واحد 
منها لتردده بينها. 
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(صدقة حراما) أومحرمة gl)‏ موقوفه » أو بانتفاء هبة موصوفه) أى: أو صدقة 
موصوفة بانتفاء هبتها. 
(أو بيعها) بأن قال تصدقت صدقة لا توهب أولا تباع وأفهم تعبيره بأو الاكتفاء 
بأحد الوصفين. وهو مارجحه الرؤيانى؛ وغيره. وجزم به ابن الرفعة فالجمع بينهما 
فى الخبر السابق. وكلام الحاوى. والنهاج» وغيرهما يحمل على التأكيد بقرينة العنى 
(ومسجدا جعلت) البقعة أو وقفتها على صلاة الصلين فى وقفها مسجدا وكل هذه 
الألفاظ صرائح لا تحتمل غير الوقف oly‏ اشتملت على yal‏ غريب وهو انقسام الصريح 
إلى ماهو صريح بنفسه وإلى ماهو صريم مع غيره والكنايات. وهى مايحتمل الوقف 
وغيره مابينها بقوله : (لكنما) أى: لكن الألفاظ التى كقوله (حرمت) لفلان كذا gl)‏ 
أبدت) عليه كذا أو. 


قرله: (وأفهم تعبيره بأو) فى قوله: أو بيعها. 

قوله: (على صلاة المصلين) الذى فى الروض : ووقفه للصلاة ALT‏ قال فى شرحه: فى وقفه 
مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجداء Lf‏ كونه وقفا بذلك فصريح CLAY‏ إلى نية. انتهى. 
فليتأمل مع ما هناء لا يقال: كلامه هنا فى مطلق الوقفية لا بقيد المسجدية بدليل قوله : لا تمل 
غير الوقف لأنا نقول لكن قوله :فى وقفها مسجدا يقتضى الصراحة فى المسجدية أيضاء وأما 
الفرق بين على صلاة المصلين » والصلاة فبعيد فليتأمل » وبالحملة لابد من تأويل كلامه هنا على 
إرادة الصراحة فى مطلق الوقفية والاحتياج فى حصرص المسجدية إلى النية «م.ر). 


sal‏ (بخلاف نظيره من الطلاق) أى: فيما إذا قال لزوجته: أنت بائن منى بيئونة محرمة لا dE‏ فى 
بعدها أبداء فإنه ليس بصريح لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالنسخ بنحو رضاع انتهى. حجر ر« م راء 

توله:(يقتضى الصراحة إل) تد نع هذا الاثتضاء ob‏ مراد الشارح إن وقف المسجد له طريقان؛ 
إحداهما جعلته مسجداء والأخرى وئفته على صلاة المصلين مريدا جعله مسجداء وهذا الشرط؛ وهو 
الإرادة المذكورة عبر عنه بقوله: فى وثفها مسجداء ولا كان المصنف فى صرائح الوئف لا خصوص 
المسجد قال الشارح: وكل هذه الألفاظ إل وبه يندفع ما فى الحاشية. 
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(كذا تصدقت إذا عمت) أى: الجهة الموقوف عليها كالفقراء (كنى » بها) 
فيحتاج إلى نية لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما شىء من 
الألفاظ المتقدمة. والتصدق بقيده اللذكور يحتمل التمليك. (وللتمليك) أى: واستعمال 


SSS‏ ا ا ا ا ل ل ل 


قوله: (ليصرفه عن التمليك الذى BL‏ أى: فيما إذا استعمل فى معين أما إذا استعمل 
فى Gig‏ النية كما سيأتى. 

قوله: (إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ فى الوقف بخلاف المضاف إلى معين 
فإنه صريح فى التمليك بلا عوض. انتهى. حجر فلفظ التصدق إنما يكون Lt pe‏ فى 
التمليك إن أضيف لعين لا وحده فلا يرد أن ماكان صريما فى بابه» ووجد نفاذا فى 
مرضوعه لا OS‏ كناية فى غيره. تدبر. 


قرله: forty‏ التمليك) قد يرهم تصور اللاك هنا بهذا اللفظ ».وفيه نظر OY‏ الصدقة لا تملك 
الا بقبضهاء Oly‏ لم يوجحد لفظ Valles‏ « والإتجاب » والقبول مع عدم اشتراطهما فى الصدقة لا 
يتصوران فى Gert‏ (رس.م». 

قرله: (للعمليك (Ga Al‏ قيل :فإن قبل » وقبض ملكه » وإلا فلا. اتتهى. وفيه نظر OY‏ 
الصدقة لا يشترط فيها Gl‏ ولا قبول بل يكفى الدفع والأحذ» كما صرح به هذا القائل فى 
باب ad‏ فليتأمل لعن لاه 

قرله: (واختار السبكى !لخ) وهذا فى الظاهر أما فى الباطن فيصير وقفا صرح به المرعتسى › 
وسليم الرازى » والمتولى » وغيرهم شرح روض. 


توله:(قد يوهم إل) المراد أنه جتمل التمليك مع وجود شرطه؛ وهو كاف فى كونه كناية. 

توله:(قيل فان قبل إ) قائله حجر و «م.ر» ولعل فبض تفسير لقبل. 

igi (tebe gy 4) 3‏ الخلاف بين السبكى» وغيره فى الظاهر أما فى الباطن فيصير وئفا بسلا حلاف هذا 
ناهر هذه الكتابة إن كان فى شرح الروض» واحتار السبكى إل وإلا فالأولى .كتابته هنا على قوله: فلا 
يكوك ALT‏ ويكون المعنى: أن الحكم بعدم كونه كناية فى الظاهر؛ وانظر ما وحه التفرقة بين الظاهرء 
والباطن على أنه يرد عليه أنه حلاف ماکان tps‏ فى بابه لا يكون كناية فى غيره إلا أن بخص ذلك 
بالصريح بنفسه» وتصدقت UE‏ هو صريح بالإضافة لمعين» ولذا كان YLT‏ عند الإضافة جحهة عامة فحرره. 
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تصدقت (فى المعين) واحدا كان أوجماعة للتمليك. المحض فلا ينصرف إلى الوقف 
بنيته فلا يكون كناية واختار السبكى تبعا لجمع إنه كناية. ومن الكناية الكتابة. 
ويصم الوقف بإشارة الخرس الفهمة ثم هى قد تكون صريحة فيه. و قد تكون كناية 
كنظيره فى الطلاق. وغيره. وبما تقرر ple‏ أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من 
التمليكات فلو أذن فى الدفن فى ملكه لم يصر مقبرة وإن دفن فيه. وكذا لو بنا بناء 
على هيئة المسجد. وأذن فى الصلاة فيه لم يصر مسجدا. وإن صلى فيه قال فى 
الكفاية Lag‏ للماوردى: إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبئاء والنية. قال 
السبكى : اللوات لم يدخل فى ملك من أحياه مسجداء وإنما احتيج للفظ لإخراج ماكان 
فى ملكه عنه. وصار للبئاء حكم المسجد تبعا. 

(فى كل مايملك منه الرقبه) بكسر الباء على الإمالة أحسن من فتحها هنا أى: 
صم الوقف فى مملوك الرقبة. ولو مشاعا ومنقولا فخرج النجس كالكلب لائتفاء اللك. 
والمنافع الملوكة بإجارة أو وصية أو نحوهما لانتفاء ملك الرقبة. وحكمته أن الوقف 
يستدعى أصلا يحبس لتستوفى منفعته على مر الزمان. وظاهر كلامه صحة وقف 


قوله: (للتمليك الحض) بنلاف الحهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما فى الوصية 
للفقراء فهى غير محض كما لا يُخفى. انتهى. رق ل» على الجلال. 

قوله: (فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نمو مدرسة 
أورباط أو بثر أومسجد فيصير ما oly‏ كذلك .جرد بنائه. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: (وصار للبناء إل فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بناه بها تبين زوال ملكه عنه 
من حين الإعداد (ع.ش) عن حجر. 

قوله: (ومنقولا) أى:وقفه غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص ,كنفعة امحل 
الذى oer‏ فيه بنحو إحياء أو وصية لا حو مسجد أو شارع على معتمد الزيادى وهو 

قوله: (بالبداء والنية) قال الأسنوى : وقياس هذا جريانه فى غير المسجد كالرباط والمقبرة 


وخر ذلك (sl‏ 


ua)‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


المعتمد كما رأيته بنط شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله خلافا للقليوبى على الجلال؛ ولا 
يضر نقله بعد ذلك» ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو فى هوائه ety‏ 
الكت من الحنب فوقه» وتحته» ورم عليه حمله لأنه مع هوائه» وإن لم تكن عليه فى 
الأحيرين» والأقرب صحة الاعتكاف تحته» ولو لحامله حيث كان داحلا فى هوائه. انتهسى. 
asd)‏ على الجلال. 

قوله: (وبه صرح ابن الصلاح (ES‏ اعتمد ما قاله ابن الصلاح رس.م» على المنهج. 

قوله: (تغليبا (ato)‏ أى: تغليبا للمانع على غير المانع؛ وتطلب التحية لأنها إكرام» 
ويمنع فيه الاعتكاف» ولعل الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط فى كل منهما أن 
شرط الاعتكاف المكث فى مسجد والماكث فى الشارع ليس ماكثا فى مسجد بل فيه» 
وفى (one‏ وشرط التحية دخول مسجد ولا شك أن داحل مابعضه مسجد وبعضه غير 
مسجد داحل فى مسجد هذا غاية ما يمكن» الالو عن شىء OL Tal Ny‏ فين 
تركها انتهاكا لحرمته كماحرم المكث فيه لذلك. 


قوله: (وإنما احتيج للفظ إلخ ) قال فى شرح الروض: والظاهر أنه لو قال :أذنت فى 
الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا OY‏ الاعتكاف لا يصح إلا فى مسجد بفلاف الصلاة 

انتهى. وينبغى أن المراد صيرورته بذلك مسجدا من باب المواحذة بالإقرار» حتی لولم يكن 
صدر منه صيغة وقف مم يكن مسجدا باطنا. 

قرله: (ويحرم المكث فيه على الجسب) وتطلب التحية من داحله إذ فى تركها انتهاك 
للمسجدء ولا يصح الاعتكاف فيه » ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من BUDE‏ ذراع « م ر. 


توله:(وينبغى أن المراد [لخ) كذا ثاله وم رع وهذا بخلاف ما إذا ثال: جعلته للا عتكاف أو التحية فإنه 
يكون بذلك مسجدا باطنا لتوئفهما على المسجد كما فى «ق.ل» على الجلالء وإن اشتبه عليه ذلك Le‏ 
alu‏ م رع فاعترضه Ob‏ الوجه خلافه فراءععه. 


ray Ag 
للمنع . وتجب القسسمة لتعيئها طريقا. قال السبكى: القول بوجوبها مخالف للمذهب‎ 
العروف إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه. وأفتى البارزى بجواز الكث فيه ما‎ 
لم يقسم. وقول النظم من زيادته: الرقبة يغنى عنه قوله: بعد «لا»: بفواته. (معين)‎ 
أى: فى مملوك معين. ولو غائبا. ومغصوبا فلايصم وقف المبهم كأحد العبدين كما‎ 
لايصح بيعه. ولايصح وقف ما فى ذمة غيره كما لا يصح عتقه (ينتقل) أى: يقبل‎ 
لأن الوقف نقل ملك فلا يصح وقف الستولدة؛ والكاتب‎ ST النقل من ملك شخص إلى‎ 
كما سيأتى» ولا وقف آلات الملاهى. ونحو الصنم (يستفاد به) حالا أوما لا عين‎ 

كثمرة أومنفعة يستأجر لها كسكنى فلا يصح وقف ما أوصى بمنفعته مدة بقائه. 


OUOAROSECEEMAADOIVOLHEDOOHIODOODAABAVVODODOVOOOBLUOURAVOVHOVOOCOAVOCOOOVOVOCDCBOSOAPIODOOASANOGACIHGRR« 


قوله: (وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. انتهى. «ف.ل» 
والطلق الملك. 

قوله: ality‏ للمذهب المعروف) يعنى: من منع قسمة الوقف عن الملك. 

قوله: (یغلی غنه !لخ) الخروج ماخرج به بقوله لا بفواته. 

قوله: (ومغصوبا) وإن عجز عن تخليصه. انتهى. جمل على المنهج ورم ر». 

قوله: (أو منفعة) أى: مقصودة فخرج مالا يقصد كنقد للتزين به» ولو كان له عرى. 
انتهى Sy‏ .ل» على الجلال. 


قوله: (وتجب القسمة ) الوجوب قريب فى قسمة الإفراز. 

قوله: (كأحد العبدين) وفارق العتق بأنه أقرى «ح ج». 

قوله: (فلا يصح وقف ما أوصى بنفعته مدة بقائه) قال فى الروض : لو رقف الوارث 
المرصى عنفعته مدة أى: يصح.قال فى شرحه : وحرج الموصى منفعته أبدا أو مطلقا فلا يصح. 
ہہ 

قوله:(قريب فى قسيمة الإفراز) أما فسيمة الرد أو التعديل فتمتنع لامتنا ع بيع المسجد انتهى. ( سم) 
على المنهج» JU,‏ وافق عليه و م ر» على البديهة؛ ونى ظنى أنه سبق عن «ع.ش» على زم.ر) أنه قال: 
إنما ate‏ قسمة الرد إذا كان المردود عليه هو المسجد بخلاف ما إذا كان الرد من جهته فراجع ذلك 
وحرره وفى « ع.ش» على رم.ر) هنا: أنه تصح القسمة تعديلا ورداء وإن ذلك ge‏ للضرورة JU‏ 


وقد asd‏ (س.م) فى موضع آخر. 


Wat‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا) أن يستفد ذلك (بفواته) كالطعام. والدراهم فلا يصح وقفه لأن منفعته فى 
استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعى بسرعة فسادهاء وقضيته أن محله فى 
الرياحين المحصودة. وأنه يصح فى المزروعة للشم لأنها تبقى مدة. ونبه عليه النووى 
فى شرح الوسيط. فقال: الظاهر الصحة فى المزروعة. وقال الخوارزمى وابن الصلاح: 
يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر» والمسك. 'ومثل الناظم لما استوفى الشرط بقوله: 
ركمن يعلق » عتاقه بصفه) فيصم وقفه. (Giang)‏ 

(عند وجود وصفه الذكور » ويبطل الوقف) فيه لتقدم سبب عتقه على وقفه 
وماذكره من أنه يعتق عند وجود الوصف هو مافى الروضة. وأصلها تبعا للبغوى تفريعا 


ففف وو وو ووو ءاوللا 


قوله: (يستآجر ھا) أى:غالبا كما فى الروضءثم قال فى شرحه: واحازز بقوله: من 
زيادته غالبا عن الرياحين» ونحوها فإنه لايصح وقفها مع أنها تستأحر OY‏ استئجارها نادر 
لاغالب. انتهى. «س.م, على المنهج. 

قوله: (مدة بقائه) فلاف ما أوصى .منفعته أو بعينه مدة. انتهى. رق .ل» على الحلال. 

قوله: (هدة) راحع Lak‏ والمراد أن للصيغة طريقين إما أن يصرح بالمنفعة» ويقيدها بمدة 
أويصرح بالعين» ويقيدها بمدة فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. 

قوله: (كالطعام) ومثله عود البخور OF‏ منفعته فى ذهاب عينه وم.ر). 

قوله: (لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن سبب العتق الوقف كان وكل من يقف 
عنه» وعلق هوء ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى OY‏ تشوف 
الشارع إليه OAT‏ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمى على كل قول بخلاف الوقف 
OY‏ لنا قولا ob‏ الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسأله الثانية حجر فى حواشى (ش) 
الإرشاد. 

قوله: (تفريعا على أن المالك I‏ استشكل بأن الأصح أن الملك فى الموقوف لله تعالى؛ 


باب الوقف ۳4۵ 
على أن الملك فى الوقف للواقف أولله «JL‏ والذى ذكره الفورانى» وصاحب العدةء 
والماوردى. والإمام: والغزالى فى البسيط. وغيرهم إنه إنما يعتق على القول بأن SLU‏ 
للواقف bid‏ وقد نسب ابن الرفعة البغوى إلى انفراده Ley‏ ذكره فعلى ماذكره غيره لا 
يبطل الوقف (كفى التدبير) للرقيق فيصح وقفه. ويعتق عند موت سيده. ويبطل وقفه 
ويأتى فى ذلك ما مر آنفا بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفةء وهو الأصم. 

(لا نفسه) أى: لا كنفس الواقف فلا يصح وقفها لانتفاء ملك الرقبة (ولامكاتب) 
لأنه لا يقبل النقل إذ قد حله حرمة العتق فكأنه عتيق (ولا م مستأجر) فلا يصح 
من المكترى وقف منفعته لامر lal‏ وقف رقبته من مالكها فصحيم كما علم مما مر. alg)‏ 
فرعه) أى : ولا أم ولد لما مر فى المكاتب ثم أخذ فى بيان الموقوف عليهء وهو 
قسمان: معين وجهة فقال (على). 


وقد ذكر الرافعى والنووى بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف لو وطئ الجارية 
الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى الله تعالى كانتقاله إلى الآدمى 
فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لايعتق») ولايبطل الوقف. انتهى. ناشری» وبه 
يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا على كل من القولين أى: القول بأن الملك 
للواقف» والقول بأنه لله مشكل. انتهى. وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله 
لكن الحق الأول» وهو العتق له أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلادء 
والوقف فيما لو أولد الواقف الموقوفة Ob‏ الإيلاد ليس حقا cdl‏ وهذا هو المعتمد. 

قوله: (إنما يعتق [لخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وحدت الصفة» وهو فى ملكه 
فيعتق لسبقهاء ولأن العتق أقوى للسراية» وقبوله للتعليق» ولا كذلك الوقف فلاف ما إذا 
قلنا لله: فإن الصفة وحدت فى ملك غيره حتى كأنه باعه» والبائع إذا أراد التصرف فيما 


قوله: (أما وقف رقبته) ولو مسجدا فيصير مسجدا مسلوب المنفعة مدة الإحارة لاستحقاق 
المستأحر إياهاء لكن ete‏ عليه ما تدع فعله فى المسجد كوضع السرجين فيه »ويقبت له الخيار إن 
امتنع عليه الانتفاع المقصود له “el‏ 


ran‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أهل لملك ذاك) أى: صم الوقف على معين أهل لتملك الموقوف من الواقف بأن 
يمكن تمليكه له لأن الوقف تمليك العين» والمنفعة إن قلنا بانتقال الملك إليهء وتمليك 
المنفعة إن لم نقل به فيجوز الوقف على الذمى كالوصية له والتصدق عليه؛ واعتبروا 
إمكان تمليك الوقوف لا منفعته ليدخل فى عدم الصحة وقف الرقيق المسلم. والصحف 
على الكافر وأفهم كلامه اعتبار بيا الصرف كالمشترى» oy‏ جهالته مبطلة فعدم 
باعه لغيره لم ينفذ تصرفه» ومثله ما إذا قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه 
كلامه هناء ولكن المعتمد أنه يعتق» ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك فى 
الوقوف لله ويفزق بين البيع» والوقف ob‏ الحق فى الموقوف لله كالحق فى العتيق فهما 
حقان متجانسان فى أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن حرج عن ملك الواقف لكنه حرج 
لصاحب الحق الأول» وهو متشوق للعتق فيبقى حقه الأول كذلك فقوله: إنما يعتق bh‏ 
ضعيف . 

قوله: dey‏ أهل لملك ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهى التحرير أما فيه 
اس Mb‏ عب بن ن ته بعش Gall‏ ارحب (AGG‏ وإلا فهو جميعهم. انتهى. 
ee)‏ على أبى شجاع. 

قوله: (على معين) أحذ التقييد به من اعتبار أهلية الملك فإنها إنما تعتبر فى المعين دون 
الجهة. 

قوله: (واعتبروا إمكان تمليك الموقوف SUE)‏ «ق.ل» على الحلال: هذا يقتضى أنه 
يصح وقف أصل الكافر أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه» وقد يتوقف» والفرق ظاهر. 
انتهى. وحاصل ما أشار إليه من الفرق أنه با ملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف 
لو صححناه لأنه لا يستدعى العتق. انتهى. تأمله. 

قوله: (اعتبار بيان المصرف) فلا يكفى وقفت كذاء ولا وقفته لله على المعتمد فى 


الثانية حلافا للسبكى. 


قرله: (وأفهم كلامه) حيث ذكر الموقوف عليه بقوله: على أهل لملك ذاك. 


باب الوقف 


۹۷ 
ذكره أولى. ويخالف ما لو قال : ,أوصيت بثلثى فإنه يصح ويصرف للفقراء حملا 
الغالب من الإيصاء لهم, ولأن الوصية مبنية على المساهلة فتصح بالمجهول. 
والنجس. وغيرهما بخلاف الوقف. ددر ذلك فى الروضة (لا) على (البهيمه) ولو 
على علفها ستواء قصدها بالوقف أم أطلق pad‏ أهليتها للملك فإن قصد به مالكها فهو 
وقف عليهء وهذا فى غير الموقوفة أما الموقوفة فيصم الوقف على علفها قياسا على ما 
قاله الماوردى والرويانى: من أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة. قال 


ووو وه وول 


قوله: (سواء قصدها بالوقف أوأطلق) ظاهره جريان هذا التعميم فى الوقف على 
علفهاء وبه قال ce con‏ وهو ظاهر الروضة حيث قال: الأصح فى الوقف عليها البطلان» 
وفى الوقف على علفها هذا الخلاف لكن فى دق ل» على الجلال: أن الأصح فى BIN‏ 
على علفها عند الإطلاق الصحة؛ وأنه إن قصد مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشرى: 
إن بطلان الوقف عليها مالم يشرط الصرف فى علفهاء وصنيع شرحى حجر ووم.ر» على 
المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف عليها الوقف على علفها أر عليها بقصد مالكها 
فإن الظاهر أن التقييد لما بعد أى: ويقوى هذا إن علفها لما كان واحبا على مالكها كان 
الوقف عليه وقفا على المالك» فتأمل. 

قوله: (وهذا فى غير الموقوفة) أى: بالوقف عليها أو على علفها. 

قوله: (أما الموقوفة |( والظاهر اعتبار القبول من الموقوف عليه إن كان معينا راجعه. 

قوله: (قال الغزالى إ) والفرق بينه وبين الوقف على الوحوش والطيور المباحة حيث 
لا يصح كما صرح به المتولى» وأقره الشيخان:أن مام مكة لما تقيد foes,‏ خصوص لا 
برج منه لزم أهله إطعامه فالوقف عليه كأنه وقف على من يجب عليه إطعامه فيصح كذا 
يؤحذ من تعليل ابن الرفعة صحة الوقف عليه Ob‏ إطعامه فرض كفاية فالوقف عليه كهر 
على من يب عليه إطعامه. انتهى. بخلاف الو حرش» والطيور المباحة فى ذلك. انتهى. 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الغزالى: ويصح الوقف على حمام مكة. قال الرويانى : ولايصح الوقف على جميع 
الناس. ولاعلى كل شىء (و) لا على (نفسه) لتعذر تمليك الإنسان ملكه لئفسه لأئه 


000 اا ا ا ا‎ eee ee eee eee ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ys) 


ob‏ المعين لابد من قبوله» ولا عكن منها. 

قوله: (قال الغزالى إلخ) ومثل حمام مكة اليل المسبلة» وبهذا علم أن اشتراط إمكان 
التمليك إنما هو فى الوقف على معين كما يفيده قول المنهاج: فإن وقف على معين اشترط 
إمكان تمليكه قال ابن شكيل فى شرحه للوسيط: المراد حدس الحمام لأنه يكون كالوقف 
على الجهة العامة فلا تشرط أهلية الملك فى ذلك حتى لو وقف على حمامات معينة لم 
يصح» وقال ابن الرفعة: إطعام همام مكة من فروض الكفاية فيكون الوقف عليه كأنه 
وقف على من يجب عليه الإطعام فيصح. انتهى. ناشرى. 

قوله: (ولا على نفسه)» وقال جماعة من أجلة الأصحاب كابن سريج» وابن الصباغ» 
ST;‏ مشايخ خراسان: بصحة الوقف على النفس» وجوز الرويانى الإفتاء به ومع ذلك هو 
غير معتمد فى المذهب. انتهى رق .ل» على الللال. 


قرله: (ولا يصح الوقف على جميع الئاس ) المعتمد كما قاله Loeb‏ الشهاب الرملى :صحة 
الرقف على جميع الناس. انتهى. وبحث وم ر» اختصاصه بفقرائهم والاكتفاء بالصرف إلى من 
ثلاتة من أى أرض أو بلد أو قوم كانوا وفيه نظر فليتأمل. 

قوله: (لتعذر تمليك الإنسان !لخ ) هل يأتى هذا التعليل على أن اللاك ليس للموقوف عليه إلا 
أن يراد ملك المنافع » والفوائد » وفيه بعد شىء. 


قوله:(وفيه نظر) لعل وحهه ما ثاله فى شرح أبى شجاع من أن تياس اعتبار بلد المال فى الركاة اعتبار 
بلد الرقف حتى يختص بفقرائه. انتهی. لکن قد يقال: إن لفظ جميع يعم تأمل» ثم رأيته فى حاشيته على 
التحفة ثال: اعتمد شيخنا الشهاب الرملى الصحة؛ وينبغى عليها أن يكفى الصرف للاثة لكن لا يتجه 
هذا إن فضل الريع عن كفايتهم لاسيما مع احتياج غيرهم وظاهره وإن كان المدفوع هم أغنياء. انتهى. ثم 
هذا كله ظاهر فيما يفرق فيه بين الفقير والغنى؛ أما لو وقف مسجدا lt gf‏ أوممرا أو مقبرة فالظاهر المأحوذ 
ما سيأتى فى الشرح أنه لا ص بقوم دون قوم بل الغنى والفقير سواء تأمل. 


باب الوقف ۳۹ 
حاصل. ويمتنع تند '. الحاصل. (و) لا على (الطفل فى المشيمه) وهو الجنين 
بخلاف الوصية له لأنها تتعلق بالاستقبال. والوقف تسليط فى الحال. ولهذا لا يصح 
منقطع الأول كما سيأتى. 

(و) لا على (ذى ارتداد ومحارب) لأنهما مقتولان. والوقف صدقة جارية فكما لا 
يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له واعترضه فى البيان بالزائى المحصن 


TO‏ مده توا امام قا و لواح ولق وو ع Res‏ لم لووول و ل 


قوله: رولا على الطفل) وفى وجه حكاه الشيخ أبوحامد أنه يصح الوقف عليه كما 
بملك بالإرٹ. انتهى. ناشرى. 

قوله: رولا على الطفل فى المشيمة) أى: لا استقلالاء ولا تبعا كولدى وحمل زوحتى 
نعم يدحل فى الوقف على الذرية؛ والنسلء والعقب فتوقف حصته» وانظر ماذا يوقف مع 
اجهل بعدده» وقياس مافى الإرث من المعاملة بالأضر أن توقف جميع الغلة حتى rads‏ 
ولا يدحل فى الوقف على الأولاد. لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله فإذا وقفت على 
| أولادى؛ وهناك حمل لم يدخل ,معنى: أنه لا يوقف له شىء فإذا انفصل استحق من غلة 
مابعد انفصاله» ومحل ذلك مالم يسم الواقيف الموحودين أو يذكر عددهم وإلالم يستحق 
الجنين» ولو بعد انفصاله أفاده Ad‏ ورس.م)) SSP ED‏ وق.ل» على الجلال ومن هنا 

يلم أنه لا يصح الوق على الحم ولولم يكن له ولد ولا ولد ولد ABM,‏ على 
eT‏ ده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حيث حمل عليهم لأن الوقف على أولاد 
الأولاد ابتداء صحيح بخلافه على على الحمل) وبه يندفع ما قاله لك .ل فى موضع تبعا «س. ?4 
على التحفة» فتأمل. 

قوله: (واغترض إخ) قال حجر: والفرق بينهما وبين الزانى الحصن» LIS al,‏ دونه 


ثوله:(وفيه نظر) فى الروضة أنه إذا وئف على جهة فهل المرعى التمليك أو القربة فإن كان القربة 
كفى OH‏ منهم؛ وإلا فلاء والأصح أنه تمليك. انتهى. وراحعها. 

ثوله:(إلا أن يراد إل هو MIS‏ كما فى HAL‏ 

ثوله:(وفيه بعد شىء) لعله أن العين إذا كانت مملوكة لغيره فالمنافع تابعة Lb‏ وعلكها هر بطريق 
الوئف لكن هذه حجة الضعيف» وهى لا تقوى على دفع تعذر تمليك الإنسان نفسه منافع ملكه 


tvs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإنه يصم الوقف عليه مع أنه مقتول. وفى الكفاية بأن وقف ما لادوام له لا يبقى له 
أثر بعد فواته. وإذا مات الموقوف عليه أولا انتقل إلى من بعده فمقصود الوقف من 
الدوام حاصل. ومن الوقف على النفس ما ذكره بقوله (كما» يشرط أن تقضى بريع 
ونما). 

(ديونه أو من ثمار تطلع » يأكل أو يوقفه ينتفع) أى: كما لا يصح الوقف إذا 
شرط أن تقضى من ريع الوقوف وثمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثماره أو أن 
ينتفع به. وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة» أو 
أن يصلى فيما وقفه مسجدا أو أن يستقى من بثر وقفها. 


جا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل الل ا CERES eee‏ 


فى الأهدار ولا تمكن عصمته بحال بخلافهما إذ فى الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام 
معاندتهما له من كل وحه BNA‏ قال رم ر»:ولاسيما والارتداد بنا فى الملك» والحرابة 
سبب زواله فلا يناسبهما التحصيل. انتهى. وعلل حجر فى شرح الإرشاد بقوله: لانتفاء 
قصد القربة فيمن هومقتول لكفره قال: وبه فارق صحته على زان محصن» وقاطع طريق 

قوله: (وفى الكفاية ! لخ) إن كان معنى قوله: والوقف صدقة حارية إلخ إنه كما بطل 
الوقف لانتفاء الدوام المعتبر فى الصدقة الحارية بطل لانتقاء أصل الصدقة GY‏ لا قربة فيمسن 
هو مقتول لكفره اندفع مافى الكفاية أيضاء تأمل. 

قوله: (وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف RS‏ قال الناشرى: قال الماوردى: وإن 
كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البثر فوقف على الناس» وصرح بنفسه معهم 
فإنه يصح بخلاف وقف البستان» ونحوه فإنه يدحل فيهم بطريق التبع عند الإطلاق» ويبطل 


قوله: (ديونه) منها الأحرة التى لزمتنى بعقد وإن لم تستقر إذا كانت لازمة حال الوقف 


Ween 


قوله:(منها الأجرة EY‏ انظر ما المراد بهذاء ويبعد أن يكون المراد أن oe‏ اللزوم مبطل Of y‏ انفسخ 
عقد الإحارة بعد ذلك فتأمل. 


باب الوقف 4 

وأما قول عثمان رضى الله عنه فى وقفه: بثر رومة دلوى فيها كدلاء السلمين 
فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد 
وقفه. والشرب من بثر وقفها والانتفاع OLAS‏ وقفه للقراءة أو بقدر وقفها للطبخ أو 
بكيزان وقفها للشرب بها. ولو شرط النظر لنفسه. وجعل له أجرة فوجهان مبنيان 
على أن الهاشمى إذا انتصب عاملا للزكاة هل له سهم العامل. قال فى الروضة: 
الأرجم هنا جوازه. قال ابن.الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة الثل. ولا يجوز الزيادة 
إلامن أجاز الوقف على نفسه. 


وممووو ووو ووو لعولا لاوا 


إن صرح بدخوله معهم. انتهى» ونقله الشيخ عميرة على IB‏ بلا عزو وسكت عليه لكنه 
أبدل البئر بالممر» وهو مناف لما فى الشرح» ومثل الشرح حجرء و«س.م» عليه ورد ما 
نقلناه أولا مع نقله له عن العباب يما فى الشرح yt‏ ولينتظر ما معنى كون المنافع 
مباحة فى المسجد والبئر دون البستان وفى الناشرى على قول الحاوى: أو ينتفع به هذا إذا 
شرط انتفاعا لا يقتضيه إطلاق الوقف كما لو وقف داراء واستثنى منها بيتا ليسكنه أما لو 
شرط ما يقتضيه إطلاق الوقف بأن وقف بثرا أو مسجدا أو مقبرة» وشرط أن يستقى منها 
أو يصلى فيه أو يدفن فإنه جوز قاله فى الشافى. انتهى» أى: لأنه شرط لما يقتضيه الوقف» 
as,‏ أن الوقف oly‏ اقتضى دحوله لم يقتض أنه مقصود بالوقف عليه بخلاف ما إذا شرطه 
لأنه قصد حيئئذ بالوقف نفسه» وهو يبطل كما يفيده كلام الروضة» وقول الشارح الآتى: 
لأنه لم يقصد نفسه. 

قوله: (وأما قول عفمان إلخ) هذا يرد ما تقدم عن الماوردى لأنه يدل على أن التصريح 
بنفسه على سبيل الشرط فى وقف نحو البئر» والمسجد يضر «سم» وهو ظاهر SY‏ بشرطه 
ذلك منع غيره من الانتفاع به فى الوقف الذى يريده فأشبه الوقف على نفسه. انتهى. 
وع.ش» وما قلناه أولا أولى OY‏ بحرد المنع ثابت بمجرد ثبرت حق له بالتناول عند الإطلاق. 

قوله: (جوازه) OY‏ استحقاقه له dee‏ إنما هو من جهة العمل لا الوقف. انتهى. شرح 
الإرشاد لحجر. 

قوله: (ويتقيد ذلك بأجرة (JAY‏ فإن زاد بطل الوقف. انتهى. رشيدى. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فرع : قال الماوردى والرويائى: لو وقف وقفا ليحج عنه منه جاز ولايكون وقفا على 
نفسه لأنه لايملك شيئا من غلته. فإن ارتد لم يجز صرفه فى gall‏ وصرف إلى 
الفقراء. فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه. 

(وجاز) له (أن يأخذ منه) أى: من ريع الوقف (لو وقف » للفقراء ثم بالفقر 
اتصف) لأنه لم يقصد نفسه. وإنما وجدت فيه الجهة التى وقف عليها. وفى معنى 
الفقراء العلماء. ونحوهم إذا اتصف بصفتهم ٠‏ وأفهم تعبيره كغيره بثم أنه لو كان فقيرا 
حالة الوقف لا يأخذ منه لكن قضية كلام الخوارزمى أنه يأخذ وصححه السبكى»› 
وغيره. 

(و) لا على (نفس عبد) بناء على الأصم أنه ليس أهلا للملك وأما صحة الوقف 
على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة وقبر النبى BR‏ فلأن القصد ثمة الجهة فهو 
كالوقف على علف الدواب فى سبيل الله. والكلام هنا فى الوقف على معين (و) 

قوله: (لأنه لا يملك شيئا من غلته) وفرق حجر فى التحفة بينه وبين شرطه الصلاة 
فيما وقفه مسجدا حيث بيبطل الوقف مع أنه لا ملاك فيه أيضا بأن الصلاة فيها انتفاع 
ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرط ذلك رفق دنيوى» ولا كذلك نحو الحج» والأضحية. 

قوله: el)‏ الوقف إلخ) ظاهره أن ماصرف للفقراء لا يسترد» ولو كان باقيا» وظاهره 
أنه يصرف col da‏ ولو ذكر يعده مصرفا وقد قالوا: إنه إذا وقف على ذمى» وحارب إن 
ذكر بعده مصرفا صرف لأقرب رحم الواقف مادام الذمى حياء وبعد موته يصرف لمن 

قوله: (ونفس عبد ) وفى الروض : وعبده أى : لايصح الوقف عليه »وعبارة العباب » وعلى 
رفيق الواقف كأم ولده » ومكاتبه انتهی فليتأمل قوله : كأم ولده مع ما سسيأتى فى قول الشارح 
قبيل قول المصنف . والصفة إن تقدمت إلخ كوقفت على مستولد أتى AL‏ فإنه صريح فى صحة 
الرقف على أم الولد ومثله فى العباب أيضا كالروض » وغيره. 


قوله:(فانه صريح (t!‏ همل (FE)‏ مافى شرح (م.رعم هنا من عدم صحة الوقف عل المستولدة على 
ما إذا كانت cds,‏ وما في الروض من صحة وثفه على أمهات أولاده على ما إذا قال: وقفت دارى Mer‏ 
1 رقيقة؛ وما فى الروض من J‏ و | ر ر 
بعد موتى على أمهات أولادى. انتهى. فيحمل ما سيأتى على ذلك وفى حاشية المحشى على المنهج حمل 
wen‏ ما فی شرح الروض على ما إذا أوصى Lab gly‏ عليها أو dy‏ على مصرف cpl‏ وشرط أن تعطى 
منه بعد موته كل شهر كذا مثلا. 


باب الوقف ‘oy‏ 
الوقف على العبد (بإطلاق) أى: مع الإطلاق بأن لم يقيد بنفسه وقف (على » مالكه) 
كما فى الهبة. والوصية. وفارق نظيره فى الدابة بأنها ليست أهلا للملك بحال 
بحلاف العبد فإنه أهل له بتمليك مالكه. وغيره فى قوله: قال الماوردى: ويصم 
الوقف على المكاتبين. وعلى مكاتب بعينه. والمتولى: يصح على المكاتبين فإن عجز 
بعضهم فاسترجاع مادفع إليه منه كما مر فى الزكاةء وكذا إن كان على مكاتب بعينه 
نصححه فى الرحال» ونصرف إليه فوائده. ونديم حكمه إذا عتق إن لم يقيد الوقف 
بدوام الكتابة » فإن قيده به بطل استحقاقه. وإن عجز بان أن الوقف منقطع الأول. 
أى: إن قلنا إنه يسترجع منه ما أخذه. Wy‏ فليس بمنقطع الأول. ولايصم الوقف 
عينه الواقف بعده. 

قوله: (على مالكه) oly‏ استقل الرقيق بالقبول. انتهى. عباب. 

قوله: (على المكاتبين) هل يدخل فيهم مكاتبه كما لو وقف على الفقراء» وهو منهم 
الظاهر دحوله فراجعه. 

قوله: (كمامر GE]‏ كان معناه على الخلاف المار فراجعه. 

قوله: (على مكاتب بعينه) أى:مكاتب غيره أما مكاتبه هو فلا يصح كأم ولده. 
انتهى. «ق.ل» على الحلال ثم رأيته فى الشارح. 

قوله: (فإن قيده به لخ) مثل التقييد به ما إذا قال: وقفته على مكاتب فلان فيبطل 
استحقاقه» ويكون منقطع الآخر. انتهى. ad. By‏ على SEE‏ 

قوله: (أيضا فان فيد به) أى: وأدى النجوم» وعتق بطل استحقاقه. 

قوله: (بأن الوقف منقطع الأول) فيتبين بطلان الوقف» وما استوفاه مدة الكتابة يسترد 
إن بقى» وإلااتبع به بعد العتق» واليسار. انتهى. «م.ر) MP EVI‏ 


قوله: (أى : إن قلنا إنه إلخ ) وهو الأصح كما فى شرح الروض. 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على مكاتب نفسه كالوقف على نفسه قاله الماوردى» وغيره» Lely‏ اللبعض فالظاهر أنه 
إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبدء وإن 
لم تكن مهايأة وزع على الرق. والحرية (ومن يعين قبلا) أى: والوقوف عليه المعين 
واحداء. أو جماعة يقبل الوقف وجوبًا ليصح نظرا إلى أنه تمليك فليكن على الفور 

قوله: (فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إل محل التفرقة بين المهأياة» وعدمها إذا GLEE‏ 
ولم يقصد شيئا فإن قصد شيعا اتبع حتى لو وقف فى نوبة المبعض على سيده أوفى نوبة 
السيد على العبد أو عند عدم المهأياة على أحدهما بعينه عمل به. انتهى. ٠ع‏ .ش.. 

قوله: (وزع على الرق والحرية) أى: فما حص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه» وما 
حص الرق يكون وقفا على رقيق فيأتى فيه تفصيله؛ ومنه أن يقصده نفسه فيبطل» وقضية 
هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه» ومن لا يصح. انتهى ,س.م, 

قوله: (يقبل الوقف) وجوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده PU‏ ما يخرج مسن 
الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. انتهى. ناشرى etry‏ 

قوله: (فليكن على الفور) أى: من البطن الأول» ولا يشترط قبول ممن بعده لتأخره 
ضرورة فلم يعتبر وحوده منه على المعتمد. انتهى. ds‏ على الحلال» وسيأتى قريبا. 


قرله: (وإن لم يكن مهايأة وزع) قال فى شرح الروض: قال الزركشى: فلو أراد مالك المبعسض 
أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر. 
قرله: (ليصح) فيبطل إذا لم يقبل «م.ر». 


ترله: Of‏ يقف نصفه الرقيق إ) op‏ ثلنا إن املك فى الموثوف للموقوف عليه عق نصفه الرئيق؛ 
وإن LB‏ لله وهو المعتمد لا يعتق كذا بهامش. 

توله: (فالظاهر الصحة) ولا يعتق البعض الموقوف بناء على الأصح أن الموثوف عليه إنما يتملك المنفعة 
لا الرقبة. 

توله: (فيبطل إذا لم يقبل) ولا يصرف لن بعده خلافا للمحشى. 


باب الوقف f۵‏ 
كالهبة» وهذا ما رجحه فى المنهاج كأصله» ونقله فى الروضة عن تصحيح الإمامء 
وآخرين ؛ ومقابله عن البغوى. والرويانى قال الماوردى: وهو ظاهر نصوص الشافعى» 
واختاره جماعة منهم النووى فى الروضة فى كتاب السرقةء ونقله فى شرح الوسيط عن 
نص الشافعى» alley‏ ابن الصلاح بأن الملك فيه يؤول إلى الله تعالى كالعتق. وخرج 
بالعين الجهة العامة للفقراء فلا يعتبر قبولهم لتعذره» وكذا جهة التحرير كالسجد قال 
الرافعى : ولم يجعلوا الحاكم نائبا فى القبول كما جعلوه نائبا عن المشلمين فى استيفاء 
القود, والأموال» ولو صاروا إليه لكان قريبا قال: ولو قال: جعلت هذا للمسجد فهو 
تمليك لا وقف فيشترط قبول القيمء وقبضه كما لو وهب Cyd‏ من صبى. 


ووو o n‏ لالع 6ه هله 6486 2ع و وو فس ع وم و مه 


قوله: (الجهة العامة) أى: وإن امصرت رق.ل» على الجلال. 

قوله: (جهة التحريسر) أى: Sear creer‏ 
مالك» ولو باعتبار المنافع» وقوله: كالمسجد أى : bb ll,‏ والمدرسة والمقبرة لمشابهتها فى 
کون Gh‏ فيها لله تعالى. انتهی. جمل ورع.ش». 

قوله: (ولو صاروا إليه E!‏ قال «م.ر»: ورج بالمعين GH‏ العامة» وجهة التحرير 
كالمسجد فلا قبول فيه جزماء ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه فى نحو القود لأن 
هذا لابد له من مباشر» ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف مالو وهب 
له. 

قوله: ale yy‏ رد معين البطن الثانى) يستثنى من اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك 
الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد برده لأنه به يفوت غرض الواقف» وهو متمكن من 


قوله: (فهو تمليك) عبارة الروض: كناية تمليك قال فى شرحه: ولفظ كناية سن زيادته» وبه 
صرح الرافعى فى باب GA‏ انتهى» وقضية قوله: كناية تمليك احتياحه للنية. 


٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بشرط نفى رد بطن (SU‏ أى: صح الوقف بما مر بشرط قبول معين البطن 
الأول على مامر. وعدم رد معين البطن الثائى . وكذا ما بعده قلا يشترط قبولهم لأن 
استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعى: والأحسن ما ذكره المتولى بناء ذلك على 
كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا يتلقونه من الواقف. وهو الأصح اشترط قبولهم. وإن لم 
يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما فى الوصية أو من البطن الأول فلا كالميراث. قال 
السبكى : لكن الذى يتحصل من كلام الشافعى» والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم. 
وإن شرطنا قبول البطن الأول. وإئه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح 
فيهما. وهذا أولى مما استحسنه الرافعى .انتهى. وحيث شرطنا قبولهم أو عدم ردهم 


0 cc rereercereecerr rere crc e cece rece e cree eerste re rrerreserrrrey 


التصرف فيه قهرًا عن الوارث فإن وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو 
وقف على غيره. 

قوله: (فلا يشترط إخ) فيه رد لما ذكر المتولى إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال. 

قوله: (أيضًا فلا يشنرط قبوهم) قال البلقينى: لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط» وإن 
قلنا بالتلقى من الواقف لأنهم حلف عن المستحق أولاء وقد تم الوقف أولا فلا حاحة إلى 
قبول ثان. انتهى. ناشرى. 

قوله: (لأن استحقاقهم لا ينصل بالإيجاب) أى: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة 
لم يعتبر وجود قبول منهم «ق.ل). 

قوله: (لا يشترط I‏ أى: oly‏ على الأصح أيضًا من أنهم يتلقون من الواقف لعدم 
الاتصال. 


قوله: كما یرد برد الأول) ظاهره أنه لا يرتد بسكوته عن القيول» والرد, وإن فات القبرل 
بطول الفصل لكن flay‏ حقه» ويستحق SL‏ إذا دصل وقته» وقبل «م.ر» لكن قول الشارح 
السابق: ليصح فى شرح ومن تعين قبلا يقتضى عدم الصحة إذا انتفى القبول. 


توله: (لكن قول الشارح BG!‏ يقال ليصح بالنسبة له كما فى ثوله: بشرط نفى إل فإنه شرط 
صحة بالنسبة للبطن التانى» نعم يرد ما قاله «م.ر» أنه يكون منقطع الأول. تدبر. 


باب الوقف /اءء 
فلم يقبلوا أو ردوا لم يبطل الوقف من أصله بل بالنسبة إليهم. ويكون كمنقطع الوسط 
أو الآخر. وسيأتى. (وحيث عمت) أى: الجهة الوقوف عليها اشترط لصحة الوقف 
عليها (عدم العصيان) وإن لم يظهر فيها قربة كالأغنياء. وأهل الذمة. وسائر الفسقة 
بناء على الأشبه من أن المرعى فى الوقف على جهة التمليك كما فى المعين. والوصية 
لا جهة القربة قال الشيخان: وهذا هو الأشبه بكلام الأكثرين لكن الأحسن توسط 
لبعض المتأخرين. وهو صحته على الأغنياء. وبطلائه على أهل الذمة. وسائر الفسقة 


SHOU OEE‏ ووو ووم ف مدو ووو الالال ااا لاا 


قوله: (فلم يقبلوا) أى: إن شرطنا القبول أو ردوا إن شرطنا عدم الردء أما إذا قبلوا شم 
ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا. 

قوله: (وإن لم يظهر (CS‏ أى: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. 

قوله: (كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء فى الوقف على الفقراء ما فى الزكاة إلا 
المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراء وبالأغنياء فى الوقف على الأغنياء. الأغنياء 
المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. انتهى وق.ل» فالمكتسب ما یکفیه» ولا مال له يكفيه من 
الفقراء فقط» وكتب «سم» على قول حجر ومثله «م.رم: الغنى من تحرم عليه الزكاة هو 
شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء فى الأحذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول 
يلزم أن يأحذ المكتسب المذكور مع الأغنياء» والفقراء» وهو بعيد. انتهى «ع.ش» 
والتمثيل بالأغنياء صحيح WIE‏ لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر 
فيهم قصد القربة لوضوح الفرق بين ما لا يظهرء وما لا يوحد» والسن UL‏ يستلزم الوجحسود 
لا الظهور. 

قوله: (بناء على الأشبه إ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش؛ والطيور المباحة إن 
كان فيهما قربة لما فى الخبر «أن فى كل كبد حراء أحراء إذ لا يتصور فيها التمليك فهر 
مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه» وتقدم الفرق بينهاء وبين حمام مكة عن 
ابن الرفعة» وذكره الخطيب على المنهاج أيضًا. 

قوله: (وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده «م.ر» وقوله: لكن إل ضعيف. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لتضمنه الإعانة على المعصية. وخرج بقيد عدم العصيان الوقف على بيع التعبد. 
وكنائسه. وكتابة التوارة» والإنجيلء ومن يقطع الطريق أو يتهود. أو يتنصر والات 
المعاصى كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح لأنه إعانة على معصية Lol‏ ما وقفوه قبل 
اللبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس. وللوقف أربعة شروط بيان 
الصرف. والتنجيز, والتأبيد. col Sy‏ وقد علم الأول مما مرء وأخذ فى بيان البقية 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قوله: (الوقف على بيع التعبد) Ob‏ وقف على بيع» وكانت للتعبد» بخلاف ما إذا 
كانت لنزول المارة ob‏ شرك بينهما بطل قال وع.ش»: وإن أطلق فالأقرب البطلان» وانظر 
لم تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن «سم» وكما لو وقف على زيد» 
ونفسه حيث صح فى نصفه» وبطل فى نصفه كما فى التحفة» وأما لو وقفب على كنيسة 
للتعبد» ولنزول المارة معا dow gli‏ الوجهين البطلان كما فى «سم» على أبى شجاع» والفرق 
بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل. 

قوله: (ومن يقطع الطريق) بخلاف ما إذا وقف على قطاع الطريق فإنه يصح على 
المعتمد السابق» ومثل ذلك ما إذا وقف على من يتهود أو يتنصر فإنه باطل مع صحته على 
اليهود» والنصارى لما فى الوقف على من يقطع أو يتهود أو يتنصر من الحمل على إيجاد 
تلك المعصية بخلاف قاطع الطريق مثلا Of‏ المقصود المتصف بهذا الوصفء وإن لم OAS‏ 
بعد» وعلى هذا فلا فرق بين قاطع الطريق» ومن قطع الطريق فى صحة الوقف فراجعه. 


قوله: (بل بالدسبة إليهم) فلو رجعوا بعد الرد ل يعد eb‏ وقول الرويانى: يعود لهم إن رحعوا 
قبل حكم الحاكم به لغيرهم مردود» كما بينه الأذرعى كذا فى شرح الروض. 

قوله: (وكنائسه) قال فى الروض: ولو من ذمى. 

قوله: (pare gly‏ أى : او يفسق. 


باب الوقف 4 

(منجزا) أى: صح الوقف منجزا فلا يصع تعليقه كالهبة كوقفت دارى إذا جاء 
رأس الشهر. أو قدم فلان. أو إذا قدم فلان فدارى وقف أو فقد وقفتهاء لكن لو قال: 
وقفت دارى على الفقراء بعد موتى فأفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة وقفها ووقوعه بعد 
الموث كعتق المدبر. وساعده أثمة الزمان قال الرافعى: وهذا كأنه وصية لقول القفال لو 
عرضها على البيع كان رجوعاء وقال الإمام: هذا تعليق بل زائد عليه لأنه إيقاع 
تصرف بعد الموت قال السبكى: والذى نص عليه الشافعى. والأصحاب: صحة الوقف 


فقومو ووو م وال ايامو 


قوله: (منجزا) هذا فى غير ما يضاهى التحرير» Ul‏ هو كإذ حاء رمضان فقد وقفت 
هذا مسجدا فإنه يصح كما عن ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق. انتهى. تحفة. 

قوله: (كعتق المدبر) إلا أنه إذا عرض pall‏ على البيع لم يكن رجوعا LE‏ ما clan‏ 
والفرق أن الحق المتعلق بالمدبر» وهو العتق أقوى فلم يز الرجوع عنه إلا بنحو البييع دون 
العرض عليه. انتهى. «ش» «ج.ر». 

قوله: (كأنه وصية) قياس ما نقله الرشيدى عن حجر فيما لو قال: وقفته على من يقرأ 
على قبرى بعد Sy‏ من أنه وصية من حيث توقفه على الموت» وعلى إجازة الزائد على 
الثلث إن زاد cade‏ وما حصل من الفوائد قبل الموت يكون للواقف» ووقف من حيسث أنه 
لا يباع؛ ولا يوهب بل يؤبد أن يكون هذا كذلك فراجعه؛ ثم رأيت فى الرشيدى على 
قول وم.ر» هنا قال الشيخان: وكأنه وصية ما نصه قال الشارح أى: «م.ر» فى شرحه 
للبهجة: والحاصل أنه يصح» ويكون حكمه حكم الوصايا فى اعتباره من الثلث» وفى 
حواز الرحوع عنه» dy‏ عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف فى تأبيده» وعدم بيعه» 


قوله: (فلا يصح تعليقه) قال فى شرح الروض: de,‏ فيما لا يضاهى التحرير أما ما يضاهيه 
كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فينبغى صحته ذكره ابن الرفعة. 


aa بب‎ ee ee 
يتحقق وثفه إلا إذا حاء رمضاف» وقبله يتصرف فيه ولو بنحو بيعه؛‎ GP! ثوله: (كجعلته مسجدا‎ 
ويبطل الوقف على المعتمد. انتهى بهامش.‎ 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما أفتى به SLY‏ قال: وقول الإمام آنه تعليق صحيح OS‏ التعليق بالوت فى 
والتدبير كذلك فإن GIS‏ إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله. وهو الحق فكذلك 
لأن التعليق عندئا تصرف ناجز. وأثره يقع عند وجود الصفة. بل قال: والأظهر 
صحته أيضًا فيما لو قال: إذا مت فدارى وقف. أو فقد وقفت دارى إذ المعنى فاعلموا 
أنى قد وقفتها بعد الموت. بخلاف ما لو قال: إذا مت وقفتها. والفرق أن الأول إنشاء 
تعليق. وهو صحيح. والثانى تعليق إنشاء. وهو باطل لا يقع به شىء فإنه وعد محض 
(ولم يجز) أى: الوقف (مؤقتا) إذا كان التأقيت صريحا كوقفته سئة كالهبة نعم لو 

قوله: (إذ EI gall‏ إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر. 

قوله: (والثانى تعليق إنشاءء وهو باطل) فيه نظر بل ony‏ صحته أيضنًا عند الإطلاق. 
انتهى «س.م, على حجرء ورج بقوله: عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد موته فإنه 
باطل. انتهى» والظاهر أن هذا يأتى فيما قبل أيضًا. 

قوله: dy)‏ جز مؤفتا) أى: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة» والأصح مؤبد 
كما byl JE‏ و تبعه co pe‏ ويلغو ذكر السنة. انتهى . حجر ورق.ل0. 

قرله: بحلاف ما لو قال: إذا مث إل) يتجه الصحة هناء والفرق ممنوع ed‏ 

قرله: (لم جز مؤقتا) قيل: ولا أثر للتأقيت الصريح ما لا fact‏ بقاء الدنيا إليه كما جنه 
الزركشى كالأذرعى لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت. انتهى. وفيه نظر OY‏ قوله: وقفته 
ألف سنة مثلا نظير بعته ألف سنة إلا أن يفرق. 

قوله: (كوقفته سنة) قال فى شرح الروض: ثم ما ذكر مخله فيما لا يضاهى التحرير أما ما 
يضاهية كقوله: جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذکر فيه شرطا فاسدا قاله cele‏ وتبعه 


Oe 
oP 


قوله: Yh‏ أن يفرق) فرق ارعش ob‏ الوئف لكون المقصود منه القربة الحضة 1s‏ فيه لما يقصد من 
اللفظ دون مدلوله. 

ثوله: LS)‏ لو ذكر فيه شرطا فاسدا) قضية ذلك استثناء ما يضاهى التحرير أيضًا نما سيأتى فى كوله: 
ولا يصح بشرط البيع إل انتهى «س.م) على التحفة. 


باب الوقف ٤۹‏ 
وقف على أولاده سنة ثم على الفقراء. قال البلقينى: قال الخوارزمى: صح. وروعى 
فيه شرط الواقف فإن كان ضمنا كوقفت على أولادى. ولم يزد لم يضر كما سيأتى. 
ومنه وقف الدبر. والعلق عتقه بصفة على ما جرى عليه الناظم كالشيخين فيما 
مر(ولا) يصح الوقف لشىء (بشرط البيع) له (أو) بشرط (عود) له فيه (gia)‏ 

(يشأ أو) بشرط (خياره) أى: الخيار فيه له أو لغيره كالعتق. والصدقة. وكذا 
بشرط أن يحرم أو يزيد أو يقدم أو يؤخر من شاء إذ وضع الوقف على اللزوم (ولا) 
يصح (على من يوجدون) من أولاده أو أولاد غيره أو على من يوجد من المساجد ثم 
على الفقراء (لانقطاع) له (أولا) ومن هنا سمى منقطع الأول. والتعليل لذلك من 
زيادته فإن وقف على من يوجد بلا زيادة فمنقطع الأول. والآخر. 


اللا ااا ا ا ال ل 000 


قوله: (نعم !لخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما فى التحفة. 

قوله: (أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه pe‏ بين قبوله» ورده على الأوجه. 
انتهى «ش» الإرشاد لحجر. 

قرله: (وكذا بشرط إخ) أى: فيبطل الشرط والوقف على الأصح. انتهى. روضة 
قيل: لآنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف عليه. 

قوله: (لا انقطاع له أولا) فتكون الدرحة الأولى باطلة» وما بعدها فرعها فأشبه ذلك 
تسييب السوائب التى هى أوقاف الجحاهلية. انتهى. عميرة «س.م). 

قوله: (فمنقطع الأول والآخر) أى: فهر باطل قطعا بخلاف ما قبله فباطل على 
المذهب كما فى الروضة. 


قوله: (كالعتق) قال فى الروض: فمتى شرط اللذيار فيه أو عوده إليه بوحه ما بطل. قال فى 
cas‏ كالعتق» ably‏ لكن أفتى القفال: ob‏ العتق لا يطل بذلك لأنه مبنى على الغلبة» والسراية 
ذكر ذلك الأصل. قال السبكى: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف. 


قوله: (لكن أفتى القفال إلخ) اعتمده «م.ر» تبعا للسبكى Wer‏ بالتعليل المذكور. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ووسط وآخر) أى: أو آخر (إن انقطع) كوقفت على أولادى ثم بهيمة» أو رجل 
أو عبد فلان نفسه . أو بهيمته ثم الفقراء» أو وقفت على أولادى» ولم يزد (فهسو) أى: 
الوقف المنقطع الوسط. أو الآخر صحيح لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف 
منقطع الأول. ولا يعود ملكا لأن وضع الوقف على الدوام» ولأنه صرف ماله إلى جهة 
قربة فلا يرجع ملكا كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها بل (إلى أقرب) الناس إلى 
(واقف) له يوم الانقطاع (رجع) وقفا عليهم لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه 
من صلة الرحم. وتقييد الانقطاع المقتضى لرجوع الوقف إلى الأقرب إلى الواقف بالوسط 


قوله: (أيضًا فمنقطع الأول والآخر) أى: والوسط أيضًاء وبقى منقطع الأول» والآحر 
دون الوسط بأن وقف على رحل بحهول ثم على أولاده فقط» وهو أولى بالبطلان من 
منقطع الأول كما فى الروضة؛ ويمكن دخوله فى منقطع الأول. 

قوله: gh‏ آخر إن انقطع إخ) فى الروضة كأصلها عن القفال: أنه لو وقف على رباط 
أو مسجد معين» ولم يذكر المصرف إن حرب فهو منقطع الآحرء واعتمد شيخنا الشهاب 
الرملى أنه إن توقع عوده حفظ الريع» Vy‏ صرف لأقرب المساجد إن كان ثم مساحدء 
وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وحدء وإلا فللفقراء» والمساكين» وحمل على هذا 
التفصيل الأقوال المحتلفة فى ذلك» ولا يخفى أن إطلاقهم فى منقطع الآخر أنه يصرف 
لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب المساحد على صرفه للأقرب 
i‏ كور عند عدم التوقع. انتهى. «س.م» على الغاية. انتهى» وسيأتى أن ذلك مستشنى. 

قوله: oY‏ الصدفة على الأقارب أفضل) وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأقربهم عن 
«ش» الإرشاد pee‏ 

قوله: (قرب الرحم) فلا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر. انتهى. «م.ر). 

قرله: (فيقدم (E!‏ ويستوى العم والخال «م.ر». 


بات الوقف ۳ 
أو الآخر من زيادة النظم. والمعتبر قرب الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن 
العم وإذا اجتمع أقارب فالقول فى المقدم منهم كما فى الوصية للأقرب» وسيأتى فى 
بابها ويختص بفقرائهم على الأصح لكن هل يختص بهم وجوبا أو ندبا وجهان. 
وقضية كلام الجمهور كما قال الأذرعى: الأول فإن عدمت أقاربه فالنصوص فى 
البويطى أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين. وقال سليم الرازى» وابن الصباغ. 
والمتولى. وغيرهم: يصرف إلى الفقراء والساكين. ومحل ما ذكر فى منقطع الوسط إذا 
أمكن معرفة أمد الانقطاع أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول. ثم الفقراء فإنه بعد 
زيد يصرف إلى الفقراءء ولا أثر لهذا الانقطاع صرح بذلك ابن القرى أخذا من تفريع 
الروضة كأصلها له على القول بصحة منقطع الأول. 


وو وومةه و و ووو ااال ااال 


قوله: (فإن عدمت إلخ) أى: أو كانوا كلهم أغنياء. انتهى. «م.ر». 

قوله: (فإن عدمت أقاربه أيضًا) أى: أو كان الواقف الإمام» ووقف من بيت المال. 
انتهى. «ش» الروض. 

قوله: (إلى thas‏ المسلمين) حمل هذا على كونه الأهم كذا فى رق.ل» على JE‏ 

قوله: (t) deh‏ فإنه قال فى الروضة: لو قال: وقفت على من سيولد لى» ثم على 
الفقراء فهو منقطع الأول› وفيه طريقان: أحدهما القطع بالبطلان» والثانى على القولين فى 
منقطع الآخرء والمذهب هنا البطلان Of‏ صححنا نظر إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله: 
وقفت على بحهول أو ميت» ثم على الفقراء فهو فى الحال مصروف إلى الفقراء» وذكر 


قوله: (وقضية كلام الجمهور LI‏ نقله فى شرح الروض عن تصريح الخوارزمى؛ وغيره. 
قوله: (إلى الفقراء» والمساكين) وقياس اعتبار بلد المال فى الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى 


س 


قوله: (اعتبار بلد الوقف) المعتمد أنه لا يختص بفقراء بلد الوئف انتهى «ح.ل» على المنهج» ررق.ل» 
على IE‏ وهو فى شرح «م.ر) على الأنوار. 
val‏ ربلد الوقف) أى: الموئوف. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كالوقف إذ) أى: وقت أربابه. أى: مستحقوه (لا تعرف) فإنه يرجع إلى أقرب 
الناس إلى الواقف (وما على زيد وعمرو) مثلا (يوقف). 
(وبعد هذين على ضد الغنى) أى: الفقراء ثم فنى أحدهما (فللذى لم يفن) لا 
للفقراء (حظ من فنى) إذ شرط الانتقال إليهم انقراضهما ولم يوجد. والصرف إلى من 


000 ا ا ا ا ا ا ل‎ errr rrrrere rere cree rrr rier errr ee) 


الأول لخو وإن أمكن بانقراضه كالوقف على عبد ثم على الفقراء فوجهان: أحدهما 
تصرف الغلة إلى الواقف حتى ينقرض الأول» والأصح أنها تصرف فى الحال إلى أقرب 
الناس إلى الواقف فإذا انقرض المذكور أولا صرف إلى المذكور بعده. انتهى. بحذف كشير 
ثم قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف» أو إلى المساكين» أو 
Lali!‏ فيه الخلاف السابق. انتهى» ولا يكون فيه ذلك الخلاف إلا إذا كان فيه التفصيل» 


mee ہے سے سے سیت ست ا کے سے سای میت می یی سے اسیج میم سے‎ ee مک ست میا بی پیت‎ A کے ست ا سے سے جت‎ DS eh س سا‎ Sa 


قوله: (إذ أربابه لا يعرف) لاندراس شرط أو غيره. 

قوله: (على ضد الغنى) فى الروض» وشرحه آخر الباب: ويدحل فى الوقف على الفقراءء 
الفقراء الغرباء» وأهل البلد أى: فقراء أهلهاء والمراد بلد الوقف كنظيره فى الوصية للفقراء لأن 
أطماعهم تتعلق ببلد الوقف لا مكفى بأب أو زوج» ويدخل فيه أرباب صنائع تكفيهم» ولا سال 
هم انتهى ثم ذكر عن السبكى الفرق بين إعطاء أرباب الصنائع المذكورة هنا دون الزكاة فليراحع. 

قوله: (فللذى لم يضِن حظ من فنى) تنبيه:هذا كله إذا قبل زيد» وعمر فلو قبل أحدهما دون 
الآخر كان قياس اشتراط قبول المعين بطلان الوقف فى نصيب من لم يقل لكن قال الجوحرى: 


ترله: (الفرق بين إعطاء Gy‏ لعله أن مبنى الوقف على العرف فلينظر شرح الروض ثم رأيست عبارته 
هکذا ریدحل فيه أرباب صنائع تكفيهم؛ ولا مال شم فيعطون من مال BIN‏ وإن لم يعطوا من الزكاة. 
قال السبكى: لأن الاستحمّاق ثم بالحاحة لا CAML‏ ولا حاجة بهم إلى BLS I‏ وهنا باسم الفقر» وهو 
موجود فيهم بدليل خبر: «لا Ge‏ فيها - أى: ال ر AS‏ - لغنى؛ ولا لقوى يكتسب». 

ثوله: ربقوله) عبارته مع شرحه حجر لو وقف على هذين ثم الفقراء» ومات أحدهما أو بان bye‏ كان 
حت ميت لباق . انتهى وهو صريح فى القياس المذكور. 


باب الوقف ف 
ذكره الواقف أولى. وقيل: للفقراء. وأبدى الرافعى احتمالا فقال: والقياس أن الوقف 
فى نصيب الميت صار منقطع الوسط أى: فيصرف مصرفه. ومحل ذلك إذا لم يفصل 
فإن فصل فقال: وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكى. ولو لم 
يذكر مصرفا بعدهما. oly‏ أحدهما فهل نصيبه للآخر أو كما لو ماتا وجهان فى 
الروضة. وأصلها بلا ترجيح أوجههما أنه للآخر. وهو قضية كلام القمولى. ولو وقف 
على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردى. 
والرويانى : لا شىء لبكر. وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء. وقال القاضى فى فتاويه: 
الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد 

قوله: (وأبدى الرافعى ES‏ صرح الرافعى فى الباب الثانى BIS‏ هذا وجهاء واقتصر 
عليه فى الشرح الصغير› ومقتضاه أنه pert J‏ عنده كذا فى المهمات. انتهى. ناشرى. 

قوله: (فقال وقفت على كل منهما نصف هذا) فإن قال: بعد ذلك ثم بعدهما على 
الفقراء انتقل للأقرب إلى الواقف لعدم استحقاق الفقراء مع وحود أحدهما فهو كالنقطم 
الورسط» وإن قال: ثم على الفقراء انتقل إليهم. 


ورج بقوله: أى: الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتاء dy‏ يشترط القبول أو شرطناه؛ 
وقبل أحدهما دون الآحرء وقال بعض: لم أرها مسطورة» وقياس الحكم المذكور فى مسألة 
الكتاب أن يكون Ge‏ وبه قال الخفاف» وغيره انتهى فليحرر. 

قرله: (فهو وقفان) قال فى شرح الروض: أى: فلا يكون نصيب الميت منهما للآحر بل 
يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال: ثم على الفقراء. فإن قال: ثم 
من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول. 


neem ااا‎ 


ثوله: gly‏ شرطناه [خ) أى: أو كان حيا وشرطنا القبول وتبل أحدهما إلخ. 

توله: (وقياس الحكم المذكور إل فيكون تبين الوت كالموت؛ وكذا من لم يقبل,فيختصر الأمر فى 
الموجود القابل هما والرابمح فى المسألنين أن نتيب من تين موت ومن لم يقبل ينود للواتف لافنا 
للجوجرى كذا بهامش. 

ثوله: (فالأقرب الأول) ويكون كمنقطع الرسط انتهى AMPED‏ 


ey"‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء. يوافقه فتوى البغوى فى مسألة طويلة حاصلها أنه إذا 
مات واحد من ذرية الوقف فى وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه 


قوله: (لا شىء لبكر) OV‏ رتبته بعد عمرو» وعمر» وكوته أولا لم يستحق شيئا فلم 
يبز أن يتملك بكر منه شيئاء ولعله مبنى على أن البطن SLM‏ يتلقئ الوقف من البطن 
الأرل» فإن بنى على أنه يتلقى من الواقف استحق. كذا فى الناشرى» وانظر كيف انتقل 
على قول الماوردى: للفقراء مع كونهم بعد عمرو فكان القياس Lem‏ أن يكون منقطع 
الآخر. تأمل» وقد يقال: أنه ل ينتقل إلى الفقراء من حيث ذكر الواقف إيناهم بل من 
حيث كونه منقطع الآحر cline‏ وفيه نظر OY‏ حقه أن ينتقل أولا لأقرب رحم الواقف 
كما مر 

قوله: (يرجع إلى الفقراء) قد يقال: Ud]‏ رحع إليهم لكونه منقطع الآخرء وفيه نظر لأنه 
لو كان WIS‏ لرحع أولا لأقرب رحم الواقف. 


قرله: (قضية كلام القمولى) قال فى شرح الروض: وصححه الأذرعى. 

قوله: (واتبعه فى لا يؤجروا) قال الشارح: وفهم من ذلك أنه لا يمتنع على الموقوف عليه فى 
هذه الصورة الإعارة» وبه صرح السبكى» وعلله بأن من ملك منفعة ملك إعادتهاء وفيه نظر 
انتهى وكتب Caf‏ قال فى شرح الروض: والظاهر كما فى المطلب حواز الإعارة. 

قرله: (فرداه عليه) وقال: ينبغى الحواز فى عقد واحد قلت: بل الذى ينبغى ما أفتى به ابن 
الصلاح لأن الضرورة تتقدر بقدرها شرح الروض. 

قوله: (قاله الجوجری) قال الشارح: قال: فلو كان الوقف عبدا أو حيوانا فنفقته على من هر 
فى يده قال ابن الرفعة: ويظهر هنا وحوب المهايأة OY‏ بها يتم مقصود الوقف» ويحفظ فإن إحلاءه 
مفسدة قال السبكى: وهذا بعيد فإنه لا يحب على الموقوف عليه أن يسكن» ومقصود الواقف يتم 


كوله: (والظاهر كما فى المطلب جواز الإعارة) اعتمده حجر. 

ثوله: (والظاهر SUE!‏ فى شرح الروض: لو وقفها على أن يسكنهاء ولا يوخرها المعتمد أنه qt‏ 
الإعارة. انتهى» ولعل الفرق أنه هنا وثفها على السكنى تدبر» وفى «ق.ل» على SMI‏ أن الخطيب اعتمد 
ما اعتمده شيخ الإسلام قال: واعتمد شيخنا الرملى جواز الإعارة Ok Ar‏ العادة بمساعة الناس بذلك. 


توله: (قال) أى: ابحوجری. 


باب الوقف 4۹۷¥ 

(واتبعه) أى: الواقف وجوبًا (فى) قوله (لا تؤجروا) الوقف أصلاء أو أكثر من 
سنة مثلا. وأفتى ابن الصلاح: بأنه إذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة. ولا يورد عقد 
على عقد فخرب. ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين أنه يصح إيجاره سنين بعقود 
متفرقة لأن النع حينئذ يقضى إلى تعطيله. وهو مخالف لصلحة الوقف. وافقه 
السبكى. والأذرعى إلا فى اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه. وإذا شرط منع 
الإجارة. وكان الوقف على جماعة تهايئوا فى السكن. وأقرع بينهم قاله الجوجرى. 
(والتسوية) أى: اتبع الواقف فيما ذكر. وفى قوله: سووا بين الذكور. والإناث. 
(وفى) قوله (الذكور فضلوا) على الإناث. أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو 
خصص السجد Wilby‏ كأصحاب الحديث أو الرأى اتبع رعاية لغرضه. وقطعًا للنزاع 
قال النووى: أصحاب الحديث الشافعية. وأصحاب الرأى الحنفية قال: وهو عرف 


خراسان. 
(والتولية لعادل كاف عليه يجعله) أى: والتولية. وهى النظر على أمر الوقف 


قوله: (فى قوله لا تؤجروا الوقف أصلا) أى: فيتبع شرطه إن أمكن الانتفاع به بلا 
إجحارة» وإلا فقال شیخنا: يفسدك الوقف. انتهى وق.ل» على الجلال» وفى ظنى أن ara)‏ 
نقل أن يؤحرء ويخالف شرطه» فليحرر. 
بإباحة الانتفاع. قلت: لا يحصل إباحة الانتفاع إلا بالمهايأة فإذا صار لكل واحد وقت معلوم لم 
جب عليه أن يسكت فيه» والله أعلم انتهى » وأقول: يتجه حواز ترك المهايأة برضى الجميع لأن 
GH‏ هم فلهم أن يتراضوا بعدم استيفائه. 

قوله: (والتولية لعادل | لخ) هو مثل قوم الكرم فى العرب فيفيد الحصر فلذا حمله الشارح 
على ay pat‏ القصرد. 

فرع: قال فى شرح الروض: قال السبكى: ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وينبغى 
أن يكتفى فى منصوب الواقف بالظاهرة كما فى الأب وإن افترقاء وفى فور شفقة الأب» وخالفه 
الأذرعى فاعتير فيه الباطنة Marl‏ 


قوله: (فاعتبر فيه الباطنة (Way!‏ معتمد (م.ر). 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إنما تثبت لعدل كاف للتصرف فيه بالصلحة جعله الواقف حال وقفه متوليا عليه 


لأنها ولاية كما فى الوصى. والقيم سواء الواقف coy ty‏ فإن اختلت الصفتان. أو 
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قوله: (اتبع) ثم إن كان موقوفا على أشخاص معيئة كزيد؛ وعمروء وبکر مثلا أو 
ذريته أو ذرية فلان جاز الدحول بإذنهم؛ وإن كان على أجناس معينة كالشافعية» 
والحنفية» والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدحول» ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن 
صرح الواقف ,منع دحول غيرهم لم يطرقه حلاف» وإذا قلنا: يجواز الدحول بالإذن فى 
القسم الأول فى المسجدء والمدرسة» والرباط كان لمم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف 
للمعينين لأنهم تبع هم» وهم مقيدون ما شرطه الواقف. انتهى. «س.م) على التحفة. 

قوله: (لعدل) أى: عدالة باطنة. انتهى. Caney cen‏ ورق.ل» حتى فى الواقف إذا 
شرط النغلر لنفسه وسم) عن «م.ر). 

قوله: (جعله الواقف حال وقفه AY‏ فإن وقفء ولم يشرط التولية لأحد SUG‏ 
يقتضى كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية 
للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط» وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: املك 
ينتقل إلى الله تعالم» وإن حعلناه للواقف» أو للموقوف عليه فكذلك التولية. انتهى. من 
الروضة» وسيأتى فى المصنف. 


قوله: Lely‏ تغبت لعدل) فيه إشارة إلى إعراب لعادل حبر التولية. 

قوله: (الواقف) يدل على إرادة الواقف السياق FV‏ 

فوله: (متوليا عليه) فيه إشارة إلى إعراب عليه مفعولا ثانيا لجعل. 

فرع: فى الروض: BLU,‏ الاقتراض بإذن الإمام أو الإنفاق من ماله ليرحع» وليس له 
الاقتراض دون إذنه انتهى» وفى شرحه منازعة البلقينى فى ذلك. 


قرله: (أو الإنفاق) أى: بإذن الحاكم Caf‏ إلا إن كان متبرعا. شرح الإرشاد لحجرء فقوله: وليس له 
الإثراض إخ أى: أو الإنفاق. 


قوله: (دون إذنه) أى: إلا أن تعذر فيكفيه الإشهاد. شرح الإرشاد spr‏ 


باب الوقف £44 
إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه فإن زال الاختلال عادت ولايته إن كانت مشروطة 
فى الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووى فى فتاويه؛ وكلام الإمام يقتضى خلافه. 
ووظيفة المتولى (يعمر) و(يكرى والنماء يحصله) و. 

(يصرفه pas‏ 45( ويحفظ الأصول» والغلات» ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف 
as‏ على أن يضمنه فإن فعل ضمن» وإقراض مال الوقف كإقراض مال الطفل 
(وأخذا) أى: المتولى من ريع الوقف (مشروطه) أى: ما شرط له الواقف. ولو زاد 


11110 ا ا ااا ااا 


قوله: OLS)‏ زال الاختلال إلخ) فعروضه مانع من تصرفه لا سالب لولايته فقوله: 

عادت ولايته أى: عاد تصرفه لأن ولايته لم تزل. انتهى. رق . ل». 
قوله: Oy‏ كانت مشروطة [لخ) YW,‏ بان» ولأن النظر بعد الواقف بأن شرط لنفسه 
انظ وتولية غيره عنه لم تعد لزوال الاختلال بل تكون الولاية للحاكم لا لمن بعده من 
الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم م فلا 
سبب لنظره غير فقده» ولا ينافى هذا انتقال النظر عند تغير حال الأرشد لمن هو أرشد منه 
لأن ما هنا شرط فى الانتقال لعمر» وفقد زيد بزوال الأهلية لم يفقد» وفى ذلك جعل 
الاستحقاق بفقد الصفة» وحيث فقدت من الأول استحق الفانى. انتهى. Cf‏ و«ع.ش» 
= لحن الشارح منصوصا عليه بعينه: : أن الأرشدية إذا عادت بعد زوالماء وقد 
ط النظر للأرشد لا تعود ولاية الأرشد لعدم النص عليه بعينه» وهو صريح قول 


قوله: (وأخذا مشروطه) ظاهره jl yor‏ استقلاله بالأحذ من غير مراجعة الحاكم» وهو ما أخحذه 
البلقينى من فتوى ابن الصلاح بأن للولى المتبرم الاستقلال» وفى المسألة نزاع. يراحع. 
قوله: (مشروطه) قال فى الروض: فإن شرط له عشر الغلة أحرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل 
استحقاقه؛ وإن لم يتعرض لكونه أحرة استحق. 
س 
قوله: رفان شرط له عشر الغلة جاز) وسومح فى ذلك تبعا لريع المستحقين» وإلا فالأجرة لا تكون 
من شىء معدوم شرح الروض. 


ly aS 55‏ إن عزله ]2 وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظرء وتولية غيره عنه بعشر الغلة) ثم 


tY.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مرء فإن لم يشرط له شيئً 
فلا أجرة له كما ple‏ من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما 
إذا تبرم الولى بحفظ مال الطفل. ورفع الأمر إلى القاضى ليثبت له أجرة قاله البلقينى. 
قال الشارح فى تحريره: ومقتضى تشبهه بالولى أن يأخذ مع الحاجة؛ أما قدر نفقته 
كما رجحه الرافعى هناك» أو الأقل من نفقته » وأجرة مثله كما رجحه النووى» وقد 
يقال : فيما قاله نظر oY‏ التشبيه بالولى إنما وقع فى,حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا 


ا ا ات ا ل 


«ق.ل» على الجلال: ولو عادت الأهلية عادت الولاية إن كان شرط الواقف بالنص على 
عينه» وإلا فلا. انتهى» والنص عليه بعينه كأن يقول بشرط النظر لزيد» ثم عمروء وهكذا. 

قوله: (إن كانت مشروطة إل والفرق بينه؛ وبين غيره قوته إذ ليس لأحد عزله؛ 
ولاستبدال به. انتهى. شرح MEM‏ 


ا A‏ ا ا ا اد اا ee ee es‏ کے الا سے 


قرله: (نعم إن شرطه) أى: الواقف» وقوله لنفسه أى: الواقفا. 

قوله: oly‏ لم يشرط له) أى: لم يشترط الواقف لنفسه كما هو صريح هذا الصنيع» وقوله: فلو 
رفع الأمر إلى الحاكم ظاهره أن المراد لو رفع الواقف الذى لم يشرط لنفسه شسيئا إلا أن الذى فى 
الروض» وشرحه» وغيرهما كشرح الشارح فرض هاتين المسألتين أعنى عدم شرط شىء BLY‏ 
ورفعه الأمر dem‏ للحاكم فى الناظر غير الواقف أو فيما يشمله لا فى حصوص الواقف» وعلى 
ما دل عليه كلام الشارح هنا يكون الواقف كغيره فيما SS‏ فليتأمل وس.م). 

قوله: (كما علم من باب الإجارة) أى: من مسألة الغسال. 


يوليه به» وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئًا لمن يكوين ناظرا ثم أقام ABU‏ وعزله سقط 
استحقاقه. انتهى «س.م) على التحفة؛ وبهذا اندفع ما يقال إن الناظر من حهة الواقف لا يجوز لأحد 
عزله. 

ثوله: (كما هو صريح oI‏ تأمله نإن الشرح ظاهر فى غيره. تدبر. 

قوله: (كشرح الشارح) أى: العرائى. 

توله: (يكون الواقف) الأولى يكون غير الواقف إخ. تدبر. 


باب الوقف 1 
فلا يقتضى ماقاله (والبعض) من الوظائف المذكورة (أن يرسم) أى: يجعله الواقف 
للمتولى (فذا) أى: البعض المرسوم لا يتجاوزه المتولى اتباعا لرسم الواقف. 

(وجاز) للواقف إذا كان النظر له (أن يعزله) أى: من ولاه (واستبدلا) به 
(سواه) كما يعزل الموكل وكيله. ويئصب سواه (إلا حيث شرطا جعلا). 


ووو ووو اا 


قوله: (وجاز للواقف إلخ) حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة؛ 
والكفاية» ولو كان منصوب الواقف» فإن احتلت صفة منهما انتزع الحاكم الوقف منه» 
ولا تعود ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا فى الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان 
منصوب الحاكم أو شرطا فى الوقف بالوصف كالأرشدية» أو نصبه من فوض الواقف 
النظر إليه يسنده لمن شاء هذا فى اختلال الصفة؛ وأما العزل فإن كان من الحاكم فلا 
يسوغ بدون قادح» وإن كان من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه» وقد شرط النظر 
لنفسه فإنه يجوز ولو بلا سبب» وأما المقرر فى الوظائف كالإمامة؛ والتدريس فلا يعزله 
المنيب» ولو الحاكم إلا بسبب» ولا يلزمه بيان السبب حيث اشتدت ديانته» وعلمه لعدم 


ل a‏ ل ا مہ میس یہ سے سی می اا 


قرله: (فلا يقتضى ما قاله) ركان طرادهم أنه يأحذ بتقرير الحاكم على أن الظاهر هنا أنه 
يستحق أن يقرر له أحرة المثل» وإن كانت أكثر من النفقة» وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبهما على 
فرعه سواء OUST‏ وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر كذا فى شرح الروض فانظر قوله: لوجوبها 
على فرعه مع أن الولى ثم أعم من أن يكون أصلا. 

قوله: (شرطا) مفعول OU‏ بحعل» وقوله: تولية مفعول أول cha‏ وقوله: منه صفة تولية. 
eee‏ 


توله: (وكان مرادهم) sl‏ بقوهم أن يأحذ dt‏ وهذا المراد صريح قول الشارح: إغاوقع فى حكم 
ia‏ تدبر. 

ثوله: of‏ الظاهر ‏ خ) أى: فكلام الشقين اللذين فى الشرح ضعيف. 

توله: (أجرة المغل) أى: ولو كان غنيا على الأوجه. انتهى شرح الإرشاد الحجرء فقول الشارح: مع 
الحاجة ضعيف. 

توله: رمع أن الولى ثم إل ثد يقال: كلامهم مفررض فى حصوص الأصل بدليل اعتبار الحاحة فى 
المشبه فإنه فرع اعتبارها فى المشبه به؛ والأصل إنما تحب نفقته عند الحاجة. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(تولية منه) لو عبر بلا كالحاوى كان أولى أى: لا حيث جعل الواقف تولية من 
رلاد شرطا بأن شرطها فى الوقف فليس له عزله. ولو لصلحة لأنه لا نظر له بعد 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لال ا 200 


التهسة فإن d‏ يشتد طولب بالبيان» وأما عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به بل هو امتناع من 
التصرف» وحينتذ يقيم الحاكم غيره مقامه» وإذا cate‏ عاد النظر له» وانقطع تصرف الأول 
هدا حاصل الراجح فى المسألة. انتهى. من بعض الموامش الصحيحة. 

قرله: ركان أولى) لأن ما قبل الاستثناء موقوف فيما إذا كان النظر للواقف» وقوله: إلا 
حيث ]2 معناه: إلا إذا كان النظر مشروطا من الواقف لغيره؛ ولا يصح استثناء هذه من 
تلك. نعم يصح أن تكون إلا معنى لاء ويكون المعنى: له عزله إذا كان النظر له لا إذا 
كان شرطه لمن ولاه. 

قوله: ربأن شرطها فى الوقف) أى: Ob‏ وقف بشرط أن تكون التولية لفلان كما فى 
الروضة. 

قوله: oly‏ شرطها فى الوقف) أما إذا كانت التولية بعد تمام الوقف فللواقف أن 
يعزله» ويولى غيره على الصحيح كذا فى الروضة» وقوله: أما إذا كانت ob A)‏ شرط فى 
الوقف التولية فى النظر لنفسه؛ وولاه تدبر. 


فرنه: (كان أولى) يتأمل. 
قرله: (بآن شرطها فى الوقف) قال فى الروض: ولقبوله أى: المشروط له النظر حكم قبول 
الو کيل. انتهى. 


قوله: (يتأمل) تأملناه فوجدناه صحيحا OY‏ جواز العزل؛ والاستبدال إنما يكون عند كون النظر 
للراقف كما قاله الشارح؛ وحيئئذ لا يصح اسئئناء شرط النظر لغيره منه فلابد أن تكون إلا ععنى لا 
فيكون بيانا لحكم حال آخر. تدبر. 

قوله: (حكم قبول الوكيل) أى: فيكفى عدم الرد فإن رد وعاد وقبل فلا شئء له. شرح الإرشاد 
لحجر. ورس.م» على المنهج عن رم.ر»» وعبارة شرح «م.ر» هنا لا تخلو عن شىء وتعرض ها «ع.ش» 


قر اججحعة. 


باب الوقف 4۳ 
الحاكم ناظرا ذكره فى الروضة عن ابن الصلاح. وأقره. (وتلك) أى: التولية (تثبت » 
لحاكم) لا للوافف. ولا للموقوف عليه (إن كان) الواقف (عنها يسكت) بأن لم 
يشرطها لأحد إذ الحاكم هو الناظر العام. 

(والواو للتشريك فيها معنى) أى: والوار العاطفة فيها معنى للتشريك أى: معنى 


EHO EE‏ ممم وو ايلا الوا ووه 


قوله: (بل ينصب الحاكم ناظرا) وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه لكن قال السبكى: الذى 
أراه أنه لا ينعزل لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع. ورفع الأمر إلى القاضى ليقيم غيره 
مقامه» وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد أعاد النظر له» وقياسه 
جريان ذلك فى الفسق فما دام فاسقا هو كالممتنع فيقيم الحاكم غيره فإذا صار عدلا عاد النظر 
إليه» ثم رأيت ما يأتى عن فتارى النووى؛ وهو صريح فيما ذكرته إلى أن قال: ومتى اخحتلت 
العدالة أو الكفاية نزع الحاكم الوقف منه فإن عادت عاد نظره إن كان مشروطا فى الوقف 
منصوصا عليه بعینه ذكره النووى فى فتاویه EL‏ حجر. 

قوله: (تغبت خا کم) قال فى العباب: ويظهر أنه لقاضى بلد الموقوف عليه لا بلد الوقف 
كمال اليتيم. 

قوله: Oly‏ م يشرطها لأحد) من نفسه أو غيره. 

قرله: (والواو للتشريك إل يمكن أن عل للتشريك حبر الواو» وجملة فيها معنى حال 
م كدة من التشريك. 

قرله: (أى: معنى هو التشريك) هذا باعتبار حاصل المعنى فليحرر إعراب cl‏ 


قوله: (إنه لا ينعزل) أطلقوا هذاء ولم يقيدوه بالمنصوص عليه بعينه فيفيد أنه os pt‏ فيما إذا شرط 
الواقض النظر La SU‏ فحرره. 

ral‏ (إنه لقاضى بلد الموقرف عليه) عبارة وح.ل» على المتهج: لقاضى بلد الموثوف بالنسبة لحفظه 
وإجارته» وأما قاضى بلد الموقوف عليه فعليه تنميته كما تقدم نظير ذلك فى مال اليتيم. انتهى» ومثله 
«ق.ل» على الجلال إلا أنه أبدل التنمية بالتصريح» Goudy‏ الغلة» ونخوهما JU‏ وليس لأحد القاضيين فعل 
ما ليس له. انتهى شيخخضا. 

ثوله: (باعتبار حاصل المعنى) قد يقال: هو إشارة إلى أن فيها معنى pot‏ الواو؛ والتشريك حبر Fee‏ 
دوف وهو الذى درف وجملته بيان للمعنى. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
هو التشريك . ولو اقتصر كأصله على قوله : والواو للتشريك كفى. وكان أحسن فلو 
قال: وقفت على أولادى. وأولادهم اشتركوا كلهم فى الاستحقاق. ولا يدخل فيهم من 
عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها إلا أن يقول: أبدا أو تناسلوا. أو نحوه. (ولو بما) 
أى: ولو مع ما (تناسلوا أو بطنا). 

رمن بعد بطن) فإن الواو للتشريك إذ الزيادة الأولى للتعميم فى النسل. وحمل 
عليها الثانية. (قلت: جل الفقها » ء بثم بطنا بعد بطن شبها) أى: شبه بطنا بعد 
بطن بثم فتكون للترتيب. وصححه السبكى قال: وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط 
فينتقل بانقراض الثانى لصرف آخر إن ذكره الوقف. Vy‏ فمنقطع الآخر. 

(لا الرافعى) فإنه لم يشبهه بثم بل جعل المراد به التعميم فى النسل. وتبعه 
النووى قال السبكى : ولم أره لغير البغوى. قال فى المهمات: وكأن الرافعى لم يمعن 


ee‏ ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و ولا ال اا 


قوله: (اشنركوا كلهم فى الاستحقاق) فإن زاد على من مات منهم فنصيبه لولده 
اختص ولده بعد موته بنصيبه» وشارك الباقين إذا ساواهم فى الدرحة. انتهى. «فق.ل» على 
الخلال» ويخرج بقوله: إذا ساواهم فى الدرجة ولد الولد فإنه لا يشارك لأنه لا يدحل فى 
الوقف لككونه من العلبقة الثالثة» وإنما استحق نصيب والده بالشرط. 

قوله: (ما تناسلوا) هو jot‏ قوله: وإن سلفوا. انتهى. عميرة» ومنه يعلم أن الضمير 
لأولاد الآولد كما قاله الرركشى. 

قرله: (فإن الواو للعشريك) ولا ينافى ذلك بعد لأنها بمعنى مع؛ كما فى قوله تعالى: 
#والأرض بعد ذلك Glas‏ [النازعات 6 ] أى: مع ذلك على yan‏ التفاسير» ab,‏ 


قوله: (آو نحوه) أى: كقوله: بطنا بعد بطن عند الرافعى» ومن تبعه كما يصرح به قوله الآتى 


بل fer‏ المراد به التعميم ia!‏ 


باب الوقف 9 
النظر فى هذه السألة فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب الإمام. وهو مقطوع به فى 
كلام الإمام نفسه. أما لو قال: ما تناسلوا بطنا بعد بطن. فقال السبكى: لم يذكره 
الرافعى. والصحيح أنه للترتيب. (وبثم رتبا) حكم ما بعدها على ما قبلها كوقفت 
على أولادى ثم أولادهم فلا يصرف للبطن الثانى شىء ما بقى أحد من الأول (كذاك) 
رتب فى قوله (فالأقرب بعد) قوله (الأقربا). 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (وصححه السبكى) وفى شرح «م.ر» أن تصحيح السبكى فى قوله: ما تناسلوا 
بعلنا بعد بطن» والأمر سهل لأن ما تناسلوا لا يريد سوى التعميم. 

قوله: (بل جعل) المراد به التعميم معتمل rere)‏ 

قوله: (والصحيح أنه للازتیب) ضعيف. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (وبشم رتبا) فرع: لو قال: على أولادى ثم على أولاد أولادى ما تناسلوا أو بطنا 
بعد بطن كان للترتيب بين البطن الثانى» والثالث» وهكذا سائر البطون» وقد يشكل بأن 
ثم إنما أتى بها بين البطن الأول» وما بعده» وما بعد ثم ليس فيه حرف ترتيب» ويجاب بأن 
النرتيب فى المذكور قرينة على الترتيب فيما تناوله ما تناسلوا ووه تأمل. انتهى. «س.م» 


قوله: (وبشم رتبا إخ) عبارة الروض فى هذا المقام فقوله: وقفت على أولادى» وأولاد أولادى 
يقتضى التشريكء ولو قال: بطنا بعد بطن» وإن قال: أى: بدل بطنا بعد بطن الأعلى فالأعلى أر 
الأول فالأرل أو الأقرب فالأقرب أو قال: ثم أولاد أولادى ما تناسلوا ترتبوا فلا يأحذ بطن» 
أنه لا حاحة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفى البقية م يكن الوقفء والترتيب خخاصين بالطبقتين 


توله: (لم يكن الوقف, والترتيب (EI‏ يفيد أن الترتيب معتبر فيها بعد الطبقتين الأولتين إن أتى عا 
تناسلوا مع أن ما بعد ثم ليس فيه حرف ترتيب» ويجاب Ob‏ الزتيب فى المذكور ثرينة على الترتيب فيما 
بعده «س.م» على المنهج؛ والحاصل أنه إذا أتى حرف مرتب أو ما فى معناه كالأقرب فالأئرب فإن لم 
يذ كر بعده شيئا كان الرتيب بين البطنين الأولين فقط وكان منقطع الآخر OB‏ ذكر بعده ما يفيد التعميم 


255 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ومثله الأول والأعلى) كأن قال: وقفت على أولادى. وأولادهم الأقرب فالأقرب 
أو الأول فالأول أو الأعلى فالأعلى و(يجب » تناول الحافد) بإضافة المصدر إلى 
المفعول. وفاعله (نسل» وعقب). 

(ومثله ذرية) فلو قال: وقفت على نسلى أو عقبى أو ذريتى تناول الحافد. وهو 
ولد الولد لصدق اللفظ عليه قال تعالى: #ومن ذريته داود#[الأنعام AE‏ إلى أن ذكر 
عيسى. وليس هو إلا ولد البنت (و) يتناول (الولد) ولدا (خنثى وواضحين) أى: 
الابن والبنت (لا من يحفد) أى: لا الحافد فلا يتناوله الولد BAU! Gro paw‏ عليه 


لومم وموم وه مو مايا0 
vee‏ . 


قوله: (قوله تعالى: ashy‏ ذريته#) الضمير لنوح أو إبراهيم كما فى الكشاف. 
قوله: (خنشثى) ويصرف له المتيقن إن فاضل بين الذكورء والإناث وق.ل». 


الأولتين وإلا احتصا بهما. انتهى وفيه تصريح بأن BIN‏ والترتيب فى وقفت على أولادى 
وأولاد أولادى الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول حاصين بالطبقتين الأولتين شم 
قال فى الروض: وإن cle‏ بشم للبطن الثانى» ولواو فيهما بعده فالترتيب له دونهم وإن عكس 
انعكس الحكم. انتهى فتفطن فقد يغفل عنه» ويتوهم أن جميع ما بعد ثم لا يستحق مع البطن 
الأول. 

قرله: (ومغله) أى: مثل كل منهما. 


كالأول فالأول ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن دحلت جميع البطون مرتبة؛ وإن ذكر بعد مقتضى الترتيب ما 
يفيك التشريك کالواو و کوقفت على so gl‏ كم أولاد أولادى» وأولاد أولاد أولادي» تردد کلام المحشی 
فيه فجرى هنا على أن التزتيب UL‏ هو بين البطنين الأولين فقط فيشارك الثالث الأول والثانى» وجرى فى 
حاشية حجر على أن الغالث لا يشارك الأول بل الثائى فقط. 

نوله: (ويتوهم أن جميع GI‏ منالفه قول الروضة. 

فرع: ثكال: على أولادى ثم أولاد أولادى» وأولاد أولاد أولادى نمقتضاه wei jl‏ بين البطن الأول 
ومن دونهم؛ والجمع بین من دونهم. انتهى. 

فقوله: ومن دونهم شامل للبطن cll‏ وما بعده لكن فول العباب: qe pu‏ بين البطسن الأول» 
والثاني فقط يقتضى حلاف ذلك انتهى rea)‏ على التحفق وجزمه هنا LE‏ فى العباب يفيد اعتماده» وهو 
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حقيقة إذ يقال فى حافد الإنسان: ليس ولده بل ولد ولده فإن لم يكن له إلا حافد 
حمل عليه لوجود القرينة » وصيانة لكلام الكلف عن الإلغاء. وعليه لو حدث له ولد 
فالظاهر كما قال القاضى جلال الدين البلقينى : الصرف إليه لوجود الحقيقة. ويؤيده 
فرق الشارح الآتى فى الوقف على الموالى. وعليه فالظاهر أنه يصرف لولد الولد مع 
الولد. وأئهما يشتركان كالأولاد فى الوقف عليهم. 
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قوله: OW)‏ لم يكن إلا حافد حمل عليه) ولو لم يكن له لا حمل فهل يدخمل كالحافد 
نجامع صورة صون الكلام عن الإلغاء ؟) أو يفرق ob‏ الحافد يصح الوقف عليه لإسكان 
تملكه» بخلاف انين لتعذر ملكه مع كون الوقف له تسليطا فى الحال» وبه فارق صحة 
الوصية كل محتمل» والأول أقرب» ولا نظر لما ذكر لأنه فى الوقف على الحجنين قصدا وما 
هنا ليس كذلك. انتهى. حطيب على المنهاج لكن تقدم بهامش الشارح عن «م.ر أنه لا 
يصح الوقف على انين فى هذه الصورة فراجعه» وعبارة حجر فى شرح الإرشاد هى 
عبارة الخطيب السابقة بلفظها. 

قوله: (إلا حافد) ومثله ولده «ع.ش». 

قوله: رلو حدث) لو حدث له ولد ولد بعد وحود الولد هل يأحذ Lal‏ ؟ حملا للفظط 
الآولاد على الذرية حيث تعذر المعنى الحقيقى» والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث 
بعد الوقف أولا اقتصارا على الموجود حال الوقف الأقرب الأول لأنه لو حمل على الموحود 
ابتداء علم بعط الولد الحادث فلزم abe‏ على الذرية» وهى تشمل ما ذكر. 

قوله: (لوجود الحقيقة) يرهم أن المعنى أنه إنما صرف الولد لتعذر الحقيقة» وقد زال 

قرله: (فلو لم يكن له إلا حافد حمل عليه) فلو حدث له حافد pT‏ فينبغى دخوله فى الوقف 
أيضاء وهو ظاهر. 

قوله: (فالظاهر أنه يصرف لولد الولد إل هذا ظاهر فى ولد الولد الموحود حال الوقف» 
ركذا فى Gall‏ بعد الوقف» وقبل حدوث الولد أما الحادث بعد حدوث الولد أو معه ففيه نظرء 
ويحتمل استحقاقه Carl‏ معهم OY‏ فقد الولد حال الوقف قرينة على أن المراد بالولد الأعم منه» 


الظاهز لعطف أولاد أولاد الأولاد بالواو المقتضية للمشاركة إذ العطف بالواو على الأول» ويخص كل 
مقتضى عاطقه. تذبر ثم راجعت الروضة فرأيتها معنى ما فى الررض. 
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(ولا) الولد (الذى ينفى) أى: المنفى فلا يتناوله الولد لخروجه عن كونه ولدا فإن 
استلحقه بعد نفيه استحق. والظاهر أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه, 
وبعده حتى يرجع بما يخصه فى مدة النفى. (ولا الجنينا) لأنه لا يسمى ولدا قبل 
الانفصال فإذا انفصل استحق حينثذ من الريع الحادث بعد انفصاله كما فى الولد 
ذلك التعذر بوجودها وهذا تعليل من يقول بعدم الصرف لولد الولد بعد وحود الولمد فلو 
قال: لأنه عند تعذر الولد يعمل لفظ الأولاد على الذرية الشاملة للولد» وولد الولد» وقد 
وحدا كان أولى» ويقال: معناه أن اللفظ حمل على ولد الولد أولا للضروروة صونا اللفظ 
عن الإلغاء فإذا زالت الضرورة واللفظ لم يبطل تناول dem‏ معناه الحقيقى فعمل بهما معا 
تأمل. 


ومن ولد الولد بعموم ابحاز أو بالحمل على الحقيقة Gay‏ وقضية الحمل على هذا المعسى استمرار 
حكمه» وإن يستحق ولد الولد الحادث بعد حدوث الولدء واعلم أنه لو رتب الواقف كوقفت 
على أولادى ثم أولاد أولادى وليس له إلا أولاد أولاد فالوجه استحقاقهم أيضاء ويكون الترتيب 
بينهم» وبين أولادهم فلو حدث له أولاد فالوحه أيضًا استحقاقهم لكن هل يستمر استحقاق أولاد 
الأولاد لأنا لما ألغينا حكم الترتيب أولا فى حقهم ليصح الوقف استمر لاغيا فى حقهسم فيه نظرء 
ولا يبعد الاستمرار» وعليه فالظاهر أن الحادث من أولاد الأولاد بعد حدوث الأولاد لا يستحق 
هنا شيئًا مع وحردهم عملا بقضية التزتيب إذ لم يملع منها مانع فى حق هؤلاء فليتأمل «س.م)» 
وكتب أيضًا قال فى شرح الروض: ويحتمل خلافه. انتهى. 
قوله: (بعك انفصاله) انظر الحادث معه. 


ia 3‏ أو بالحمل على القيقة) أى: التى تتحقق بعد ومدار صحة الوقف على وجود موقفوف be‏ 
co‏ وإن كان هو المعنى المجازى تأمل. 
لفظ الأولاد على الأعم منهم؛ ومن أولاد الأولاد بعموم المجاوز أو بالحمل على aah‏ وانمجازء dita y‏ 
يدحل اللنادث بعد حدوث الأولاد. تدبر. 

ثوله: (وكتب al‏ أى: على ثوله: فالظاهر PY‏ 

قوله: (انظر الحادث (Ane‏ ظاهر فول الشارح فإذا الفصل استحق diy‏ أنه لا يستحق فى الحادث 


ans 
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الحادث علوقه بعد الوقف. ولا يتناول البئون البنات. وبالعكس. ولو وقف على بنى 
تميم دخلت بناته لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس (وجاز) بمعنى دخل (فى) 
الوقف على (البنات والبئينا). 


(خنثاهم) لأنه لا يخرج agi‏ والاشتباه إنما هو فى الظاهر لكنه إنما يعطى 
المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات. ويوقف الباقى إلى البيان (لا) فى الوقف 
على (أحد الصنفين) أى: البنين أو البنات لاحتمال أنه من الصنف الآخر قال 
الأسنوى: وهذا يوهم أن الال يصرف إلى من عينه من البنين. أو البنات. وهو غير 


WeSC‏ ووموويءوموووة ميتيلل 
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قوله: (بخلاف العكس) أى: لو وقف على oly‏ تميم لا يدحل بنوه. 
قوله: (يصرف إلى من عينه (EI‏ اعتمد شيخنا الشهاب الرملى الصرف المذكور؛ وعدم رقف 
شىء» وقد كتبت ما يتعلق به بهامش آخر. 


س 


توله: (اعتمد شيخنا الشهاب الرملى EI‏ وعلله al‏ إغا يوئف عند تحقق أصل الاستحقاق» وأصل 
الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بأنه إذا أسلم على ثمان كتابيات أسلم منهن أربع ومات لا شىء 
للمسلمات لاحتمال of‏ الكتابيات هن الزوحات وس.م) على التحفة؛ وعلى القول بعدم الوقف لو اتضح 
عا يقتضى الاستحقاق رجع ما مضى كما ثاله PEW‏ الخلاف Le]‏ هو فى جحرد الوقف» وأما استحقاقه 
عند الاتضاح فلا حلاف cag‏ ورعا تُوى عند هذا ما ثاله الرملى؛ لأن الشك فى أصل الاستحقاق يضعف 
أمر الوئف Vid sy atid ous‏ شىء للمسلمات أى: ئلا يوئف شىء للزوجات أصلا لعدم استحقاق 
الكتابيات» والشك فى استحقاق السلمات» وفرق حجر بأن التبين ثم تعذر موته فلم يمكن الوئف مخلافه 
هنا قال ie)‏ ويؤيده ما سيأتى فى الشرح JUS‏ ماتت الروجة؛ وقد كان الزوج قال لزوحتيه: 
إحداكما طالق» وكانت إحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأحل الإرث بخلاف ما 
لو مات الزوجء وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شىء مع إمكان أنها ليست المطلقة 
لليأس من البيان. انتهى. ر کل هذا لا يقاوم ما ثاله وم.ر» من أن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن 
عداه cope ye‏ وشككنا فى مزاحمة الختثى له والأصل عدمه. انتهى. وفرق بين المطالبة بالبيان» رالوقف. 

توله: إكتبت ما يتعلق به إل) حاصل ما كتبه أنه لو لم يكن حال الوقف إلا ولد خش نقياس الوقف 
هنا أن يرقف أمر الرقف إلى البيان وقف تبين» فإن بان من نوع الموتوف عليه تبينا صحة الوئف» وإلا فلاء 
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مستقيم UY‏ لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما فى 
الميراث. وقد صرح به ابن المسلم (بل) انتقاليه لا إبطاليه أى: والوقف (على الموالى 
مع وجود من سفل) منهم. وهو من عليه الولاء. 

(ومن علا) منهم. وهو من له الولاء (يفسد) للجهل بالراد منهماء وامتناع حمل 
اللفظ على المعنيين المختلفين (أو قد صححا) أى: الوقف (و) يكون (لهما) سواء 
لتناول الاسم لهما إوجهان (JS‏ منهما (رجحا) كما قاله فى المحرر. والأكثر على 
ترجيح الثانى. وصححه فى الروضة. والمنهاج ٠‏ ونقله فى المطلب عن النص. وقيل: 
الوقف للأعلى. وقيل للأسفل. وقيل: يوقف حتى يصطلحا. 

(و) الوقف على الموالى (as)‏ وجود (واحد) ممن سفل أو علا يكون (له) أى: 
للواحد فلو طرأ الآخر بعد ذلك قال ابن النقيب: فيظهر عند من يشرك أن يدخل كما 
لو وقف على الأخوة ثم حدث آخر قال الشارح: وفيه نظر OF‏ إطلاق المولى على كل 
Logis‏ من الاشتراك اللفظى . وقد دلت القرينة وهى الانحصار فى الوجود على أحد 
المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا. 

قوله: (فيحمل عليها احتياطا) هذا قول القاضى أبى بكر الباقلانى أنه عند التجرد عن 
القرائن المعينة» والمعممة بحمل أى: غير متضح المراد ce‏ ولكن يحمل عليهما احتياطاء 
وقوله: أو عموما يعنى أنه ظاهر فى تناول المعنيين فحمله عليهما لظهوره فيهما لا 
للاحتياط» وهذا قول الشافعى رضى الله عنه» وعلى كلا القولين هو من استعمال المشترك 
فى معنييه» وهو حقيقة عند القساضى» والشافعى قال القاضى عضد الدين: والعام عند 
الشافعى قسمان: قسم متفق الحقيقة» وقسم مختلفهاء وقال إمام الحرمين» والغزالى: المشازك 
عند الشافعى فى حكم العام لا نفسه؛ OY‏ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف المشترك 
وإنما ale‏ العام من حيث شوله متعدداء وإنه يعمل على النوعين. انتهى» وما قاله مندفع ما 
قاله العضد OY‏ ما قالاه فى Gall‏ الحقيقة قال الزركشى فى بحره الأصولى: ونما يفترق فيه 


وعلى ما أفتى به شيخنا الرملى فيه نظر لأنه إن وئف الوئف أشكل بعدم الوقف هنا إلا أن يفرق» Oly‏ 
أبطله أشكل بأن إبطال الوثف مع احتمال صحته» وعدم تحقق المبطل مما لا وحه له فليتأمل. انثهى» وقد 
يقال إنه إذا لم يكن إلا الحشى تحمل البنين أو البنات على معنى الذرية لوحود القرينة» وصيانة لكلام 
المكلف عن الإلغاء كما تقدم فى الحافد. 
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أو عموما على خلاف فى ذلك مقرر فى الأصول بخلاف الوقف على الأخوة فإن 
الحقيقة واحدة. وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم 
استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده. والوقف 
على مولاه بالإفراد كالوقف على مواليه بالجمع كما قاله القاضى أبو الطيب. وابن 
الصباغ. لكن قال الإمام: لا يتجه فيه الاشتراك. وتنقدح مراجعة الواقف و(ففى) قول 
(القائل) رقفت كذا (وقفا على بناتى الأرامل). 


1121200 اا ااا 0 


هل اللفظ على معنييه» وحمل اللفظ العام على إفراده أن العام يسترسل على آحاده من 
غير توقف على الوحود حال الوقف فيكون الوقف للموجودين حال الوقف» ولمن يدث 
بعدهم OY‏ الصيغة عامة؛ ولو وقف على مواليه» وله موال من أعلى» وأسفل صرف إليهما 
لا لمن يُحدث من الموالى من الأسفل. انتهى. أى: oY‏ عمومه إنما هو بالنسبة لمعانيه لا 
لإفراد كل معنى قال وس.م, فى الآيات: الظاهر أنه إن دلت قرينة على العموم فى إفراد 
المعانى شملهاء وإلا فلا فليحرر هذا الأحير ثم رأيت فى شرح «م.ر» على المنهاج ولو وقف 
على مواليه من أسفل دحل أولادهم» وإن سفلوا لا مواليهم. انتهى. أى: لأن نعمة ولاء 
العتيق تشمل فروع العتيق فسموا موالى. 

قوله: كما قاله القاضى اخ معتمك ررم.ر)) ورق.ل). 

قوله: (على بناتى الأرامل) وتعطى من لم تتزوج أصلاء ومن طلقت بعد زواحها 
بشرط فقرها فيها. انتهى. وق.ل» على الجلال. 

قوله: (الأرامل) جمع أرملة» وهى لا زوج لهاء وقضيته أن من لم نتزوج أصلا أرملة؛ 
ae ale,‏ وهو الأقرب لمقاصد الواقفين لكن المنصوص وصححه فى الروضة فى الوصية 
أنها التى فورقت بفسخ أو طلاق أى: بائن أو وفاة وكأن Law‏ الحلاف نقل الأزهرى 


قوله: OS)‏ قال الإمام إخ) وعبارة العباب فى هذا المقام ما نصه. 
فرع: لو وقف على مواليه أو مولاه فإن لم يوحد إلا المولى من أعلى» وهو المعنق أو من 


اس شت ستيه 


4۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(أو لبنى الفقراء) قالوا: (لوصف) وهو الأرملية. والفقر (إن فات) فى الأول 
بالتزوج › وفى الثائى بالغنى (فاستحقاق هذين) الصنفين (أنفوا). 
(وهو) أى: استحقاقهما (بعوده) أى: الوصف (يعود) قال فى الروضة: ولم أر 
لأصحابئا تعرضا لاستحقاقها حال العدة» وينبغى أن يفرق بين البائن» والرجعية لأنها 
زوجة فلا تستحق بخلاف البائن. وأفاد الناظم كأصله بجعله الأرملية؛ والفقر وصفين 


OOES‏ ووو واوا ااال ليلل ليلل يدوو 


تارة أنها تسمى» وأخرى انها لا تسمى» ويشترط فيها الفقر على الأوحه خلافا لما يوهمه 
المتن. انتهى. شرح الإرشاد لحجر؛ وقال فى حاشيته: الظاهر أن المراد به الفقر بالمعنى 
الآتى فى قسم الصدقات. 

قوله: dy)‏ أر لأصحابدا إخ) قال ابن النحوى: التفرقة التى ذكرها النووى تؤحذ من 


أسفل. وهو العتيق فهو له وإن وحدا قسم بينهماء وظاهر كلامهم قسمته على الجهة لا الرءوس 
وفيه نظرء وإن وقف على مولاه من أسفل تناول أولاد الموالى أى: عتقاءه دون موالى الموالىء 
وينجه أن دحول من يعتق به فى اسم المولى كمثله فى الوصية وسيأتى» أو على مولاه من أعلى؛ 
وله معتق» ومعتق معتق فقياس ما مر أنه للمعتق فقط. 


توله: Ady)‏ نظر) ثال امحشى فى حاشية المنهج: مشى (م.ر) على أنه يقسم على الرعرس. 

قوله: (دون موالى الموالى) فلا يشمل عتيق العتيق MPG‏ 

توله: (من يعتق بموته) وهو المدبرء وأم الولدء قال رق.ل» على SG‏ إنهما لا يدعلان. اتتهى أى: 
لأنهما حال حياة السيد أرقاء؛ وبعد موته موال لورثته لا له فاندفع بحث الحشى» وفى حاشية التحفة 
دحوهما بعد موت السيد لأنهما dee‏ من الموالى الطارئين؛ والمولى الطارئ يدخل» ووجحه اندناعه أن 
الطروف فيهما بالنسبة للوارث لا للواقفء والذى يدخل إنما هو الطارئ بالنسبة للوائف كما PATS‏ 
عتقهما قبل الموت فإنهما dee‏ يدخلان. 

ثوله: (فقياس ما مر) أى: من تناول أولاد الموالى دون موالى الموالى. 

ثوله: (إنه للمعتق فقط) أى: دون معتق المعتق بخلاف أولاد المعتق فإنهم كالعتق قياسًا على أولاد 
الموالى فيما قبله كما نقله وم.ر) عن الأسنوى» وأثره. 


ياب الوقف ع 
أنه لو جعل عدم التزوج. أو عدم الغنى غير وصف كوقفت على مستولداتى إلا من 
تزوجت أو استغنت فتزوجت واحدة أو استغئت لم يعد استحقاقها بالطلاق. والفقر 
لأنها لا تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت نقله فى الروضة. وأصلها عن 
العبادى فى مسألة التزوج. وأقراه. ومثلها مسألة الغنى. (والصفة «إن قدمت فى 
الجمل المنعطفة). 

(بعض) برفعه. وفى نسخة بعضا بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: المنعطف 
بعضها (على بعض ووصف قد وقع » بعد) أى: بعد الجمل (والاستثنا إلى الكل 
قول المصئف أن صاحب الحاوى يفوت الوصف إل أى: لأن فوات التزوج إنما يكون 
بالبينونة. 

قوله: (غير وصف) منه ما لو قال: وقفت على ولدی ما دام فقيرا فاستغنى فإنه لا 
يعود استحقاقه بفقره كما اعتمده رم.ر» خحلافا لحجر. 

قوله: (وصفين) الظاهر أن الحال كالوصف فراحعه» ثم رأيت فى التحفة أن المراد 
بالصفة ما يفيد قيدًا فى غيره سواء كان صفة نحوية أم لا. 

قرله: (كوقفت) أى: كوقفت دارى بعد موتى على مستولد أتى فلا يقال: أن الوقف 
على المستولدة باطل كما مر. انتهى. «ع.ش» وفى الرشيدى: أن الوقف على أمهات 
الأولاد يصح تبعا لا استقلالا. 

قرله: (والصفة إل) حاصل المعتمد أن كلا من الصفة» والاستثناء يرجع للجميع تقدم 
أو تأخر أو توسط كما dep‏ من «م.ر»» ووق.لء» على الجلال. 

قوله: (المنعطفة) مثلها غير المنعطفة كما صرح به الرافعى فى الإيمان. انتهى. شرح 
الإرشاد لحجر ثم رأيت ما يأتى. 

قوله: (والاستشاء) مثل الاستثناء الشرط› والضمير إن صلح للجميع كما هو ظاهر. 


قوله: (برفعه) يمكن كون الرفع على البدل من الضمير فى المنعطفة. 
قرله: (والاستشاء) عطف على رصف. 
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رجع) أى: والصفة المتقدمة على الجمل المتعاطفة. والتأخرة عنهاء والاستثناء يرجع 
كل منها إلى كل الجمل مثال المتقدمة وقفت على محاويج أولادى. وأحفادى. 
وإخوتى . ومثال المتأخرة وقفت على أولادى. وأحفادى. وإخوتى المحاويج منهم . 
ومثال الاستثناء وقفت على أولادى. وأحفادى. وإخوتى إلا الفاسق منهم كذا أطلقوه. 
وقيده الإمام بأمرين: أن يكون العطف بالواو فإن كان بثم اختص الوقف. والاستثناء 
أى: المتأخران بالأخيرة. وأن يتخلل الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقوله: وقفت 
على أولادى على أن من مات منهم. وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ 
الانثيين Wy‏ فنصيبه لمن فى درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتى إلا أن يفسق واحد 


MMOUVOCONHLCCDANEORLRDOVVACGAHOBAHBOVOBCODCHDIODQIPECCODDMRANVOOCOOROCDDODSRDAIOOLOLOBODODOHOGNNRANOOONNS 


قوله: (ولابد من AS‏ الأستغداء) والشرط والوصف» ونحوه قبل فراغ المستثنى منه كما 
فى حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (محاويج أولادى) قال وق.ل» على الجلال: والحاحة هنا تعتبر بأحذ الزكاة قال 
.ش۲ ولو Lets‏ فالمراد له أحذ الزكاة لولا المانع. 

قوله: (المختار إل) هو المعتمد» ومن الحرف المشترك حتى بخلاف لاء وبل» ولكن كما 
قاله فى المنهج» وبل هنا للانتقال لا للإبطال فإذا قال: وقفت على أولادى بل إخحوتى 
الحتاجين رجع الرصف للأخير فقط» وتعطى الأولاد» ولو غير محتاحين» ولا يبطل الوقف 
عليهم لأن محل كونها للإبطال فى صيغ الإخبار لا الإنشاء كما هنا أفاده السيد الحفنى؛ 
ومثل بل فى رحوع الوصف للأخير ed‏ وإعطاء الأول مطلقا لكن» وأما لا فتقصر 
لوقف على ما قبلها فإذا قال: وقفت على أولادى لا على إخوتى المحتاحين فالوقف على 
الآولاد فقط فيعطواء ولو غير محتاجين كذا بنط شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله. 


قرله: (كقوله: وقفت على أولادى EI‏ لك أن تقول هذا امال قد وحد فيه ما يقتضى عود 
الوصف إلى ما يليه غير الفصل» وذلك GY‏ اعتبر الترتيب بقوله: فإذا انقرضوا إل فكان ينبغى أن 
ثل بىءء يكون الان الفصل فقط كذا فط شيخناء وأقول هذا على طريقة الإمام من اشتراط 
الوا Ul‏ على عدم Lipsy‏ فلا إشكال. 


باب الوقف {o‏ 
منهم اختص بالأخيرة. ونقل فى الروضة . وأصلها هذين القيدين عن الإمام. وأقراه. 
وجزم فى المنهاج. وأصله بأولهماء والزركشى فى ديباجه بهماء وباعتبار اتحاد 
العامل. pian‏ باتحاد ما يشمل اتحاده معنى ليدخل نحو مثال الإمام الآتى. 
ويخرج نحو اولادى وقفت عليهم دارى» وعتق أى: المحتاجون وقفت عليهم بستانى 
فيختص الوصف . ونحوه بالأخيرة لاختلاف العامل لأن العامل فى الخبر المبتدأ. وهو 
فى الجملتين مختلف. وقد يؤيد ذلك بقول البغوى فى تهذيبه فى الطلاق: لو قال: 
حفضة طالق. وعمرة طالق إن شاء الله طلقت حفصة لا عمرة. لأن الاستثناء يرجع إلى 
ما يليه. وقيل: إليهما. وفيه نظرء وأما ما ذكره أعنى الزركشى- من القيد الأول فقد 
خالفه فى تكملة شرح المنهاج حيث.قال المختار: أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود 
ible‏ جامع بالوضع كالواو. والفاء» وثم بخلاف بل. ولكن. وغيرهماء وقد صرح 
بذلك ابن القشيرى فى الأصول. انتهى. وقال الشارم: المعتمد إطلاق الأصحاب 
العطف. قال السبكى : الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم. قال ولده وغيره: 
وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة. والظاهر اختصاصها Ly‏ وليته. انتهى. وفى تمثيل 
اعد للجمل بالأمثلة السابقة تسمح والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام فى 
الأصول كقوله: وقفت دارى على أولادى وحبست ضيعتى على أقاربى. وسبلت 
ا على lee‏ الاو مدير 


eee eT ee TTA e TTC T EE CE UE CET N ALLO REET RHEE NEU OAE ووو وم‎ 


قوله: (وقيل إليهما) هو الأوجه الموافق لما قرروه «م.ر» أقول: يتأمل هذا الكلام مع ما يأتى 
فی sas‏ أنه لابد من قصد الشرط قبل فراغ الكلام فإن مقتضاه أنه إن قصده فى الحملتين رحع 
هما أو فى إحداهما اتص بهاء وإن لم يقصده ل يرجع لواحدة منهما. 

قوله: (والظاهر اختصاصها) ما وليته سرى الشارح فى شرح المنهج بين الصفة المتوسطة» 
رغيرها فى الرجوع للجميع فترجع المتوسطة لما قبلهاء Uy‏ بعدها ثم قال: SLAY‏ الصفة المتوسطة 
بغيرها من زيادتى» وهو المعتمد المنقول حلاف ما اخختاره صاحب جمع الجوامع من أنها Le ya‏ 
قبلهاء وقد بينت ذلك فى حاشيتى على شرحه» وغيرها. 
اا eS‏ 

ثوله: (إنه لابد | لخ) قد يقال: إنه قصد الإتيان بالشرط» ولكن لم يقصد به مشروطا معيناء وفى عبارة 
الوائفين يحمل على ذلك عند عدم العلم بقصدهم صونا للكلام عن الإلغاء فراجعه. 

ثوله: (وقد بيدت ذلك JUG)‏ فى تلك الحاشية: إن عودها إليهما أولى ما إذا تقدمت عليهماء وهذا 


۳۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

تنبيه: لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعى فى الأيمان أنه 
يعود إليها بلا عطف حيث قال: قال القاضى gf‏ الطيب: لو قال: إن شاء الله أنت 
طالق عبدى حر لم Hb‏ ولم يعتق. 

(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه. ولا يتوقف على حكم حاكم. ولا على 
تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق (فيطرح) بتشديد الطاء (تصرف فى غرض الوقف 
قدح) أى: تصرف قادح فى غرض الوقف كبيعه وهبته. 

(و) فى (شرط واقف) كإيجار ما شرط الواقف منع إيجاره كما مر (وملك 


ومو URS‏ فا الالالال ووه 


الإإرشاد. 

قوله: (فيطرح) تفريع على اللزوم؛ وعبارة شرح الإرشاد لحجر: فيمنع للزومه تصرفا 
نافاه لقدحه فى غرض الواقف. انتهى. أى: لأنه لو لم يكن لازما لصح التصرف» وكان 
رجوعا عن الوقف. 


قوله: (تسمح) أى: لأنها مفردات لا جمل. 

قرله: (فقد نقل الرافعى إخ) قد يقال فى هذا الذى نقله الرافعى مخالفة لما قدمه الشارح LAT‏ 
عن البغوى فى .تهذيبه؛ وجرد العطف ثم لا هنا إلا أثر له فإنه إذا رجع إليهما بدون العطف فمع 
العطف أولى اللهم إلا أن يفرق بين التقدم» والتأحرء وفيه نظر «س.م). 

قوله: (فلا يصح الرجوع عنه) نعم مر فى الشفعة أن للشفيع نقضه» وهنا أنه لو قال: دارى 
رقف على الفقراء بعد موتى جاز له الرحوع فيه إذ لا يلزم إلا.كوته؛ وإنه لو نجزه» وعلق الإعطاء 
با موت جاز» والأرحه فى ريعه حينعذ أنه لمصالح الوقف. حجر» فعلم صحته فلا يقال: إنه منقطع 
الأول كما قد يتوهم. 


هو المحتار oY‏ الأصل اشتراك المتعاطفات» LL‏ سكت كغيره عن المتوسط منها لأنها بالنسبة لما ثبلها 
ob pele‏ ولا بعدها متقدمة ثم نقل عن ابن كج والعضد اختيار ذلك. 


باب الوقف 4۳۷ 
البارى * الوقف) أى: والوقف. ولو على معين ملك البارى تعالى أى: ينفك عن 
اختصاص al‏ كالعتق فلا يملكه الواقف. ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما 
فيه. (والمسجد كالأحرار) فى أنه ينفك عن اختصاص الآدمى كما شمله كلامه 


ومو ووو واه اياي ليلل ليلل ليللا 


قوله: (إن ينفك Pf‏ فهذا معنى كونه ملكه هناء وإن كانت الأشياء كلها مملركة لله 
تعالى. انتهى . Tene)‏ 


قوله: (أى: ينفك عن اختصاص الآدمى) ظاهره وإن حص الوقف prey‏ منافع الموقوف 
ك ركوب الدابة فقط فليحرر. 

قوله: (إنه ينفك GE!‏ قال فى شرح الروض: والأمران الأخيران ذكروهما فى المسجدء ومثله 
فيما يقتضيه كلامهم المقبرة» bu Jy‏ والمدرسة» ونحوهماء ولعله أشار بالتحرير إلى ما ذكرناه من 
الأمور وإلا فالأمر الأول قد علم ما قبله كما أشرت إليه Uy‏ ذكره الأصل ليتبين أنه لا حلاف 
فيه انتهى» وقوله: والأمران الأخيران هما ما قبل قوله هنا: ويفهم إلخ أى: الملك GALS‏ وعدم 
الأحرة إذا منع care‏ ولم ينتفع به. 


eee ا‎ 


ثوله: (ظاهره وإن خص الوقف !) عبارة الروض» وشرحه: ولو وقف دابة للركوب نفوائدها من 
در ونحوه للواقف لا للموقوف عليه لأنهالم تدعل فى الوقف. انتهى؛ فعلم منه أن العين LES‏ عن 
احتصاص الآدميين» وإن حص الوئف ببعض المنافع» Sl Ul,‏ الفوائد عند التخصيص نيكون للوائف أى: 
إلا إن كان استيفاء بائى المنافع بنقص المنفعة الموثوف لما كما إذا وف حيوانا للإنزاء فإنه لا يستعمله 
الوائف فى غير الإنزاء ما ينقص المنفعة الموثوف لها كما فى الروض» وشرحه Val‏ 

قوله: (ظاهره bY‏ أى: مع أنه dee‏ يكون بائى المنافع ملكا للوائف لأنها لم تدحل فى الوقف كما 
سيأتى فى الشرح» وما قال: إنه ظاهر الكلام يدل عليه أنهم لم جعلوا للوائف فى هذه المسألة إلا باقى 
الفوائد دون العين. 

ثوله: ald yy‏ أشار بالتحرير إخ) عبارة الروض: وجعل البقعة مسجد أو مقبرة تحرير لها قال 
الشارح: كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى كما شله كلامه السابق أى: وله قبل ذلك؛ 
رينتقل ملكه إلى الله وفى أنهما يملكان كا حر ونى أنه لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أر غيره؛ و م 
ينتفع بهما لا أحرة عليه» والأمران إل وئوله: من الأمور أى: مجموعهما. 

ثوله: (وإنما ذكره الأصل) أى: بعد ذكر أن الملك فى الموقوف ينتقل لله على المذهب نقال بعد 
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السابق. وفى أنه يملك كالحر. وفى أنه لو منع أحد من المسلمين منه بغلق أو غيره 
رلم ينتفع به لا أجرة عليه ويفهم منه أيضًا أنه لو خصه الواقف بطائفة لا يختص. 
وهو ما جرى عليه الإمام. وغيره لكن المشهور ما صححه الشيخان أنه يختص اتباعا 
لشرط الواقف كما مر. 

(وينفق الذى عليه وقفا » لفقد شرط ثم كسبه انتفى) أى: وينفق الموقوف عليه 
على الحيوان الوقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم انتفاء كسبه الذى يفى 
بها. وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التى شرطها الواقف. 
وحاصله إنه إن شرط لنفقته جهه أنفق عليه منهاء وإلا فنفقته فى كسبه فإن لم يكن 
أو لم يف بها فهى على الموقوف عليه. وهذا بناء على أن SL‏ فى الوقف له فإن 
بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزء به فيما مر فهى فى بيت المال كما بين 


الي ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اللا 


قوله: ally‏ يختص إلخ) فإذا انقرضوا صار عاما. انتهى. وق.ل» على الحلال أى: فيتتفع 
به سائر المسلمين» وانظر هلا قيل بالتفصيل المتقدم فى منقطع الآخر مع استوائهما فى أن 
كلا من الموقوف عليهم انقرض» وهو أنه يصرف للفقير الأقرب رحماء فإن فقد فعلى 
المسلمين بعيث يصرف لهم ما كان يصرف للموقوف عليه بما وقف على الوقف. انتهى. 
بهامش المنهج بزيادة» ويمكن أن يكون المراد بانتفاع سائر المسلمين به من حيث الصلاة لا 

قوله: رلا أجرة عليه) :فلاف ما إذا انتفع به فإنه إن شغل جميعه» وحب أحرة جميعه أو بعضه 
ou‏ أغلقه فكذلات Wy‏ وحب أجرة ما شغله فقط رم.ر». 

قوله: (وينفق الذى عليه وقفا)» وانظر لو وقف دابة لركوب إنسان فإن فوائدها للواقف كما 
سيأنى فهل نفقتها على الموقوف عليه أو على الواقف أو عليهما ؟» وكيف توزع؟. 

قرله: (ثم كسبه) عطف على شرط. 

قوله: (انتفى) abel‏ حال مؤكدة. 


ذلك: هذا كله إذا وقف على شحص أو حهة عامة فأما إذا حعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهو فك عن 
املك كتحرير الرقيق فينقطع عنها احتصاص الآدميين ثطعا. انتهى. 
ترله: (فهل نفقتها إخ) الكلام هنا مبنى على أن الملك فى الرقبة للموتوف عليه» وحينئذ فالنفقة عليه 


باب الوقف 4۳۹ 

(قلت: uly‏ بنى) وجوبها (على الأقوال » فى الملك فالأصح) أن محلها (بيت 
(JU!‏ كما لو أعتق عبدًا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوى: ولعل الحاوى أراد عند 
تعذر بيت المال. وما قالاه يوافق ما صرح به فى العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة 
محاويج المسلمين عند تعذر بيت YIU!‏ تختص بمعين بل تكون كساثر فروض 


1700 1 201ا0000دذدد1بد11دذدبدب100101‎ EDEN CH ON EISOS SENSES OR OEED 


من حيث صرف الريع فيكون على التفصيل المتقدم حرره. 

قوله: (وهذا) أى: كونها بعد ما شرطه الواقف» وكسبه على الموقوف عليه. 

قوله: (فهى !خ) أى: هى بعد ما شرطه الواقف» وكسبه فى بيت المال. 

قوله: (على الأقوال) أى: أظهرها كما أشار له الشارح لكن ظاهر قول الصنف: وإن 
بنى إل أن ما قبله ليس مبنيا على أقوال الملك» وهو ما اعتمده «م.ر» فقال: الأرحح 
وحوبها على الموقوف عليه؛ وإن قلنا بالراجح من أن الملك لله. 

قوله: (الأقوال) أى: إن الملك فى الموقوف لله أو للواقف أو للموقوف عليه ومحلها 
قبع spell‏ نه ريه Say Ny cpl” tml god Lal‏ تاملك فيهنا: لله قرا واخ 
انتهى. شرح APD‏ 

قوله: (قد يرد بأن إلخ) أى: بناء على أن الملك فى الموقوف لله ورد هذا بأنا وإن قلنا: 
الملك لله إلا أن الموقوف له تعلق حاص بالموقوف عليه. قالع «م.ر» تبعًا للشارح كما يأتى. 

قوله: (ولو عجزت عنه) جاز استعماها فى غيره id Gy‏ 


قوله: (قلت وإن بنى على الأقوال فى الملك !ل الأرحح وحوبها على الموقوف عليه وإن 
قلنا الملك لله تعالى oY‏ له تعلقا حاصا به OB‏ تعذر فعلى الأغتياء oop‏ 

قوله: Ley‏ تعذر بيت (Ju‏ فيه إشارة إلى تقديم بيت المال على الموقوف عليه Teh)‏ 

قرله: (لا تختص بمعين) فكيف يلزم الموقوف عليه بعينه؟. 


PED الموئوفة على ركوب إتسان فوائدها للوائف. انتهى» قال‎ (one) رفى شرح‎ cpl واحدا.‎ V3 
على‎ sly ومونها عليه أيضًا لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها بائية على ملكه. انتهى» وهذا‎ 
أن الملك لله. تدبر.‎ 


- قوله: (فکیف يلزم ! خ) دفعه وم.ر) بقوله سابا: OV‏ له تعلقا حاصا په» وسيأتى فى الشرح. 


tt.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكفايات كما قرروه فى بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا: اللك للموقوف عليه. 
oly‏ ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى. وقد يجاب oly‏ للموقوف تعلقا خاصا 
بالوقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت الال بخلاف المحاويج أما عمارة الموقوف 
فمن حيث شرط فإن لم يشترط فمن غلته فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد 
عمارته كاللك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه. 
(وريعه) أى: الوقف وهو منافعه. وفوائده. (يملك) أى: اللوقوف عليه حتى 
يتصرف فيه تصرف اللاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف. وذلك. (كالنتاج) والوبر. 
والصوف. واللبن للدابة الموقوفة نعم لو وقف دابة لركوب إنسان. ولم يشرط له الدرء 
والنسل فهما للواقف على الأوجه فى الروضة. وأصلهاء ولو أتت الأمة الموقوف بحر 
كأن حبلت بوط شبهة فقيمته للموقوف عليه أيضّاء ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة 
USL‏ وإن خرجت عن الانتفاع إلا إذا قطع بموتها لو لم تذبح ففى التتمة أنه يجوز 
ذبحها للضرورة. ويباع اللحم. ويشترى ببدله بهيمة من جنسها وتوقف. وإذا ماتت 
فاللوقوف عليه أولى بجلدها. وإذا دبغه فالظاهر عوده وقفا وقضية كلامه أنه لا يجوز 


قوله: (أولى بجلدها) ولا جوز النزول عنه بعوض» Oly‏ جوزناه فى غيره. انتهى. 
«ح.ل». 


قوله: (وهو منافعه) قال فى شرح الروض: ولا يخفى of‏ المملوك من فوائد المدارس ونحرها إنما 
هر الانتفاع لا المنفعة. انتهى. 

قوله: (الدر والدسل) عبر فى الروض بالفوائد. 
سه قوله: (وبباع اللحم)» وقيل: يفعل الحاكم به ما يراه مصلحة» ورححه فى الروض من زيادته. 

قوله: (ويشترى ببدله بهيمة من جنسها) ينبغى فإن تعذر شراء بهيمة فشقص فإن تعذر 
صرف للموقوف عليه.: 


كوله: (لا المنفعة) فلا يجوز إيجار حلوته من المدرسة coped‏ وتقدم ما فى إعارتها. 
ثوله: (ورجحه فى الروض) لكن JU‏ الشارح فى شرحه: إن الأولى بالترجيح ما فى التتمة؛ وعليه 
حريت فى شرح البهجة؛ و فى شرح وم.ر) ما يخالف هذاء ورده الرشيدى. 


باب الوقف 44١‏ 
بيعها حية. وهو ما صححه المحاملى فى مجموعه. والجرجانى فى تحريره لكن 
جزم الاوردى. وغيره بالجواز. والمعتمد الموافق للدليل. وكلام الجمهور الأول. ولو 
كان الموقوف شجرة ملك ثمارها دون أغصائها إلا ما يعتاد قطعه كشجرة الخلاف 
(وبدل للبضع) أى: وكبدل بضع الأمة الموقوفة وهو المهر إذا وطئت مكرهة. أو 
شبهة. أو نكاح (لا الإيلاج) فلا يملكه الموقوف عليه كما لا يملكه الواقف لعدم 


ee eee yy‏ مو ووو وم دوو و ووو لياوع ووووهة 


قوله: (ملك تمارها) أى: الحادثة بعد الوقف» وإلا فهى للواقف إن كانت مؤبرة؛ وإلا 
فهى وقف تباع وتشرى بقدر Ugh‏ من جنس أصلها فإن تعذر فغيره» فإن تعذر الغير 
عادت ملكا للموقرف عليه؛ Ob‏ تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم coh Ball‏ وكذا يقال 
فى الصوف opty‏ انتهى. dda‏ على الجلال. 

قوله: (كشجرة الخلاف) هو نرع من الصفصاف أو نفسه. انتهى. رق.ل» على 
JS Mer‏ 

قوله: (مكرهة) أى: لغير الراقف» وإلا فلا يملكه الموقوف عليه عن رق.ل». 

قوله: gh‏ بشبهة) أى: منهاء وإلا فلا مهر لماء ومن الشبهة النكاح الفاسد» ومنه 
نكاح الواقف» أو الموقوف عليه مع العذر فيهماء وإلا فعليهما الحد لحرمة وطئها عليهماء 
والمهر الواحب حيئذ لا يبملكه الموقوف عليه بل يشترى به أمة أو بعضها ليكون ذلك 
وقفاء وإئما لم جحد الموصى له لملكه المنفعة بدليل أنها تورث عنه» ويب فى صورة العذر 


قوله: (فالموقوف عليه أولى بجلدها) قال فى شرح الروض: نعم إن حصه الواقف يبعض 
منافعها كدرها أو صوفهاء فظاهر أنه لا حق له فى جلدها. انتهى. 

قوله: (وإذا دبغه | قال فى شرح الروض: أو اندفع بنفسه فيما يظهر. انتهى. 

قوله: (لكن جزم الماوردى إل) ويجمع بينهما at‏ كل منهما على ما اقتضته المصلحة؛ فإن 
تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر «م.ر). 

قوله: (فلا يملكه الموقوف عليه) بل يحد به كالواقف «م.ر). 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ملكهماء. أو لأن ملكهما ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق» وخرج بهذا القيد وطء 
أم الولد وأفهم قوله: وريعه يملك أنه لا يملك الحمل الموجود عند الوقف فإنه وقف 
8 ثئفسه sly‏ عل أنه 5 
ی نفسه بناء على أنه play‏ 

(وزوج القاضى) الأمة الوقوفة لأن الملك فيها لله تعالى (بإذنه) أى: الموقوف عليه 
لتعلق حقه بها (ولا » جبر) عليها لأحد فى تزويجها كالعتيقة (وذا) أى: الموقوف 
عليه (أن يتزوج) ما وقف عليه (بطلا) تزويجه. وإن قلنا: الملك لله تعالى احتياطاء 
المهر على الواقف لا الموقوف عليه لأنه له. انتهى. «ق.ل» على الجلال» وكلامه ريما أفاد 
أنه إذا وطنها الموقوف عليه بلا شبهة يجب عليه المهر؛ ويشارى به ما مر لكن صرح 
ما فى النطيب» ولينظر الفرق بين المهر بوطء الزانى مع شبهتها حيث ملكه الموقوف عليه» 
بخلاف المهر بوطء الواقف عند التفاء الشبهة .انتهى. 
oly‏ على المعتمد أن الملك ليس هما قال حجر فى شرح الإرشاد: وكأنهم لم ينظروا للقول 
علكهماء ولم يجعلوه شبهة دارئة للحد لضعفه» وفيه نظر» وفى الروضة أيضًا أن ابن 
أقوال الملك. انتهى. فكان ما قاله ابن الصباغ نظر فيه لما مر» والظاهر أن وجه الحد وعدم 
الملك فيها لما wi‏ ملك ضعيف كما فى الروضة أى: لعدم حواز تصرفهما فيه» ولو على 

قوله: (لا تملك الحمل) قال فى شرح الروض: ومثله Lad‏ يظهر الصوف» ونموه. انتهى. 
فانظر ماذا يفعل به. 

قرله: (فانه وقف فى نفسه) وألحق به نحو صوف مقارن حجر. 


قرله: (ولا جبر عليها) أى: فلابد من إذنها. 


قوله: (ماذا يفعل به) قال «ق.ل) على ig la SHAT‏ ويشترى بثمنه من جنس أصله؛ فإن تعذر جنس 
أصله فغير ذلك OU tt‏ تعذر الغير عادت ملكا للموقوف عليه؛ فإن تعذر فلأقرب الئاس إلى الوائيف 
نم الشقراد. 


باب الوقف tty‏ 
وعليه لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه. ولو تزوجها الواقف بطل أيضًا وقوله: ولا 
جبر إلى آخره من زيادته. 


(وسوهم إذ شرط وقف بدرس) أى: وسوى بين أرباب الوقف وقت اندراس شرط 


لاومو ووو ووم ليلل WNOUHOOHECOHSRECOOOCEOSAVEDSDS‏ 


ذلك القول» والفرق بينهماء وبين الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة حيث لا يمد للشبهة 
إن ملكه لو تم جاز له الوطء بخلافهما فإن ملكهما تام مع امتناع الوطء. 

قوله: (انفسخ) أى: إن قبل بناء على اشتراط قبول المعين» وهو المعتمد كما مر «ق.ل» 
بزيادة وحدف. 

قوله: (وسوهم إلخ) عبارة ,سم» على الغاية: فلو اندرس شرط الواقف فلم يعرف 
مقادير الاستحقاق» أو كيفية القزتيب بين أرباب الوقف قسمت الغلة بينهم بعد حلفهم 
بالسوية» وإن تنازعوا فى شرطه ولا بينة حعلت الغلة بينهم بالسوية» وإن كان ثم 
استفاضة إذ شروط الوقف لا تثبت بها كما أفتى به النووى» وإن نوزع فيه فإن كان 
الواقف حيا رجع إلى قوله: بلا يمبن كما صرح به الرويانى؛ والماوردى؛ وزاد أنه يرجع 
بعده إلى وارثه ثم إلى الناظر من حهته لا من جهة الحاكم» ولو كان هناك وارث» وناظرء 
واختلفا فوجهان رجح الأذرعى الرجوع إلى قول الناظرء ومثله ما إذا اختلف الناظر؛ 
رأهل الوقف فى تفضيل أو توقيت» ولا بيسة» ولو وجد فى دفتر من تقدم من النضار 
تفاوت اتبع لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل وفى فتاوى النووى: أنه يرجع إلى عادة 
من تقدم فإن شك فى شىء استحب الاحتياط وقال فى غيرها: إنه يرحع إلى عادة نظار 
الوقف إن اتفقت عادتهم» وهو شامل لغير من هر من جهة الواقف؛ ويفرق بينه» وبين ما 
تقدم بأن عادة النظار المتفقة"“مع تعودهم أقرى من جرد الأخبار فلو اختلفرا لم Lay‏ اعتبار 
عادة الأكثر. انتهى. باختصار. 


قوله: (وسوهم إذ شرط وقف بدرس) نعم يعتمد الاستيمارات القدمة, وكذا عادة مطردة فى 
زمن الواقف بتفصيل نحو الإمام) والمأذرن Tone)‏ وكتب af‏ قال فى الروض» وشرحه: فإن 


اس م سم 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الواقف بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل لعدم الأولوية (قلت: توقف 
لصلح) لهم (أقيس) من التسوية OS‏ القول بها هو المشهور. وتبع Lad‏ زاده قول 
الرافعى بعد حكايته عن بعض المتأخرين إنه الوجه وهو القياس. 

(وبدل الموقوف حيث يتلف » خذ مثلا أو شقصا به) أى: خذ ببدله Jota‏ 
الموقوف إن أمكن. وشقصا إن لم يمكن (ويوقف) مكانه. وهذا بخلاف الأضحية 
حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة لتعذر التضحية به وأفهم تعبيره بالمثل أنه لا 
يشترى عبد بقيمة أمةء ولا عكسه. ولا صغير بقيمة كبيرء ولا عكسه. وهو كذلك 
لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف فإذا اشترى عبدا وفضل شىء من 
القيمة فالمختار عند النووى أنه يشترى به شقص عبد لأنه Jay‏ جزء من الوقف. 

قرله: (ويوقف) أى: يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد؛ أما ما اشتراه الناظر مسن ماله 
أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من أحدهما فالمدشىئ 
لوقفه هو الناظرء ولا يصير وقفا بالبناء ag‏ الوقف» ولو بنى ذلك البيت فى أرض موقوفة 
نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف فى الحدران الموقوفة يصير وقفا بالبساء لجهة الوقف 
إذ الأرض تستبع اليسير لا الخطير. انتهى. «م.ر» ورشيدى. 


تنازعوا فى شرطه» ولا بينة» ولأحدهم يد صدق بيميئه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا 
عمل بقوله: بلا يمين كما صرح به المارودى؛ والرويانى» وزادا فقالا: إذا مات الواقف يرجع إلى 
رارثه» فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن 
وجدا واحتلفا فهل يرحع إلى الوارث أو إلى الناظر؟ وحهان: رحح منهما الأذرعى الثانئ. انتهى. 

قوله: (وبدل الموقوف حيث يتلف) أى: الموقوف أحذ معلا أو شمّصا به ويوقضء والذى 
يشترى بالبدل المغل أو الشقص» ويقفه هو أو الحاكم كما فى الررض» وبين فى شرحه أن هذا هر 
المعتمد» وإن كان للوقف ناظر حاص» ولو حصل فوائد ما اشتراه الحاكم قبل أن يقفه فينبغى أن 
تباع ويشترى بها أيضاء ولا تكون للموقوف عليه WY‏ ليست فوائد موقوف. 

قوله: Doty‏ الأضحية) أى: على رأى» وإلا فالراحح شراء الشقص فيها «م.ر). 

قوله: spy aly‏ به شقص) فإن تعذر شراء شقص فينبغى صرفه للموقوف عليه. 


ثوله: (فإن تعذر لخ) أى: بأن لم يتوقع شراء الشقص وإلا حفظ «س.م). 


باب الوقف 4 
وتعبير النظم بالموقوف أعم من تعبير أصله بالعبد. 

(وبالجفاف) للأشجار الوقوفة أو قلع الريم لها (صارت الأشجار) ملكا. (له) 
أى: للموقوف عليه (إذا لم يمكن الإيجار) لها بأن لم ينتفع بها إلا بإحراقها لكن 

قوله: (وهذا بخلاف الأضحية) أى: على وجه ضعيف «سم» على حجر. 

قوله: (حيث لا يشترى [خ) أى: فإن اشترى بقيمتها شاة أو فى ذمته» ونوى it‏ 
أضحية بدون حعل» والفرق أن القيمة هناك ملك الفقراء» والمشترى نائب عنهم فوقع 
الشراء لهم بالعين أو مع النية) والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما 
يشترى بها. انتهئ. «م.رء أما لو اشترى شاة فى الذمة لأبنية الأضحية فلابد من جعلها 
بعد الشراء أضحية. انتهى. من حاشية رش» الإرشاد. 

قوله: (ولا صغير بقيمة كبسير) أى: إن أمكن» وإلا فيحتمل الجواز» ومثله ما إذا لم 
يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة أمة قاله وسم, على حجر. 

قوله: (شقص غبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن توقع» Vy‏ صراف 
للموقوف عليه فيما يظهر .كما مر نظيره «م.ر» بزيادة. 

قوله: (صارت الأشجار ملكا) أى: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا حراز 
انتفاعه بهاء ولو باستهلاك عينها كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا 
يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه» وحيئذ فلا تنافى بين القول بصيرورته 
ملكاء والقول بعدمه» ولا بين القول بعدم بطلان الوقف» والقول بصيرورته ملكا كذا 
يؤحذ من شرح «م.ر» و«س.م» على التحفة. 

قوله: (إذا لم يمكن الإيجار) أى: ولو led‏ أبوابا إن لم تمكن إحارته خشبا بحاله. 


قرله: (أو قلع الريح ها) أى: رم يتأت نباتها ثائيا بغرسها فيما ينبغى» ثم رأيته فى شرحه 
الروض أشار إليه. 

قوله: (لكن يمتنع بيعها) أى: وإن كان مكنا لمنفعة الإحراق» وكتب أيضًا قضية ذلك أنها 
تصير ملكا له وإن تأتى بيعها وإلا أحذ بشمنها مثلها نما ينتفع به كالأصل» وفيه نظرء والأوحه 
de>‏ أنها لا تصير ملكا بل تباع» ويوخذ Year‏ مثلها أو نحوه ويوقف مكانها فليتأمل. 


4.45 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يمتنع بيعها وهبتها للخبر السابق أول الباب. أما إذا أمكن إيجارها فلا يملكها بل 
ينتفع بها بإيجار. وغيره إبقاء للوقف. وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة. والقمولى. 
واقتصر الحاوى على قوله: وإن جف الشجر ينتفع به. وقضيته أنه لا يصير ملكا 
بحال. وهو المعتمد الموافق «fala‏ وكلام الجمهور. 

(ونحت) بضم النون. وفتحها بمعنى قول الحاوى. وئحاته والمراد: والبالى من 
(حصر مسجد وخشبه) بضم الخاء. وإسكان الشين جمع خشبة (وجذعه) بالرفع 
(الكسير) أى: المنكسر أو الشرف على الانكسار حيث (لا نفع به). 
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انتهى . شرح الإرشاد. 

قوله: (وينتفع به) أى: إذا م يمكن dey GLY‏ فلا انتفاع سوى الإحراق إذ البيع 
ممتنع فلا يزتب على ثبوت AU‏ وانتفاثه فائدة. انتهى. 

قوله: (وجذعه) أى: وكذا جذوع عقاره أى: الموقوفة عليه» وأبنيتها رق .ل» على 


قونه: (وهبتها) قال فى شرح الروض: بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية. 

قرله: (حيث لا نفع به إلا ياحراق) الرحه رحوع ذلك are‏ المذكورات» وظاهر هذا الحصر 
نصوير المسألة ما إذا لم يتأت الانتفاع بها فى نحو سقيفة للمسجدء وإلا تعين ذلك» وامتنع بيعهاء 
وهر cots‏ وقياس ذلك أنه إذا تأتى الانتفاع بها فى إحراقها لطبخ آحر أو حص للمسجد امتنع 
بيعها أيضاء وهو غير dey tus:‏ هذا يتجه ما ذكره المصنف كالشيخين» ويندفع قول الشارح 
الآتى: ولأنه يمكن الانتفاع بها م فليتأمل. 


قوله: (الوجه رجوع ذلك إل) عبارة الروضة: pb‏ 16 حصر المسجد إذا بليت ونحاته أحشابه إذا 
نحرت» وأستار الكعبة إذا م يبق فيها منفعة ولا جمال» وفى حواز بيعها وحهان: أصحهما تباع» وجذع 
المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق فيه هذا الخلاف. التهى. 

قوله: (تصوير المسألة 26 صورها به Ua‏ وحجر. 

ثوله: C!S phd yy‏ لم يصرح به «م.ر» لكنه القياس كما قال. 


باب الوقف £۷ 
(إلا بإحراق وداره) أى: السجد (التى » تهدمت أو بانهدام (oe‏ أى: أشرفت 
عليه . 


(بيعت) أى: هذه الأشياء جوارًا إذا كانت الصلحة فى بيعها لئلا تضيع . وتضيق 
الكان بلا فائدة. ويصرف ثمنها Led)‏ يصلحه) أى: اللمسجد أى: لصالمه قال 
الشيخان : والقياس أنه يشترى بثمن الحصير حصير. ويشبه أنه مرادهم انتهى. وغير 
الحصير كالحصير. وما ذكره من جواز بيع هذه الأشياء هو ما صححه الشيخان تبعا 
للإمام. والذى أفتيت به أنه لا يجوز بيعها. وهو ما اقتضاه كلام الجمهور. وصرح به 


وقوه لمع قو ماوعا عمو ع عم عع م ووو عع م مفو ع لامو عع مو م ووو ب هو ع ع انو لوه ءا 6 لام واه لواو ممع وو وموم لوعو دك 


قوله: (بيعست) والفرق بينهاء وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم تصلح إلا 
بالإحراق حيث ينتفع بعينهاء ولا موز بيعها وهبتها أن الموقرف عليه لما أمكن انتفاعه بها 
بعينها بنفسه امتنع بيعها وهبتهاء بخلاف المسجد لأنه لا يمكن أن ينتفع بنفسه فجاز البيع 
انتهى. «م.ر»؛ و«سم» على المنهج؛ ومنه يؤخذ أنه لو أمكن انتفاع المسجد بإحراقها بأن 
يطبخ بها آجر أو حص له امتنع بيعهاء واستقر به «سم»» وقال: ail‏ القياس. 

قوله: (إنه يشنرى إخ) والمشترى هو الحاكم» وإن كان ثم OY BL‏ الوقف ملك لله 
تعالى ata)‏ 

قوله: ya)‏ ما صححه الشيخان) معتمد بشرط أن لا تصلح إلا للإحراق قال «سم): 
ول يجج لما لإحراق آجر أو حص للمسجد. 


قوله: (ودارة) عبارة الروض: وجدار داره قال فى شرحه: وتعبيره بالجدار أولى من تعبير أصله 
بالدار» ثم ذكر أن الظاهر أن القائل بجواز البيع إتما يقوله فى البناء حاصة. 


توله: (ثم ذكر أن الظاهر !خ) ل يذكر ذلك رضا به بل ذكره اعتراضا على السبكى فى تعليله المع 
ob‏ الأرض بائية فقال: إن فى تعليله عا ذكر نظرا OY‏ القائل إلخ؛ وهو يفيد أن الشارح مدع بيع البشاء 
tal‏ لکن قول (ore)‏ إن الحمل على البناء أسهل من التضعيف يفيد اعتماد صحة بيع البناء» ولعله إن 
حيف ضياعه» ولم يكن له فائدة الموثوف أصلاء ثم رأيت ما يأتى فى الحاشية. 


قرله: (إنما يقوله gly Wy Ee!‏ مذهب الحتفية القائلين بالاستبدال. 


44۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجرجانى . والبغوى وغيرهما كما لا يجوز بيع أرض المسجد. ولأنه يمكن الانتفاع بها 
فى سقيفة أو طبخ جص أو آجر للمسجد» أما إذا نفع الجذع لغير إحراق كأن أمكن 
أن يتخذ منه أبواب وألواح فيجتهد فيه الحاكم؛ ويعمل ما هو أقرب إلى غرض 
الواقف. وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها. ولم يوقفه 
عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك. ذكره الشيخان وأفهم تقييده 
كأصله الدار بالسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع. وبه أخذابن المقرى 
فارقا بما فيه نظرء وكلام الروضة. وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت 
على مسجد أم غيره؛ ونقل الإمام» وغيره عن الأكثرين منع بيعهاء وقال السبكى: إنه 

قوله: (وأما ما BUI! of pal‏ ! لخ) ظاهره» ولو كان على حسب شرط الواقف OLS‏ 
شرط أن يفرش المسجد» أو تشترى أحشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه؛ وفى التحفة 
ما يوافقه فراحعها. 

قوله: (فيجوز بيعه إلخ) أى: ويصرف على مصالح المسجد» ولا يتعين صرفه فى شراء 
حصر بدلا .انتهى. MRED‏ على (م.ر). 

قوله: (لأنه ملكه) حتى إذا كان المشارى للمسجد شقصا كان للشريك الأحذ 

قوله: (فارقا بما فيه نظر) وحاصل الفرق أن الموقوفة على غيره يتعلق بها حق البطون 
المتأحرة فلا يجوز بيعها ودار للمسجد موقوفة عليه وحده فلا تنتقل عنه إلى coped‏ 
والمقصود بها مصلحته فإذا تعذر الانتفاع بها وكانت المصلحة فى بيعها جحاز» ولا 
مصلحة للبطن التالى فى بيعها لمصلحة البطن الأول. انتهى. ولعل وجه النظر أن البطن 
الأول لا يجب عليه رعاية مصلحة البطن الفانى بل الواحب رعاية المصلحة للموقوف» 


قوله: (وأفهم تفيبده كأصله إخ) قال شيخنا الشهاب الرملى: الراحح امتناع بيع الدار سواء 
الوقرفة على المسجد, والموقوفة على غيره» وظاهر أنه لا فرق فى المنع بين العرصة» والجدار ونقضه 
لكن نقل عنه حمل القول st‏ على النقض» وهو قريب إن تعذرت إعادته واقتضت المصلحة 


باب الوقف ££4 
الحق لأن الأرض موجودة. وهو كما قال: إذ جواز البيع يؤدى إلى موافققة القائلين 
بالاستبدال. وذكر نحاته الخشب. والدار اللشرفة على الانهدام. وتقييد الجذع بأنه لا 
نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم (لا المسجد) المنهدم. وإن تفرق الناس من حوله. 
وتعطل فإنه لا يباع. ولا يملك بحال كالعبد إذا عتق ثم زمن وليس كجفاف الشجر 
حتى يأتى فيه ما مر لتوقع عمارته وعود الناس إليه. ولأنه يمكن الانتفاع بالصلاة فى 


ومفو ووم مو رمو واي يلللا يلللا 


قوله: (يفهم ترجيح جواز بيع الدار إلخ) قال رم.ر»: إنه ضعيف. انتهى. «سم». 

قوله: (جواز بيع الدار 26 وعليه فالأصح كما JU‏ الإمام والغزالى: أنه يشترى 

قوله: ON‏ الأرض هوجودة) نقل فى شرح الروض مقالة السبكى ثم قال: وهو كما 
قال لكن فى استدلاله بأن الأرض موجودة نظر OY‏ الظاهر أن القائل hye‏ البيع إنما يقوله 
فى البناء حاصة كما أشار إليه صاحب الروض بتعبيره بالجدار. اتتهى» وهر يفيد أن 
الشارح ينع بيع الجدار المنهدم أيضًاء وقول «م.ره: أن الحمل على الحدار أسهل من 
التضعيف يفيد اعتماده صحة بيع WAN‏ ولعله إن لم يتوقع لها فائدة أصلاء وخيف ضياعه. 

قوله: (فإنه لا يبا ع) OY‏ المسجد حر فكما لا تباع الأحرار لا يباع» وهذا إجماع من 

الأئمة الأربعة» وقيل عن أحمد روايتان» وكذا لا يعود ملكا حلافا محمد بن الحسن فإنه 
يقول: أنه يعود ملكا للواقف إن كان حياء ولوارثه إن كان ميتا ووافقنا أبو يوسف» وقال 

سفيان الثورى: يباع» ويشرى بثمنه موضع فى MA‏ عامرة ليكون مسجدا فيها. انتهى. 

قوله: (فانه لا ce by‏ ولا (AME‏ شامل Mt‏ 0 ونقضه. 

قوله: (قال الماوردى: وتصرف غلته إلخ) الذى حرره شيخنا الشهاب الرملى » واعتمده 
وحمل كل واحد من أقوال هذا الاحتلاف على حالة منه أنه إن توقع عوده حفظت غلته , Vip‏ 
ا ا ا ا ا ا م ا ا في تب 

توله: (شامل oy‏ ونقضه) يدل فى ذلك المذوع التى تدخمل فى الجمدار؛ لكن كلام CH‏ 


وشرحه يفيد أن فيهما بعد الانهدام الخلاف السابق فراجعه. 


.£0 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرويانى فى البحر. وقال فى موضع آخر: إنه منقطع الآخر أى: فيصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف. وحكاه الحناطى فى فتاويه وجهاء وحكى فيها وجها آخر أنه 
يصرف إلى المصالم. ولو قيل: بأنه يصرف إلى عمارة مسجد آخرء ومصالحه. لكان 
أقرب. (قلت: وحفظ النقض) بضم النون أى: نقض السجد. (خوفا) أى: للخوف 
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ناشرى فقول الشارح: ولا بملك إشارة لرد قول محمد بن الحسن. 

قوله: (لتوقع عمارته) مقتضاه أنه يحب حفظ نقضه لعمارته المتوقعة قال ,م.ر, فى 
شرح المنهاج: Ob‏ تعذرت إعادته» وخيف على نقضه نقض» وحفظ ليعمر به مسجد آخر 
إن رآه الحاكم» والأقرب أولى لا نحو بعر رباط ما لم يتعذر نقله لمسجد آخر؛ وبحث 
الأذرعى تعين مسجد حص بطائفة حص بها المنهدم إن وجحد» Ols‏ بعد. انتهى . 

فرع: لا جوز صرف شىء من ريع الوقف ولو مطلقا فى ترويق ونقش Len yy‏ بل 
الرقف على ذلك باطل» ولا جوز سراج لا نفع فيه» ولو عموما وحوزه ابن عبد السلام 
احتراما. 

قوله: (وتصرف غلته حيشل) أى: إن لم يرج عوده Vy‏ وحب حفظ علته رق.ل» 
على «الحلال». 


صرفت لأقرب المساجد إن OLS‏ وإلا فلأقرب الناس إلى الواقف إن كانء وإلا فللفقراء 
واللساكين ومصال المسلمين. انتهى. واعلم أن فى الروض قبيل الباب الثانى فى أحكام الوقف ما 
نصه . وإن وقفها أى: داره على المسجد أى: أو حوه كالرباط صح ولو لم يبين المصرف أى: سن 
عمارته أو دهن سراحه أو أحوهما » وكان منقطع الآحر إن اقتصر عليه ويعمل على مصالحه. 
انتهى. وقد يستشكل ذلك مع هذا الاحتلاف » وما حرره شيخنا فيه » وذلك OY‏ مقتضى كونه 
منقطع الآحر أن تصرف الغلة لأقرب الناس إلى الواقف » فكيف صرفت لأقرب المساحد إلا أن 


كوله: (لأقرب المساجد الخ) فى «ع ش» أنه إذا عمر بنقّض المسجد المنهدم مسجدا آخر لتعذر عوده» 
وجب صرف جميع ما كان يصرف للارل من الغلة للثانى؛ فيحمل الكلام هنا على غير ذلك ثم رأيت 
الناشرى نقل ما كاله a‏ ش» عن المتولى. 


3 


باب الوقف 
عليه من ذوى الفساد. (جيد) فلو خيف عليه نقض وحفظ نقضه. وإن رأى الحاكم أن 
يعمر به مسجدا آخر جاز وما كان أقرب إليه أولى. ولا يعمر به غيره من نحو بئر 
وحوض كالعكس. فإن لم يخف على نقضه لم ينقض. 

* * * 


ووووو و مايا0 وروم مونو ووو dances OOo‏ مومفوووو و ممه 


يجاب باستثناء ذلك » لأن أقرب المساجد لما كان من جنس الموقرف عليه » فكأنه لم ينقطع وقد 

يستفاد من حرير شيخحنا أنه حيث كان الوقف منقطع الآعسر ء وم توحد أقارب الواقف صرف 
إلى الفقراء والمساكين they‏ المسلمين فليتأمل اسن خا 

وقوله: صرفت لأقرب المساحد ينبغى فى هذه الحالة أن أرباب flea‏ الأول إن تمكنوا إقامتها 

فى الثانى المنقول إليه استحقوا الجامكية من الغلة المنقولة بإقامتها فى الفانى » وإن م يتمكنوا من 

إقامتها فى الثانى كأن منع إمامه إمام الأول من الإمامة وحطيبه حطيب الأول من الخطبة كانوا 
كالمكرهين على ترك المباشرة فيستحقون ASU‏ وم ر». 
xe #‏ 


ثوله: dy‏ يبين إخ) أى: وكان المصرف مصالحه ومنه أجر المؤذن» ونحوه على المعتمد. انتهى. ١م‏ ر». 

ترله: (من جنس الموقوف عليه) أى: فى أنه منفك عن اختصاص الآدمى. 

نرله: (وقد يستفاد من تحرير شيخدا ! لخ) تقدم إنه ثيل: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين وقيل: إلى 
مصالح المبلمين» وجمع بينهما بأنه يصرف إلى الأعم منهما. 


* * * 


Converted by Tiff Combine 


باب الهبة 

والصدقة والهدية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #فإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [النساء ؛] وأخبار صحيحة كخبر «الترمذى» الآتى فى 
الكلام على الرجوع فيهاء وخبر الصحيحين: «لاتحقرن جارة لجارتهاء. ولو فرسن 
شاة» أى: ظلفهاء وخبر «البخارى»: «لو دعيت إلى كراع لأجبت. ولو أهدى إلى ذراع 
لقبلت». والكراع قيل: كراع الغميم. وهو واد بين مكة واللمدينة أمام عسفان بثمانية 
أميالء وقيل: جبل أسود فى طرف الحرة» واستبعد ذلك الإمام. والقاضى. ورجحا 
أنه كراع الغنم لأجل ذراع الشاة. ويؤيده رواية الترمذى عن أنس: «لو أهدى إلى كراع 
لقبلت. ولو دعيت عليه لأجبت» وأركانها ثلاثة عاقد ومعقود عليه Lines‏ وسيأتى 
بيائها وهی لغة إعطاء شىء بلا عوض وشرعا ماذكره بقوله : 

(الهبة) أى: بلا ثواب. وهى المرادة عند الإطلاق. (التمليك من غير عوض) فى 


ووو ااا 


قوله: (أى: ظلفها) أى: المشوى. انتهى. جمل. 

قوله: (كراع الغنم) هو طرف رحلها كما أن ذراعها طرف يدهاء وهو أكثر لحما سن 
الكراع» وأهل العرف يعبرون بالكارع ويطلقونه عليهما معا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (إعطاء شىء) أى: ولو نجسا فهو أعم من المعنى الشرعى. 


قوله: (افبة التمليك من غير عوض) هذا يوحب أن يكون الحاصل أن Lal‏ بلا عرض هى 
التمليك بلا عوض » وفيه سماحة فلو أسقط هذا واقتصر على قوله المرادة عند الإطلاق كان أقعد 
رأحزل فتأمله رسم» وكتب Lal‏ ذكر فى شرح السروض أنه أيضا أورد ما لن رقف شيا فإنه 


باب الهبة 
توله: (فلو أسقط هذا) أى: ئوله: بلا ثواب. 
توله: (ذكر فى شرح الروض GS‏ أى: بعد إيراده ما أورده فى الشرح هنا. 


tot‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحياة. وأورد عليه ما لو أهدى لغنى من لحم أضحية أو هدى أو عقيقة فإنه هبة 
ولاتمليك فيه. ويجاب بمنع أنه لا تمليك فيه. بل فيه تمليك لكن يمنع من التصرف 
فيه بالبيع ونحوه كما يعلم من باب الأضحية. (ولو) كان ذلك تمليك الأدنى. (من 
الأعلى) فإنه هبة فلا يلزم فيها عوض كما فى عاريته له إلحاقا للأعيان بالمبافع. 
وأفهم كلامه أنه لا هبة فى النجس كجلد اليتة لأنه لا يملك. وأما صحتها فيه كما 
فى الروضة فى باب الآنية فذاك بمعنى نقل اليد كما فى المجموع هناك فلا يرد على 


ما هنا. (و) هى(بيع إن عرض). 


قوله: (وهى المرادة عند الإطلاق) وكذلك المراد بها عند الإطلاق ما كان بصيغة 
وهى a‏ الخاصة لكن هذا فى إطلاق الفقهاء وأما فى الحلف فتنصرف إلى المعنى الأعم. 
انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (لكن at‏ إل أى: لكون المهدى من الأضحية أو العقيقة الممتنع فيها ذلك علسى 
غير الفقراء» فهو عارض ولیس لازما لكل هدية. انتهى. رشيدى. 

قوله: (أيضا لكن يمع من التصرف) لو مات قبل أكله فينبغى أنه ينتقل لوارثه ويطلق 
تصرفه فيه رسم» على رالتحفة». 


تمليك بلا عرض » وليس بهبة » وأنه أحيب عنه بأنه تمليك منفعة » وإطلاقهم التمليك Lil‏ يريدون 
به الأعيان. انتهى. فانظر هل يشكل اواب .ما he‏ من تصحيح أن هبة منافع الدار de‏ لا 
عارية » ويمكن أن يجاب عن أصل الإيراد ob‏ المراد تمليك فى الحال » وتمليك المنافع فى الوقف 
ليس فى الحال ضرورة أنها معدومة فى الحال » ولا تمليك للمعدوم لكن يرد على هذا هبة منافع 
الدار المذ كورة, 

قوله: (ولو كان ذلك) أى: التمليك. 

قرله: (من الأعلى) أى: للأعلى. 

قرله: Ady‏ يرد على ما هدا ) لأن المراد التمليك. 


ثوله: fay‏ يشكل الجواب EI‏ يقال: إن اجيب جرى على أن هبة المنافع عارية وهو ما افثضى 
ترجيحه كلام الشيخين» وقد رأيته كذلك فى الناشرى. 

ترله: (ويمكن أن يجاب GE!‏ الأولى أن يجاب .ما أحاب به حجر فى التحفة من أن الرقف لا تمايك 
فيه» Ly‏ هو منزلة الإباحة قال السبكى: إن المنافع لم علكها الموقوف عليه من جهة الوافف. بل بتسليمه 
من جهة الله. 


باب اهبة £00 

(فى صلبها لتقييد بالثواب). وهذا زاده هنا مع أنه تقدم أوائل البيع. (وإنما 
تصح) الهبة (بالإيجاب). كسائر التمليكات. 

(كمثل أعمرت) بزيادة مثل أى: كقوله: أعمرتك هذه الدار أو وهبتها لك. أو 
(جعلتها لكا عمرك أو ما عشت) أنت gl)‏ حياتكا) أو نحوها. 

(ولوتلا) من التلو أو التلاوة أى: ذكر عقب ذلك (إن مت قبلى عادا) أى: 
الوهوب (ك أو لمن ميراثى استفادا). 

(إن مت) قبلك فإنه هبة لصدقه عليها. ويلغو الشرط فى صورته أخذا بإطلاق 
الأخبار كخبرى الصحيحين: العمرى ميراث لأهلها. ومن أعمر عمرى له ولعقبه فإنها 
sil‏ أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها GY‏ أعطى عطاء وقعت فيه الواريث. ولأنه 
لم يشرط عليه شيثا إنما شرط العود إليه بعد الوت. وحينئذ قد صار الملك للورثة. 


00 ا ا ا ا للح‎ eer 


قوله: Ely)‏ تصح) أى: الحبة التى هى أحد الأنواع الثلاثة» وهى الخالية عن الاحتياج 
وقصد ثواب الآحرة» وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عرض مع شىء ما ذكر صحيح 
بدون إيجاب» وقبول كذا يوذ من شرح الروض. 

قوله: (ويلغو الشرط) Oly‏ ظن لزومه أو صحته» وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط 
الفاسد إلا هذا للأحبار الصحيحة بعدم اعتباره. انتهى. وق id‏ على «الجلال» gn‏ حجر 
وغيرهما وبهامش المنهج أنه يلغو الشرط» ويصح العقد أيضا فى بيع العبد بشرط العتق 
والولاء للبائع. انتهى . أى: للحبر الصحيح أيضا فيه وهو pe‏ بريرة. 

قرله: (وقعت فيه المواريث) أى: لأنه ملكه إلى موته ووته انتقل للوارث؛ ولا يقدر 
الموهرب له حينئذ على إرجاعه له. 
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قوله: (ولأنه إلخ) يعنى أنه شرط وقع على الوارث لا على من عقد معه العقد» كما 
فی البحر. التهى. رعميرة) على «المنهج». 


4٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(او) كقوله: (وهبت منك عمرك» هذا) العبد مثلا (على أنك مهما حضرك). 

(الموت قبلى عاد) الموهوب (لى وإن حضر» قبلك موتى فعليك) بمعنى فلك. (ذا 
استقر) أو. 

(جعلت) هذا (رقبى لك أو أرقبت) هذا لك أى: إن مت قبلى عاد إلىء وإن مت 
قبلك استقر لك و يلغو الشرط أخذا بإطلاق خبر أبى داود: «لا تعمرواء ولا ترقبوا فمن. 
أرقب Gt‏ أو أعمره فهو لورثته» والنهى للإرشاد أى: لا تعمروا شيئًا Liab‏ فى عوده 
إليكم . واعلموا أنه ميراث (لا منك عمرى) أو (عمر ذا وهبت) أى: لاء كقوله: 
وهبته منك عمرى أو عمر زيد مثلا فإن الهبة لا تنعقد به لأنه غير اللفظ المعهود. ولا 
فيه من التأقيت لجواز موته أو موت زيد قبل موت الموهوب له. بخلاف قوله: 
عمرك. لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته فلا تأقيت. ولفظ عمرى من زيادة النظم. 
(أوقال: بعت منك ذا بلا ثمن) فإن الهمة لا تنعقد به rays‏ (ولا) تنعقد 

قوله: (رقبى) من الرقوب والعمرى والرقبى كانا عقدين فى الجاهلية. انتهى. شرح 
الروض. 

قرله: (لتهافته) بخلاف ما لو قال: وهبتك بألف فإنه ينعقد بيعا قال الجوحرى: والفرق أن 
اشبة لا يقتضى مطلقها عدم العوض بخلاف البيع » فإن مطلقه يقتضى العرض «بر». 

قوله: (لزم وليه قبوها) قال فى الروض: فإن لم يقبل انعزل الوصى والقيم قال فى شرحه: 
نخلاف الأب واد لكمال شفقتهما. انتهى. ثم قال فى الروض: وللعبد أى: ويقبل للعبد نفسه 
وإن وهب للصغير ولى غير الأب والحد قبل له الحاكم » وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول 
أحد الشخصين نصفه أى: نصف ما وهب هما وجهان. انتهى. 

توله: (بخلاف ما لو قال إخ) أى: فاندفع ما يقال: إئهم اعتبروا هنا اللفظ دون المعنى» وفى البيع 
اعتبروا المعنى دون اللفظ» وحاصل الفرق أن لفظ الهبة وضع لغة على الاشتراك بخلاف البيع. 

توله: (ويقبل للعبد نفسه) ويشترط فى صحة افبة له ألا يقصده نفسه؛ بأن يقصد سيده أو يطلق وفى 
المبة للدابة ألا يقصد نفسها أو يطلق Ob‏ يقصد مالكهاء كالوئف عليهما نما وهب لالكهما إلا الكاتب؛ 
فهو له وإن كان الواهب سيده. انتهى. وق.ل» على (الجلال). 

ترله: (وجهان) نقل الحشى فى حاشية التحفة والمنهج عن «م.رع اعتماد الصبحة لكن SU‏ فى شرحه 
کحجر BS‏ 


باب Lal‏ باه 
(بتعليق) للصيغة كقوله: إذا جاء رأس الشهر وهبتك هذا. (وتاقيت) أى: ولا 
بتأقيت (الزمن) كقوله: وهبتكه سنة. | 

(أو أخر القبول) عن الإيجاب. فإنها لا تنعقد كما فى البيع. فلا تنعقد إلا 
بالقبول كسائر التمليكات. فلو وهب من طفل لزم وليه قبولها فى الحال. ويستثئى من 
اعتبار لفظ الإيجاب. والقبول الهبة الضمئية كقوله: أعتق عبدك عنى ففعل. (فيما 
صحا «بيعا) أى: الهبة تمليك بلا عوض فيما يصح بيعه وفيما زاده كالنهاج بقوله: 
(و) فى (نحو حبتين قمحا) وإن لم يصح بيعه كما مر لانتفاء المقابل هنا. 

(قلت: وما نبه جل الكتب ٠‏ لهذه) أى: على هذه السألة الزيدة بل قال ابن 
النقيب: أنها سبق قلم أو وهم. ففى الرافعى فى تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة 
حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب. وأسقطه من الروضة لأنه فى ضمن بحث قال 
الأذرعى : والصحيح الختار ما فى المنهاج إذ لا محذور فى التصدق بتمرة أو بشقها. 
كما نطق به الحديث فكذا الهبة. انتهى. وقد يقال: التصدق بذلك بمعنى نقل اليد 
aie‏ لا تمليكه لعدم تموله. فلا يدل على صحة هبته بمعنى تمليكه. وقد مال الإمام 


قوله: (ويستشى (HE‏ ويستثنى من وجوب القبول الحبة للجهة العامة كالوقف وقال 
الرافعى: يقبل القاضى وهر حلاف إخاقها بالوقف للجهة العامة (سم) على والتحفةي. 


قوله: Oly)‏ لم يصح بيعه) أى: نحو حبتين. 

قوله: (بمعنى نقل اليد) الوحه أنه sass‏ التمليك والتمول Ue]‏ يعتبر مع العوض › فإن قلت: لا 
فائدة لكونه ععنى التمليك فإنه لا يغبت له حواص الملك من بحو نقله إلى غيره بعوض » قلت: بل 
يغبت له ذلك فيما إذا انضم إليه أمثاله من جهات على وجه التصدق » حتى بلغ الجموع قدرا 
يتمول » فيجوز نقله بالعرض » ولولا الحكم بالملك ما ثبت للمجموع ذلك «سم». 


توله: (ولولا الحكم إلم قد يقال: إن املك فى ذلك Ui]‏ حصل من وضع اليد عليه بعد تقل امالك 
يده عنه» ولا يلزم من ذلك جواز أحذ غير المتهب له؛ لأن المالك لم يسمح لغيره نتأمل وحررء ثم ظهر أن 
الكلام إنما هو فيما إذا أتى بعقد هبة؛ وليس هناك حاجة ولا قصد ثواب ولا نقل للإكرام؛ وحيشذ لا 
يكون الملك إلا بطريق الهبة كما سيأتى للمحشى. تدبر. 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى النهاية إلى أنها بمعنى نقل اليد. وقول النظم فيما صح بيعا قد يقال إنه يتناول 
الأعيان المبيعة فى الذمة. وليست مرادة فإنه وإن صح بيعها سلما لا تصح هبتها كأن 
يقول وهبتك ألفا فى ذمتى. ثم يعينها فى المجلس. ويقبضها. نقله ابن الرفعة عن 
القاضى . والإمام وإنه يتناول المنافع فإنها تباع بالإيجار. وهل تكون هبتها هبة أم 
عارية وجهان. نقلهما الرافعى عن الجرجانيات وذكر فى الإقرار ما يرجم أنها 
عارية. قاله فى المهماتك. فقوله: وهبتك منفعة دارى للسكنى عارية. وبه جزم 
الاوردى. ورجح السبكى. والبلقينى أنها هبة. (ودينه أن يهب). 

(ممن) هو (عليه فقد أبرأ عنقه) بنقل حركة الهمزة الأولى. وإسكان الثانية. أى: 
فهو إبراء لن عليه الدين فلا يحتاج إلى القبول نظرا للمعنى. ولو قال: تركته لك فهو 
كناية إبراء. وقيل: صريحة أما إذا وهبه لغير من هو عليه فلا يصح لعجزه عن 
إليها. انتهى. «س.م» على «المنهج» قال وح.ل»: ومن هنا يؤخذ عدم صحة هبة الأعمى 
واسة له. 

قوله: (وهل يكون هبتها هبة) أى: للمنافع أم عارية أى: للذات وجهان تظهر فائدتهما فى 
العين . فهى BLT‏ على الأول مضمونة على الثانى فاندفع أنه لا فائدة للعلاف » OY‏ المنافع على 
القولين لا تملك قبل القبض » وبعد قبضها باستيفائها تصير تالفة غير مضمونة عليهما. 

قوله: (إنها هبة) فالدار أمانة وتملك المنافع بقبضها أى: باستيفائها دون قبض الدار وحجرع. 

قوله: (فلا يصح) ظاهره وإن قلئا: بصحة بيع الدين لغير من هو عليه » وعلى ذلك مشى 
bas‏ الشهاب الرملى لكن حولف. 


توله: (فهى أمانة على الأول إخ) وعلى كل منهما له الرجوع قبل استيفاء المانع لأنها oly‏ على الهبة 
أيضا لا تملك إلا بقبضهاء وهذا هو المعتمد» وثيل: تملك بقبض العين. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (وتملك المنافع GE!‏ فليس للمتهب إعارة ولا إحارة لتوئف ملكه للمنافع على استيفائه (Lb‏ 
فللواهب الرحوع أى: وقت شاء. أفاده فى حاشية المنهج. 

ترله: (ظاهره إخ) هو كذلك على المعتمد خخلافا لما فى المنهج؛ GBI OY‏ لا ترد على ما فى الذمة 
تخلاف البيع وإنما صحت للمدين لأنها حيقذ إبراء أفاده مر و ازءى)ار وق.ل» على «الحلالي» 
وقوله: Ge‏ البيع أى: فأنه يرد على ما فى الذمة للضرورة» ولا ضرورة للهبة وفرق حجر فى شرح 
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تسليمه. (و) التمليك بلا عوض (للثواب فى المعاد) بفتم اليم أى: BBY‏ ولو لغنى 
كما فى المجموع. وغيره (صدقه) فلا يعتبر فيها الحاجة كما اعتبرها المنهاج 
والروضة . كأصليهما. نبه عليه السبكى. وقال: إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع 
الصدقة . والغالب منها فلا مفهوم له. قال: ولو ملك شخصا لحاجته من غير 
استحضار ثواب الآخرة ينبغى أن يكون Lad Bro‏ فينبغى الاقتصار على أحد الأمرين 
إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة. 

(و) التمليك بلا عوض مع (النقل) للموهوب إلى مكان المتهب (للإكرام) له 


وروم و مايا0 


قرله: (فينبغى الاقتصار على أحد الأهرين) قال فى شرح الروض: بعد ذكر هذا عن السبكى 
وتبعه الز ركشى » ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآحرة لا يكرن صدقة وهر 
ظاهر. انتهى. ولا يخفى أنه حيث لم يوحد إججاب ولا قبول بشرطهما » ولا نقل للأكرام ليس هبة 
رلا هدية » وحینئذ فأى شىء هر فليتأمل » وقد يلتزم أنه حيهذ لا يملكه ويلزمه رده لكنه فى غاية 
عن قوة كلامهم. 
قرله: (إما خاجة أو قصد ثواب الآخرة) وعليه فتمليك غنى لابنه أى: لا على وجه القربة إما 
هبة خاصة إن وجد شرطها أو هدية إن وحد شرطها » وإلا فهو عقد يشبه الصدقة وليس بصدقة 
قوله: والنقل (EI‏ عبارة الروض ما يحمل غالبا إلح وفسر فى شرحه الحمل بالبعث ثم قال: 
eee‏ 
الإرشاد ob‏ إيراد wis‏ البيع على ما فى الذمة يتضمن الترام تمصيله للمشيرى فى مقابلة coat‏ ومن ثم 
اشترطوا فى الدين ما مر والتزام ما فيها صحيح SIS‏ إيراد عقد اة فإنه لما لم يتضمن ذلك كان 
بالوعد أشبه ومثله شرح «م ر» على «المنهاج) ولا at‏ أنه يبطل فى التعليل بعدم القدرة على التسليم» 
رلا مانع كبيع الموصوف فى الذمة. تأمل. 
rd‏ (بصحة بيع الدين !2( هو المعتمد. 
توله: (وقد يلترم لخ أى: لأنه يكون فى هبة باطلة لعدم الصيغة. قرره «ع ش» وأقره وسيأتى أن له 
حكم الصدقة لا حقيقتها. 
توله: (عبارة الروض) عبارته الهدية ما يعمل غالبا. 
ثوله: (فهو عقد PY‏ يفيد أنه وجد إيجاب وقبول وحينئذ يكون هبة: وقد يعور عا إذا اختل غير 
all‏ وفى وق ل» أن تصد ثواب الآحرة ليس كيدا بل المدار على وجرد الشواب» وإن لم يقصده حال 
الإعطاء أو + يعرفه. انتهى. ولا شك أن فى الإعطاء للغنى ثوابا بدليل استحباب Al‏ 
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(والتلطف) به (هدية) للعرف. فلا تجرى فى العقار لامتناع نقلهء واستشكله فى 
المهمات بأنهم صرحوا فى باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال : لله على أن 
أهدى هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا يئقل صح ۰ وباعه › ونقل ثمنه»› وأجيب 
ob‏ الفرق بين الهدى. والهدية معلوم فالهدى خاص بالحرم بخلاف الهدية» ولهذا 
أفرد الأصحاب الهدى ولم يدخلوه فى هذا الباب» ولو نذر الهدى انصرف إلى الحرمء 
ولم يحمل على الهدية إلى فقير قال السبكى: والظاهر أن الإكرام ليس شرطاء والشرط 
هو النقل. وقول النظم: والتلطف تفسير للإكرام Lory‏ تقرر ple‏ أن كلا من الصدقة. 

قوله: (وبما تقرر) أى: من اعتبار التمليك بلا عوض الذى هو حقيقة المبة بالمعنى العام 
فى حد كل من الصدقة والحدية واشتراط الإيجاب والقبول فيها بالمعنى الخاص تدبر. 

قوله: (وبما تقرر) أى: من دحول معنى الهبة الذى هو التمليك بلا عوض فى كل من 
الصدقة والهدية. 

وأما قوله بعد ذلك: وإنما تصح إل فليس المراد به مطلق التمليك بلا عوض الذى هو 
الهبة المتقدمة لأن هذا صحيح مع الاحتياج» أو قصد الثواب أو النقل إكراما بدون LAY‏ 
وقبول كما قرره» فتعين أن يكون مرحع ضمير تصح هو البة الخاصة التى هى قسم 


وأدحل بقوله غالبا ما يهدى بلا بعث ob‏ نقله المهدى. انتهى. وقد يشعر بأن النقل لا بد منه 
سواء كان ببعث أو بدونه » وعليه فلا يناج لتقييد النقل فى كلام المصدف بالغلبة فليحرر وقد 
يقال: وقال: فى شىء بيده حذه هدية فقبله كان هدية محرد ذلك ذلك فيما يظهر » ولا نقل 
مطلقا فليتأمل. 

قوله: (وأجيب SE!‏ شرح الروض le‏ 

فوله: (قال السبكى 1 اعترض ما قاله ob‏ قيد الإكرام لإخراج الرشوة وما يعطى للشاعر 
حوفا من هجوه وثحوهما ؛ قيل: ویرد بأنهما حرجا بقوهم: هی تمليك ما ينقل إذ كل سن هذين 
لا تمليك فيه » فصح أن قوشم: إكراما للغالب إن أرادوا قصده ء وإلا فهو لبيان من شأن النقل 


قوله: (كان هدية) على هذا هدية العقار UKE‏ لكن فى حاشية الزيادى عن حجر امتناع dyke‏ العقار 
لعدم تأتى النقل فيه وهو مناف هذا البحث. اع ش) على (م ر) وحزم وق dd‏ بصحة هدية العقار. 

ثوله: (جواب GAT‏ هو أن الهدى وإن كان من الحدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء 
الحرم وبتعميمه فى المنقول وغيره؛ iby‏ لو نذر الهدى انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير. 
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والهدية هبة. ولا عكس. ولهذا لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث. 
ولا عكس. وقد تجتمع الثلاثة بأن يملكه لثواب الآخرة. وينقله إليه إكراما ولا يعتبر 
فى Grell‏ . والهدية لفظ بل (بالبعث) من الملك. (والقبض) من المتملك (اكتفى) 
كما جرى عليه الناس فى الأعصار ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدى الصبيان الذين لا 
تصح عقودهم. فعبارة النظم لشمولها لهما أولى من قول الحاوى: ويكفى فيها أى: 
الهدية البعث. والقبض. ويعتبر فى الملك فى الثلاثة أهلية التبرع. وفى المتملك 

أهلية الملك. 


ااا ا يت لاا ل ل اا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 0 


الإكرام. انتهى. وقد احترزوا بقيد الإكرام عن البعث إلى محتساج لأحل احتياحه أو قصد الأحرة 
فليتأمل. 

قوله: (وبما تقرر.علم (Cf‏ يشكل هذا be‏ سلف من اعتبار الإيجاب والقبول فى الحبة دونهما 
لأنا نقول: التمليك بلا عرض مع البعث هبة وهدية » ومع قصد ثواب الآحرة يسمى هبة وصدقة 
وإن برد التمليك عن هذين الأمرين اخقص باسم المبة » وهو الذى ينصرف إليه الاسم عند 
الإطلاق » واشتراط الإيجاب والقبول إنما هو فى هذا النوع أعنى التمليك المجرد عن الأمرين الذى 
ينصرف اليه اسم لهبة عند الإطلاق. 

أشار إلى العلامة الال الى Cy)‏ وأقول: قل يرد قوله: وهو الذى يتصرف إليه الاسم عند 
الإطلاق على قوله: لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث إذ مقتضاه عدم الحنث 
فتأمله. 

قوله: by‏ بالبعث والقبض اكتفى) هذا يدل على أن البععث فى الصدقة أيضا فلو tory‏ وانتفى 
الاحتياج وقصد الثواب وقصد الإكرام » فهل يحمل على الهدية أو الصدقة ولو حكما فيه نظر. 


التهى. والظاهر أن JL‏ ما هنا نتأمله. 

توله: (قد يرد قوله إل المراد بقوله: عند الإطلاق إطلاق الفقهاء أما فى الحلف فتنصرف إل المعنى 
الأعم» كذا فى شرح الإرشاد لحجر. 

'قوله: (يدل على أن البعث إلخ) قد يقال: إنه بالنسبة للصدئة .معنى الإعطاء كما فى شرح الإرشاد 
لحجر. 

ثوله: (ولو حكما) يعنى: أنه يكون حكمه حكم الصدئة وليس يحقيقة الصدئة» وتقدم عن وق ل) ما 


0 
یشید أنه aso‏ ميه حميقة, 
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(ويملك) التهب (الموهوب بالقبض) لا بالعقد. Wy‏ لا قال أبو بكر «رضى الله 
عنه» فى مرضه لعائشة فيما نحلها فى صحته من عشرين وسقا: «وددت أئك حزته أو 
قبضته وإنما هو اليوم مال الوارث» رواه مالك. وروى نحوه عن جمع من الصحابة 
ولأنه عقد إرفاق كالقرض ولابد من إذن الواهب فى القبض إن لم يقبضه بنفسه ومن 
إمكان السير إليه إن كان غائبا. كما مر فى الرهن. وكيفية القبض فى العقار. والمنقول 

قوله: (ولا عكس) أى: بالمعنى اللغرى فليس كل هبة صدقة وهدية وتظهر فائدته فى 
الحلف» فمن حلف لا يتصدق لم يحدث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدى لم يحسث بصدقة 
وهبة أو لا يهب حنث بهما. انتهى. رق ل» على رالحلال». 

قرله: (وكيفية القبض CI‏ نعم لا يكفى هنا الوضع بين يديه لأنه غير مستحق له 
فاعتبر تحققه شرح الإرشاد لحجر ومثله «م ر» فى شرح المنهاج وسواء الهدية وغيرها على 
ما اعتمده وم ر» وحجرء خلافا لمن اكتفى به فى المدية» لكن فى العباب وجحريد المزحد 
حلافه وسم, على رالتحفة» وفى Cd‏ ش»: أن الإتلاف ولو بإذن لا يكون قبضا إلا إن كان 
بعتق أو IST‏ فإنه بهما مع الإذن يكون قبضا فيقدر الملك قبل الوضع فى الفم والتلفظ 


قرله: (لشموها هما أولى) لكن الظاهر أن الصدقة لا تتوقف على البعث. 

قرله: (أهلية الملك) قد يقتضى عدم الملك وجواز الاسترداد إذا دفع لصغير تصدقا إذ الملك هنا 
إنما jar‏ بالقبض. وقبض الصغير لا يصح فليتأمل. 

قرله: EL)‏ هو اليوم مال الوارث) يعنى إن شاء أمضاه بالإقباض Oly‏ شاء منع من إقباضه 
فلا ينافى ما سيأتى من أنها لا تنفسخ بالموت » هذا ما ظهر لى وهو المراد إن شاء الله تعالى «بر). 

قوله: (ومن إمكان السير إلخ) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله: وكيفية القبض BS‏ 


قوله: (قد يقتضى عدم الملك ! لخ) نقل المحشى فى حاشية التحفة عن تجريد المزجد: أن الصبى لا يملك 
ما sual‏ إليه بأخذه له. انتهى. أى: ولو قبل له وليه. 
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كما مر فى البيع والصدقة. والهدية إنما يملكان بالقبض أيضا. (وقد م حير وارث إذا 
مات أحد). 

(من ذين) أى: الواهب والمتهب (قبله) أى: قبل القبض فيتخير وارث الواهب 
فى الإقباض. ووارث المتهب فى القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه فلا ينفسخ العقد 
بالوت لأنه يؤل إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة. والوكالة. وكالوت الجنون. 
والإغماء لكن لا يقبض إلا بعد الإفاقة. قاله البغوى. وظاهر أن لولى المتهب القبض 
قبلها فى الجنون. (وبالمتصل »من زائد يرجع أصل) أى: ويرجع الأصل جوارًا ولو 
جدا أو جدة من قبل الأب أو الام ولو س اختلاف الدين فيما ملكه لفرعه هبة أو 

قوله: (يرجع (hel‏ ولو بقوله: فسحت الهبة أو قالا: تقايلنا ولا تنفسخ بذلك فى غير 
الأصل والفرع oY‏ الفسخ والتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك 
Aub! s‏ حساك stm‏ 

قرله: (فيما ملكه (BY‏ حرج به هبة الدين فإنها إبراء لا مليك فلا رجوع له به بعد 
هبته له. 

وقال an‏ ر»: ace‏ الرحوع فيه سواء قلنا: هبته تمليك أو إسقاط لأنه لا بقاء له فأشبه 
ما لر وهبه شيثا فتلف. 

قرله: (كما مر فى البيع) قال فى الروض وشرحه: فرع: ليس الإتلاف من المتهب قبضا سراء 
aati‏ بإذن الواهب af‏ لا إلا إن أذن له فى الأكل أو العتق عنه فأكله أو أعتقه أو أمر المتهسب 
الواهب بإعتاقه فأعتقه عنه كما صرح به فى الأصل فيكون قبضا » ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد 

قوله: Lady‏ ملكه لفرعه) أى: الجر حرج فرعه الرقيق فإن البة منه هبة من سيده وهو أجنبى 
فإن كان سيده فرع الواهب تبت الرجوع. 

قرله: (هبة أو صدقة أو هدية) قال فى الروض: لا فى الإبراء أى: لولده عن دينه أى: لا 
يرحع فيه » وفى شرح العراقى وقال ees‏ الإمام البلقينى: إنما يرجع فى صدقة التطوع وغير 


ااا 71715 ا س 


rads‏ (ليس الإتلاف EL‏ بخلاف إتلاف المشيرى فإنه أتلف ملكه. 
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وتقدم فى الرد بالعيب أن الحمل له حكم المنفصل إن حدث فيكون الحمل للفرع إن 


حدث وإلا فللأصل. وإن انفصل. قال فى الروضة وأصلها: ولو وهبه ثوبا فصبغه 
رجع . والفرع شريك بالصبغ أو قصره أو كان حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه فإن لم 
تزد قيمته رجح . ولا شىء للفرع› وإن زادت فشريك وخرج بالأصل غيره PLS‏ 
والعم. قال يد «لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد. 
فيما يعطى ولده» رواه الترمذى. والحاكم , وصححاه» والوالد يشمل كل الأصول إن 


ضيافة الله إتعالى) » فأما المتصدق به الواحب الآنى زكاة أو فدية أو كفارة فلا رحوع للوالد فيه 
ركذا لر أرسل إليه حم أضحية تطوع وهو فقير أو غنى » فإنه لا ينبغى أن يرحع HOY‏ يرحع 
ليستفيد التصرف والتصرف فى مثل هذا ممتنع قال شيححنا: قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت: 
لا يتعين فى التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف فيه بالأكل أو بإهدائه أو التصدق به على غيره 
«والله أعلم». 

قوله: (والفرع شريك) لعل ale‏ إن حصل بالصبغ زيادة وإن أوهم التفصيل فيما بعده ع 
الإطلاق فى هذا حلافه «س.م». 


سبح a‏ صصص 
قوله: (زكاة أو فدية C1‏ ووحوب نفقته لفقره على أبيسه لا يستلزم غناه للمواز أن يكون له عائلة 
كزوحة ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما لأنه Ly‏ يجب على أصله نفقته لا نفقة whe‏ فيأحذ من صدئة أبيه 
ما زاد على نفقة نفسه. انتهى. FED)‏ 
قوله: (فلا رجوع للوالد فيه) ال حجر فى شرح الإرشاد: Gh oY‏ فيها بطريق الأصالة لله تعالى؛ 
توله: (ليستفيد التصرف) عبارة شرح «م.ر» ليستقل بالتصرف. 
توله: CIO)‏ أى: رد القول له وكذا لو أرسل لحم أضحية PY‏ 
قوله: (لا يتعين Be)‏ يقال: : إن الأضحية لكونها ضيافة الله تعالى SEY‏ فيها تصرف بغير أكل أو 


إهداء Ai‏ ر De‏ نإذا وفع منها شىء وع موقعه» day‏ يكون التصرف فيه Lat‏ فلا يستفيد رجوعه 
تصرفا آخر. 


SS‏ (أثاب) أى: أعطى أشياء فى مقابلة الهبة لا على أنه عرض. 


قرله: (بل لا يبعد (t!‏ صرح وع ش) أحذا من كلام ah ayer‏ مستئنى أيضا 


باب ial‏ 55 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. Wy‏ ألحق به بقية الأصول بجامع إن لكل ولادة كما 
فى النفقة. وحصول العتق وسقوط القود. وأما خبر: «من وهب هبة فهو أحق بها ما 
لم يثب منها» فيحمل على الأصول le)‏ يلى) أى: يرجع الأصل فيما ذكر ما دام فى 
ولاية الفرع فإن خرج عن ولايته بتلف أو بيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض 

فيهما أو كتابة أو إيلاد أو حجر عليه بفلس فلا رجوع ولا أثر لحجر السفه. 

(ولو بأسقطت) أى: يرجع ولو مع قوله: أسقطت (الرجوع) لتعلق حقه بالعين 
فيدوم بدوام بقائها فى ولاية الفرع. (ورجع) أيضا (ولو تخلل العصير) الموهوب مثلا 
بعد تخمره إذ الملك الثابت فى الخل سببه تملك العصير فكأنه اللك الأول بعينه. (أو 
زرع) الفرع. 

(أرضا) وهبها له أصله (و) BS‏ (لو زوج) الرقيق (أو دبر). (أو «أكرى) العين 
لبقاء ولاية الفرع. ويبقى التزويج ٠‏ والإكراء بحالهما بعد الرجوع. (وللبائع ذا الحكم 


OOD‏ ووم عا الالالال 


قوله: (وأما خبر QU!‏ رده الدارقطنى والبيهقى بأنه ليس خررا وإنما هو أثر عن ابن 
قوله: (ولو تخلل إلخ) جخلاف ما لو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رحوع دق ل» 
على رالجلال» وسيأتى قريبا. 


قوله: (ما لم يغب منها) قضية هذا أن الفرع إذا أثاب أصله على الحبة امتنع الرجوع وفيه نظر 
كذا خط شيخنا فإن قلت: وما المانع من حمل الثواب فى الخير على المعلوم الواقع عوضا ‏ فيكون 
بيعا وحيئذ لاحاجة إلى الحمل على الأصول ولا إشكال فى عدم الرحوع قلت: لا مانع إلا 
اقتضاء الخبر على هذا أنه إذا لم Jory‏ الثواب على الوجه المذكور يجوز الرحوع حتى لغير الأصول 
إلا أن يحمل الخبر على ما قبل القبض فليتأمل « سم ». 

قوله: ( فيحمل على الأصول ) أى: جمعا بين الدليلين 

قوله: ( أو بيع ) الوحه استثناء بيع بشرط الخيار له أعنى للفرع وحده إذ لم يخرج عن ملكه 
فهو فى ولايته بل لا يبعد أن يستثنى أيضا ما بشرط الخيار هما 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رأوا) أى: ورأوا للبائع الرجوع فى البيع إذا رد الثمن المعين بعيب وإن وجد من 
المشترى هذه الأمور لما مر وقضية كلامه أن للبائع ذلك وإن أسقط الرجوع بعد ثبوته 
وليس Jot yo‏ 

(و) لو (انفك رهن وكتابة) صحيحة عن المرهون المقبوض والكاتب فإنه يرجع 
لبقاء الولاية فيهما بخلاف ما قبل الانفكاك وإن كان ظاهر كلام النظم وأصله قد 
يقتضى خلافه فإن لم يقبض المرهون أو كانت الكتابة فاسدة فلا يتوقف رجوعه على 
الانفكاك. ولو قدم هذا على قوله: وللبائع ذا الحكم رأوا كان أولى لثبوته له أيضاء 
وكالرهن والكتابة الجناية. والأصل لن يفدى الجانى بخلاف المرهون لا يفديه بقيمته 
لا فيه من إبطال تصرف التهب وله أن يفديه بالدين لأن له أن يقضى دين الأجنبى 
لكن بشرط رضى الغريم. (Loy)‏ أى: ولا (يرجع حيث ملكه) أى: الفرع (ole)‏ إليه 
بعذر والده. ولو إلى ولده لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه وهذا 
بناء على أن الزائل العائد كالذى لم يعد (كما) لا يرجع. 

(لو فرخ البيض) الموهوب (أو البذر) الموهوب (نبت) فى يد الفرع لاستهلاكهما 
قاله القاضى وقال البغوى: هذا إذا ضمنا الغاصب بدلهماء وإلا فقد وجد عين ماله 


قرله: (ويبقى التروبج والإكراء بحالهما بعد الرجوع) والظاهر أن أحرة بقية المدة للفرع 
رانظر لمن يكون منفعة بقية المدة لو انفسخحت الإحارة بعد الرحوع » ويتجه أنها للأصل. 

قوله: (قد يقعضى خلافه) OY‏ البالغة بالانفكاك تدل على أنه لا فرق لكن لو أراد المبالغة 
لكان المناسب ها عدم SISSY‏ فهذا قرينة عدم إرادتها ولذا عبر الشارح بقد يقتضى بزيادة قد 
فليتأمل. 


باب اهبة 


4۷ 
فيرجع نقله Ge‏ فى الروضة كأصلها. وقضيته ترجيم الرجوع. وبه جزم البلقينى. 
(وفى البنا والغرس ما مر ثبت) من زيادته أى: وثبت فى البناء. والغراس من الفرع 
فى الأرض الموهوبة ما مر فى العارية من تبقية ذلك بالأجرة أو قلعه مع غرم أرش 
نقصه أو تملكه بالقيمة قال فى الروضة. وأصلها: فيتخير بين الثلاثة كالعارية. لكن 
تقدم أنهما صححا فيها التخيير بين الأخيرتين فقط فيحتاج إلى تأويل قولهما 

كالعارية. 


(بقوله) أى: يرجع بقوله: (رجعت) Lad‏ وهبت مثلا gl)‏ رددت «إلى) أو إلى 
ملكى ما وهبت (أو نقضت ما وهبت) أو أبطلت الهبة أو فسختها أو نحو ذلك. 
وكلها صرائح. 

(لا البيع) أى: يرجع بما ذكر لا بالبيع . والهبة» والوقف (والإعتاق والإتلاف 

قوله: (لكن تقدم SUE!‏ فى شرح الروض: بعد قوله: فيحتاج إلخ مع أنه تقدم ثم 
منع ما صححه وأن المنقول والقياس التخيير بين الثلاث. 

قوله: (فيحتاج إخ) عبارة الروضة: ويتحير فى الغرس بين قلعه بأرش أو تملكه بقيمة 

قوله: (وبه جزم البلقينى) قال فى شرح الروض: واحتاره الزركشى وهو قياس ما قالوه فى 
الفلس. انتهى. أقول: الفرق ممكن لأن البائع ثم لا بد له من المبيع أو بدله » فالرحوع إليه أولى 
ولا كذلك الأصل هنا قال الجرحرى: قلت قد يظهر الفرق بين البابين فإن الغاصب متعد لا ملك 
له » وهذا التغير لا يفيده الملك بخلاف الولد فإنه ملك ملكا صحيحا وما حصل من التغير .كنع 
بقاء الموهوب على حاله » فلا يلزم التسرية بين البابين لضعف التخريج «ب.ر). 

قوله: (فيحتاج إلى تأويل قوهما: كالعارية) أى: على التشبيه فى مطلق التخيير شرح الروض: 
Os,‏ أيضا يمكن أنه يريد كالعارية على قول أو اعتقدا هنا تصحيح ذلك فى العارية. 

قوله: (وكلها صرائح) قال فى شرح الروض: والكناية CLAS‏ وقبضته. 
eee‏ 

ثوله: (وبه جزم البلقينى) ضعيف. 

قوله: (قال الجوجرى قلت) معتمد «مءر». 

ثرله: إلى تأويل قوهما) أى: هنا وعبارتهما ويتخير بين تلعه بأرش أو تملكه بقيمته أو تبقيته بأحرة 
كالعارية. 


توله: أو اعتمدا هنا إخ) تصحيح ذلك فى العارية هو المتقول والقياس كما فى شرح الروض. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
«والوطء والإيلاد) للموهوب GY‏ ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه 
تصرف الأصل. (مع خلاف) فى ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل: يرجع بكل منها كما 
فى البيع فى زمن GLA‏ وفرق الأول بأن املك فى زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك 
الفرع للموهوب لما مر فعلى الأصح يلزمه بالوطه مهر المثل» BTL‏ والإيلاد 
القيمة. وتلغو البقية. والوطء حرام وإن قصد به الرجوع لاستحالة إباحته الاثنين, 
وإذا رجع . ولم يأخذ المال من فرعه فهو أمانة فى يده بخلاف البيع فى يد الشترى 
بعد الفسخ GY‏ المشترى أخذه بحكم الضمان؛ وقوله : والإتلاف»› والإيلاد مع خلاف 
من زيادته. 

فرع: يكره ترك العدل فى عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور 
والإناث فإن لم يعدل فالهبة صحيحة والأولى أن يعطى الآخرين ما يحصل به ol‏ 
ولو رجع جاز بل حكى فى البحر استحبابه. قال فى الهمات: ويتجه أن يكون © 
محل استحبابه فى الزائد. وإذا عدل كره الرجوع مع عفة الولد البار فلو كان عاقا أو 

قوله: (وإلإيلاد) of,‏ انتقلت به إلى ملك الأصل. 

قوله: (فى زمن الخيار) أى: للبائع أو هما كما مر ولعبل المراد بالضعف ما يشمل 
العدم GY‏ لا ملك للمشترى فى المبيع زمن خيار البائع وحده؛ وبمكن أن يراد بالملك هنا 
ما حصل بالعقدء Oly‏ امتنع النصرف لضعفه وقولهم: الملك لمن انفرد بالخيار أى: الملك 
الذى ينبنى عليه التصرف؛ ويدل على هذا أنه بعد الإحازة لم يحصل عقد آحر وليست هى 
عقدا تدبر. 

قوله: (فى عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه فى عطية الأحوة إلا أنها دون ALS‏ فى 
عطية الأولاد. شرح الروض. 


قوله: (يكره ترك العدل إلخ) احتج عليه فى شرح الروض ثم قال: نعم إن تفاوتوا حاجحة 
فليس فى التفصيل والتخصيص اغذور السابق. انتهى. 


وله: (السابق) يفيد بقاء محذور آخر. 


باب الهبة 2 


يصرفه فى معصية أنذره بالرجوع فإن أصر لم يكره الرجوع. 
* * * 


8668698 فقومو وو ووو ووووونى 


قوله: (يكره إلخ) قال «م ر» فى شرح المنهاج: وتسن صلة الرحم وتمصل JUG‏ 
وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونمو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة» قال 
الشهاب الخفاحى: ولو بعد الموت ثم قال وم ره: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما 
يتأ كد كراهة انحلافه. انتهى. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشى فى البحر الكراهة عن 
الشافعى» قال وع ش»: ونقل شيخنا الشوبرى عن حجر: أن الوعد مع نية عدم الوفاء 
كبيرة ولا منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذباء وقول شرح المنهاج: تسن صلة 
الرحم أى: فى الابتداء أما إذا حصل منه the‏ فيحرم قطعهاء كما نقله yy‏ فىالآيات 
البينات. انتهى. «تجيرمى) على «الخطيب». 

* تن * 


قوله: (فإن أصر لم يكره الرجوع) قال فى شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأسنوى: 
وهو مردود بل القياس فى الثانية استحباب الرجوع إن لم يكن واحبا Uy‏ العاق فينبغى أن يقال: 
إن زاده الرجوع عقوقا كره أو أزاله استحب أولم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل استحباب عدمه. 

* * # 


ثوله: (كرة) ينبغى of‏ إن تيقن أو ظن يحرم الرحوع» وكذا ينبغى أن الرحوع إن تيقن أو ظن إزالئه 
العقرق يجب فراجعه وقد رأيت بعضه فى البجيرمى على الخطيب. 


* * * 


Converted by Tiff Combine 


باب اللقطة واللقيط 

اللقطة بضم اللام. وفتم القاف وإسكانها ويقال: لقاطة بضم اللام. ولقط بفتحهما 
بلا هاء. وهى لغة الشىء الملقوط وشرعا ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواجد 
مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى أن 
النبى SB‏ سثل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: «أعرف عفاصها. ووكاءها ثم عرفها 
سئة فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر 
فأدها إليه وإلا فشأنك بها» وسأله عن ضالة الإبل فقال «مالك ولها دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسأله عن BLA‏ فقال: 
«خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب؛. وفى الالتقاط معنى الأمانة. والولاية من 

باب اللقطة واللقيط 

قوله: رما وجد إلخ) يدل فيه ما ألقته الريح فى ملك إنسان, أو ألقاه هارب فى 
حجره وم يعلم مالكه» أو ألقته البحار على السواحل من الغرق» أو وجحده بعد موته من 
الودائع المجهولة» وم تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة بل أمره لبيت المال يتصرف فيه 
الإمام, إلا أن يقيد الضياع بالسقوط أو الغفلة أو نخوهما كالنوم كما قاله بعضهم. 

قوله: (سئل) والسائل هو سيدنا بلال المؤذن. انتهى. «شرقاوى» على «التحرير». 

قوله: gh‏ الورق) أو لبيان الأنواع لا للشك. انتهى. «جمل؛ عن غ ش». 

قوله: (ثم عرفها) أشار بشم إلى عدم وجوب فورية التعريف. انتهى. شرقارى. 

قوله: (فاستسفقها) أى: بعد صيغة تملك. 


قوله: (وديعة) أى: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل:إن م 


قوله: (وإلا فشأنك) أى: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. 
قوله: (معنى الأمالة والولاية) أى: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤحذ من 
كلامه. انتهى. «زی». 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حيث أن LAU!‏ أمين فيما التقطه. والشرع ولاه حفظه كالولى فى مال الطفل. وفيه 
معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف. وفى المغلب من المعنيين 
وجهان فى الروضة. وأصلها بلا ترجيم. والأوجه ترجيح الثانى لقول البغسوى 
والخوار زمى : إنه المذهب الذى عليه عامة الأصحاب. ولصحة التقاط الفاسق والذمى. 
والصبى كما سيأتى لكن رجح الشيخان عدم صحة التقاط العبد وسيأتى » وذكر البغوى 
فيه قولين ورجح الخوارزمى الصحة كما يصح اصطياده واحتطابه. وأركان اللقطة 
ثلاثة : التقاط وملتقط بكسر القاف وملتقط بفتحها. كما تؤخذ من قوله: 

(مكاتب) كتابة صحيحة (والحر) كلا (أو بعضا) ولو صبيا أو مجئونا أو فاسقا أو 

قوله: (صبيا أو مجدونا أو فاسقا إلخ) ولوكان التقاطهم للحفظ كما فى العباب وتنزع 
منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف حلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم إلا إذا كان للتملك. 
انتهى. «سم». 


باب اللقطة واللقيط 

قرله: (والأوجه ترجيح الثانى) حزم به الروض. 

قوله: (لكن رجح الشيخان إلخ) أى: وكان قضية ترحيح الثانى صحة التقاطه بغير إذن سيده 
ويجاب باستثناء هذا الاكتساب لما فيه من ورطة التعريف والرد إذا طهر المالك فاحتيج لإذن السيد 
الذى يعود عليه ضرر تلك الورطة فلله در الشيخين. 

قوله: (عدم صحة التقاط العبد) أى: بغير إذن سيده. 

قوله: (أو بعضا) ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض حتى بالنسبة لحصة السيد hy‏ كان 
بينهما مهايأة ووقع الالتقاط فى نوبة السيد ولم يأذن فلينظر » فإن الأوحه اعتبار إذن سيده فى 


باب اللقطة واللقيط 


قوله: OW)‏ الأوجه إخ) هو كذلك of‏ لم تكن مهايأة أوكانت ووئع الالتقاط فى نوبته نفسه لم يحتج 
الإذن رغ ش» caddy‏ ووجه الأول تغليب الحرية عير 


قوله: (اعتبار os)‏ سيده !¢ واللقطة Rises‏ للسيد. 


باب اللقطة واللقيط ۷۳ 
كافرا معصوما أو مرتدا. (لقط) كل منهما جوازا Le)‏ ضاع) من مختص مال أو غيره 

قوله: (أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العرد إلى الإسلام كما فى وع ش» وهو أظهر 
نما فى رالشرقاوى» على «التحرير» أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر أملاكه. 


نوبته لأنه فيها كمتمحض الرق وأفتى شيخنا الشهاب فى مشترك بين اثنين بصحة التقاطه بإذن 
أحدهما. انتهى. وفيه مور أحدها: أن تملك اللقطة بشرطه هل يحص بالآذن أو Lab‏ جميعا OY‏ 
الالتقاط بجملة البدن وهو Apes‏ وثانيها: أنه لو نهاه الآخر فهل ace‏ التقاطه OY‏ المائع مقدم 
على امقتضى أو لا يمتنع » ولا يكون النهى مانعا مع إذن الولى فيه نظر » وثالنها: لعل هذا إن م 
نكن مهايأة أو وقع الإذن فى نوبة الآذن فإن وقع فى نوبة الآحر لم يبعد عدم اعتباره ٠‏ وإن وقع 
فى نوبة الآذن فينبغى اختصاص التملك به حيث وقع الالتقاط فيها » واعلم أنه fuss‏ أن يقال 
فيما إذا أذن أحدهما دون الآخر: وإن منع الآخر أن يصح التقاطه فى نصف ما التقطه للآذن وم 
راء 

قوله: رولو صبيا أو مجنونا) قال فى شرح الروض: وشرط الإمام فى صحة التقاط السبي 
التمييز قال الأذرعى: ومثله Opel‏ انتهى. وفى الناشرى ما نصه: تنبيه: يجوز للولى وغيره أحذ 
اللقطة من الصبى ol,‏ على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبى 
من الضمان. انتهى. فليراحع فإنه مشكل ما لم fast‏ الصبى على غير المميز «سم». 

قرله: (معصوما) أحرج الحربى فليتأمل. 


ee 


ترله: (وأفتى شيخدا الشهاب الرملى EY‏ عبارة وح ad‏ على «المنهج»: وأفتى رالد شيخنا بأنه لو 
كان الرقيق بين اثنين وأذن له أحدهما صح التقاطه ولا ya‏ به الآذن له. 

قوله: : (فى نصف ما التقطه للآذن) فى حاشية الجمل على وخ.ط): : أن Gaal‏ إن لم تكن مهايأة 
والتقط مع نهى السيد له تكون اللقطة كلها للمبعض؛ ولا شك أنه لا فرق يبن ذلك ويين ما هنا فتأمله. 

كوله: dy‏ حمل يحمل الصبى |( هو متعين | إذ الممير ينبت الحق له.كجرد الالتقاط كمافى (ع شا 

كوله: رما ل يحمل (EY‏ صرح بالتقييد بغير المسيز «م ر» و وع ش» ومثلهما العبد بلا إذن» قال فى 

ح الروض: لأن يده إذا لم تكن يد التقاط كان الحاصل فيها ضائعا. 

io‏ (أخرج الحربى) ظاهره أنه ليس له الالتقاط ولو بدار الحرب فليحرر؛ ونى «الشرئاوى» على 
«التحرير): WULF hat a‏ 
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كجلد ميتة (بالغفلة عنه أو سقط) أى: أو بسقوطه إذا وجده فى شارع أو مسجد أو 
موات فى دار الإسلام أو فى أعرف عفاصها دار الحرب وفيها مسلم أو دخلها الملتقط 
بأمان فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. وخرج بأول كلامه الرقيق غير المكاتب كتابة 
صحيحة فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده. لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية وسيأتى 
وبالغفلة والسقوط ما ضاع بغيرهما. كأن ألقت الريم ثوبا فى داره أو ألقى إليه من لا 
يعرفه كيسا فى هربه. أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع 


ال ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لاا ا 00 0 اا ا لال لاا ا ا ال الا ل لا ل 


قوله: gh‏ موات دار الإسلام) حرج بالموات الأرض المملوكة فليس ما وجد فيها 
لقطة بل هو لذى اليد وإن لم يدعه؛ فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى الحيى فهو له وإن نفاه. 
اتتهى. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله: أو فى دار الحرب إل وهذا التفصيل فيما إذا 
كان الآحذ مسلما وانظر حكم الذمى ونحوه وراجع باب قسم الفىء والغنيمة. انتهى. 
بقتال أو بدو له کاحتلاس والتقاط كله للآحذ ولا كمس . انتهى. تأمل. انتهى. (he)‏ 
على «المنهج» لكن محل ذلك إذا م يكن بها مسلم سواء دحل الذمى دارهم بأمان أو CY‏ 
كما قاله وع ش» فى باب حكم ما يؤحذ من أهل الحرب لقول الشارح: فإن دخلها بغير 
أمان فهو غنيمة. 

قوله: gh‏ فى دار الحرب وفيها مسلم (EI‏ أى: فهى لقطة وبعد تعريفها تكون غنيمة 
أو فیٹا كما سيأتى فيما يؤحذ من الحربى. . 

قوله: (وفيها مسلم) مثله الذمى «سم» على «الغاية). 


قوله: (الرقيق) yar‏ 


£Vo Ree 
وجد‎ Le Lal يحفظ. ولا 2 يتملك. ويلحق به ما لا يلتقط إلا للحفظ. كما يعلم مما يأتى.‎ 


فى ملك فهو لذى اليد فإن لم يدعه فلمن قبله. وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى. فإن 

(كنبش) بمعنى منبوش أى: كدفين. (غير جاهلى الضرب) بأن كان إسلامي أو 
عليه الضربان أو خاليا عنهما كفير المدفون ولاحتمال أنه لسلم. فإن كان جاهلى 
الضرب فركاز كما مر فى الزكاة. (لا العبد ذى التمييز) فلا يلتقطه أحد لأنه يصل 
إلى مالكه بالدلالة (لا) إن وجده (فى) زمن (نهب) أو نحوه كغرق أو حريق فيجوز 
التقاطه حيئثذ Gyo‏ له عن الخونة والتقييد بهذا من زيادته أما غ غير اللميز فيجوز 


لاسا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا لي 


قرله: (يحفظ ولا يتملك) عبارة الررض وشرحه ما | WS ibs J ag‏ مال ضائع وهو 
صريح فى أن له حفظه » فهل يستتنى هذا من أن أمر المال الضائع إلى الإمام وسم». 

قوله: (فإن لم يدعه فلقطة) بخلاف الركاز فإنه له وإن لم يدعه كما تقدم والفرق واضح. 

قرله: (كنبش غير جاهلى الضرب) الظاهر أنهم حعلوا هذا فى معنى ما ضاع بالغفلة «بره. 

قوله: (العبد ذى التمييز) أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا لا المميز فى زمن الأمن شرح 


قوله: أو حريق) بيت cost‏ ذلك عليه. 
قوله: (صونا له عن الخونة) عبارة شرح الروض: صونا له عن الضياع فشملت الغرق واخرق. 
قرله: (فيجوز التقاطه) لكن تاج لتمييز التقاطه من لقطه الآتى 


توله: (فهل هو مستشى إلخ) فى «ق.ل» على «الجلال) إن أمر جميع ما ذكر لبيت المال يتعسرف فيه 
الإمام. انتهى. وفى شرح الإرشاد حجر أنه مال ضائع يحفظه هو أو يعطيه للإمام فإن أيس من معرفة 
مالكه صار من أموال بيت المال. 

ral‏ (مطلقام أى: سواء كانت الأمة الملتقطة تمل له أم لا كما يعلم من شرح الروض. 

قوله: (يحتا ج له لعميير إخ) المفهوم من كلامهم: أن التقاطه إنما هو إذا علم رقه ولقطه إذا لم coder‏ ولذا 
حكم بحريته ما ا a‏ بن برق أو diy ads‏ و کرد قيطا IE Ly‏ ی ا ot in‏ أن 
يجتمع فيه المهتان وينتلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فيجرى فيه أحكام اللقطة» ولقيط من 
يت كرنه نفسا إنسانية ضائعة فيجرى فيه أحكام اللقيط بهذا الاعتبار فبعيد من كلامهم. 
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التقاطه مطلقا. والأمة كالعيد وتعبير الحاوى بقوله: لا الميز قد يشملها لكن محل 
جواز التقاطها للتملك إذا لم تحل له كما سيأتى. 

(وعند أمن) للواجد (من خيانة) منه فيما التقطه (ندب) له التقاطه حفظا له على 
مالكه فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له 


قوله: My‏ يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا فى شرح الروض وهو ماخوذ 
من الروضة حيث حكى وجحوب الأحذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح. 
انتهى . ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخحالف رم ر» فقال: إن تعين 
وحاف الضياع وحب وإلا فلا. 

قوله: (فلا يجب) وقيل: يجب إن غلب على ظنه ضياعها فإن تركها رحب › Say‏ الزركشى 
تقييد محل الخلاف هما إذا لم يتعين Vy‏ بأن لم يكن ثم غيره وحب كنظيره فى الوديعة » بل أولى 
لأن تلك بيد مالكها. انتهى. 

وهر ظاهر حيث غلب على ظنه ضياعها إن لم يأحذها وأما ما اعترض به من أن شرط 
الرحوب ف , الوديعة أن يبذل له المالك أحرة عمله وحرزه » وهذا لا Sly‏ هنا فقد يعتذر عنه 


توله: (وبحث الزركشى إخ) عبارته: ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يتعين عليه OL‏ لم يكن 
هناك غيره فليجب الأخذ كما فى الوديعة فى الحالة المذكورة. انتهى. قال وسم) فى شرح الغاية: لكن 
قضية ما et‏ الأذرعى فى الوديعة من أنه لو تعدد قادرون على حفظها فعرضت على أحدهم تعيست عليه 
لأنها حينئذ فرض كفاية فمن عين له تعين لكلا يؤدى إلى التواكل كما فى الشهادة وجوب الأخذ هناء 
وإن وجد غيره Md‏ يؤدى إلى التواكل. انتهى. 

ترله: ربما إذا لم يتعين) لعل المعنى كما فى شرح رم ر) عا إذا لم يتعين طريقا للحفظ وإلا بأن لم يكن 
نتم غيره طريقا له ob‏ لم يكن ثم أمين غيره أو كان هناك أمناءء لكن علم أو ظن كل منهم أو أحدهم أن 

ثوله: oly‏ ل يكن ثم غيره) أى: أمين فوجود غير أمين لا يتأتى تعينه كما فى الجمل على الخطيب» 
هذا وفى «ق.ل» على Sy‏ أن المدار على جوف الضياع rudy‏ التعين ومثله فى الجمل على 
الخطيب فى موضع وهذا هو الظاهر. 

توله: (وهو ظاهر lit!‏ فى حاشية المنهج عن «م ر) مع تقيبده .ما إذا تعين» وقد يقال: إنه ظاهر 
ولو كان تم غيره إذ الفرض أنه غلب على ab‏ ضياعها إن لم يأحذهاء ويؤيده قول التنبيه: إذا وحد امسر 
الرشيد لقطة فى غير الحرم فى موضع يأمن عليها فالأرلى أن يأخذهاء وإذا كان فى موضع لا يأمن عليها 
لرمه of‏ يأحذها. انتهى. فإن عدم الأمن يشمل ما إذا كان ثم غيره. 


توله: (لا يتأتي) أى: بسهولة فلا يقال: إنه يرفع للحاكم على أنه ليس على ثقة من إجابة الحاكم. 
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oly bly)‏ لم يكن فاسقا فى الحال. (كندب الإشهاد به) أى: بالالتقاط ليأمن 
تملكه له فى غير وقته أو تملك وارثه له بعد موته وأكد ذلك بقوله: من زيادته. (ولا 
يجب) أى: الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد بالوديعة إذا قبلهاء ولأنه BE‏ لم يأمر 
به فى خبر زيدء وأجابوا عن خبر أبى داود: «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو 
ذوى عدل. ولا يكتم ولا يغيب» بحمله على الندب جمعا بين الأخبار» وقد نص فى 
الام على sl‏ وفى المختصر على الوجوب» وهو أقوى دليلا لا جرم صححه 
الذهب الئدب. 

قوله: (وإن لم يكن فاسقا) أما الفاسق ولو بترك صلاة وإن كان أمينا فى المال فيكره 
انتهى. «ق.ل؛ على «الحلال» وليست هذه التفرقة فى «م ر ولا المنهج؛ فلتراحع. 

قوله: (معرفا شيعًا إخ) المراد بالشىء هنا ما يعم الخارجىكالوعاء والعفاص والوكاء 
بخلاف ما oh‏ فى قوله: بذكر أوصاف ab‏ لابد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو 
دنانير» إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا فى نكت رالناشرى» على «الحاوى». انتهى. لكن 
بعذر المالك هنا بغيته ونظيره ما لو مات رقيقه فى سفر وحاف ضياع أمتعته وحب نقلها جانا gly‏ 
كان موجودا حاضرا ما وحب ذلك ULE‏ كما هو ظاهر » ولا ينافى ذلك أنه صحح الشيخان 
عدم الوحوب مع حكايتهما قولا بالوحوب إذا كانت فى محل يغلب على الظن ضياعها حيث 
كان صريما فى تصحيح عدم الوحوب مطلقا لإمكان حمله على ما إذا ل يتعين لأخذها وحفظها 
فليتأمل. 

قوله: (جمعا بين الأخبار) قد يناقش Ob‏ جرد السكوت عنه فى خبر زيد لا ينافى الوحوب 
ليحتاج إلى col‏ 


توله: (وجب نقلها مجانا) ظاهره ولو مع التمكن من مراجعة الحاكم أو الإشهاد وفيه وئفة. «ع ش». 

ترله: (قد يناقش ! خ) ئد يقال: aif‏ سكوت فى مقام البيان؛ ثم cal,‏ «م ر» أحاب: ob‏ القياس على 
الوديعة أوجب حمله على الندب لاسيما وصرفه عن الوحوب EUS‏ ومن التقط لقطة فليشهد عليها ذا 
عدل أو ذوى عدل» فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضى عدم الوحوب وإلا لم يكف العدل. انتهى. 
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(معرفا) أى: ندب له الإشهاد حالة كونه معرفا على سبيل الندب xt‏ 
(شيئا) من أوصافها ليكون فى الإشهاد فائدة ولا يستوعبها كما أفهمه لفظ شيئا لثلا 
يتوصل كاذب إليها بل يصفها لهم بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة. قال فى 
الروضة : قال الإمام: وما ذكرناه من منع الاستيعاب لا نراه ينتهى إلى التحريم ولقط ما 
ضاع إما أن يكون (لحفظه) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شىء من ذلك 
وقد أخذ فى بيانها فقال (ومن) لقط. (للحفظ لم يلزمه تعريف إذن) لأنه إنما يلزم 
لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحم الإمام والغزالى لزومه. وجعله فى 
الروضة الأقوى والمختار لثلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه فى شرح 
مسلم وهذا فى لقطة غير الحرم. Ll‏ لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتى 

قوله: (على سبيل الددب) وأما معرفة أوصافها فهى مندوبة عند الالتقاط» وواحبة عند 
التملك ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر وق ل». 


قوله: (لا نراه ينتهى إلى التحريم) قال فى شرح الروض: بل يكره كما نقله القمولى عن 
الإمام » وحزم به صاحب الأنوار ثم محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما » بحيث أنه 
إذا علم بها أحذها وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما حزم به النووى فى نكته. انتهى. 
وقضية عدم حرمة الاستيعاب عدم الضمان به وسيأتى أن الاستيعاب فى التعريف مضمن ولكن 
الفرق لائح نعم لو أشهد على رءوس الأشهاد مع كثرة الحاضرين بالحفظ عليها منهم مستوعبا 
ففى عدم الضمان نظر فليتأمل س۰۰ 


وقوله: وإلا لم يكف العدل أى: لأنه لا يكفى العدل أى: لأنه لايكفى على القول بالوحوب كما فى 
شرح الإرشاد حجر ندل الاكتفاء به على الندب وأن القصد منع ما فد يؤدى إلى الكثم. 

ثوله: (بل یکره) أى: إن لم يغلب على ظنه ضياعها Vy‏ فيحرم. 

ثوله: (عدم الضمان به) هو كذلك كما فى ٠ع.ش».‏ 

قوله: (الفرق) بين التعريف والإشهاد. 

ثوله: (الفرق لائح) فرق pat ner‏ الشهود وعدم تهمتهم وفرق غيره بأن فى الإشهاد احتهاطا. 

ثوله: (نعم لو أشهد إخ) نى ٫ق.ل‏ على SSI‏ أنه إذا خيف أى: غلب على الظن ضياعها 
بالاستقصاء حرم وضمن. انتهى. 


باب اللقطة واللقيط 4۹ 
وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه 
الخلاف السابق. وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضى. 
(ولتملك) بالتنوين وبتركه أى: لقط ما ضاع لحفظه ولتملك. (سوى الممتنع» فى 
المهلكات) بفتح اليم واللام جمع مهلكة أى: مفازة كما عبر بها الحاوى (من صغير 
السبع) كذئب ونمر وفهد فما لا يمتنع منه BLES‏ وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتملك 
بمفازة وغيرها صيانة له عن الخونة والسباع. وما يمتنع منه بقوته كبعير وفرس 


ODES‏ ووو ومو مالالا 


قوله: (للحفظ) حص الزركشى اللتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا يلتقط إلا 
لاعملك؛ فلو التقط غيره للحفظ وأحذها منه غيره فهو الملتقط؛ وفى العباب ما يفيد صحة 
التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفى شرح «م ره تخصيص اللقط للحفظ بالثقة. 

قوله: (لزومه) هو المعتمد شرح «م ر» ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع ضمانه 
لو بدا له بعد. انتهى. 

وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضى زمن يمكن فيه التعريف وم يفعل. انتهى. 

ثم رأيت فى شرح «م ره ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب فيه عادة وهو ينتلف 
بعظمها وحقارتها. 

قوله: (دفعه إلى القاضى) ولا يبرأ إلا بدفعه لقاض أمين «م ر». 


قوله: (إذا أراد التملك) أى: أو الاختصاص وقوله: وإلا كان لم يقصد حفظا ولا تملكا. 

قوله: (وب كه) هو الأحسن بل الصواب ليفيد أن الممتنع فى الممتنع رما عطف عليه ge‏ 
لقطه للتملك وأما للحفظ فجائز كما سيأتى قريبا النصريح به فى كلام النورى والشارح كذا 
نخط شيخحنا فليتأمل ما أفهمه قوله ليفيد إل من عدم إفادة التنوين ذلك. 

قرله: (أى: لفظ ما ضاع إل أشار بهذا التفسير إلى بيان تعلق حفظه بقول call‏ السابق لقط 
وعطف قرله: رلتملاك على لحفظه وبيان أن قوله: ومن للحفظ إل جملة معترضة بين المتعاطفين. 
eee‏ 


ral‏ رما أفهمه al gb‏ إل يمكن عند التنوين أن يكرن سوى للاستئناء ويكون راجعا لقوله: لحفظه 
أيضا فيفيد of‏ الممتنع لا يلتقط للحفظ أيضا بخلاف ما إذا كان مضانا فتم ما قاله الشيخ عميرة. 


th»‏ ْ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وحمار. أو بعدوه كارنب وظبى أو بطيرانه كحمام إن وجد بمفازة فى غير زمن 
النهب. أو حوه امتئع التقاطه للتملك لخبر زيد السابق. ويقاس بما فيه نحوه. ay,‏ 
مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعى إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن 
التقطه SUA)‏ ضمئنه ولا يبرأ برده إلى موضعه . فإن دفعه إلى القاضى بری كما ف 
بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران. بخلافه 
فى المفازة. واستثنى صاحب التلخيص ما لو وجد بعيرا مقلدا أيام منى فالنص أنه 


لل 2 ا ا ا 0 ا ا ا ااا ااا ااا اللا ا ا ا 0ك 


e‏ تت س RS WP,‏ ل ا س سے سا ست س مت سید سا ست کے کے کے 


قرله: (كبعير لو وجده محملا) فيتجه أن لكل حكمه فله التقاط ما عليه ولو للتملك والتقاطه 
هو للحفظ دون التملك gy‏ ر». 

قرله: (فى غير زمن النهب) أما فى زمن ذلك فيجوز التقاطه للتملك. 

قوله: (فإن التقطه لذلك) أى: للتملك. 

قوله: (لأنه فى العمران يضيع) انظر لو لم يكن فى المهلكات ماء تكفيه. 


ترله: (فله التقاط ما عليه !لخ) فى رق ل» على «الجخلال): أنه حيث لم يثقله الحمل ولم يصيره غير 
ext‏ امتنع التقاطه ملتملك؛ ويتخير فى الحمل بين التملك والحفظ ولا يلزم من أحذه وهو على البعير وضع 
بده على البعير فإن أثقله الحمل أو كان به حو كسر فكغير الممتنع. انتهى. 

لكن فى شرح «م.ر»: أن البعير لا beh‏ إلا للحفظ ولا يلزم من أحذ الحمل أحذ البعير وقد نقلما 
كاله «وق.ل» ورده إلا أن حمل ما قاله وق.ل) على ما إذا أثقله الحمل» وصار بحيث أنه لو أنزل عنه لا 
et‏ بقى أنه لو وجده حملا لا بتع مع الحمل؛ وبدونه Gate‏ هل يهب عليه إثزال الحمل عنه حتى يمتنع 
حفظا لمال الغير. 

قوله: (انظر لولم يكن إخ) عللوا حواز التقاطه للتملك فى العمران بعدم وجدانه ما يكفيه وحيعذ 
فالظاهر أنه يكون كما فى العمران. 


باب اللقطة واللقبط ۸۱ 
الرافعى : ولك أن تقول: الاستثناء غير منتظم oly‏ قلنا: يؤخذ لأن الأخذ المنوع die‏ 
إنما هو الأخذ للتملك. ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك. قال النووى: إن منعنا 
الآحاد من الأخذ للحفظ فالاستثناء ظاهر وإن جوزناه وهو الأصح ففائدة الاستثناء جواز 
التصرف فيه بالنحر. وفى المسألة زيادة ذكرها الأذرعى فى القوت وغيره وخرج بتملك 
ما ذكر التقاطه للحفظ فجائز مطلقا للحاكم وغيره صونا عن الضياع وإنما اعتبروا صغار 
السباع فقط لكثرتها ولأنه قلما يمتنع من كبارها ضالة. 

قوله: (وإن قلعا إلح) كأنه يشير إلى المنع OY‏ بجرد تقليده لا يزيل الملك عنه و رد بقوة 
القرينة المغلبة على الظن أنه هدى مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواحد OY‏ المنفعة 
لهم لا له. انتهى. الغ ر)ء 

قوله: (إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أى: Lely‏ الذى يأخذه للحفظ الحاكم 
فقط وهذا حكاه فى الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم والآحاد فى جراز الأحذ 
للحفظ كما سيأتى فى الشارح سواء» وهذا الخلاف فى الممتنع فى الصحراء. 

قوله: Ol)‏ منعنا إلخ) أى: لما ذكرناه وقد علمت رده. 

قوله: (وإن جوزناهم أى: الأحذ للحفظ لأنه إنما يأحذه ليحفظه على مالكه» فإن لم 
ott‏ قام مقامه فى ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم: إن الممتنع لا يلتقط 
للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذى منه الذبح والتفرقة فاستثنى من 
هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته؛ وبه يندفع إشكال الرافعى وتوقف الحشى» تأمل. 


قرله: EY OY‏ لح) هذا يدل على تصوير المسألة بوجدانه فى المفازة إذ امتناع الأحذ لذلك 
Ul‏ هو فيهاء لكن ظاهر أن غير المفازة كالمفازة فى هذا الحكم فليتأمل. 
قوله: (قال النووى EL‏ يتأمل اندفاع بحث الرافعى عا قاله النررى. 


توله: (لكن ظاهر أن غير المفازة !لخ) هو كذلك لكن لا يظهر الاستناء إلا فى المفازة لأنه ممتنع لا 

قوله: (يتأمل اندفاع (ES‏ وجه الدفع أنا إذا ثلنا: of‏ الممتنع فى الصحراء لا يلتقطه للحفظ إلا الحاكم 
دون الآحاد كما هو وجه ضعيف حكاه فى الروضة» فاسئناء هذا البعير من ذلك الحكم ظاهر حيث 
جوزنا أخذه للآحادء وإن جوزنا أخذه للآحاد نفائدة الاستثناء إخراج ما يفعله المتملك ما تضمنه قولنا: 
لا ياتقط للتملك» لأنه يتضمن أنه لا يفعل ما يفعله المتملك من الذبح والتفرئة فقيل: إلا لاقط هذا البعير 
فإنه يفعل ما يفعله المتملك فليتأمل. 


۸1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) سوى (أمة حلت له) فلا يجوز له التقاطها للتملك ولو فى زمن نهب أو نحوه 
كالافتراض بخلاف التى لا تحل له كمجوسية ومحرم بالشرط المتقدم من كونها غير 
مميزة أو مميزة لكن فى زمن نهب أو نحوه. أما التقاطها للحفظ فجائز مطلقا إلا 
الميزة فى زمن الأمن كما مر. (و) سوى ما ضاع (بالحرم) Sl‏ فلا يجوز التقاطه 
للتملك وإئما يلتقط للحفظ لخبر البخارى: «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أى: لمعرف على 
الدوام لا للتملك وإلا فسائر البلاد كذلك. والمعنى أن مكة مثابة للناس يعودون إليها 

قوله: (فالاستشاء ظاهر) أى: OY‏ هذا البعير حوزنا أحذه للآحاد دون غيره. 

قوله: (كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغى بقاؤها لكن يمتنع وطؤها (oe)‏ 
ونقله ,ع ش» عن والد وم ر» فى حواشى شرح الروض جازما به. 

قوله: (والمعنى إلخ) هذه حكمة بعد التخصيص بال حرم من الحديث فلا ينافى أن لقطة 
عرفة ليست كذلك مع كونها مثابة للناس أيضا. 


قوله: (وأمة حلت له) ينبغى أن منها أحت الزوجة OY‏ تحرعها لعارض قد يزول بالطلاق. 
قوله: (كمجوسية) لوعرفها وتملكها ثم أسلمت ينبغى ألا يؤثر إسلامها فى ملكها . وهل له 
وطؤها فيه نظر ولا يبعد المنع للمعنى. 

قوله: (إلا المميزة فى زمن الأمن) يتحصل من هذا الكلام أن المميزة فى زمن الأمن لا تاتقط 
مطلقا وتلتقط فى زمن الخوف للحفظ مطلقا » وكذا للتمليك حيث لم تحل وإن غير المميزة تلتقط 
مطلقا فى زمن الأمن والخوف للحفظ وكذا للتملك إن لم تحل فليتأمل. 

قوله: (فلا يجوز التقاطه للعملك) أى: ولو حقيرا كما اقتضاه إطلاقه » والكلام فى غير زبيبة 
ونحوها ما لا يحتاج لتعريف كما Sle‏ بيانه قريبا. 


قوله: (أى: المعرف على الدوام) ظاهره حتى فى الحقير. 


قوله: (أخمت الروجة) مثلها الأمة المروجحة. 

توله: (وهل له وطؤها) نقل وع.شء عن والد «م.ر, فى حواشى شرح الروض امتناع الوطء. 

توله: (للمعنى) هو أنه رعا ظهر مالكها بعد وطثها فيشبه إعارة الإماء للوطء. 

توله: (لا تلتقط مطلقا) والفرق بينها وبين الحيوان الممتنع فى المفازة حيث يلتقط للحفظ أنه لا jot‏ له 


يستدل به. 


باب اللقطة واللقيط AY‏ 
مرة بعد أخرى فربما يعود مالكه أو نائبه لطلبه. قال فى الروضة: وتلزمه الإقامة به 
للتعريف أو دفعه إلى الحاكم أما الحرم المدنى فصرح الدارمى والرويانى بأنه ليس 
كالمكى. وقضية كلام صاحب Lat‏ أنه كهو كما فى حرمة الصيد. وجرى عليه 
البلقينى لخبر أبى داود بإسئاد صحيم «ولا تلتقط لقطتها إلا لن أشاد بها» أى: رفع 
صوته بها وهو بالعجمة ثم اللهملة. (gl)‏ سوى ما (حازه) أى: التقطه (خيانة) فلا 
يجوز له تملكه إذا عرفه كالغاصب ليس له تملك الغصوب بخلاف ما لو التقطه لا 
لخيانة ولا لأمانة أو لأحدهما ونسيه فإنه يجوز له تملكه إذا عرفه. ولو طرأت 
الخيانة ثم أقلع وقصد التملك فالأصم عند صاحب التهذيب الجواز. وصححه فى 
أصل الروضة . oY‏ التقاطه فى الابتداء انعقد للتملك. فلا يبطل حكمه بتفريط يطرأ 
وعند الغزالى المنع فإن الأمانة لا تعود بترك التعدى وظاهر كلام الرافعسى فى شرحيه 


وقفوويويم م وووووووووووو 
وفع LEENA EET CREA NEE ESATA ELT‏ هوه عاو لوه روي اوم ع لمق له لوق 9ه 6م 6466لا و 0 ع2 


قوله: (بأنه ليس كالمكى) حرى عليه «م ر» وحجر فى شرح المنهاج وقال by‏ ل»: إنسه 
المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى إبراهيم. انتهى. «ق ل». 

قوله: (لا تعود بترك التعدى) حتى لو تلفت ضمن ضمان المغصوب. 

قرله: (فلا يجوز له تملكه إذا عرفه) ظاهره وإن أقلع ويؤيده الإطلاق هنا مع التفصيل فى قوله 
الآتى: ولو طرأت إلخ. 

قوله: (ثم أقلع) وعرف روض وكتب أيضا هل يعتد بالتعريف إذا كانت الخيانة قد طرأت فى 
أتنائه أو بعده. 


قرله: (فان الأمانسة إلخ) التعليل بهذا لا يقتضى عرد الأمانة على الأول فايحرر. 


قوله: fay‏ يعتد بالتعريف bE!‏ استقرب «ع.ش» أنه يعتد به لأن المنيانة لم تبطل أصل الالتقاط تأمل. 

ترله: رلا يقتضى عرد الأمانة على الأول) إذ لو أقلع وتلنت عنده ضمنها ضمان المغصوب» فعدم 
عود الآمانة على الترلين» وحيئذ لا دحل له فى الحكم هذا ما ظهر ولعله مراده وفى شرح «م ر» 
للمنهاج أنه لو قصر بترك التعريف ثم بدا له بعد وعرف لا يرتفع ضمانه. انتهى. لكن فى وق ل» أنه إذا 
Lash‏ بقصد الخيانة أو لا بقصدهاء ولكن خان فيها بالفعل وعاد إلى الأمانة حرج تمن الضمان Lie‏ 
لبعضهم. انتهى. فليحرر, 

ترله: على الأول) أى: حيت كانت الخيانة بالفعل أما oe‏ قصدها فلا يسلب الأنائة كما يأتى» ob‏ 


tAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترجيحه ولو دفع اللقطة للحاكم لزمه القبول ولو تبرك بعد أن دفعها له التعريف 
والتملك ثم ندم فوجهان. قال النووى: المختار منع تملكه فإنه أسقط حقه. انتهى (فى 
الحال) صلة للتملك أى: لقط ليتملك ما التقطه فى الحال. (ثم) أى: فى مكان 
الالتقاط من غير افتقار إلى تعريفه. (إن كان مثل حبتين برا) مما لا يتمول فعن عمر 
(رضى الله عنه) أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة» وقال: إن من الورع ما 
يمقته الله ولفظة ثم زادها الناظم تكملة وإيضاحاء (و) ليتملك Lo)‏ يقل) مما يتمول 
وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه غالباء (أن يعرف قدرا) يليق به بأن يعرفه 

قوله: (لزمه القبول) وسقط عن الملتقط وجوب التعريف كما فى شرح «م ر» وعبارة 
«ق ل»: ويغنى عن التعريف دفعها للحاكم الأمين. انتهى. وظاهره أنه لا يجب التعريف 
على الحاكم. 

قوله: (أن يعرف !خ) والتعريف ممنوع على من حاف به أحذ ظالم لما وتكون عنده 
أبدا أمانة وق ل» على «الحلال» وقال وع ش»: ينبغى أنه كالمال الضائع أمره لبيت المال إن 
كان ناظره أمينا ينتظر المالك إن رحى؛ ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يرج» فإن 
م يكن أمينا استقل بذلك من هو تحت يده إن أحسنه وإلا دفعه لثقة عارف يفعل به ما 
ذكر. 
قوله: (لزمه القبول) أى: وللدافع بعد ذلك أن يستمر على التعريف » وقصد التملك كما يستفاد 
ذلك من قوله عقبه ولو ترك بعد أن دفعها Ef‏ وب.ر). 

قوله: (ليتملك ما التقطه فى اخال) فيه تصريح بصحة ابتداء ملك ما لا يتمول » وكتب 
أيضا قضيته أنه لا يملك غير المتمول .تجرد الأحذ بل لابد من التملك وعليه فهل يشترط لفظ أو 
يكفى قصد التملك » وقد يقال: ما يعرض عنه يملك بالأحذ كما ذكروه. 


كان thas Lb Gill‏ بالفعل ثم أقلع فالمصحح فيه كما فى الروض جواز التملك مع عدم عود الأمانة 
كما فى شرح م cay‏ وحيكدذ فلا تلازم بين عدم غود الأمانة وعدم جواز التملك وإن کان الطارئ قصد 
الخيانة فهو لا يزيل الأمائة. 

ترله: (بصحة ابتداء uid!‏ دوابه نظاهر كأن ملك J pen et‏ نتلف إلا قدرا لا يتمول. 

توله: ريملك بالأخل) أى: بدون تصد تملك لأنه ملحق بالمباحات كما تبه عليه الأذرعى. etal‏ 


ناشرى بزيادة. 


باب اللقطة واللقيط tho‏ 
مدة يظن فى مثلها أن فاقده يعرض عنه غالبا. ويختلف ذلك باختلاف المال. قال 
الرويانى : فدائق الفضة يعرف فى الحال ودائق الذهب يعرف Loge‏ أو يومين أو ثلاثة 
voll‏ وقيل: لابد من تعريف ما يقل سنة» قال السبكى: وهو الشهور فى الذهب وهو 
الذى اختاره لعموم الحديث. وقال الأذرعى: النصوص وما عليه الجمهور عدم الفرق 
بين القليل والكثير وإن اتجه الفرق من حيث المعنى ويشكل على ترجيح الفرق أن 
الأكثرين قالوا: ما ليس بمال يعرف سنة ثم يختص به. (بذكر أوصاف) أى: مع 
ذكره فى التعريف ندبا بعض أوصاف ما التقطه كعفاصه أى: وعائه ووكائه وزمانه 
ومكانه لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك ولا يستوعبها لثلا يعتمدها كاذب» فإن فعل ضمن 
فقد يرفعه إلى ملزم الدفع بالصفات. (وأوجب) أنت (مؤنه) أى: مؤن التعريف 


EEE EERE EOED‏ ا ا OOO URED‏ 0 ا 0 اا ا ا م ل ا 


قوله: (ويشكل على ترجيح الفرق C1‏ قلت: لو حمل هذا على الخقص الكثير بحيث يكثر 
أسف فاقده لاتحه واندفع الإشكال ثم رأيت الشارح فيما يأتى حزم يما حاولته » فإن قلت: يقوى 
الإشكال أن قليل المال حير من كثير المعنص » قلت هو كذلك ولكن فى نظر الشرع درن 
أغراض الناس فإنها مختلفة فى ذلك » والتعريف تابع لذلك ألا ترى أن الحقر من المال لا يعرف 
أصلا وإن كان فى نظر الشرع يرا من كثير المحتص «ب.ر». وقوله: لو حمل هذا tf‏ هذا الحمسل 
لا عكن غيره OY‏ المال إذا تقيد بالكثير فغير المال أولى. 

قوله: (فإن فعل ضمن) قال فى شرح الروض: فعلم أنه يحرم استيفاؤها أى: الأرصاف وبه 
صرح الأذرعى » وقال بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام: أنه لا يكفى ذكر المنس أن 
الإمام ل يقله » وإغا قال: لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال: AL‏ فالمشهور » ومقتضى 
كلام الجمهور أنه يكفى ذكر Gehl‏ فإنه لا يجوز الزيادة عليه » وهو المنصوص وكلام المصنف فى 
أكثر النسخ يرافقه. 


توله: (الأصل) أى: الروضة. 
ثوله: (وأنه لا تجوز الزيادة عليه) يعنى أنه إذا ذكر انس لا تجوز الزيادة عليه كما فى التحفة؛ 
ومفهومه أنه إذا ذكر غيره فالمدار على ألا يستوعب. 


۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(عليه) أى: على من التقط لتملك أو حفظ أولا بقصد شىء. ثم بدا له فى الاخيرين 
التملك وإن لم يتملك لأن التعريف سبب Lil ASL‏ إذا التقط للحفظ أبدا فإن أوجبنا 
التعريف لم يجب عليه مؤنته. بل يرفع الأمر إلى القاضى ليبذل أجرته من بيت الال 
أو يقترض على المالك أو يأمر اللتقط به ليرجع على امالك وإلا فهو متبرع إن عرف. 

قوله: (لتملك) أو اخحتصاص أو خيانة وعدم قصد حفظ ولا تملك كقصد الحفظ. 
شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أو يأمر الملتقط إخ) زاد وم رم كحجر: أو يبيع حزءا منها إن رآه ويلزمه فعل 
الأحظ للمالك من هذه الأربعة قال رق ل»: فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما 
بعده مراعاة الأحظ للمالك. انتهى. أى: فهذا معنى قولهم: يجب فعل الأحظ من الأربعة 
فلا يقال: المصلحة منحصرة فى الأول فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى. 

قرله: (ثم بدا له څ) الظاهر أن المراد المونة بعد هذا البدء لأنه إذا بدا له التملك لابد من 
استئناف التعريف » ولا يعتد بما مضى وهذا ظاهر » ثم رأيت فى شرح AB‏ ما يول منه أن 
اشتراط الاستعناف فى مثل هذا يفرع على عدم وحوب التعريف فيمن التقط للحفظ » كذا بخط 
Los‏ وقوله: المؤنة بعد هذا البدء أقول: وهل مونة ما مضى LUIS‏ فتضيع عليه وإن كانت بإذن 
ا حاكم أو لا WY‏ لمصلحة المالك فيه نظر. 

قرله: (من بيت المال) إن كان فيه سعة شرح الروض: وكتب أيضا قال فى شرح الروض: 
رقضية كلامه كأصله أن وحوبها على بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك » قال الأذرعى: 
وهو الأقرب لكن كلام ابن الرفعة يقتضى أنه اقزاض » حيث قال إل انتهت. 

قرله: (يرجع على المالك) ob‏ لم يكن فى بيت الال سعة شرح الروض. 

قوله: of‏ اشزاط الاستئناف إلخ) ضعيف والمعتمد وجوب استئناف التعريف» ولو ثلنا بوجوب 
التعريف للحفظ كما فى شرح وم.ر» و «ق:ل» على «احلی» ثم ثال: ولو قصد التملك أولا وعرف سنة 
تم قصد الحفظ» فالذى يتجه عدم وجوب سنة أخرى بل يتملك متى أراده بعد. 

توله: gh‏ فيكون على المالك أو بيت المال وهذا هو الذى يفيده حواشى المنهج. 

ty ey وجوبها على بيت المال )2( معتمد‎ Oly rhs 

ثوله: (GW)‏ أى: ترع. 

ily‏ (بأن لم يكن GE!‏ الأرلى كتابة هذا على ثول الشارح أو Gop‏ على المالك أو يأمر إل كما فى 


شرح الروض. 


باب اللقطة واللقيط AY‏ 
ولا تجب الؤنة على الملتقط إلا إذا كان مطلق التصرف. Lol‏ غيره فيرقع وليه الأمر إلى 
القاضى ليبيع جزء! من اللقطة لذلك. وقوله: بذكر إلى آخره لا يختص بتعريف ما 
يقل فلو أخره عن تعريف ما يكثر كان أولى وإن كان ذلك مفهوما بالأولى. (وليصل) 
بالالتقاط (لغيره) أى: لتملك غير ما يقل وهو ما يكثر أسف فاقده عليه غالبا. 
(سنة) أى: تعريف سنة لخبر زيد السابق. ويقاس بما فيه غيره وقضية ذلك أنه لو 
التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة ورجحه ابن الرفعة. وقال السبكى: يعرف كل 
نصف سنة وليست السنة على الاستيعاب بل على العادة. (فى كل يوم طرفيه ذكره) 


اااي يي ال ا ال ل ااا اا ا ا الح ل 00 


قوله: (وإلا فمتبرع إن عرف) عبارة التحفة: فإن عرف من غير واحد نما ذكر 
فمتبرع؛ وعبارة «م ر»: فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع. 

قوله: (أى: لعملك إخ) قيد بالتملك مراعاة لما حرى عليه المصنف سابقا وإلا فالتقاط 
للحفظ كذلك على المعتمد. 


قرله: (أما غيره فبرفع وليه GIB!‏ شرح الروض: والقياس لزومها للصبى لما سيأتى من 
أنها تلزم المتملك » ولعل هذا مستئنى من ذلك. 

قرله: (يعرف كل نصف) هل ولو فى زمن واحد أو لابد من التعاقب » وكتب أيضا Lily‏ 
يقسم بينهما عند التملك » قال الأذرعى: وهذا ظاهر وقد قالوا يبنى الوارث على تعريف مورثه 
نعم لو أقاما معرفا واحداء أو أذن أحدهما للآحر فلا تردد فيما رآه شرح الروض. 


توله: (هل ولو فى زمن واحد) كلامهم كالصريح فی خلافه» حيث قالوا: Les ale Y eal oF‏ 
القوافل غالباء وتمضى فيها الفصول الأربعة» ثم رأيت احمل فى حاشية المنهج نقل عن «م را ضيه أن 
كلا يعرف نصف سنة» بحيث يصير المجموع سنة كاملة» فانظر لو تنازعا هل يقرع. انتهى. ثم رأيت 
«سم» LE‏ فى حاشية «المنهج). 

ثوله: (وإنما يقسم بينهما !لخ) ههنا حذف كثير وعبارة شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لر 
التقط اتنان لقطة عرف كل منهما سنة ثال"ابن الرفعة: وهو الأشبه لأنه فى النصف كملتقط holy‏ وقال 
السبكى: بل الأشبه أن كلا منهما يعرفها نصف سنة لأنها لقطة واحدة» والتعريف من كل منهما لكلها لا 
لها Uy‏ تكسم Legis‏ عند اتلك قال الأذرعى: وهو ظاهر وقد قالوا: يبنى الوارث على تعريف 


مورثه إلى آحر ما ذكره هنا. 


tAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بنصبه بما يفسره (يجريه) أى: يجرى ذكر ما التقطه كل يوم مرتين فى طرفيه؛ (ثم 
كل يوم مره فكل أسبوع) مرة أو مرتين (فكل شهر) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار 
لا مضى . وأفهم قوله: وليصل سنة وجوب إيصالها بالالتقاط. ووجوب تواليها 
والأصم فى الأول المنع بل المعتبر تعريف سنة متى كان لإطلاق الخبرء قال الإمام: 
لكن يعتبر أن يبين فى التعريف زمن الوجدان لينجبر التأخير النسى. وأما الثانى 
فبين الناظم ما فيه بقوله: (قلت: وإن لم تتصل) أى: السنة أى: التعريف فيها OLS‏ 
عرف شهرا وترك شهرا وهكذا. (فليجرى) فى الاكتفاء به. 

(وجهان) أحدهما: نعم لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنة والثانى لا إذ لا 
يظهر فيه فائدة التعريف. (واختار الإمام الشانى » دون العراقيين والرويانى) 
فاختاروا الأول وصححه النووى. ونبه الإمام على أن محل الخلاف إذا لم يؤد ذلك 
إلى نسيان النوب السابقة وإلا فلا يكفى قطعا. ويستحب له قبل التعريف أن يعرف 
من اللقطة جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها وأن يقيدها بالكتابة ليعرف صدق 
واصفها ولثلا تختلط بماله. 

(فى بلد اللقط) أى: يعرف فى بلد الالتقاط وليكن تعريفه بمحل الالتقاط وبمجامع 
الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات أكثر. ولا يعرف فى المساجد 

قوله: (فى كل يوم إخ) هذا التحديد للاستحباب لا للوحوب» والضابط ألا ينسى أنه 
تكرار لما مضى حتى لو فرض أن المرة فى الأسابيع الى بعد التعريف كل يوم لا تدفع 
النسيان وحب مرتان كل أسبوع» ثم مرة كل أسبوع» وزيد فى الأول لأن تطلب المالك 
فيه أكثر. انتهى. «زی». 


قوله: (ولا يعرف فى المساجد) وهو مكروه على المعتمد. 


قوله: (بنصبه) أى: قرله ذكره. 
قوله: (ويستحب) أى: كما قاله الأذرعى وغيره وقال ابن الرفعة: أى: يجب كما ذكر ذلك 


فى شرح الروض. 


ثوله: (ويستحب) معتمد. 


باب اللقطة واللقيط £۸۹ 
كما لا تطلب اللقطة فيهاء قال الشاشى: إلا أن الأصح جواز التعريف فى المسجد 
الحرام بخلاف بقية اللساجد. قال فى المهمات: وهو ظاهر فى تحريم بقية الساجد 
وليس كذلك فالنقول الكراهة. وقد جزم به فى شرح المهذب وقال الشارح: العتمد 
التحريم فهو ظاهر كلامهم وبه صرح القاضى والماوردى. انتهى وله أن يعرف بنفسه 
وبنائبه وليس له أن يسافر بها ولا أن يسلمها لغيره بلا ضرورة إلا بإذن الحاكم. OLS‏ 
فعل ضمن (وأيما) بزيادة ما أى: ويعرف فى أى (بلد « كان) من البلاد التى يصل 
إليها. (إذا الللقوط فى الصحرا وجد) فلو بدا له الرجوع من سفره إلى بلده أو قصد 
بلدة أخرى عرف عند وصوله إليهاء ولا يكلف أن يغير قصده فيعدل إلى أقرب البلاد 
إليه ليعرف. وإن مرت به قافلة تبعهم وعرف ويعتبر كون العرف مكانا غير مشهور 
بالخلاعة. 

(وذاك) أى: ما التقطه للحفظ أو للتملك أو مطلقا Lo)‏ لم يتملكه) ولو بعد مدة 
التعريف (يعد«أمانة) فى يده (وإن خيانة قصد). 

قوله: (جواز التعريف فى المسجد الحرام) لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه 
محض عبادة بخلاف غيره؛ فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك. شرح «م ر». 

قوله: (فالمنقول الكراهة) أى: مع رفع الصوت. 

قوله: (يعد أمانة وإن خيانة قصد) لكن لا يصح أن يتملك إلا إن أقلع عن قصد 
الخيانة كما فى الروضة. 

قوله: (وإك خيالة قصد) أى: مالم ينقلها of‏ يستعملهاء وإلا صار ضامنا. انتهى. تحفة. 


س س س ع انت سا ee ae ee‏ يي 


قوله: (فإن فعل ضمن) عبارة الروض وشرحه: فإن سافر أى: أراد سفرا استئاب بإذن الحاكم 
من يحفظها ويعرفها وإلا ob‏ سافر بها أو استئاب بغير إذن الحاكم مع وحوده ضمن. 


قوله: (وإن خيانة (dyad‏ مبالغة على BUY‏ 


£45 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من بعد أن يأخذه) أى: يلتقطه بخلاف ما إذا قصدها ابتداء كالمودع فى 
الحالين. أما إذا تملكه فليس أمائة فيضمنه كالقرض. وسيأتى بيان تملكه. (كالثمن) 
أى: كثمن ما التقطه فإنه أمائة Lad‏ (إن (del‏ حيث جاز بأن كان بيعه أحظ من 
إبقاثه (بحاكم) أى : بإذنه. ol)‏ يكن) ثم حاكم بخلاف ما إذا ply el‏ يكن بيعه 
أحظ ولم يأذن له الحاكم. فإن لم يكن حاكم استقل ببيعه لأنه نائب المالك فى الحفظ 
فكذا فى البيع. 

(وجاز) له (أكل لفساد يعرف) لأهل العرف بأن خافوا فساده (كالشاة) اللقوطة 
(فى الصحراء) فإن شاء عرفها ثم تملكها أو باعها حيث كان بيعها أحظ. وحفظ 
ثمنها ثم تملكه بعد تعريفها أو أكلها متملكا لها بقيمتهاء والخصلة الأولى أولى من 

قوله: (كالشاة) الكاف للتنظير. 

قوله: Oy‏ شاء عرفها لخ) أى: فى بلد ونحوه كقرية وقافلة تمر به فإن هذا حكم 
الملتقط فى الصحراء إذ لا فائدة فى التعريف بها كما فى شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أيضا فان شاء عرفها (P|‏ استظهر رسم» على «التحفةع: أنه لابد من استفذان 
الحاكم فى كل من تلك الخصال ليأذن فيه إن رآه مصلحة:؛ ويمنعه إن رأى المصلحة فى 
co pt‏ وقصر وم ر» كحجر الاستئذان على البيع فقط. انتهى. 


قوله: (وجاز IST‏ لفساد يعرف) ظاهره عدم احتياحه هنا لإذن الحاكم. 

قوله: (فإن شاء عرفها ! خ) قال فى شرح المنهج: وزاد الماوردى حصلة رابعة وهى أن يتملكه 
فى الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل» قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح 
تملكه استبقائه. 

قرله: gly‏ أكلها متملكا ها فى الخال) ob‏ يتملكها حالا ثم يأكلها ولا يجوز له الأكل قبل 
تملكها نظير SEL‏ فيما يسرع فساده وحجر) MED‏ 


قرله: (والخصلة الأولى من الثلاث) أى: عند استوائها فى الأحظية شرح الروض. 


قوله: (ليستبقيه حيا لدر ونسل) وفائدة هذا أن يكون دره ونسله من وقت تملكه ملكا له فإذا ظهر 
مالكه أحذه دونهما. 


باب اللقطة واللقيط 451 


وظاهر أن ذلك إن وجد الحاكم Wy‏ باعه استقلالا كما فى ltl‏ وعلل «س.م» ما 
استظهره ob‏ احتمال المصلحة وعدمها موجود فى كل ilar‏ 

قوله: (أو أكلها متملكا ها) الحاصل هنا أنه فى هذا يتملكه عند أكله بقيمته ثم بعد 
ذلك تصير القيمة فى ذمته للمالك ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت ملة التعريف 
وأراد تملك القيمة لزمه إفرازها بإذن الحاكم إن وحدء ثم يتملكها والمفرز ملك لمالك 
اللقطة وأمانة الآن فى يد الملتقط فلو تلف عنده بلا تفريط 4 يلزم الملتقط شىء وبرئت 
ذمته» فإن قلت: لم احتاج إلى تملك القيمة مع تملكه للأصل عند الأكل قلت: OY‏ هنا 
حكمين متغايرين لا يلزم من أحدهما الآحر» هما حل أكل الأصل وكون القيمة بذمته» 
تم كونها بذمته يزتب عليه أحكام منها أنها دين عليه» وإن أفرزها كانت أمانة بيده 
ويملكها بعد التعريف ولو تلفت بيده بلا تفريط لم يضمنهاء وبرئت ذمته وهذا كله لا 
يغنى عنه تملك الأصل لما تقرر أنه لحل الأكل المرتب عليه تلك الأحكام كلها. انتهى. 
حواشى شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أو أكلها معملكا) أى: GUST‏ حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى العمران امتنع 
الأكل والتمليك قبل التعريف. انتهى. «ق ل». 

قوله: (والخصلة الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. 

قوله: (والثانية (EI‏ أى: لتوقف استباحة الثمن على التعريف وممل ذلك ما م يكن 
أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. انتهى. شرح «م ر»» ثم قال: وزاد الماوردى رابعة وهى 
تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع 
بإنفاقه. انتهى. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ل ا ا ل ا ل ل ا FEM‏ 


وقوله: وزاد الماوردى إل مقتضى تعليل الماوردى جواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما 
استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه قصره على 
الملقوط من المفازة لأن الخصلة التى حعلت هذه أولى منها خاصة بالمفازة» فكذلك هذه 
كذا فى حاشية المنهج قلت: يعين ذلك ما نقله وق ل» عن العبادى أنه قال فى الخصلة 
الثالئة: أنه إذا وصل به بعد إلى العمران امتنع تملكه وأكله قبل التعريف. 

قوله: (ولا يجب التعريف 1) اعتمد رم رم أنه لا يجب ما دام فى المفازة فإن وصل إلى 
العمران وجب التعريف. انتهى. «سم» وظاهره أنه يعرف» ولو بعد أن UST‏ فى المفازة 
وعبارة وق ل»: OB‏ وصل به إلى العمران فقال العبادى: يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. 
انتهى . وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما إذا تملكه وأكله فى الصحراء ثم ذهب إلى العمران 
وفى شرح «سم» على «الغاية) ما يفيد وحوب تعريفه إذا وصل إلى العمران فى تلك 
الخالة» ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره فى الأكل يتجه جريانه فى البيع أيضا لوحود 
المعنى الذى ذكره ولا ينافى ذلك أن البيع يستلزم وجود المشزى هناك على أنه يتصور 
مع عدمه يمكاتبة. انتهى. وفيه نظر OY‏ الأكل بعد التملك فى المفازة؛ وقد قال الإمام: إنه 
يأكله ولا تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف» 
والتعريف لا يكون إلا فى العمران إذ لا فائدة فى التعريف فى الصحراء كما فى شرح 
الإرشاد» فليتأمل. 


قوله: (ولا يجب التعريف !) وعلل ذلك ob‏ التعريف LL‏ يراد للتملك » وهو قد وقع قبل 
الأكل واستقر به بدله فى الذمة » ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد به OY‏ بقائه بذمته أحفظط 


توله: (وعلل ذلك Ob‏ التعريف ES‏ كذا فى شرحى Lied‏ ووحجر» على oe edly‏ وهذا ليس 
تعليل الإمام بل تعليله ما فى الشرح» ومقتضى هذا التعليل عدم وحوب التعريف حتى إذا وصل إلى 
العمران بذلاف تعليل الإمام» فقوله: وعلل مبنى للمجهول واغنر صاحبه بقوهما لم تصر ملكا وقد عرفت 
valine‏ 

ثوله: (بل لا يعتد به) عبارة الروضة: وإذا أفرز كان المفروز BUT‏ وذكر الإمام والغزالى: أنه إذا أفرزها 
إ تصر ملكا لاحب SU‏ بل هو أولى بتملكها ولو كان كما ثالا لما سقط حقه بهلاك cj pall‏ وقد 


باب اللقطة واللقيط 44۳ 
قال : GY‏ لا فائدة فيه فى الصحراء. وكلام غيره يفهم خلافه بخلاف ما لو كان فى 
العمران فإنه يجب على الأصح. فإن كان غير مأكول كجحش تخير بين الأوليين فقط 
فلا يتملكه فى الحال وخرج بالصحراء العمران» فيمتنع الأكل فيه لسهولة البيع فيه 
بخلافه فى الصحراء فقد لا يجد فيها من يشترى ويشق النقل إلى العمران فتعبير النظم 
بما قاله أولى من قول الحاوى كالشاة أو فى الصحراء لاقتضائه جواز أكنل الشاة فى 
العمران أيضاء وقد حمل كلامه على BLS‏ يخشى سرعة فسادها فتكون كالهريسة 


ODE‏ مايا0 


وحجر) اجا » أقول: يتأمل التعليل المذكور مع وحوب التعريف على غير المتملك أيضا على 
الصحيح » ويتأمل قوله: بل لا يعتد به مع كلام الروض وشرحه المسطر أسفل الهامش إلا أن تحمل 
هذا على الإفراز استقلالا مع وجود الحاكم » إلا أن هذا لا يناسب ما fle‏ به. 

قرله: (لأنه لا فائدة فيه فى الصحراء) قد يدل على أن المراد عدم الوحوب ما دام فى 
الصحراء » dey‏ فقد يقال: بقية الخصال » كذلك فلم حص هذه ثم رأيت الأذرعى قال: ولعل 
مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا. انتهى. 

قرله: (فلا يتملكه فى الحال) هل Se‏ فى الحال على زيادة الماوردى الرابعة الذكورة فى 
الامش والوجه الحواز عند الماوردى. 


اا سس 


نصوا على السقوط ونصوا أيضا على أنه لو مضت مدة التعريف فله أن يتملك الفرز كما يتملك نفس 
اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام وهذا يقتضى صيرورة المفرز ملكا لصاحب اللقطة. انتهى. وقد 
يدفع ما ثاله النورى: ob‏ مراد الإمام والغزالى أنه لا يكون ملكا لسائر الأمانات بحيث لا يجوز تملكه بدليل 
قوهما بل هو - أى: الملتقط - أولى بتملكها. 

ثوله: (أقول: يتأمل التعليل المذكور ال) قد يقال: معنى التعليل أنه لما جاز التملك رالأكل حالا 
فالتعريف بعده إن رقع إغا يكون للتملك إذ لايمكن مع ذهاب العين أن يكون للحفظ؛ والتملك وئع قبل 
الأكل» وأما علة جواز التملك والأكل حالا فهى الرفق بالملتقط. 

توله: (بقية الخصال كذلك) فيه نظر oY‏ هذه الخصلة فيها التملك فى الصحراء قبل التعريف» ثم إذا 
رصل إلى العمران عرف بعد التملك والأكل Ll,‏ بقية الخصال فلا يتملك فيها إلا بعد التعريف فى 
العمران إذ التعريف فى الصحراء لا يكفى كما فى شرح الإرشاد لحجر. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونحوهاء حتى يجوز أكلها فى العمران أيضا فكأنه قال: كالشاة فإنه يأكلها إن كانت 
مما يسرع فسادها. أو لم تكن كذلك ووجدها فى الصحراء بخلاف ما لو وجدها فى 
العمران. وحيث أكل لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح لأن ما فى الذمة لا 
يخشى تلفه. وإذا أبقى الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك. oly‏ أراد الرجوع فلينفق 
بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد كما فى نظائره فإن كان رقيقا أنفق عليه مدة الحفظ 


وومو ومو و الالالال وووووةة 


قوله: (وإذا أبقى الحيوان) أى: لم يبعه ول يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد وحود العمران 
ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك. انتهى. 

قوله: (أشهد) أى: على أنه ينفق بنية الرحوع OB‏ فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر 
Je,‏ ذلك فى العمران دون المفازة. انتهى. وع ش» وقال رق ل»: إن فقد الشهود له 
الرحوع إن نواه. انتهى. ولعله إذا كان فى المفازة فلا يخالف ما قبله. 

قوله: (مدة الحفظ) كذا فى امحلى وشرح الروض والروضة وغيرها. 


قوله: (وحيث IST‏ لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح EL‏ قال فى الروض وشرحه: 
فإن فعل أى: أفرزها استقلالا إن لم set‏ حاکما وبإذنه إن وحده فالمفرز أمانة فى يده لا يضمن 
إلا بتفريط » ويتملكه بعد التعريف كما يتملك نفس اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام › 
وهذا يقتضى صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة » ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به 
الأصل. انتهى. 

قوله: (وإن أراد الرجوع YG!‏ يخفى أن حاصل ذلك أنه لا يلزمه التبرع بالإنفاق Oly‏ 
هذا السياق مع قصد التملك » وحينعذ فقد يقال: إذا لم يلزمه التبرع مع قصد التملك فمع قصد 
الحفظ أولى. 


قرله: (فلينفق ياذن الحاكم GE]‏ قد يستشكل jl yor‏ إنفاقه بإذن الحاكم ثم بالإشهاد Le‏ يأتى 


ثوله: (وإن هذا السياق مع قصد التملك) كتب «ق ل» على قول المحلى: وينفق على الرقيق من 
كسبه ما نصه سواء التقطه للحفظ أو للتملك كما قاله وشيخنا الرملى). انتهى. والفرق بين النفقة ومؤنة 
التعريف ظاهر. 


باب اللقطة واللقيط £4o‏ 
من كسبه . فإن لم يكن له كسب فعلى ما ذكر قال فى الروضة وأصلها. قال الإمام: 
ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه كبيع كله. وحكى عن شيخه احتمالا أنه يمتنع 
المالك أيضا لهذا المعنى قال الرافعى : لكئه يخالف ما مر فى هرب الجمال ونحوه. 
قال النووى: والفرق بينهما تعذر البيع ثمة لتعلق حق المكترى بخلافه هنا فيمتنع 
قوله: (لأنه يؤدى EL‏ أى: GH‏ بيع AS‏ 
قوله: ayy‏ قطع CI‏ قال الأذرعى: هو الوحه وبه صرح الرافعى. انتهى. شرح 


من منع بيع الجزء والاقتراض على المالك مع تحقق علتهما الآتية هنا » ويمكن أن يفرق بأن حوف 
الضرر هناك أتم وأقرب SL‏ كل من الثمن والقرض يصير فى يده أمانة » وقد يتلف قبل صرفه فى 
الإنفاق وهو غير مضمون لما تقرر من أنه أمانة فيفرت على المالك فى الأول » ويلزمه بدله فى 
المتصود به فلا يتطرق إليه فوات عليه بلا فائدة فليتأمل وسم». 

قرله: (فعلى ما ذكر) إشارة إلى قوله: وتبرع إلم. 

قرله: (تعذر البيع ثمة) أى: بعسره قاله فى شرح الروض. 


ترله: (وقد يتلف) أى: بدون تعد حتى ىء الفرق. 

قوله: (فإنه لا يلرم المالك إلا بعد تحققه) أى: حصوله بالفعل GOS‏ ما لو AB‏ كل يوم قدر ما 
ينفقه عليه فإن ذلك القدر قد يتلف قبل إنفاته عليه؛ فيجىء المحذور فاندفع ما اله وع ش»» بقى أن 
عبارة الروضة فى مؤنة التعريف يرنع الأمر إلى القاضى ليبذل أجرته من بيت الال» أو يقزض على المالك 
أو يأمر الملتقط به ليرجع كما فى هرب الجمال. انتهى. والافتراض فيها قد يكون فيه الحذور المذكور فلعله 
osm‏ فيه على الضعيف فتأمل. 

قرله: (أى: تعسره) عبارة شرح Meh‏ والفرق أنه لم يتعذر بيع العين ابتداء لتعلق الإحارة بهاء وعدم 
الرغبة فيها غالبا cine‏ ولا كذلك اللقطة. انتهى. ولعل المعنى أنه يتعذر بيع العين مسلوبة المنفعة يمن 
مثلها لعدم الرغبة فيهاء كذلك غالبا وهوععنى التعسر الذى فى كلام شيخ الإسلام فامتنع على الحاكم 
حافظة على حق المالك؛ جخلاف المالك فإنه إذا باع العين مسلوبة المنفعة بدون تمن المخل يكون مسانحا بحقه 
ولا بمتنع عليه ذلك فليتأمل. 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإضرار بالمالك بلا ضرورة. ورده الأسنوى والبلقينى بأن البيع لم يتعذر ثمة وتعلق حق 
الكترى غير مائع ويجاب : ob‏ هذا مسلم فى بيع المالك لا فى بيع غيره فإنهم منعوا 
ثم البيع ابتداء لذلك بل يقترض عليه لنفقة الجمال فإن تعذر ولم يتبرع بها الكترى 
باع الحاكم منها بقدر الحاجة. فالاقتراض ثم بيع البعض ثم إنما جاز مع إضرارهما 
امالك لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر ولا ضرورة هنا لجوازه. gl)‏ يجفف) عطف على 
أكل أى: gle‏ أن يأكله إن خيف فساده ولم يمكن تجفيفه أو يجففه. 

(إن كان ممكنا) تجفيفه وكان تجفيفه أحظ للمالك من بيعه رطبا ويباع فى مؤنة 
تجفيفه بعضه حفظا له. قال الرافعى: بخلاف الحيوان حيث يباع كله. لأن علفه 
يتكرر فيؤدى إلى أن يأكل نفسه. ومنه مع ما مر من فرق النووى يؤخذ أنهما موافقان 


aD‏ وووهووووووووووة لوو 00 ووم اللي 


4ھ هو وه OR‏ وو وو 06 وو وو OO OH HO ON OO OU OO OO‏ وو وو وو وم وو وم مم Oe Oe‏ 6 


قرله: (وتعلق حق المكنرى غير مانع) أى: لصحة بيع العين الموحرة. 

قرله: (لذلك) أى: التعلق. 

قوله: (لضرورة بيع الكل) كان المعنى لضرورة امتناع بيع الكل لأحل تعلق حق المستأحر. 

قرله: (جوازه) أى: بيع الكل. 

قرله: (عطف على أكل) المناسب لعطفه عليه أن التقدير أو أن يخفف ورفع الفعل مع حذف 
أن وارد على الشذوذ. 


قوله: (كان المعنى GE!‏ بعض النسخ لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر. 


باب اللقطة واللقيط 4۹¥ 
الزاز فى منع الاقتراض وبيع البعض هنا وهو ما جزم به ابن المقرى فى الأولى واقتضاه 
كلامه فى الثائية. وقال الأذرعى فيها: أنه الوجه. (ولاختصاص «بالكلب) ونحوه 
أى: لقط ما ضاع لحفظه مالا كان أو غيره ولتملكه إن كان مالا وللاختصاص به إن لم 
يكن مالا ككلب منتفع به وجلد ميتة فلو قال: كالكلب بالكاف Jay‏ الباء كان أولى. 


ولوف مم وو ووو ييل يالومو 


قوله: (موافقان الزاز فى منع الاقنراض) انظره مع ما قدمه من قوله: وإذا أبقى 
الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك» وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم؛ فإن هذا منقول 
من الروضة وظاهر أن هذا اقتزاض أو فى معناه» ولذا ثبت له الرحوع» وذكر مشل ذلك 
أيضا فى مؤنة التعريف عند قصد الحفظ» ولا يخفى غخالفته لمنع الاقتزاض إلا أن يفرع هذا 
على حوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط والاقتراض من غيره فى غاية البعد 
لاشتراكهما فى وجود المعنى المتقدم. انتهى. «سم» فى شرح الغاية. 

وقوله: وذكر مثل ذلك أيضا فى مؤنة التعريف عبارة الروضة: فى ذلك يرفع الأمر إلى 
القاضى ليبذل أحرته من بيت JU‏ أو يقنرض على المالك» أو يأمر الملتقط به ليرجع كما 
فى هرب الحمال. انتهى. وقد أجاب الحشى هنا بالفرق بين الاقزاض والإنفاق لكن بقى 
الاقتراض المصرح به فى الروضة فى مؤنة التعريف» ولا مخيص عن تفريعه على مسألة 
هرب اللجمال. 


قوله: (وبيع البعض هنا) أى: فى مسألة الحيوان المتقدمة «بر». 

قوله: (فى الأولى) هى منع الاقتراض » وقوله: فى الثانية هى بيع البعض » وقوله وقال 
الأذرعى: فيها أى: فى الثانية. 

قوله: (ولاختصاص بالكلب) قال ابن عجيل: إنما يجوز التقاط الكلب حيث جاز التقاط ما 
ate‏ من صغار السباع حجر. 

قوله: OWS)‏ أولى) أى: OY‏ الحكم لا يتقيد بالكلب. 


قوله: (قال ابن عجيل 4 الذى فى شرح aed‏ أن الاحتصاص كالكلب يجوز التقاطه مسن المفازة 
وله الاختصاص والانتفاع به بعد تعريفه ate‏ ومثله فى حجر على المنهاج ر (Seda‏ على (انخلى. 
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(بعد العام) من زيادته أى: يختص بذلك بعد تعريفه عاما إن كثر وإلا فبعد تعريفه 
قدر ما يليق به. إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما صر فى 
المال. ولا بد بعد التعريف إن احتيج إليه من اختيار التملك فيما يملك بلفظ كتملكته . 
لأنه تملك Jay‏ فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء. dey‏ قياسه يختار نقل الاختصاص 
إليه فيما لا يملك كما قاله ابن الرفعة. وتكفى إشارة الأخرس ولا عرف مما مر صحة 
التقاط الفاسق والكافر المعصوم والمرتد والصبى بين حكمه فقال (بل) انتقالية لا إبطالية 
(من عاصى) أى : فاسق. 

قوله: (من اختيار التملك إلخ) ولابد فى صحة التملك من معرفتها ليعرف ما يرده 
للمالك كما Se‏ من شرح 2 ر» قاله ١ع‏ ش». 

قوله: (بلفظ) لولم يتملك ومات بعد التعريف وله وارث صغير انتقشل حق التملك له 
قهرا كالارث ويتملك له وليه فلو لم يكن له وارث تملك الإمام فيما يظهر. انتهى. عميرة 
على الحلى» وقوله: تملك الإمام أى: نيابة عن المسلمين. 

قوله: (وعلى قياسه [لخ) قد يقال: لا يأتى فيه التعليل بأنه تملك ببدل ففى القياس 
Sgt‏ 

قوله: (أى فاسق) ومنه الكافر والمرتد رق J‏ على والمجلالعقال فسى التحفة: قال 
الأذرعى: فى الكافر إلا العدل فى دينه. 


قرله: (على قياس ما مر فى المال) بل أولى. 

قوله: (لأنه تملك ببدل إخ) قد يقتضى أنه لا يتاج إلى اللقط فيما لا بدل فيه ما لا يجب 
تعريفه » كحبتى بر أونخرهما مما تقدم » وقد يقال: لو ظهر مالك ما لا يجب تعريفه وطلبه إن 
كان باقيا وبدله إن كان WY‏ لزمه دفع ذلك إليه » فله بدل أيضا فينبغى الاحتياج إلى اللقط فى 
Rats‏ 


فوله: (إنه لا بحتاج إلى لفظ) هو كذلك كما نقله وق.ل) عن (زءى). 


قوله: (لزم دفع ذلك إليه) نقله «س.م) فى حواشى المنهج عن (م.ر). 
قوله: (فينبغى الاحتياج إل) فد يقال: إنه لا تملك هنا بل ملك كجرد الأحذ. 
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(ينقله) أى: اللقوط. (القاضى لعدل يحفظه) oY‏ مال ولده لا يقر بيده فهذا djl‏ 
ولا ينفرد بتعريفه بل (يشرف) القاضى عليه بنفسه أو نائبه. (فى تعريفه) لثلا 
يخون فيه ثم إذا تم التعريف يتملكه أو يختص به وقوله: من زيادته (ويلحظه) 
تكملة وإيضام ليشرف. 


0 ا لح ال اروح‎ ee 


قوله: (ينقله القاضى) فإن ل ينقله أثم ولا ضمان» بفلاف ولى الصبى إذا لم يتزع 
اللقطة منه aif‏ يضمن ولو حاكما والفرق كون الفاسق أهلا للضمان وعدم الولاية عليه 
من الحاكم بخلاف الصبى فإن الولاية ثابتة عليه فكان ما فى يده فى يد وليه» فيضمن بعدم 
مراعاة حفظه هكذا استقر به اخ ش». 

قوله: (لعدل) وأحرته فى بيت المال إن كان فيه شىء وإلا فعلى الملتقط أفاده ay‏ روتبعا 
حجر وفى سم على ر حجر» عن العباب: أن المؤنة على الملتقئط إن أراد التملشك» وإلا 
ففى بيت المال قال: وهو يفيد صحة التقاطهم للحفظ حلافا للرركشى حيث جعل محل 
صحة الالتقاط فى الفاسق والكافر والصبى إذا التقطوا للتملك» وعليه إذا التقطوا للحفظط 


قوله: (إينقله) ظاهر إطلاقهم النقل وإن كان الالتقاط للحفظ؛ وهو ظاهر «بر. 

قرله: (لعدل) قال فى الأنوار: وأحرة العدل فى بيت المال شرح السروض . وكتب أيضا قال 
الدارمى: ومونته من بيت UW‏ وقضية إطلاق غيره إنها على الفاسق » قلت: ينبغى أن يحمل 
كلام الدارمى على ما إذا كان الالتقاط للحفظ » كذا خط شيخناء وعبارة العباب: فيصح من 
ذمى فى دارنا ومن فاسق ومرتد وينزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدلء فى التعريف › 
وأحرتهما من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهى عليهم » وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذرها 
من العدل وأشهد علييم القاضى وإلا بقيت معه. 


كوله: (وإن كان الالتقاط للحفظ) يفيل جواز التقاط الفاسق ومنه الكافر والمرتد للحفظ وهوما 
يفيده كلام العباب الآتى خلافا للزركشى. وس.م) على «التحفة). 
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(ومن صغير الوى نقله » ثم ليعرفه للاستملاك) أى: ليتملكه (له). 

(حيث) يوجد. (للاستقراض للصبى «وجه) بجوازه لأن تملكه الملقوط كالاقتراض 
الصبى ما التقطه حتى تلف أو أثلفه. | 

(يضمن) أى : يضمئه الولى كما يضمن ما قصر فى نقله منه مما احتطبه حتى 
تلف. أو أتلفه. قال البغوى: ثم يعرف التالف ثم يتملك للصبى إن كان فى تملكه له 
مصلحة قال فى الروضة كأصلها: ويشبه أن يكون هذا فيما لو وجد قبض من جهة 
القاضى . أو إفراز من جهة الولى إذا قلنا به فى الملتقط. أما ما فى الذمة فلا يمكن 
تملكه للصبى . (و) يضمن (الصبى بالإتلاف) منه من غير تقصير من الولى. (لا» 

قوله: ed)‏ ليعرفه إلخ) وتقدم أنه يراحع الحاكم ليقترض أو يبيع حزءا منها لمؤنة 
التعريف احتياطا لمال الصبى. 

قوله: (وجه يجوزه) بأن كان ثم ضرورة للاقتراض. انتهى. وع ش/على « م ر». 

قوله: (من ولى) ولو GELS‏ تقصير القاضى فى النقل من الفاسق كما مر. 

قوله: (من غير تقصير من الولى) فإن قصر ضمن الولى فإن ادعى عدم العلم صدق. 

قوله: ) ليعرفه) قال الدارمى: ويصح تعريف الصبى إذا كان الولى معه “(ty‏ 

قرله: (وبالتفصير يضمن) قال فى شرح الروض: إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم 
ضمانه » كذا قاله الزركشى. انتهى. والمتجه أنه لا فرق. 

قرله: (من ولى) ولو حاکما عند فقد غيره «بر). 

قوله: (فيما لو وجد فبض) أى: لبدل المتلف «بر) وقوله: من حهة القاضى اقتصر عليه فى 
الروض » وتقدم فى هامش الصفحة السابقة التصريح باعتبار الإفراز أيضا بشرطه فى قيمة ما أكله. 

قوله: (أو إفراز) لذلك (مر). 

قوله: (إذا WB‏ به) أى: الإفراز. 


آذآ ل ل سس ا سي 
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بتلف) فى يده بلا تقصير فلا يضمنه كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه وإن تلف فى يده 
قلا gles‏ والمجنون كالصبى» وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصم تعريفه 
دونهما. (والأخذ) أى : الالتقاط (من عبد) بغير إذن سيده يوجب الضمان» (على) 
بمعنى فى. 

(رقبة العبد) كالغصب لأنه لا يصح التقاطه حينئذ كما مر. (وكالتقاط «الآخذ) 
أى: وأخذ السيد أو غيره (منه) أى: من العبد ما التقطه كالالتقاط ابتداء لأن يده إذا 
لم تكن يد التقاط كان الحاصل فيها ضائعا. (موجب الإسقاط) للضمان عن رقبته 
لوصوله إلى نائب المالك شرعا أما إذا أذن له فى الالتقاط فلا يتعلق به ضمان كما يفهم 
بالأولى من قوله : 


0 ل‎ ee 


قوله: (بلا تقصير) أى: من الولى ولا عبرة بتفريط الصبى. انتهى. «ق له على 
«الحلال» ويوافقه قول رع ش»: أنها لو تلفت فى يد الصبى ولو بتقصير منه لا يضمن. 
انتهى. إلا أن السياق هنا فى ضمان الصبى» فالأولى حذف قوله: بلا تقصير. 

قوله: (والأخل إخ) ولو عتق العبد قبل أحذها منه فله تملكها. انتهى. «ق ل»» ولعل 
معناه أن له قصد تملكها ثم يعرفها ثم يتملكها. 

قوله: dey‏ رقبة العبد) أى: فقط إن لم يعلم السيد وإلا فسيأتى فى قوله: كأن أقر 


قوله: (دونهما) تقدم فى المامش عسن الدارمى: صحة تعريف الصبى إذا كان الولى معه » 
وکن تخصيص ما هنا به. 

قوله: sh‏ وأخد السيد أو غيره Rf‏ تقدم فى هامش أول الباب عن الناشرى نقل نظير ذلك 
فى الصبى واحنون » ونث تقيبد الصبى فى ذلك بغير المميز. 

قرله: (ما التقطه) أى: بغير إذن سيده. 

قوله: (ما التقطه) أى: العبد بغير إذنه. 


ان الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كأن أقر سيد أى خلا ه فى يد عبد) له (ثقة) ما التقطه واستحفظه عليه فإن 
التقرير مسقط للضمان عن رقبته أيضا كما لو التقطه ابتداء واستعان به فى تعريفه. 
(وإلا) أى: وإن لم يكن ثقة. 
(فهو) أى التقرير (تعد) من السيد موجب للضمان فى رقبة عبده وسائر أمواله. 


المي 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل ا ا ا ل لل ل ل 


قوله: (كأن أقر إل ويحكم بالالتقاط من وقت الإقرار وسواء فى الإقرار الأذن العام 
والخاص. انتهى. رق ل». 

قوله: (فى رقبة عبده) فيقدم به مالك اللقطة على الغرماء لو أفلس السيد. انتهى. رق 
ad‏ 

قوله: (وسائر أمواله) .معنى أنه يطالب فيؤدى منها أو من غيرهاء وليس المراد التعلق 
بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف فى شىء منها لعدم الحجر. انتهى. رع ش». قال Sy‏ ل): 
فيغرم السيد وإن.هلك العبد. 


قوله: (وإلا فهو تعد مغل ما لو أهمله) يتأمل هذا مع ما فى الحنايات من أن مال حناية GBM‏ 
تعلق برقبته فقط » وإن أذن سيده فى الجناية فإن التقرير والإهمال لا يزيدان على الإذن فى 
الجناية إن لم تنقص عنه » إلا أن ait‏ ذاك بالجناية على الآدمى » ويحتاج لفرق واضح فليت أمل » 
رعكن أن يجاب كنع أن التقرير والإهمال لايزيدان على الإذن بل يزيدان عليه لأنه تمكن من حفط 
Jul‏ » وطلب منه شرعا نزعه وحفظه » فإذا ترك فكأنه وضع يده عليه ثم أتلفه , لأن يد عبده 
كيده بخلاف جرد إتلاف عبده مع الإذن فيه «م ر». 

قوله: (وسائر أمواله) لا ينبغى أن يكون المراد تعلقه بأعيان أمواله حتى تصير كالمرهونة عليه 
ويصير محجورا عليه فيها » لأن تقريره المذكور لا يزيد على ما لو باشر إتلاف أموال غيره تعدياء 
مع أنه لا حجر عليه فى أمواله بسبب ذلك كما هو معلوم » بل المراد أنه ضامن حتى لو لم يوف 
من العبد ببدل المتلف لزمه الباقى » جخلاف جناية العبد فإنه إذا بيع فيها ولم يوف ثمنه بها لا يلرم 
السيد الباقى. 
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ails,‏ أخذه منه ورده إليه.(مثل ما لو أهمله) فى يده بأن ترك التقرير. والأخذ منه 
مع علمه به فإنه تعد موجب للضمان فى ذلك لتعديه بتركه فى يده. وكالعبد Low‏ 
ذكر الأمة. لكن لا يتعلق الضمان برقبة أم الولد بل يجب على السيد وإن لم يعلم 
بالتقاطها. وتقدم صحة التقاط المكاتب. والمبعض. فإن رق المكاتب قبل التملك أو مات 
أخذه القاضى وحفظه لالكه وليس للسيد أخذه وتملكه لأن التقاط الملكاتب لا يقع 
للسيد فلا ينصرف إليه. وقال البغوى: ينبغى أن يجوز له ذلك لأن الالتقاط اكتساب 
واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه. ولقطة المبعض له ولسيده إن لم يكن بينهما 
مهايأه Wy‏ فهى GU‏ النوبة. والعبرة بوقث الالتقاط لا بوقت التملك. ولو اختلفا فى 
نوبة أيهما التقط صدق المبعض بيمينه ذكره الدارمى. (وعين) وفى نسخة تعين أى: 

قوله: (قبل التملك LEG]‏ بعده فتكون للسيد لأنها Lee‏ من الأكساب وفى اع 
ش» حلافه راحعه. انتهى. ولو تلفت بعد التملك وببدها فى کسبه» ولا يقدم مالكها على 
الغرماء» قال الزركشى: ومثله الحر المفلس والميت. انتهى. رق ل». 

قوله: (وقال البغوى !لخ) يؤيده أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ولغيره أحذ 
ما بيده ويكون لقطة بيد الآحذ» ومع ذلك المعتمد الأول. انتهى. وع ش» ولعله OF‏ 
الالتقاط لما وقع صحيحا م يكن المال فى يده ضائعا. 


قوله: (ولو اختلفا) ولو تنازعا فيمن وجدت فى نوبته صدق من هی فى يده » كما دل عليه 
النص » فإن لم تكن بيد واحد منهما كانت بينهما فيما يظهر بعد أن جلف كل للآخر وح ج). 

قوله: (صدق المبعض) إن كانت فى يده فإن كانت فى يد السيد فهر المصدق كما دل عليه 
Gal‏ وقد يقال: لا عبرة بيد السيد للعلم بأتها مسبوقة بيد المبعض لأنه الملتقطء وحوابه: أن 
سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح حانبه لاحتمال كون الالتقاط فى نوبة السيد فتكون 
اليد له » فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع shown‏ 


توله: (ولو تنازعا لخ) هو عنى الشرح إلا أنه نقله لزيادته. 
قوله: (النص) أى: نص الشافعى كما فى شرح PIN‏ 
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على اللتقط. (الرد مع الزائد له) أى : رد الملقوط قبل تملكه إن ظهر مالكه. وهو باق 
مع الزائد المتصل والنفصل دون أرش العيب الحادث بلا تقصير منه. 

oly)‏ جرى تملك) له (يرد) إلى مالكه ما لم يلزم عليه إبطال حق لازم. وليس 
للملتقط إلزامه أخذ بدله ما دام فى ملكه. كما فى القرض فإن باعه فليس له فسخ 
البيع فإن كان فى مدة الخيار فهل له الفسخ . وجهان حكاهما الشاشى. وجعل ابن 
كج الوجهين فى إجبار اللتقط على الفسخ قال الشيخان: ويجوز فرضهما فسى 

قوله: (دون أرش العيب BY‏ لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير بخلاف 
العيب الحادث بعد التملك كما سيأتى لأنها بعده مضمونة ولو J‏ يقصر أفاده Tome)‏ 

قوله: (فهل له) أى: المالك كما فى الروضة. 

قوله: (ويجوز فرضهما ! خ) عبارة رق ل»: Ob‏ باعها بشرط الخيار له أو هما فظهر 
المالك فيه انفسخ» ols‏ لم يفسخه. انتهى. ومقتضاه ترحيح هذا. 


قرله: ريرد إلى مالكه ما م إل ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ذكره الأصل فى الوديعة 
شرح روض. 

قوله: (كما فى القرض) يوحذ منه أنه لو رحع إلى ملك الماتقط بعد زواله لزمه رده بعينه كما 
فى القرض » وقضية ذلك أنه لو كان باع أمة ورحعت إلى ملكه بشراء مثلا بعد خروجها عنه 
امتنع عليه وطؤها كالقرض » لأنه يلزم رد عينها. 

قرله: (فهل له الفسخ) وجهان اعتمد فى الروض الأول حيث قال: وإن جاء المالك وقد 
بيعت فله الفسخ فى زمن الخيار » لا إن شرط للمشترى وحده. انتهى. قال فى شرحه: وقيل: 
ليس له الفسخ OY‏ خيار العقد Le]‏ يستحقه العاقد دون غيره. انتهى. وهو صريح فى أن مرجع 
el‏ فى قوله فله الفسخ المالك. 


ترله: (ويلزم الملعقط إل هذا يدل على اننقاض الملك .عجرد ظهور المالك نلو أريد رد البدل فلابد 
من إيجاب وقبول. «س.م). 

توله: (فله الفسخ) نظير ما لو باع Las‏ فباعه المشترى وحجر عليه بالفلس فى زمن SL‏ نقد قال 
المارردى: للبائع الأول الرحوع فى المبيع. شرح ام.ر). 
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الانفساخ. قال ارقي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله وطلب فى 
المجلس بزيادة. (مع ارش عيب كان) أى: وجد(فيما بعد) أى: بعد التملك إذ الكل 
مضمون عليه فكذا البعض. 

(و) مع (زائد متصل) oly‏ حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدث قبله ثم 
انفصل رده كنظيره من الرد بالعيب. وغيره فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم 
ولدت رد الولد مع الأم أما الزائد المنفصل الحادث بعد التملك فلا يرد لحدوثه على 
ملكه. وتقدم فى الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث 


لاا ااا اما ااال ل 110 


قرله: (مع أرش عيب) وهو ما نقص من قيمتها وقت طرو العيب على الأقرب عند 
وع ش» لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب وجب ردها كذلك. 

قوله: (وزائد متصل Oly‏ حدث إل) أى: إن لم يكن حملا. انتتهى. وسم, على 
per‏ وسيأتى فى قوله: فيكون الحادث إلم. 

قوله: (بل لو حدث قبله (t}‏ أى: لحدوثه Line‏ على ملك المالك بخلاف الحادث 
المنفصل إذا حدث بعد التملك فهو للملتقط لحدوثه على ملكه. انتهى. «م ر» وسيأتى فى 
الشرح. 

قوله: (فيكون الحادث إ) أى: فيكون من الزيادة المنفصلة فلا يدخل فى قوله: ومع 
زائد متصل وإن حدث بعد التملك: وعبارة «ق ل»:ومن الزيادة المنفصلة الحمل الحادث 
بعد التملك وإن لم ينفصل. 


\ 


قرله: (كنظيره من الرد بالعيب) انظره بالنسبة لقوله: بل لو حدث tL‏ ويجاب بأن نظير ذلك 


من الرد بالعيب أن يحدث قبل العيب فيرده » وإن ل ينفصل إلا عند الرد بالعيب. 
قوله: (ثم ولدت) ظاهره ولو بعد التملك وهو ظاهر. 
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هنا بعد التملك للملتقط. (بالحجة) أى: وعين رده إلى مدعيه بحجة أقامها على أنه 
له. ولو كانت شاهدا ويمينا فتعبيره بها أولى من تعبير الحاوى Lidl‏ (وجاز) رده 
إليه (حيث ob‏ صدق اللهجة) أى: اللسان Abe‏ 

(بوصفه) إياه ولا يجب لأنه مدع فيحتاج إلى حجة. نعم إن وصفه جماعة وادعاه 
كل لنفسه لم تسلم بهم كما قاله القاضى أبو الطيب. أما إذا لم يظن صدقه فلا يرده 
إليه فإن ple‏ صدقه وجب رده إليه. ولو دفعه إلى الواصف. ثم أقام آخر حجة به فإن 
كان باقيا أخذه أو تالفا تخير بين أن يضمن اللتقط إن لم يلزمه الحاكم بالدفع إلى 
الواصف . وأن يضمن الواصف. والقرار عليه إن لم يقر الملتقط له به لحصول التلف 


EOC OES‏ مفو وم م مر ووم مايا0 


قوله: (بالحجة) ولا بد من “ماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع» فإن خيف 
انتزاعه ها لشدة حوره حكما من يسمعها ويقضى للمالك بها. التهى. شرح (A)‏ 


قوله: (وجاز) قال فى شرح الروض: بل يستحب كما نقل عن النص. 

قوله: (بوضعه إياه) فلا يجب لكن للواصف أن يحلف Leal‏ أنه لا يعلم أنه ملكه رب.ر.. 

قوله: (وادعاه كل لنفسه) أو أقام كل بيئة كما ذكره الشيخان. 

قوله: (إن لم يلزمه الخاكم) AUIS‏ والحنبلى فإن ألزمه فلا يلزمه العهدة لعدم تقصيره فى 
التسليم شرح الروض. 

قوله: Oly)‏ يضمن الواصف إخ) قال فى شرح الروض: ولا يرجع الواصف على الملتقط يما 
غرمه J pat‏ التلف عنده بلا تغرير » ولأنه يزعم ظلم المالك. له فلا يرحع على غير ظالمه. 

قرله: (إن لم يقر الملتقط له به) فإن أقر له بالملك لم يرحع عليه أى: الواصف مواحذة له 
بإقراره كذا فى شرح الروض وليس فيه إفصاح برجوع الواصف إذا غرم على الملتقط ¢ ويتجه 
عدم الرحوع وقد يوذ نما فى أعلى RH‏ عن شرح الروض » وإن كان مفروضا فيما إذا لم يقر 
له بالملك لأنه لا فرق بين الحالين فى مشل هذا فليتأمل ,س.م.. 


توله: Oh‏ يحلف إ) ob‏ نكل حلف المدعى وقضى له بها APE‏ 
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عنده. ولو جاء الواصف بعد ما تملكه الملتقط. وأتلفه فغرم له بدله لظنه صدقه. ثم 
أقام آخر حجة به فله مطالبة الملتقط دون الواصف. ولو ادعى بعد أن باع اللتقط قبل 
ظهوره أنه كان أعتقه صدق بيمينه. (وقيمة) لا التقطه (يوم ملك) فى التقوم. (والمثل 
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قوله: رولو ادعى إڂ) ULE‏ «م ر: ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه وادعى؛ أو 
ثحو بيعه قبله صدق بيمينه» وبطل التصرف» ومثله فى شرح الروض والتحفة. انتهى. 
وكتب وع ش» على قوله: وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعسى عتقه أو وقفه أما إذا 
ادعى بيعه فقد يقال: يصح تصرف الملتقط فيه» ويلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت 
البيع. انتهى. وأوضحه الرشيدى فقال: OY‏ بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه 
مطلقاء سواء كان البائع أم المشترى. انتهى. فإن قلت: كيف يصح بيع المالك له مع كونه 
ضائعا يتعذر تسليمه» قلت: يصور با إذا علمه المشترى وقدر على تسلمه فيتم ما قاله ع 
ش» والرشيدى» ويمكن دفعه Ob‏ تملك الملتقط مسن قبيل الاقتراض» وحيث صححنا بيع 
المالك بالتصوير المتقدم لا يمكن بعد ذلك تملك الملتقط لا عن المالك الأصلى لخروج اللقطة 
عن ملكه بالبيع» ولا عن المشترى منه لأنه إلى الآن لم يقبض» والتملك عمن لم يقبض لا 
يصح فلا تصح التصرفات المبنية عليه» ومنها البيع الصادر من الملتقط. انتهى. فليتأمل فإن 
قيل: قد يقع البيعان بعد التملك فيقع التملك عن المالك» قلت: تقدم بيع المالك بيعا 
صحيحا ينقض به تملك الملتقط» كما ينقض إذا ظهر المالك واللقطة فى يده بقى أن ما 
قاله وع ش» والرشيدى يقتضى أن التعريف الواقع وهى فى ملك المالك الأول بعض الزمسن 
وفى ملك المشترى منه البعض الآحر كاف فى صحة التملك وأن دوام اللقطة فى يد 
الملتقط بعد تملك المشترى كاف فى الالتقاط للتملك» وكل ذلك يحتاج لنقل. فليحرر. 

قوله: (وقيمة) ولا نظر للمثل الصورى Oly‏ وحب فى القرض المقيسة عليه OY‏ مبناه 
على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة له كالكلب. انتهى. رق td‏ 
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فى المثلى (oy‏ وجوبا. (إن هلك) ما التقطه وإنما اعتبرت قيمة يوم التملك لانه يوم 
دخوله فى ضمانه . قال الشيخان : ويثبت الضمان فى ذمته من يوم الهلاك ثم أخذ 
فى gly‏ اللقيط. ويقال له ملقوط. ومنبوذ ودعى وهو صغير Ls‏ لا يعلم له كافل. 
وأركانه كأركان اللقطة فقال: 

cages نبذا) بالعجمة أى ألقى فى الطريق أو‎ of) غير بالغ) ولو مميزا‎ billy) 
(فرض) على الكفاية حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك والأصل فيه قوله تعالى:‎ 
#وتعاونوا على البر والتقوى» [المائدة ؟] وقوله : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس‎ 
إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من‎ pry جميعا» [الائدة‎ 
العذاب. وروى مالك فى الموطأ عن أبى جميلة رضى الله عنه أنه وجد منبوذا فى زمن‎ 
عمر رضى الله عنه قال: فجثت به إليه. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة‎ 
فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه - واسمه سنان -: يا أمير المؤمنين إنه‎ 
صالح. فقال له عمر: أكذلك قال: نعم فقال: اذهب به فهو حر لك ولاؤه أى:‎ Je, 
تربيته وحضانته وعلينا نفقته أى: فى بيث الالء بدليل رواية البيهقى. ونفقته من‎ 
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يثبت وإنما يتوحه عند بحىء المالك وطلبه. انتهى. وانظر ماذا يزتب على الخلاف ثم رأيت 
فى الناشرى بعد حكاية قول أبى إسحاق ما نصه» واخحتاره السبكى: OY‏ التملك كان 
جانا فإذا رحع المالك انتقض ووجب الرد بأمر الشارع فسخا لذلك التملك» كرحوع 
الأب قال: وليس من شرط المطالبة تقدم ثبوت الضمان فى ذمته كما أشار إليه الرافعى» 
بل بالفسخ كما قلناه. انتهى. ولعله ينبنى على كون الضمان ثابتا فى الذمة أنه إذا كانت 
قيمة المثل بعد تلف المثلى أكثر منها وقت ظهور المالك» يجب الأكثر إذا فقد fall‏ وقت 
الضهور. فليحرر. 


قوله: (فقال له) أى: عريفه. 
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بيت SU‏ وخرج بغير البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبى. وإنما ذكروا 
الصبى لأنه الغالب قاله السبكى» وغيره وبالمنبوذ غيره فإنه فى حضانة وليه حتى لو 
لم يكن له أب ولا جد ولا وصى. فحفظه من وظيفة القاضى فيسلمه إلى من يقوم مقامه 
لأنه كان له كافل معلوم» فإذا فقد قام القاضى مقامه فلا معنى للقطه إلا أنه إن وجد 
بمضيعة وجب أخذه ليرد إلى حاضنه. (بإشهاد) أى: مع وجوب إشهاده على لقطة 
له خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد فى اللقطة بأن الغرض منها المال. والإشهاد 
فى التصرف JU‏ مستحب. ومن اللقيط حفظ حريته» ونسبه فوجب الإشهاد كما فى 
النكاح . ويشهد على ما معه أيضا كما فى الروضة و أصلها عن النص أى: وجوبا كما 
صرح به نص المختصرء. وصححه البغوى؛ فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية 


وامفو و ووو الل يلللا 
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قوله: (أى: مع وجوب إشهاد عليه) صرح السبكى بأن ترك الإشهاد فسق «حجر). 

قوله: (ويشهد على ما معه) قال فى شرح الروض: وقيد الماوردى وجوب الإشهاد عليه 
وعلى ما معه بالملتقط بنفسه » أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له قطعا وهو ظاهر. 
انتهى. قلت: ولعله إذا جاز للحاكم الحكم بعلمه › وإلا وحب فليراحع. 

قرله: (أى: وجوبا) أى: تبعا لوحوب الإشهاد على التقاطه فلا يشكل با ذكر من الندب فى 
اللقطة لكون الغرض منها المال. 


توله: oly‏ ترك الإشهاد فسق) أى: ت ركه على الفور فسق؛ فمتى أخره فسق وحرج عن الأهلية ولا 
ينيده الإشهاد بعد إلا أن يتوب فیکون لقطا حدیدا. انتهی. ناشرى عن السیکی. 

توله: (ولعله !لخ) أى: لأنه ine‏ يقضى بعلمه فى شأن الطفل إذا اسزق» وعلل «م.ر) فى شرح 
المنهاج بأن تسليم الحاكم نيه معنى الإشهاد؛ أى: لأن ما يفعله يشتهر نهو عنزلة الإشهاد. انتهى. 
WED‏ 


قوله: (إذا جاز 44 أى: بأن كان ممن يقضى بعلمه بأن كان مجتهدا. 
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الحضانة. ويجوز انتزاعه منه. (وحضنه) اى: اللقيط بمعنى حفظه. وتربيته لا 


الأعمال المفصلة فى الإجارة للمشقة» (كذا) أى: فرض كفاية iY‏ مقصود اللقط فإن 
عجز عن حفظه لعارض سلمه للحاكم. وإن تبرم به مع القدرة فله ذلك أيضا على 
الأصم فى الروضة وأصلهاء وإنما يثبت لقطة. 

(لسلم) ولو خنثى أو أنثى غنى أو «id‏ (عدل) ولو مستورا لكن يوكل القاضى به 
من يراقبه بحيث لا يعلم لثلا يتأذى. فإذا وثق به صار كظاهر العدالة. (بشرط 
الرشد) والتكليف المفهوم من عدل. (حر) فلا يثبت ذلك لكافر أى: فى اللقيط 
المحكوم بإسلامه لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره. وسيأتى: ولا لفاسق ومحجور 

قوله: (ويجوز انتراع) أى: لا عتنع أى: يجب على الحاكم نزعه؛ OB‏ نزعه غيره لم يقر 
عليه. انتهى. bey‏ 

قوله: (سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. انتهى. وحجر). 

قوله: (بشرط الرشد) يفيد أنه زائد على العدالة وهوكذلك OY‏ العدالة السلامة من 
الفسق» والسفيه قد لا يفسق. نعم يشترط فى قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. 
انتهى. شرح «م رء على «المنهاج). 

قوله: (المفهوم) صفة للتكليف. 

قوله: (الحكوم ياسلامه) أى: Led‏ للدار كما سیأتی . 

قوله: (ويجوز انتراعه) المتبادر من الحواز عدم الوحوب لكن قضية ما نقل عن السبكى من أن 
ترك الإشهاد مفسق وجوب الانتزاع لاشازاط العدالة كما سيأتى » وكتب أيضا قال فى شرح 
الروض: والمنتزع منه ومن يأتى الحاكم. 

قرله: (وإن تبرم إلخ) وكذا إن ل يتبرم» والتقييد بالتبرم حرى على الغالب » كما نبه عليه فى 
شرح الروض. 

قرله: (لسلم عدل) لكن إن أراد سفرا نزع منه. قاله فى شرح الروض. 


ترله: (المتبادر من الجواز إخ) قد يقال إن ما هنا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب وهو المراد 
.شش 


قوله: (وجوب الانتراع) أى: ما لم يتب ويشهد وإلا فلا انتراع ويكون لقطا حديدا وق.ل). 
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عليه بسفه oly‏ كان Yas‏ لأنهما غير مؤتمنين شرعا. ولآن Go‏ الحضائة ولاية وليسا 
من أهلها. ولا لصبى ومجئون ومبعض ولو فى نوبته لعدم أهليتهم ولا لعبد بغير إذن 
سيده لذلك فإن علمه فأقره عنده فهو اللاقط والعبد نائبه فى الأخذ والتربية. (و) 
اللقط (من مكاتب وعبد ). 

(بإذن سيد) لهما فيه (كلقط صادر» منه) أى: من السيد فيصم كما يصح التوكيل 
a‏ المباجات. ومحله فى الكاتب. إذا قال له: التقط لى وإلا فهو على الخلاف فى 


ae 
قوله: (فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استشاء المكاتب من هذا فإن إقرار السيد لا يزيد‎ 
على ذلك الإذن باطل. انتهى. سم )ا قال:‎ gly على إذنه المطلق له فی الالتقاط والتقاطه‎ 


وأقره «م ر). 


قوله: (ولا لصبى (Opty‏ وبحث الأذرعى اعتبار البصرء وعدم نمو برص إذا كان الملتقط 
يتعاهده بنفسه كما فى IA‏ وح AE‏ 

قوله: (ومن مكاتب وعبد ياذن سيد كلقط صادر منه) مثلهما فى ذلك المبعض حلاف ما 
اقتضاه اقتصار الشارح فيه على ما تقدم . فقد قال فى شرح المنهج: والمبعض كالرقيق إلا إذا 
التقط فى نوبته فلا يصح كما قاله الرويانى. انتهى. لكن قوله: إلا إذا التقط فى نوبته فلا يصح 
ظاهره » وإن أذن له سيده وفى العباب: ولا من مبعض بلا إذن ولو فى نوبته. انتهى. والمتجه أن 
Le‏ صحة التقاطه بالإذن إذا قال له: التقط لى Vy‏ لم يصح إذ لا أهلية له للرلاية وإن كان فى 
نوبته فليتأمل. 

قرله: (ومحله فى المكاتب إلخ) فلاف غيره يكفى فيه جرد الإذن وإن لم يقل لى والفرق 
استقلال المكاتب ربر». 

قوله: (وإلا) سامل لما إذا قال لك ولا إذا أطلق. 


قرله: (وعدم نحو برص) قال الناشرى: كلت: ale‏ إذا حلا اللقيط عن نحو البرص» وإلا فلا يعتبر حلر 
اللاقط عنه. 

قوله: (إذ لا أهلية) أى: مع أن له فى نوبته يدا وتصرفا فلا يكفى توله: التقط بل لابد من وله التقفط 
لى» وتخاصل أنه إن لم يكن مهايأة أو كانت وهو فى نوبة السيد صح اللقط بالإذن» أو فى نوبة نفسه لم 


يصح ولو بالإذن ما ۾ يقل له عنى. انتهى. eet‏ و (ع.ش») عن حجر معلی. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تبرعه بالإذن. قال الرافعى : لكن الظاهر هنا المنع لعدم أهليته للولاية. (وللكافر) 
العدل فى دينه الرشيد الحر. (لقط الكافر) لما بينهما من الموالاة» وظاهر أن للذمى. 
ونحوه لقط الحربى بخلاف العكس. وللمسلم لقط الكافر كما أفهمه كلامه لأنه ريما 
كان سببا لإسلامه ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل على اللقيط. 

(قدم) أنت أحدهما (بسبق) منه إلى أخذه فلا تقدم بالوقوف عليه. (فغنى) أى: 
فإن استويا سبقا paid‏ بالغنى OY‏ الغنى قد يواسيه بماله. ولأن الفقير قد يشغله طلب 
القوت عن الحضانة. ولا تقدم بزيادة الغنى فى الأصح (و). قدم عند استوائهما فى 
أصل الغنى (من ظهر »له عدالة) بالاختبار (على من استتر) عدالة احتياطا للقيط. 
والظاهر أنه لو ازدحم عليه غنى مستور. وفقير ظاهر العدالة قدم الغنى. ويحتمل 
تقديم الفقير. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أو إلى اجتهاد الحاكم. ولا يقدم المسلم على 
الكافر فى الكافر. ولا المرأة على الرجل بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب 

قوله: (فلا تقدم بالوقرف) ولا بوضع اليد عليه وق ل). 

قوله: (فغنى) أى: ولو كان الغنى Wee‏ 

قوله: رولا يقدم المسلم على الكافر) قال دق ل»: إلا إن كان المسلم عدلا باطنا. 
انتهى. وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن فى وع ش» ما يخالفه فى هذاء قال: 
لآن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا فى العدالة المحققة. 

قوله: (ولا يقدم المسلم على الكافر فى الكافر) لاستوائهما فى العدالة. 

قوله: (لقط الكافر) بم يعرف. 

قوله: (فإن استويا سبقا) أى: إلى أحذه كما هو قضية السياق. 

قرله: (ولا يقدم بزيادة الغنى) قال فى شرح الروض: نعم إن كان أحدهما ثنيلا والآحر 
حوادا فقياس تقديم الغنى أن يقدم اواد OY‏ حظ الطفل عنده أكثر. انتهى. 

قوله: (ويجعمل تقديم الفقير) هر المعتمد رم ر). 

قوله: (ولا المرأة على الرجل) بحث الأذرعى الحزم بتقديعها إذا كانت مرضعة «بر). 


قوله: )€ يعرف) يعرف بتبعية الدار كما سيأتى. 


Ca) 1‏ الأذرعى (C1‏ اعتمده رق.ل». 


باب اللقطة واللقيط o1۳‏ 
لأن المرعى فيها الشفقة. وهى فى الأم أتم. ولا يقدم بميل اللقيط. ولو مميزا إلى 
أحدهما بخلاف تخيير الصبى بين أبويه لتعويلهم › ثم على اليل الناشىء عن الولادة. 
وهو معدوم هنا. قال الأذرعى: والوجه تقديم البصير على الأعمى. والسليم على 
المجذوم. والأبرص إن قيل: بأهليتهم للالتقاط. ولو ازدحم على لقيط بلدة أو قرية 
مقيم بها وظاعن إلى بادية أو بلدة أخرى. قدم القيم إن منعنا نقله إلى بلد وإلا فهما 


ONS‏ ووو ا الالالال ليلل 


قوله: (والسليم على انجذوم) هل ولو كان اللقيط Logit‏ 

قوله: (ولو ازدحم إخ) الحاصل أنه يجوز. 

قوله: (لقيط بلدة) اعلم أن العمارة إن قلت: فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة؛ 
وقيل: غير ذلك كما ذكره الفقهاء فى الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعى أو 
شرطى أو أسواق معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو حلت عن الكل فقرية. انتهى. 
وق ل» على «اخلال». 

قوله: (إن منعدا نقله) أى: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. انتهى. روضة. 


قوله: (إن قبل بأهليتهم) أى: بأن لم يتعاهدوا اللقيط بأنفسهم أحذا من a‏ السابق فى 
اشامش. 

قرله: رولو ازدحم EL‏ يفهم أنه لو ازدحم مقيم بالبادية وظاعن عنها إلى قرية أو بلد » لا 
يقدم المقيم وهر ظاهر (ep‏ ۰ وفى الروض: ويقدم حضرى على بدوى إن وحداه ASA GS,‏ ‘ قال 


فى شرححة: ويستويان فيه إن وجداه abt‏ أو قبيلة أو أحرهما » وإن كان البدوى منتجعا بناء على 


أنه يقر فى يده لو كان منفردا. 


ثوله: (ولو ازدحم [خ) حاصل المعتمد فى المسألة of‏ عند التساوى فى النقل من أعلى لأدنى يقدم 
cel‏ وإن قلنا يجواز النقل لأنه معارض وهذا فى صور ستة؛ ونى النقل من أدنى إلى أعلى فإن كان 
الأدنى ثرية والأعلى بلدة يقدم المقيم أيضا على محتار النووى» OB‏ كان الأدنى بادية» والأعلى ثرية أو بلدا 
فإن كان حل الالتقاط أمنا استويا وأقر cg‏ وإن كان مهلكة فلا حق للمقيم. انتهى. من حط عالم. 

ترله: إن وجداه بمهلكة) قال فى شرح الروض: لأنه لابد من نقله منها. انتهى. أى: والتقل إلى 
الحاضرة أولى من النقل إلى البدر. 

توله: (ويستويان فيه إل لعل وجهه أن الحضرى ينقله إلى الحاضرة وهى أعلى ما وجد فيه والبدرى 
أثرب إلى مكان الالتقاط. 


ove‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سواء أو على لقيط قرية قروى مقيم بهاء وبلدى قال ابن كج: قدم القروى. فال 


الرافعى : وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه فهما سواء. قال 
النووى : والختار الجزم بتقديم القروى مطلقا كما قاله ابن Tod‏ وإنما يجوز النقل إذا 


للحلا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ل الل ا ا ل ا ل ل ل ل لي ل ل ل ا SOOO OHH‏ 


قوله: (أيضا إن منعنا إل) هذا تفريج الأصحاب» والمنقول عن الشافعى تقديم المقيم 
كما فى الروضة. 


قوله: روما قاله لازم !2 أى: فلذا حعلهما الرافعى سواء. انتهى. شرح الروض. 


قوله: (أو بلدة أخرى) هذا باعتبار رحوعه لقوله: أو قرية هى مسألة ابن كج الآتية فلم 
ذكرها بعد أيضا وغاير بين ما ذكره فى الموضعين وسم). 

قرله: (إن bas‏ نقله | هذا يفيدك أنه يجب أن يكون قوله وإلا فهما سواء خاصا بالظاعن 
إلى البلدة دوك البادية 0 وهو ظاهر (se)‏ 

قرله: sass! JB)‏ إخ) عبارة الروض: وتقديم بلدى أو قروى على ظاعن أى: إلى بادية أو 
قرية إلا إلى بلدة بل يستويان » واحتار النووى تقديم قروى مقيم على بلدى ظاعن. انتهى. قال 
فى شرحه: لكن منقول الأصحاب فى pall‏ الثلاث أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعى. 
cael‏ 


ثوله: (هى مسألة ابن كج الآتية إل نقل فى الروضة عن الشافعى فى المسألة الأولى At‏ بتقديم 
القيم ثم قال: قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أحرى وقلنا ليس للمنفرد 
الخروج به إلى بلده فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواء ثم ذكر مسألة ابن كج وقول الرافعى 
وهذا إل ثم ثال: والمحتار الحرم ]2 فنقل هنا أولا كلام الأصحاب فيما يعم مسألة ابن كج» ثم نقل 
مسألة ابن كج وإن كانت من جملة ما قال الأصحاب لبيان كلام الرافعى فيهاء المفيد أن ابن كج لا ينفسرد 
عن الأصحاب» ثم قال النووى: والمحتار أى: فى المسألتين الجزم الواقع فى كلام الشافعى وابن كج 
بتقديم القروى مطلقا» وحص القروى GY‏ الوائع فى كلام ابن كج» وعلم البلدى المقيم بالأولى. 

ترله: (عبارة الروض )2( عبارته مع الشرح ويقدم فى التقاط لقيط بلد أو قرية بلدى أو قروى يقيم 
بها على ظاعن يظعن به منهما إلى بادية أو قرية لا على ظاعن يظعن به إلى بلدة أحرى بل يستويان؛ 
واختار إلخ» وقوله: بل يستويان أى: بناء على جواز نقل المنفرد له إلى بلده. 


باب اللقطة واللقيط 
أنه وافق فيه. 
(فقرعة) أى: of‏ استويا فى الصفات فقدم بقرعة بينهما لعدم الأولوية ولا يهاي 
بينهما للإصرار باللقيط, ولا يترك فى يديها لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضائة. 
ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما. ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به 
الآخر كالشفيعين. ولا يجوز لن خرجت له القرعة ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد 
نقل حقه إلى غيره هذا إذا ازدحما بعد أخذه. وإلا جعله الحاكم عند من يراه Logis‏ أو 
من غيرهما إذ لا حق لهما قبل الأخذ. (والنقل) له جائز (ممن بدو إلى + قرى) وإن 


CAL 


قوله: رمع أنه واقف) عبارة الروضة: لو ازدحم على لقيط فى البلدة أو القرية مقيم 
وظاعن» قال الشافعى (رحمه الله) فى المحتصر: المقيم أولى» قال الأصحاب: إن كان 
الطاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة cas pod‏ وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة 
فالمقيم أولى وإن جوزنا له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط فى القرية قروى مقيم 
بها وبلدى» قال ابن كج: القروى أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن 

وعبارة العباب: فرع: لو ازدحم على لقيط بلد أر قرية مقيم بها وظاعن ولو إلى بلد استويا. 
اتتهى. وظاهرها كعبارة شرح الررض المذكورة استواء المقيم مع الظاعن إلى بادية وفيه نظر. 

قرله: lod)‏ وقع فيه البداء) قلت: بل بعض ما رقع فيه البناء عين هذه المسألة فتأمله «ب.ر». 

قوله: (بل بعضه) وهو ما إذا كان المزدحم بلديا مقيما وبلديًا ظاعنا إلى بلد وب.ره. 


قوله: (مع إنه وافق فيه) يمكن أن يجاب نع المرافقة وأنه Li‏ سكت عليه هنا للعلم برده من 


قوله: (كما ليس للمفرد إل إلا القاضى كما سلف «بره. 
قوله: (والتقل 28 أى: لسكنى أو غيرها كتجارة وزيارة كما فى الروض» وش رححه. 


قرله: (بمنع الموافقة) نيكون مختاره تقديم المقيم مطلقا سواء كان بلديا أو قرويا على المسافر كذلك 
Gn oy 3s‏ ل» على «اخلال». 
وله: (وإنه إنما سكت إلخ) قد عرفت من الحامش السابتق أن كلامه the‏ لردهما معاء 


۵۱ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بعدت . (ومن ذين) أى: من بادية وقرية (إلى البلدة) وإن بعدت لانتفاء العلة الآتية 
فى قوله: CY)‏ 

(عكس) أى: لا يجوز نقله من قرية وبلدة إلى بادية oly‏ قربت»› ولا من بلد إلى 
قرية كذلك لخشونة log tye‏ وفوات العلم بالدين» والصئعة فيهما نعم لو قربتا 
بحيث يسهل الراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة» والتصريح بجواز نقله من 
Gob‏ إلى بلد من زيادته. (و) نقله جائز (من (LS‏ من البادية والقرية والبلد (إلى 
مثاله) أى: مثل كل منها لتقاربها فى المعيشة. وتعلم العلوم. والصنائع. ومحل 
جواز النقل عند أمن الطريق. والمقصد مع تواصل الأخبار فإن كانا مخوفين أو أحدهما 
أو انقطعت الأخبار بينهما لم يجز قطعا. (وماله) أى: اللقيط (يحفظ) أى: اللاقط 
(باستقلاله) أى: من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط؛ بل أولى لكن لا 
poly‏ فيه إلا بولاية من القاضى. ومثل له بقوله : 

(كالدار) أو الخيمة التى وجد (فيها) وحده؛ ولا يعرف لها مستحق. لأنىله يدا 
واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرهاء قال الماوردى: وفى البستان. 
حوزناه» وجب أن يقال هما سواء قلت: المختار الحزم بتقديم القروى مطلقا bl‏ ما ذكره 
الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووى رد ما قاله الأصحاب أولا تخريجاء وما قاله الرافعى 
ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الحزم أى: الواقع فى كلام الشافعى وكلام ابن 
كج وإنما حص القروى BY‏ الذى فى كلام ep!‏ كج» وعلم البلدى المقيم بالأولى فاندفع 
الاعتراض. 

قرله: (والتقل إلح) حاصله أنه يجوز النقل للمشل» والأعلى لا للدون إلا فى بادية 
يسهل معها تحصيل ما ذكرء ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار من المنقول منها 


قوله: (بحيث يسهل) بهذا القيد يفارق القرب فيما سبق » وكتب أيضا نعم له نقله من بلد أو 
من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها على النص وقول الجمهور لح ج ». 
قوله: (فإن كانا) أى: الطريق والمقصد. 


باب اللقطة واللقيط 9۱4¥ 
والضيعة وجهان أحدهما: . أنهما له كالدار» وثائيهما: لا لأن سكنى الدار تصرف 
والحصول فى هذين ليس تصرفا ولا سكنى, وقال النووى بعد نقله الوجهين فى 
الضيعة عن صاحب المستظهرى: وهو بعيد. وينبغى القطع بالمنع أما إذا كان معه فى 
الدار غيره فإن كان لقيطا آخر فهى بينهماء Wy‏ فيحتمل ذلك أيضاء وهو الظاهر. 
ويحتمل أنه لا شىء له فيها. ويكون وجود غيره فيها مانعا من ثبوت يده على شىء 
منهاء ويحتمل تخصيص هذا Log‏ إذا كان غيره مكلفا لأن له رعاية (و). كالمال 
(Gul)‏ وضع (عليه) من غطاء وغيره» (وتحته) من فرش وغيره وكالدابة التى 
عنانها بيده أو المشدودة به أو بثيابه وما وقف عليه أو وصى له به ولو كانت الدابة 
مشدودة به» وعليها Sly‏ قال ابن eS‏ هى بينهما نقله عنه الشيخان وأقراه. (لا 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل اللاي 


إلى المنقول إليهاء وأمن الطريق والمقصد. انتهى. دق ل» على «الجلال». 

قوله: OY‏ له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع 
مناز له ay‏ طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم عجرد ذلك أن 
يقول: ثبت عندى أنه ملكه. انتهى. لغ ر)ء 

قوله: زوالا فيحتمل) هذا جزم به وم ر»» «وحجر» سواء كان AV‏ كاملا أو لا. 


قوله: (ولا سكنى) قال فى شرح الروض فى البستان: وقضيته أى: هذا التعليل أنه أى: 
البستان إذا كان بسكن عادة يكون كالدار. انتهى. 

قوله: (فى الضيعة) وحكى الوجهين فيها الماوردى أيضا قال الأذرعى: وقضية كلامه أن المراد 
بها المزرعة التى لم تحر dole‏ يسكناها شرح الروض. 

قوله: (وكال مال الذى | خ) وكالال الذى تحت فراشه على وجه الأرض كما يفيده كلامه فى 
شرح الروض عن الأذرعى. 

قرله: (هى بينهما) قال فى شرح الروض: قال الأذرعى: وهو وحه » والمذهب الصحيح أن 
اليد للراكب كما مر آحر الصلح. انتهى. 


ااا سس سس شد 


OVA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ما دنا) أى: قرب (إليه) كدراهم موضوعة بالقرب منه أو دابة مربوطة بشجرة قريبة 
منه فإنه ليس له كالبعيد عنه قال فى الكفاية: ويفارقه البالغ بأن له رعاية هذا إذا لم 
يحكم بأن البقعة له فإن حكم بأنها له كدار فهو له كالدار كما صرح به النووى فى 

(ولا الدفين) بمعنى اللدفون (تحته) فإنه ليس له كما فى البالغ إذ لا يقصد 
بالدفن الضم إلى اللقيط بخلاف ما يوضع أو يلف عليه» نعم إن حكم بأن البقعة له 
كدار فهو له كالدار كما صرح به الدارمى. (وإن لقوا) أى: وجدوا (خطا) مكتوبا مع 
ما دنا من اللقيط أو مع الدفين بأنه له فإئه ليس له لما مرء والتصريح بهذا من زيادته 
وهو الموافق لكلام الأكثرين. وصحح الغزالى أنه له بقرينة AGUS‏ قال الإمام: ليت 
شعرى ماذا يقول من عول على GUS!‏ لو دلت على دفين بعيد بأنه له. قال النووى: 
ومقتضاه أن يجعله له فإن الاعتماد عليها لا على كونه تحته. (وبالحاكم) أى: بإذنه 
(منه) أى: من مال اللقيط (ينفق) عليه اللاقط. 

(ثم) إن عجز عن الحاكم أنفق منه للضرورة (مع الإشهاد) على الإنفاق كل مرة 
كما نقله ابن الرفعة عن القاضى مجلى وفيه حرج فإن أنفق بلا إذن أو إشهاد ضمن 


ل ل اك ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا 0 


قوله: (وإن لقوا خطأ Pf‏ جنلاف ما إذا اتصل حيط بالدفين» واللقيط فإنه يقضى له 
بدفع منازعه بلا بينة. 
قوله: Gl‏ ياذنه) ويكفى dal‏ مرة رق ل على SIS‏ 


قوله: (أى: قرب) قال الجوحرى: هو ما لو مد يده إليه لناله رب.ر). 

قوله: (ويفارقه البالغ إخ) يفيد أن ما قرب من البالغ فهو له» وبه صرح فى الروض فقال: لا 
مال بقربه بخلاف البالغ. انتهى. 

قوله: (ضمن) قال الأذرعى: إذا تعذر الإشهاد dow ld‏ تصديقه وعدم الضمان «ب.ر). 


باب اللقطة واللقيط 618 
کمن بيده وديعة ليتيم فأنفقها عليه. نعم إن كان ماله طعاما ققدمه له فاكله فظاهر انه 
لا يضمنه كما فى نظيره من الغصب بل أولى. (ثم) إن لم يعرف له مال أنفق عليه ولو 
كافرا. (من قضى) أى: القاضى (من مال بيت المال) من سهم الصالم بلا رجوع لخبر 
أبى جميلة Gell‏ وقياسا على البالغ المعسر بل أولى. وإنما أنفق منه على الكافر 
لأنه لا وجه لتضييعه. ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ . وقيل: لا ينفق عليه منه لأنه 
لصالح المسلمين. وجزم به جماعة منهم الماوردى. وصححه آخرون منهم القاضى. 
وابن الرفعة. والسبكى. لكن لا يضيع بل يجمع الإمام أغنياء أهل الذمة ويقسط نفقته 
عليهم قرضاء (ثم) إن تعذر الإنفاق عليه من بيت امال لكونه لا مال فيه أو ثم ما هو 
أهم كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك. (استقرضا) أى: القاضى. 

(عليه) من الأغنياء فقول الحاوى كغيره من أغنياء البقعة ليس قيدا بل لأنه 
الأيسر. ولهذا تركه الناظم. وترك ذكر الأغنياء GY‏ معلوم. فإن امتنعوا من الإقراض 
قسط القاضى نفقته عليهم قرضا جبراء فإن كثروا وتعذر التوزيع عليهم فعلى من يراه 
منهم. فإن استووا فى اجتهاده تخير ثم إن ظهر رقيقا رجعوا على سيده. أو حرا 


ومو وما ليللا 00 ا ا ل ل ا ل ا 


قوله: (وفيه حرج) قال an‏ الأوحه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه 

قوله: (ولو كافرا) معتمد «م را. 

قوله: رمن الأغنياء) وضابط الغنى هنا هو من زاد دخله على خرجه ولا يعتبر الغنا 
بالكسب. انتهى. رم ره وحجر. 

قوله: (فإن استووا فى اجتهاده تخير) قال وم ر» بعد هذا: هذا إن م يبلغ اللقيط فإن 
بلغ فمن سهم الفقراء؛ والمساكين أو الغارمين. انتهى. وهو ظاهر بدليل الرجوع على ذلك 
فيما يأتى وانظر وجه التقييد بالبلوغ هل هو لصحة قبضه الزكاة. 

قرله: (ولو كافرا) قضية هذه المبالغة أن يتبت للكافر الاستقراض أيضا حتى من أغنياء 
المسلمين » وم يتعرض لذلك فى الروض ولا فى شرحه. 


قوله: (استقراضا) يفيد الرجرع Men‏ 


سس ست 


Oy.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فعليه إن كان له مال Wy‏ فعلى قريب تلزمه نفقته فإن لم يكن قضى من سهم الفقراء 


قوله: (إن كان له مال) أى: أو كسب شرح الروض. 

قوله: Oy‏ لم يكن قضى إخ) عبارة التحفة: ثم إن بان قنا رحعوا على سيده أو حرا 
أو له مال ولو من كسبه أو قريب أو حدث فى بيت المال مال قبل بلوغه ويساره» فعليه 
أى: من سهم المصالح Wy‏ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين. انتهى: وهو يفيد 
تقديم بيت المال عند حدوث مال فيه قبل بلوغه على سهم الفقراء إل فقرله هنا: فإن لم 
يكن قضى إل أى: إن بلغ فقيرا أو مسكينا. 


قوله: (إن كان له مال) أو كسب كما يفيده كلام الروض. 

قوله: (قضى من سهم الفقراء Ey]‏ واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال» ولا كسب له تبين أن 
النفقة لم تكن قرضا فلا رحوع بها على بيت المال ويجاب ol‏ كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا 
شىء له من ذلك » فإن علمناه فظاهر أنه لا رجوع كما لو افتقر رحل وحكم الحاكم على 
الأغنياء بالإنفاق عليه لا رحوع عليه . إذا أيسر كما صرح به فى الأنوار كذا فى شرح الروض » 
وقد يوذ من هذا الجواب أن الوحوب على الأغنياء لا يكفى فيه الجهل بأنه لا شىء له من 
ذلك. بخلاف بيت الال فتأمله «سم» » واعلم أن قوله فى الحواب إذا لم يعلم أنه لا شىء له من 
ذلك لا ينافيه قوله قبل بلوغه ويساره » لأنه بمسب الظاهر أى: قبل يساره الذى يظهر لنا فتأمل 
«رسم» » وحاصل المقام فيما يظهر أنه إن تبين أنه حال الإنفاق عليه ممن تحب نفقته على بيت المال 
تم على المسلمين » فلا رحوع عليه للمنفق من بيت المال أو المسلمين 6 لكن إن أنفق المسلمون 


توله: (إذا تعذر الإشهاد) أى: أصله وإلا فالأوجه كما ثاله وم ر» إنه لا يجب كل مرة وإن سهل. 

توله: (أن الوجوب) أى: بلا رحوع. 

توله: (عنلاف بيت المال) أى: لأنه أوجب الرحوع هم على بيست المال عند امهل بالحال. انتهى. 
«سم» على «التحفة) وما قاله هو صريح متن المنهاج مع شرح وم ر)» حيث كال فإن لم يعرف له مال 
فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال من سهم المصالح جاناء والثانى المنع بل يقترض عليه من بيت المال أو 
غيره لحواز أن يظهر له مال. انتهى. وصريح الشرح cally‏ أيضا حيث حعل الإنفاق مسن بيت المال مرتبا 
على عدم معرفة مال له؛ مع قوله: بلا رحوع فإنه صريح فى أنه لا رجوع ون ظهر له مال. 

توله: (قبل يساره) وإن كان فى الواقع موسرا ليمكن الرحوع. 


باب اللقطة واللقيط oy)‏ 
أو الساكين أو الغارمين بحسب ما يراه. ولو حصل فى بيت الال شىء قبل بلوغه 

قوله: (بحسب ما يراه) لعل معناه بحسب ما يراه الحاکم من كونه فقيرا أو مسكينا 
إلخ. انتهى. رع ش». 

قوله: (قبل بلوغه إخ) أى: فلا يكون غنيا بسهم الفقراء» والمساكين» والغارمين لعدم 
صحة أحذه الزكاة لبطلان قبضه» وقبل يساره فلا يكون غنيا ماله» ورج ما إذا كان بعد 
البلوغ فإنه لا يأخذ من بيت المال من سهم المصالح لغناه حينعذ ماله من سهم الفقراء أو 
المساكين أو الغارمين» وكذا ما إذا كان بعد يساره. انتهى. وقد نصوا فى باب الغنى على 


بأمر بيت المال مع الوحود فيه فينبغى أن يرجعوا على بيت المال » وإن تبين أنه لا تجب نفققه ثبت 
الرحوع عليه أو على من عليه نفقته حين الإنفاق عليه » وإن لم يعلم حاله حيتقذ فإن كان المنفق 
بيت JU‏ فلا رجوع له؛ أو المسلمون رجعوا على بيت SU‏ على ما تقرر فليتأمل «س.م). 

قرله: (من سهم الفقراء ) أى: eee‏ لاغتنائه بذلك شرح الروض. 

قرله: (قبل بلوغه ويساره) مفهومه أنه إذا حصل بعد بلوغه» ويساره لا يقضى منه »رييقى ما 
لو حصل له يسار قبل بلوغه » وهو دال فى المفهوم أيضا فإنه شمله حكم المقهوم فهلا اقتصر 
على قوله قبل يساره » ثم رأيته فى شرح الروض نقل هذه العبارة عن الروضة › ثم قال لكن فى 
تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. انتهى. وكتب أيضا لکن فى تقبیده هذا بقبل بلوغه نظر واستشكل 
ما ذكر فى المسكين والفقير » بأنهما لا يقضى دينهما من ذلك » وأحيب: بأنه يصرف إليهما قدر 
كفايتهما أو ما فرقها فيملكان المصروف وإذا ملكاه صرف الفاضل عن قدر كفايتهما إلى الدين 
شرح الروض. 


ةذ 1 سسس 


ثوله: (لكن فى تقييده bY‏ عبارة التحفة: ثم إن بان كنا رجعوا على سيده أو حرا وله مال ولو من 
كسبه؛ أو قريب أو حدث فى بيت JU‏ مال قبل بلوغه ويساره فعليه» Vy‏ فمن سهم الفقراء أو المساكين 
أو الغارمين. انتهى. 

قوله: : Sy‏ فى تقييده لح الذى يظهر أنه فى عله لأنه بعد البلوغ يصح قبضه الزكاة فيكون غنيا 

بسهم الفقراء ء أو المساكين أو الغارمين» وكذا إن كان موسرا بلغ أو لا بخلاف ما بل البلوغ؛ نإنه لعدم 
ech yee‏ ته سهم tall‏ » فإن تم ذلك قيد قوله tha‏ إن لم يكن تضى من 

سهم الفقراء أر المساكين الخ بالبلوغ كما قيد به وحجرم فى التحفة) تأمل ثم رأيت فى باب الفىء أن 
اللقيط كاليتيم ينفق عليه من حمس الفىء الذى للمصاخ والبالغ العائل ليس بلقيط. 


ory‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ويساره قضى منه. قال النووى: وإذا قلنا نفقته من بيت الال فظاهر كلامهم أنه إنفاق 
لا إقراض فلا رجوع به قطعاء وهو الختار قال: واعتبار القريب غريب قل من ذكره 
وهو ضعيف. لأن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان. ورده القمولى وغيره بأنها Lai]‏ 
تسقط إذا لم يقترضها القاضى. وقد اقترضها. قلت: إنما اقترضها على اللقيط لا على 
القريب. واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه. ولا يشكل 
بالرفيق لأن يده كيد سيده. قال الأذرعى: والظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف 
اللقطاء. ثم ظهر له سيد أو قريب رجع عليه. وفيما قاله نظر Gam GY‏ الإئفاق كان 
لقيطا فيصرف له بشرط الواقف. (واللقيط مسلم) اعلم أن الإسلام يحصل تارة 
أن اللقيط يصرف عليه من خمسه الذى للمصال» والبالغ إن كان U pt‏ فهو لقيط يصرف 
عليه من ذلك الخمسء وإلا فليس بلقيط» ويكون غنيا بسهم الفقراء والمساكين. 

قوله: (قلت إنما اقترضها إل) قد يقال: تارة يقصد بالاقزاض اللقيط» وتارة يقصد به 
القريب» فاللائق التفصيل ويبقى الكلام حال الإطلاق ولعل الأقرب تعلقه باللقيط. انتهى. 
«سم» على «الغاية). 

قوله: (إنما اقنزضها على اللقيط) قد يقال: اقزاضها عليه Le)‏ هو لعدم معرفة القريب 
فلا ينافى فى مطالبته بها إذا ظهر» وبالحملة ما ذكر فى القريب هو المنقول المقطوع به 
كما فى التحفة. 


قرله: (فلا رجوع به قطعا) لعل ale‏ ما لم يظهر استغناؤه حال الإنفاق يمال أو قريب » وإلا 
فينبغى الرحوع فليراجع. 

قرله: (فظاهر كلامهم أنه إنفاق) انظر تعبيره بالظاهر chin‏ وحزمه فى قوله السابق بلا رحوع 
خبر أبى ae‏ السابق. 


ثوله: fol)‏ محله [ لخ) هذا يوحذ من قول الشارح أولا ثم لم يعرف له مال Gait‏ عليه من قضى BL‏ 

ثوله: (انظر تعبيره !لخ) ما سبق عبارة .ما انحط عليه كلام النووى وما هنا عبارة النووى؛ وحاصلها أن 
الأصحاب لم يطردوا هنا الخلاف فى أنه إنفاق أو إثراض كما طردوه فى إثفاق المسلمين عليه» بل ظاهر 
كلامهم أنه إنفاق فلا رجوع به قطعا بناء على هذا الظاهر» هكذا يستفاد من الروضة. 


باب اللقطة واللقيط o۴‏ 
بالمباشرة وإنما يصح من مكلف كما مر فى الحجر. وتارة بالتبعية وجهاتها ثلاث: 
الدار. وإسلام الأصل. وإسلام السابى. وقد أخذ فى بيانها بهذا الترتيب فقال: 
(بأن» يوجد حيث أحد منا سكن)أى: اللقيط مسلم بشرط أن يوجد حيث سكن مسلم 


اممو و مع وه ع الاي ليللاو 


قوله: (وإثما يصح من مكلف) هذا هو الصحيح المنصوص فلو أسلم المميز وبلغ 
ررصف الكفر هدد وطولب بالإسلام» فإن أقر رد إلى أهله هذا أى: عدم صحته منه فى 
أحكام الدنياء فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الإسلام كما 
أظهره كان من الفائزين BAL‏ قطعاء ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لا ظاهرا قال 
الإمام: وفيه إشكال OY‏ من يحكم له بالفوز لإسلامه كيف لا حکم بإسلامه» ويجاب بأنه 
قد يحكم بالفوز فى الآحرة وإن لم يُحكم بأحكام الإسلام فى الدنيا» كمن م تبلغه 
الدعوى. انتهى. روضة زيادة لفظ قطعا من شرح الروض» وبها يعلم الفرق بين هذا وبين 
أطفال المشركين فإن فى دحوطم الجنة حلافا كما هو معلوم. 

قوله: (حيث أحد منا سكن) اعتبار السكن Le)‏ هو فى دار الكفارء والمراد بالسكن فى 
ذلك المكث الذى يمكن فيه إمكانا Ly,’‏ عادة كونه منه» أما دار الإسلام OL‏ سكنها 
أو hy pt‏ فيكفى فى الحكم بإسلام لقيطها احتياز السلم الممكن كونه منه أدنى مكان. 
انتهى. وحجر) و (م را ولو بلغ امحكوم بإسلامه تبعا للدار وأعرب بالكفر» فهو كافر 
أصلى لضعف تبعيتها وعليه فتنتقض الأحكام التى كانت أجريت عليه بأحكام الإسلام؛ 
وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنتقض الأحكام 
الإسلامية التى أحريت عليه نعم إن تمحض المسلمون بالدار ثم أعرب بالكفر فهو مرتد 
على المعتمد. انتهى. رق ل» على «الخلال) وراحع. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يمكن أن يكون ولده ولو نفاه. أو كان تاجرا أو أسيرا ولو بدار الحرب تغليبًا للإسلام. 
فإن لم يسكن فيه مسلم فكافر. Oly‏ اجتاز به مسلم» قال فى الروضة وأصلها: فإن 
اختلفت ملل أهل البقعة فالقياس جعله من خيرهم ديناء قال الأذرعى : وقيد السكنى 

قوله: (وكذا لو مات قبل أن يعرب إخ) وقوله: لضعف تبعيتها أى: HOS‏ تبعية 
السابى فإنه إذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا كما فى شرح «م ر» وغيره وسيأتى فى 
الشارح. 

قوله: (يمكن) أى: إمكانا قريبا عادة فحرج مالو كان المسلم عمصر عظيم من دار 
الحرب» ووجد فيه كل يوم ألف لقيط لكن هذا لا ينافى الإمكان فى البعض دون البعض» 
ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر. انتهى. وسم, على رالتحفة) 
لکن نقل الرشيدى عن والد «م ر» فى حواشى شرح الروض أنه لما أمكن كون البعض منه 
على غير بعد» واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج المسلم إلى الكفر. 
انتهى. لكن فى شرح ولده على المنهاج ما يُخالفه على أنه يتوقف فيما ذكره من الحكم 
بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروه فى HLA!‏ من أنه لو اشتبه صبى مسلم بصبى كافر 
ca;‏ كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين. انتهى. رشيدى على رم ر» واستقرب وع 
ش» ما قاله والد «م ر) قال: رعاية GE‏ الإسلام» كما حكم بالإسلام ونفى النسب فيما 
لو كان فى البلد مسلم يمكن كونه منه فنفاه؛ وأنكر الوطء من أصله حتى لو وجد فيها 
مسلمة بكر لا يمكن الوصول إليها عادة» كبنت ملكهم لحقها. انتهى. ولعل هذا إذا 
كانت دار إسلام أما دار الكفر فلا بد فيها من الإمكان القريب عادة كما فى التحفة. 

قوله: (ولو بدار الحرب) هذه الغاية تفيد أن الكلام فيها يعم دار الإسلام وهى لا يعتير 
فيها السكن» بل يكفى جرد الاحتياز» ولعل المراد بالسكن ما يعم الاحتياز الممكن فيه 
الرطء ويكون على التوزيع» وأما الاحتياز غير الممكن فيه ذلك فلا يكفى فى دار الإسلام 
ولا دار oo Al‏ فتدبر. 

قوله: (ولو بدار الحرب) وهى ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا حزية ولم 
تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا ذلك دار إسلام. انتهى. حجر شرح الإرشاد. 


باب اللقطة واللقيط واه 
ذكره القاضى. وغيره؛ والظاهر أن التوطن غير lye‏ بل من انقطع عنه حكم السفر 
كالساكن. بل ينبغى أن يكون المقيم بعض يوم كذلك انتهى» وعليه فالراد بالمجتاز 
الار من غير مكث يمكن فيه الوطه» قال الإمام: ويتجه أن يكون المحبوس فى مطمورة 
كالمجتاز. 

(ولو مع استلحاق شخص ذمى) للقيط (إن عدم) أئ: الذمى (الحجة) أى: 
البينة بنسبه. وكان استلحاقه (بعد الحكم) بإسلامه فإنه مسلم وإن لحقه لاحتمال 
أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى. كما فى إسلامه بعد 


لوو وو وما لاا 


قوله: (من غير مكث (BY‏ أى: فهذالا يكفى سواء كانت الدار دار إسلام أو دار 
حرب» أما إذا وحد ذلك المكث فقط فإن كانت الدار دار إسلام كفى أو دار كفر فلا 
يكفى إذ الغرض أنه Gilet‏ بل LY‏ من زمن يقطع حكم السفر» لكن بحث الأذرعى 
الاكتفاء فى دار الحرب ES‏ يمكن فيه الوقاع وإن ذلك الولد منه بخلاف ما لو ولد بعد 
طروقه بنحو شهر» وقد اعتبروا فى المجتاز فى دار الإسلام إمكان كون الولد منه؛ وحيشك 
فلا فارق بين الحتار بدار GLY‏ والحتاز بدار الكفرء إلا اعتبار زمن يمكن فيه الحمل؛ 
والولادة فى الحتاز بدار الكفر دون الحتاز بدار الإسلام كما قاله رع ش»» فليحرر وفى 
شرح الإرشاد لحجر: آلفرق حرمة دارنا فاكتفى بأدنى الإمكان حتى المرور بخلاف دار 
الحرب» فاحتيج فيها إلى ظهوره بإقامة المسلم؛ ثم وإمكان اجتماعه عادة بأم الولد. انتهى. 
وهو أقرب مما قاله وع.ش»» فتأمل. 

قوله: (لاحتمال أنه من مسلمة) أى: إن أمكن أن يكون هناك مسلمة فإن لم تكن 
هناك فالغرض أنه كان بها مسلم فيكفى فى الحكم بإسلامه. 


قوله: (ورده القمولى) ثم رأيت فى شرح «م ر» للمنهاج متابعة القمولى. 
قوله: (لاحتمال أنه من مسلمة) Ob‏ وطئها بشبهة منه. 


eee 


توله: dy‏ وطنها I‏ صور بذلك ليثبت النسب. 


215 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البلوغ . ويحال بينهما فإن وجد بينة بنسبه حكم بكفره وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية 
الدار ضعيفة والبينة أقوى. ولأن الغالب كفر ولد BLS‏ ولا حاجة لقوله: بعد 
الحكم. وعبارة الحاوى بعده فيحتمل عود الضمير للحكم بإسلامه. ويحتمل عوده 
للاستلحاق كما جرى على كل منهما جماعة من شراحه» فالظرف على الأول متعلق 
باستلحاق. وعلى SLY‏ بالحجة قال الأذرعى وغيره: والظاهر أن المعاهد واللؤمن 
كالذمى. 

(كالطفل) ولو مميزا إذا كان (فى الأصول) أى: أصوله مسلمء ولو جدا أوجدة 
بعيدا أو غير وارث أسلم قبل علوق الطفل» أو بعده ولو مع وجود الأب فإنه مسلم تبعا 


22 ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا 0 ا ا ةي 0 ا ااا ا ا EH‏ ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا يي ل 


قوله: (أسلم قبل علوق الطفل) ولو كان ميتا فلوكان أبو الولد حيا كافرا بأن أسلم 
abel‏ بعد cab gl‏ وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم» وتردد بعض 
الفضلاء فى ذلك لا وجه له. انتهى. رق ad‏ على رالجلال». 


قرله: (ويحال بينهما) رحوبا وح ig‏ 

قوله: Ob)‏ وجدت ay‏ شملت البينة محض النسوةء وحرج بها إلحاق القائف » وقد حكى 
الدارمى فيهما وحهين » والذى ينجه اعتبار إلحاقه لأنه حكم فهو كالبينة بل أقوى وفى النسوة أنه 
إن ثبت بهن النسب تبعه فى الكفر وإلا فلا رحجر). 

قوله: (ولا حاجة GY)‏ كان وحهه أن المراد بالحكم حكم الشرع وبعديته أمر لازم لأنه 
برحوده يكم شرعا بإسلامه حتى فيما سبق فاستلحاق من وحد Lad‏ ذكر لا يكون إلا بعد 
الحكم پإسلامه. 

قوله: (بالحجة) ولعله فى الحقيقة عضاف محذوف أى: قيام الحجة. 


قوله: (أو بعده) حيا أو ميتا وبر). 


ثرله: (وفى النسوة ! لخ) هذا أيضا فى شرح (م ر) على رالمنهاج» لكن نقل المحشى فى حاشية المنهج 
عن (م.ر) أن البينة لو كانت أربع نسوة ثبت النسب دون الكفر ومثله فى رق ل» على رالحلال». 
قوله: (إن ثبت إخ) أى: ob‏ شهدت بولادة زوجة الذى لذلك اللقيط رع ش). 


باب اللقطة واللقبط ory‏ 
له GY‏ جزء منه ولو بوسط ولأن التبعية للفرعية؛ وهى لا تختلف بهذه الأمور. فإن 
قلت : إطلاق ذلك يقتضى إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم عليه السلام. قلت: 
أجاب السبكى : بأن الكلام فى جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث 
وبأن التبعية فى اليهودية والنصرانية حكم جديد لخبر «وإنما أبواه يهودانه 
وينصرائه». gl)‏ فيمن هم » سباته بدون أصل مسلم) أى: أو كان فى جماعة ولو 
صغارا أو مجائين أو إناثا سبوا صغيرا كافرا منفردا عن أحد أصوله مسلم. فإنه مسلم 
تبعا للمسلم لأن له عليه ولاية كالأصل. وأفاد تعبير النظم بذلك أنه مسلم وإن كان 
بعض سباته كافرا بخلاف تعبير أصله بمن سباه مسلمء وخرج بما قاله: ما لوكان 
معه فى السبى أحد أصوله وسبى معه. أو بعده. وكانا فى عسكر واحد وإن اختلف 


1111111210 ا 


قوله: (بحيث يحصل بينهما التوارث) هذا لا يعارض قوله: السابق أو غير وارث. 
وقد يرجع حاصل هذا الجواب للأول فليتأمل وسم». 

قوله: (حكم جديد) أى: طارئ على بوت الإسلام paid Les‏ آدم LiKe‏ لکن بقاژه 
مشروفة تقدم وحود اليهودية والنصرانية فى الأصول الأقربين فإن وحدا قطعا ذلك الحكم كذا 
يظهر أن ذلك هر حصول wl yal‏ الثانى فليتأمل ead‏ 

قوله: (مسلم) ضبب بينه وبين قوله: فيمن» وقوله: مسلم اسم كان. 

قوله: (وسبى معه أو بعده) هذا يخرج ما لو سبى قبله لكن عبارة بعضهم؛ وقد سبيا معا أو 
تقدم الأصل فيما يظهر حلافا لمن GILT‏ عن تعليق القاضى أنه إذا سبق سبى أحدهما سبى PPV‏ 
تبع السابى. انتهى. Sey‏ حمل عبارة الشارح على موافقة ذلك » بأن يجعل نائب فاعل سبى 
ضمير الطفل لا ضمير أحد أصوله ويبقى ما لو تقدم سبى الطفل » فليراحع حكمه والمتجه أنه 
يحكم بإسلامه .عجرد سبيه فلا يؤثر فيه سبى الأصل بعده. 


eee 


كوله: amills‏ أنه يكم إلخ) صرح به id. dy‏ على «الجلال). 


يكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سابيهما فليس بمسلم لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابى. قال الشيخان: ولا 
يؤثر موت الأصل بعد لأن التبعية إنما تثبت ابتداء وما لو سباه ذمى فليس بمسام. 
وإن نقله إلى دار الإسلام لأنها لا تؤثر فيه ولا فى أولاده. فكيف تؤثر فى مسبيه نعم 
هو على دين سابيه كما ذكره الماوردى وغيره. فلو أسلم سابيه فمقتضى تعليل 
الشيخين السابق ألا يحكم بإسلامه. وقال السبكى : ينبغى أن يحكم به تبعا له لأن 

(ثم بكفر تابع) أى: ثم بعد بلوغ من حكم بإسلامه Las‏ (للدار» يعد) بكفره 
(أصليا من الكفار) لا مرتدا فيقر على كفره. وننقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من 
إرثه من قريبه المسلم ومنع إرثه من قريبه الكافر. وجواز إعتاقه عن الكفارة لو كان 
رقيقا. ونحو ذلك مما جرى فى الصغر أو بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالكفر. 


لوقو عا او اع ا اللي الي ليللاو 


قوله: (وما لو سباه ذمى).؛ والمعتمد أنه يكون ملكه لا غنيمة» وهذا حاز وطء 
السرارى لاحتمال أن يكون السابى ممن لا يلزمه التخميس كذمىء LY‏ لا حرم بالشك 
مسلما لأن بعضه للمسلمين وقد علمت ضعفه. انتهى . «زى) و (ع ش) ورشيدى معنى») 

قرله: eS Yoh‏ إخ) معتمد «م.ر» ورق.ل). 

قوله: (وإن بلغ عاقلا ثم جن) منه يعلم أنه لو حن ولد بالغ من بالغ عاقل BLS‏ حتى 
موت ctor‏ المسلم فهو مسلم بلا مرية. انتهى. رق.ل» على رالحلال». 

قوله: (يعد أصليا (Ef‏ هذا إن أمكن كونه من كافر فى الدار فإن م يكن فى الدار 
كافرا أصلاء حكيم بإسلامه باطنا وظاهرا ولا يقر على كفره قطعا قاله المارردى» وأقره 
ابن الرفعة. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (لو كان رقيقا) كأن أقر بالرق بعد بلوغه. 


باب اللقطة واللقيط ۹ه 

(وتابع السابى و) تابع (أصل) له فى الإسلام (عدا) أى: كل منهما (بالكفر) 
أى: بكفره (وهو بالغ مرتدا) لا كافرا أصليا على ‘ell‏ لأن الحكم بإسلامه مجزوم 
به لكونه على ple‏ منا بحقيقة الحال. بخلافه فى تابع الدار لبنائه على ظاهرها. 
فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبين خلاف ما ظنناه» كما لو بلغ وأقر بالرق يقبل. وإن 
حكم بحريته بناء على الظاهر كما سيأتى؛ وهذا معنى قولهم: تبعية الدار ضعيفة. 
ومما يتفرع على الخلاف فى أنه بكفره مرتد أو كافر أصلى تجهيزه» والصلاة عليه ؛ 
ودفنه بمقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ ؛ وقبل الكفر «ذكره الرافعىاثم قال: ورأى 


لاا ااا ااا ااا 


قوله: (يعد (t!‏ ولو مات المحكوم بإسلامه تبعا للدار قبل أن يعرب بالإسلام قال 
رق J.‏ على رالحلال»: نقضت أحكام الإسلام التى كانت أجريت عليه. انتهى. وم أحد 
ذلك لغيره فراجعه» وعبارة الروض وشرحه: وإن حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح 
بالكفر فأصلى لا مرتد فيقر على كفره؛ وينقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام» وإن م 
يفصح بشىء منه أى: من الكفر أمضيت عليه الأحكام أى: أحكام الإسلام الجارية فى 
الصبى أو بعد البلوغ»› وقبل الإفصاح كما فى الحكوم بإسلامه تبعا لأبيه وهو شامل لما إذا 
مات لكن ما ذكره الشارح فيما يتفرع على الخلاف من أنه إذا قيل: أن تابع الأصل أو 
السابى إذا أعلن بالكفر يكون مرتدا يتجهز» ويصلى عليه لخ إذا مات قبل الكفر؛ بخلاف 
ما إذا قيل: أنه يكون كافرا أصليا يدل لما قاله رق ل oY‏ تابع الدار إذا أعلن ASS‏ يكون 
كافرا أصليا فتأمل. 

قوله: روما يتفرع على الخلاف لح يفيد أن المسلم تبعا للدار إذا مات بعد البلوع 
وقبل الكفر لا يصلى عليه؛ ولا يدفن فى مقابر المسلمين» ويؤيده قول الروضة فى تابع 
الأصول ناء على أنه إذا أفصح بعد بلوغه بالكفر يكون كافرا أصليا إنه إن فات الإفصاح 
موت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام OY‏ سبب التبعية الصغر وقد زال د ) 
gle‏ فى الحال حكمه فى نفسه فيرد الأمر إلى الكفر الأصلى. 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإمام أنه يتساهل فيه ويقام فيه شعار الإسلام قال النووى: وهو المختار أو الصواب 
لأن هذه الأمور مبنية على الظاهر. وظاهره الإسلام. 

(وهو) أى: اللقيط. (إذ الدعوى برق تعدم) أى: وقت عدم دعوى رقه بأن لم 
يدع أحد رقه أى: ولم يقر هو به حال اعتبار إقراره (حر) عملا بالغالب ولأن الأحرار 
هم أهل الدار والأرقاء مجلوبون إليها. قال البلقينى: إلا إذا وجد م التى لا 
مسلم فيها ولا ذمى. فإنه رقيق لأنه محكوم بكفره» ودار الحرب تقتضى استرقاق 
الصبيان. والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام؛ قال: ولم أر من تعرض له 
انتهو وقد يقال : دار الحرب إنما تقتضى استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا 
يقتضيه ‏ أما إذا ادعى أحد رقه أو أقر هو به فسيأتى (به) أى: باللقيط المسلم الحر 
أى: بقتله (يقتل حر مسلم) قتله عمدا GY‏ حر مسلم معصوم؛ ويستوفيه الإمام» وله 
أن يعدل عنه إلى الدية إن رأى الصلحة فى العفوء وإلا التحق بالحدود المتحتمة. 
وليس له العفو مجانا لأنه على خلاف مصلحة المسلمين. وتنصيص الناظم كأصله على 
الحر المسلم لا لإخراج غيره. بل OF‏ غيره مفهوم بالأولى ولأنه الذى يستبعد قتله 
بذلك. وليخرج من حكمه ما ذكره بقوله. 


قوله: (ولیخرج إڂ) إذ لو عمم ما يشمل ل ل cla‏ اد Rene‏ 
الرقيق يقتل SUL‏ الذى لم يفصح بالإسلام على المذهب كما فى الروضة. 

قوله: (ويقام فيه شعار الإسلام) أى: على القول الثانى أيضا 

قوله: (وليخرج من حكمه ها ذكره إلخ) قضية ذلك عدم إحراج الكافر والرقيق » ويوجه فى 
الأول ob‏ غايته أعنى اللقيط الذى بلغ dy‏ يعلم أنه كافر أصلى » والكافر يقتل بالكافر » نعم 
يحتمل أنه رقيق فقد يشكل قتل الكافر الحر به إذا بلغ ولم يدع الحرية » وفى الثانية ol‏ غايته أنه 
رقيق والرقيق يقتل بالرقيق » نعم fort‏ أنه غير مسلم فقد يشكل قتل الرقيق المسلم به » فلتراحع 
هذه المسألة. 


ثوله: (قضية ذلك إل) الحاصل على الراحح أنه إذا قتل اللقيط فى التبعيات الفلاث ثبل التكليف أو 
قبل التمكن يقتص له» وإن كان قاتله حرا مسلما فإن كان بعد التكليف وبعد التمكن من الإفصاح 
بالإسلام لا يقتل ثاتله المسلم» ولو US)‏ بل فيه دية كاملة. انتهى. بخط dle‏ وبقى قاتله الحر الكافر 
dep‏ من قول الروضة: وإن كان SUN‏ على الطرف أو النفس كافرا ورقيقا وجب القصاص على 
المذهب. انتهى. أنه لا يقتل به لأنه لم يجمع الوصفين. 


باب اللقطة واللقيط د 

(إلا ببالغ ولم يسلم) أى: إلا بقتل لقيط بلغ. ولم يفصم بالإسلام بعد التمكن 
منه. (فقد #قالوا) لا يقتل به الحر المسلم صيانة للدم مع احتمال ألكفر. ولأن حكم 
التبعية بطل بالبلوغ ولم يثبت الإسلام بالاستقلال فكان شبهة فى درء القود بل 
(يديه) أى: يعطى وليه دية حر مسلم لأنه قد سبق الحكم بإسلامه. وحريته. ولم 
يثبت الكفر بعده. وفيه إشكال أشار إليه الناظم بقوله : قالوا بجواز كفره فكان ينبغى 
أن يعطى اليقين. ويوقف الباقى إلى ظهور الحال. وعلى المنقول فالفرق بين إيجاب 
الدية وعدم إيجاب القود أن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال. وما ذكر من أنه 
لا يقتل به هو ما نص عليه الشافعى كما فى البيان وغيره. وصححه النووى فى 
تصحيم التنبيه وصوبه فى الهمات. وهو موافق لما صححوه من أنه لا يقتل بالمحكوم 
بإسلامه بتبعية غير الدار. بل أولى كما قاله صاحب البيان. وغيره وبناء الروضة 
كأصلها: الخلاف فيه على الخلاف فى قتله قبل البلوغ لا يلزم منه الاتحاد فى 
التصحيح oly‏ كان ظاهره ذلك. (وبقذفه يحد). 
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قوله: (وإن OW‏ ظاهره إلخ) عبارة الروضة: وإن قتل أى: قبل البلوغ وجب القصاص 
على الأظهر» وقيل: قطعا وإن قتل قبل البلوغ وقبل الإفصاح فعلى الخلاف» وقيل: لا 


قوله: (أى: يعطى وليه) كان المراد بوليه الإمام أو من أقامه على بيت JU‏ 
قرله: (وهو موافق لما صححوه (Lf‏ من هنا يعلم أن الكلام فى الحكوم بإسلامه تبعا للدار, 
قوله: (غير الدار) شامل للأصل والسابى فليراحع. 


oY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والقطع بالقطع) أى: ويحد قاذفه بقذفه إن كان محصنا وإلا فيعزرء ويقطع 
طرف قاطعه بقطع طرفه» وإن كان قاذفه أو قاطعه حرا مسلما عملا بمقتضى الحكم 
بإسلامه. وحريته. وهو الذى يستوفيه إن كان مكلفا Wy‏ فليس للإمام استيفاؤه. لأنه 
قد يريد التشفى. وقد يريد العفو فلا يفوت عليه. وقياس ما مر من أنه لا يقتل به 
فيما إذا بلغ . ولم يفصح بالإسلام أنه لا يحد. ولا يقطع فى ذلك حيث تعذرت 
مراجعته . وقد يفرق بينهما. (وأرش ما جنا) ما للقيط المسلم الحر على آدمى خطأ أو 
شبه عمد (فى بيت مال) إذ ليس له عاقلة خاصة فلو ie‏ عمدا فإن كان مكلفا 
اقتص منه بشرطه وإلا فدية مغلظة فى ماله فإن لم يكن ففى ذمته. (وله) أى: 
لبيت المال (الإرث) أى: إرث اللقيط المسلم الحر ‘pl eal al‏ أما الرقيق فيتعلق 
الأرش برقبته . والكافر لا يحمل بيت المال عنه ٠ ind‏ وتركته فىء وقوله من زيادته 
(هنا) تكملة 
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قوله: (وقياس ما هر (EL‏ صرح به ابن المقرى فى روضه من زيادته. 

قوله: (وقد يفرق Ob‏ القتل يحتاط له أكفر) بخلافهماء ومن ثم نص على أنه لا يد 
قاذفه إلا إن قال اللقيط: أنا حر. انتهى. تحفة. 

قوله: (وتركته فىء) فليسب إرثا لبيت الال حتى يكون الغرم بالغنم» شرح الروض. 

معنى أى: فلكونها فیٹا لا إرئا لا حمل عنه بيت المال» وإن وضعت تركته فيه. 


قوله: (وقياس ما مر EI‏ ذكر فى الروض مسألة القطع وجزم يتقييدها بالإفصاح كما فى 
القتل فقال: ويقتص لنفسه فى الطرف إن أفصح. انتهى. أى: بالإسلام بعد بلوغه » قال فى 
شرحه: بخلااف ما إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراحعته كنظيره فى قصاص النفس. انتهى. 
قوله: (هنا) أى: فى هذه المسألة. 


باب اللقطة واللقيط رارك 

(و) لو (استلحق اللقيط شخصان) متأهلان للاستلحاق» وأمكن كونه من كل منهما 
(حكم) به لأحدهما (بحجة)» لا بكون أحدهما حرا أو مسلما أو ذا يد عن لقطء 
والآخر ليس كذلك لأن كلا منهما أهل لو انفرد. فلابد من مرجح» ويستحب أن يقال 
للملتقط: من أين هو لك فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب. (ثم) إن لم تكن حجة 

قوله: (ولو استلحق اللقيط) المراد به الصغير ولو غير لقيط ليتأتى قوله: ولو كان 
لأحدهما يد غير يد اللقط bY‏ 

قوله: (ولو استلحق اللقيط شخصان) ولو استلحقه شخص مسلم لحقه فى 
النسب»والحرية» والإسلام» والإرث»› ولا تلحق زوجحته إلا ببينة لإمكان إقامتها ute‏ 
الولادة. انتهى. dS Sy‏ 

قوله: (استلحق اللقيط شخصان) شامل لاستحقاقهما معاء ومرتبا فقضيته ألا يلحق الأول 
بدون حجة ء أو قائف أى: إلا أن OS‏ للأول يد على ما يأتى. 

تنبيه: تقدم قريبا أن الكافر إذا استلحقه بمجة تبعه بالكفر وكذا بالقائف » على حلاف 
ys‏ ما لوا x‏ ستلحقه بدون ذلك. 

قوله: (فلابد من مرجح) قال فى شرح المنهج: ولو أقام Obl‏ بينتين typ‏ بتاريمين مختلفين 
فلا ترحيح. انتهى. وسيأتى فى كلام الشارح » وشل ذلك فى شرح الروض وصور اخحتلاف 
التاريخ » بقوله: بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة » والآحر ah‏ بيده منذ شهر. 

قوله: pty‏ إن م تكسن حجة عبارة الروض: فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما › 
فالقائف فأفهم قول: وأسقطناهما أنهما قد لا يسقطان فانظر صورته مع ما فى الهامش عن شرح 
eel‏ والروض » إنه لا ترحيح فى المورحتين بناريخين مختلفين إلا أن يصور بأن تشهد إحداهما 
atl‏ ولد على فراشه من سنتين » أو الأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة. 


eee 


قوله: oly‏ أقامها ا لخ) وهذا gto‏ من كون الحكم للسابقة تاريما رم ر) JU,‏ وخ ob‏ إن هذه 
القاعدة خحاصة بالأموال. انتهى. «جمل) على «النهج». 

كوله: رلا ترجيح فى المؤرختين )2 أى: تاريخين لثبوت اليد فإن تقدم ثبوت اليد لا يقتضى تبوت 
eel‏ 


ثوله: (بأنه ولد GI‏ نهذا تقدم فى الولادة رهي تشتضى ثبوت النسبء بخلاف تقدم اليد. 


orf‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو كان لكل منهما حجة حكم (بقائف) أى: بإلحاقه بمن راه منهماء فلا تقدم حجة 
ذى اليد بخلاف املك oY‏ اليد تدل على الملك دون النسبء والأصل فى إلحاق 
القائف خبر الصحيحين عن عائشة قالت: «دخل على النبى BE‏ مسرورا فقال ألم 
ترى أن مجززا الدلجى دخل على فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما 
وقد بدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». فإقراره BB‏ على ذلك 
يدل على أن BLU‏ حق» وسبب سروره BB‏ أن المنافقين كانوا يطعنون فى نسب 
أسامة لأنه كان طويلا أسود أقنى الأنف» وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس 
الأنف. وكان طعنهم مغايظة له BB‏ إذ كانا حبيبيه؛ فلما قال المدلجى ذلك وهو لا 
يرى إلا أقدامهما سر به. ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقط فإن سمع استلحاقه قبل 
استلحاق pad SWI‏ ولا حاجة للقائف. وإلا فلا يقدم بل يعرض على القائف إذ 


yyy ery)‏ فول ليلل يلوه 


قوله: (قدم) قال فى شرح المنهج: لثبوت النسب منه معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرححة 
لأنها لا تبت النسب » بخلاف الملك. انتهى. فالعضد غير الترحيح فكان المراد بالرحيح ما يكون 
مثبتا لو انفرد بلا معارض » وبالعضد جرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد. 

قوله: (وإلا فلا يقدم) عبارة الروض: وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه الآحر استويا. 
انتهى. وهذا يدل على أنه عند عدم اليد لا أثر لسبق أحدهما بالاستلحاق » بل لابد من البينة 
فالعرض على القائف. 


قوله: (وهذا يدل إخ) تأمله. 

ثوله: (بل يعرض على القائف وكذا إل اعلم أنه إنما تاج إلى القائف إذا تعارض الاستلحاقان OL,‏ 
يقع استلحاقان معا مطلقا انتفت يدهما أو وجدت أو كانت لأحدهماء أقيمت بيئة منهما أو لا وكذا إذا 
كان لأحدهما بدلا عن لقط» فإن سبق استلحاق أحدهما وله بدلا عن لقط يجج للقائف» أو وقع 
الورطآن فى طهر أو yar‏ ولو كان أحد الواطئين زوجا أو تخلل حيض بين الوطأين وانفرد الأول ane‏ 
صحيح» فإنه لا يلحق الثائى؛ بل جتاج للقائف؛ فهذه ثلاث يتاج للقائف فيهاء فإن لم ينفرد الأول بصحة 
النكاح لحق الثانى» ولا يتوئف على القائف. انتهى. بهامش عالم. 

قرله: (قال فى الروض إ) مراده بذلك إفادة أنه لا يعمل .مجرد الإلحاق أو لا فى كل صورة بل فى 
بعض الصور لابد من ضميمة» كما فى هذه الصورة. 

فوله: (فينبغى إل) نقله الحشى فى حاشية التحفة عن العباب جزوما به. 


باب اللقطة واللقيط ovo‏ 
الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده. ويشهره. فإذا لم يفعل صارت يده كيد 
اللتقط فى أنها لا تدل على النسب. ولا يشترط تعذره كالقاضى والمفتى. (علم) من 
زيادته أى: بقائف عالم بالقيافة. 

(أهل الشهادات جميعا) أى: جميعها فيجب كونه WSs‏ ذكرا عدلا حرا بصيرا 
ناطقا لا مدلجيا. لأن القيافة نوع من العلم فكل من علمه عمل بعلمه. وقضية كلام 
النظم وأصله : اعتبار سمعه وليس مرادا كما سيعلم من باب الشهادة. (جربه) غيره 
(بعرض مولود علمنا نسبه). 

(و) علمنا (أنه أصاب) أربع مرات (فى أصناف ٠‏ أربعسة) من الرجال أو النساء 
وهن أولى (فى رابع) منها (يوافى) أى: يأتى. 

(أب أو أم) وليس فى الثلاثة الأولى واحد منهما. وقوله فى أصناف: تنازعه 
عرض. وأصاب أى: أصاب فى الثلاثة فى نفى الولد. وفى الرابع فى إلحاقه rol‏ 
أبويه بعد عرضه فيها (قلت) كالبارزى كذا قالوه. (مسع إشكال » فيه لعلم قائف) 
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قوله: (بعرض مولود GI‏ هذا أقل ججزئ فى معرفة تربته Vy‏ فالأكمل أن رى 
بعرض أصناف عليه من الرجال والنساء ثلاث مرات فأكش وقال الإمام: العبرة بغلبة 
الطن» وقد rat‏ بدون ثلاث فى كل صنف منها أو فى بعضها من غير أن يخص به 
الرابعة ولد لبعض من ذلك الصنف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم فعرف أصله. 
ثم صدف كذلك فعرف ثم صنف ثالث كذلك فعرف وثق بقوله: من غير تحديد للتجربة» 
ولو فى غير اللقيط. انتهى. شرح الإرشاد لحجر ثم رأيته بعد فى الشارح. 


قوله: (بل يعرض على القائف) وكذا لو سبق استلحاق أحدهما وكانت يده عن لقط 
فيعرض على القائف قال فى السروض: نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على 
القائف فإن ألحق به عرض مع الملتقط » فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به. انتهى. قال فى شرحه: 
وإن نفاه عنه فهو للمدعى. انتهى. أى: وإن نفاه أولا عن المدعى فينبغى أنه للملتقط فليراحع. 


o۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: لأن القائف قد يعلم (بالحال) أى: بأنه ليس فى الثلاثة الأولى أحد أبويه. فلا 
يبقى فيها فائدة. وقد تكون إصابته فى الرابعة BUS‏ فلا يوثق بتجربته. فالأولى أن 
يعرض مع كل صنف ولد لواحد مثهم. أو فى بعض bol‏ ولا يخص به الرابع. 
فإذا أصاب فى الكل قبل قوله بعد ذلك قال: وينبغى الاكتفاء بثلاث مرات. وقال 
الإمام: العبرة بغلبة الظن. وقد يحصل بدون ثلاث . 

(كواطأى طهر) أى: كشخصين وطثا امرأة فى طهر واحد بشبهة أو ملك يمين. 
ونفيه عنهما سواء استلحقاه أم أنكراه. أم أحدهما أم انتفى ذلك لوت أو نحوه. وإئما 
لم يؤثر الإنكار لأن للولد حقا فلا يسقط بإنكار غيره ولو كان أحدهما زوجاء فقيل: 


قموو يعولل ليلو الل ووو 


قوله: (وهن أولى) أى: لتيقن الولد منهن. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (كواطئ (C1‏ أى: يكم بقرل القائف فى اللقيط كما يكم به فى واطئ طهر 
ra)‏ 

قوله: (كواطئ طهر) الطهر ليس بقيد بل لو وطئ فى حيض كان الأمر كذلك» كذا 
بهامش لبعض الفضلاء وهو ظاهر. 

قوله: (Sy‏ كونه Ob EL‏ تلده لما بين ستة أشهرء وأربع سنين من الوطأين؛ ولا بيدة 
لأحدهما أو لكل بينة وتعارضتا. انتهى. شرح الإرشاد لحجر OB‏ لم يمكن أن يكون منهما 
ob‏ يطأها الأول فى طهر ثم بمتد الطهر أربع سنين» ثم يطأها رحل بشبهة بعدها فيه» فإن 
أتت Wy‏ لدون ستة أشهر انتفى عنهماء وإن أتت به لستة أشهر فهو للشانى» وإن وطأها 
قبل تام الأربع فإن أنت به فيهما لدون ستة أشهر فهو للأول» أولستة أشهر عرض على 
القائف. انتهى. ناشرى وقد احازز «حجر» عن غير الأخيرة بقوله. لما بين BY‏ تدبر. 

قوله: aly‏ يحكم إ) لأن النكاح الصحيح قوى فلا ينقطع أثره بالحيض. شرح 
الإرشاد الحجر. 


قوله: (ولو كان أحدهما زوجا) OL‏ وطئت زوحته بشبهة. 


باب اللقطة واللقيط oxy‏ 
يلحق به إذ فراش الزوجية أقوى من غيره» كما يلحق بالزوج الثانى بعد انقضاء 
العدة. مع إمكانه من الأول. رالأصح أنه يعرض على القائف. والفرق أن العدة أمارة 
ظاهرة فى براءة الأول. لكن لا يشترط فى ذلك وط الزوج لأن النسب يلحقه فى 
النكاح الصحيح بإمكان الوطه. ولا يعرض على القائف: والفراش قائم. إلا إن أقام 
الأجنبى بينة بوطثه. ولا تكفى موافقة الزوجين له لأن للولد حقاء (وكالتخلل) بين 
وطأيهما (بالحيض والشرط) فيه (نكاح الأول). 

( بصحة) gly‏ يطأ بنكاح صحيح. والثانى بفاسد أو شبهة فإنه يحكم بقول 
القائف. ولا يلحق بالثانى لأن إمكان الوطه مع الفراش بمنزلة الوطء. بخلاف ما لو 
كان الوطه الأول بنكاح فاسد أو شبهة. والثانى كذلك أو بنكاح صحيح» لتوقف 
الفراش فى الأول على الوطء. وقد انقطع حكمه بتخلل الحيض الدال على براءة الأول 
فيكون للثانى. وكذا لو كان الوطآن بنكام صحيح. وقضية كلامه أنه لو فارقها الزرج 
ثم وطثها الثانى عرض على القائف. وهو كذلك إن وطثها فى العدة Vy‏ ألحق به علسى 

قوله: oY)‏ إمكان (ob gl‏ أى: بعد الحيض. 

قوله: (وكذا إل أى: فإنه ينقطع حكم الوطء الأول لانقطاع فراش صاحبه؛ ها يدل 

قوله: (إن وطأها فى العدة) oF‏ للمطلق تعلقا به فيكتفى باللحوق به بإمكان sb SN‏ 
بخلافه فى النكاح الفاسد لا بد من تحققه. انتهى. شرح الإرشاد PA‏ 


قوله: (لا يشترط فى ذلك وطء الروج) لعل المراد ثبوت وطئه. 

قوله: (وكالتخلل بالحيض) ظاهر إطلاقه وإن تكرر الحيض وهو ظاهر » لأن الإمكان كاف 
فى (ISI‏ الصحيح وفى شرح الكمال المقدسى ما يقتضى حلاف ذلك «بر). 

قوله: (وكذا لو CLOW‏ أى: يكون للثانى. 


سس 


توله: (وإن تكرر (tS‏ صرح وحجر) به فى شرح الإرشاد. 


e۸‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأصم. (وإن لواحد) منهما (جعل) أى: جعله القائف (ثم) جعله هو أو قائف آخر 
(لثان فإليه ما انتقل) نسبه من الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد نعم لو ألحقه 
الأول بالشبه الظاهر. والثانى بالخفى كالخلق. وتشاكل الأعضاء نقل إلى الثانى. ولو 
ألحقه قائف بأحدهما ثم قامت بينة للآخر نقل إليه فإنها حجة عامة. ولو ألحقه 
القائف بواحد ثم انتسب بعد بلوغه لآخرء ففى نقله إليه وجهان فى الكفاية. وقضية 
كلام الرافعى تصحيم النع لأنه صحح فى عكسه. وهو ما لو انتسب ثم ألحقه القائف 
بآخر أنه يعمل بقول GY BWI‏ حجة أو حكم. ولو مات أحد المستلحقين عرض 
أخوه أو أبوه أو عمه مع الولد. ذكره فى التهذيب قال فى الكفاية: وكذا سائر 

(ثم) إذا لم يوجد القائف أى: على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردى. وحكاه 
الرافعى فى العدد عن الرويائى أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهماء أمر من جهل 
نسبه من لقيط وغيره بانتسابه إلى أحدهماء لكن بعد بلوغه. كما ple‏ من باب الحجر 


oon ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لا ل ا ل ل ا للا ل‎ OOOOH ORES EOOS 


قوله: (نعم لو ألحقه الأول EI‏ مقتضاه أنه إذا كان الإلحاقان من واحد» لا يعمل 
بالإلحاق بالخفى» فراجعه» ثم رأيت المحشى سوى بينهما. 

قوله: (عصبته) أى: وأقاربه كما فى شرح المنهج فى باب القائف. 

قوله: (انتسابه) بشرط أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ, وأن تستقيم طبيعته 
ويتضح ذكاؤه» JE‏ الماوردى وأقره ابن الرفعة. 


سي س مالم اا te‏ کک ما ما ما سس سا ما ما ص لا ما مم م مب ست سے ست a‏ ست مت te cote‏ کت مس سا کیت بس سملم مت بس اس سس سم سس سس ل سس مت يس سس سے 


قوله: (والثانى) ظاهر فى أنه غير الأول فيكون تصويرا بتعدد القائف » وينجه مثل ذلك مع 
اتحاد القائف » ثم رأيت قول شرح الروض عقب ذلك فى باب القائض ما نصه : ولو قال القائف 


باب اللقطة واللقيط ولاه 
بخلاف الصبى المميز حيث يخير بين أبويه فى الحضانة لأن اختياره فيها لا يلزم بل 
له الرجوع عن الأول لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة. بخلاف ما هنا. والمعتبر 
(انتسابه) إليه (بميل الخلد) بفتم الخاء واللام أى: بميل قلبه بحكم الجبلة لا 
بمجرد التشهى. وعليهما نفقته فى مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر 
عليه Gul ly‏ إن Bal‏ بإذن الحاكم. وإذا امتنع من الانتساب حبس ليختار فإن قال: 
لا أجد ميلا بقى الأمر موقوفا. ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه 
“Abs‏ (وفى نزاع) اثنين فى (حضنه) أى: اللقيط بأن قال كل منهما: أنا لقطته فلى 
حضنه (احكم باليد) لصاحبها مع يمينه فإن كان فى يديهما. وحلفا أو نكلا أقرع 
بينهماء فإن نكل أحدهما جعل للحالف وإن لم يكن فى يد واحد منهما جعله الحاكم 


لماوعلل لموو وم معلل eee eee‏ 


قوله: (رجع الآخر عليه ما أنفق) قال «م ر»: ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع 
Lae.‏ انتهى. أى: لإمكان القطع بالولادة بالبينة وأحذت كل مرجب قولها. انتهى. 
حجر و «رشيدى, أى: فالإنفاق بدون القطع الممكن تقصير. 

قوله: (ياذث الحاكم) أو الإشهاد عند فقده رق ل» على «الجلال». 

قوله: (وإذا امتدع إلخ) أى: عنادا. انتهى. «ناشری» و ارم ر» أى: بخلاف مالو قال: 
لا جد ميلا فلا يحبس. 

قوله: (ولو انتسب إلى غيرهما CT!‏ وكذا لو ألحقه القائف بغيرهماء ولو كان قبل 
ذلك ألحقه بهما كما dp‏ من الناشرى. 


قوله: ed)‏ نسبه) أى: ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف » وإلا قدم كما علم نما مر » و كتسب 
أيضا فى الروض وشرحه ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لثالث» ce‏ وجحد قول BME‏ فإن ألحقه 
بغيره أبطل الاتتساب » of‏ إلحاقه حجة أو حكم أو وحدت البينة بعد الانتساب 6 SLAY‏ 
أبطلتهما لأنها حجة فى كل خصومة LAID‏ انتهى. وينبغى أن الاستلحاق كالانتساب حتى 
إذا استلحقه أحد وألحقه القائف بغيره قدم. 


ملي ا الى لع ل Ra‏ 


لمكن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى يد من شاء منهماء أو من غيرهماء وإن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما 
بينتين رجحت بينة al GS‏ ومتقدمة التاريخ وإلا سقطتا وكأن لا بينة» ويفارق ما لو 
استلحقاه. ولكل منهما diy‏ حيث لا يقدم باليد كما مرء ولا بتقدم التاريخ. كأن 
أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سئة. والآخر بأنه بيده منذ cpg‏ بأن اليد وتقدم التاريخ 
يدلان على الحضانة دون النسب ثم أخذ فى بيان ما يثبت به رق المدعى )438 وهو 
ثلاثة دعوى الرق والحجة والاعتراف فقال: 

(وهو) أى: المدعى رقه وإن لم يكن لقيطا (بدعوى ذى يد).رقه. (يرق) حيث 
(لا) تكون يده (باللقط) أى: معه أو بسببه عملا بالظاهر من حال الدعى الذى لم 
يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضى الملك» بخلاف ما إذا كانت يده مع اللقط أو 
كان المدعى غير ذى يد GY‏ الأصل الحرية فلا يترك بمجرد الدعوى. ويخالف الأول 


EDGE EDD‏ مايا0 وووووووو ووم و ةرو 


قوله: (وإن ‏ يكن لقيطا) أى: سواء كان لقيطا أو لا وانظره مع قوله حيث لا تكون 
إلخ» yey‏ تصويره Ob‏ كان لقيطا ثم أحذه سيده من الملتقط ثم ادعى رقه. 

قوله: (حيث لا تكون إخ) ple ob‏ أنه غير لقيط» أو لم يعلم هل اليد عن التقاط أو 
غيره ولا بد من يمين المدعى لخطر الحرية «ش» الإرشاد الحجر. 


قرله: Ob)‏ أقامها أحدهما بأنه بيده P|‏ كان هذا التصوير :احتراز عما لو أقامها أحدهما ait,‏ 

قرله: (وهو بدعوى ذى يد لرق) وإن أنكر المميز نعم لابد من بين المدعى لخطر الجزية كما 
صرح به الشيخحان شرح روض. 

قرله: (ويخالف الأول) هو ما إذا كانت يده مع اللقط وقوله: المال بأن ادعى ملك مال اللقطة. 


قوله: (فينبغى أن يقدم الأول) ولا ينافى هذا تعليلهم عدم صحة استلحاق المرأة بإمكان إثامة البينة 
مشاهدة الولادة of‏ هذا لا يأتى إلا فى النكاح» جخلاف وطء الشبهة نتأمله فإنه لا يخلو عن نظر. 


باب اللقطة واللقيط of)‏ 
الال فإنه مملوك وليس فى دعواه تغيير لصفته» والثانى دعوى النسب لأن فى قبولها 
مصلحة للطفل وإثبات حق له. وهنا فى القبول إضرار به ولأن المدعى نسبه لا نسب 
له فى الظاهر فليس فى القبول ترك أمر ظاهرء والحرية محكوم بها ظاهرا. (أو 
بالجحد) أى: ولا مع جحد الدعى رقه وهو مكلف» فإنه لا يرق لأنه معتبر القول 
فيعتبر جحده لأن الأصل الحرية فيصدق بيمينه كما ذكره فى باب القضاء. 

(لا أن حصلا دعواه) أى: دعوى ذى اليد الرق (فى الصبا) أى: صبى المدعى رقه 
(و) بعد أن صار WL)‏ جحد). فلا يبطل رقه إلا بحجة لأنه قد حكم برقه فلا يرفسع 
ذلك الحكم إلا بحجة لكن له تحليف السيدء ويخالف ما لو كان بيده صغيرة وادعى 
GE Gals‏ يفتقر إلى الحجة والفرق أن اليد فى الجملة دالة على ALU‏ ويجوز أن 
يولد الملوك مملوكا بخلاف النكاح فإنه طار JS‏ حال؛ والبالغ المجنون كالصبى فيما 


للا 1 1 1 ا ااا ااا 


قوله: ولا إن حصل دعواه إل) فصورة الجحد هى: أن نرى بالغا فى يد من يسازقه 
dy‏ نعلم سبق حكم عليه بالرق فى صغره» فجحد الرق وادعى الحرية فيقبل دعواه ما ) 
تقم بينة برقه ومنه ما يقع PAS.‏ رع ش» وقال أيضا: وليس دعواهم الإسلام ببلادهم ولا 
ثبوته بأخبار غيرهم مانعا لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم. 


قوله: (والثانی) هو ما لو كان المدعى غير ذى اليد. 

قوله: (أو بالجحد) قضيته أنه لو سكت ولم يصدق ول يجحد يثبت الرق «بر, » وكتب أيضا 
وأفهم التعبير بالمحد أن البالغ ينبت رقه بمجرد الدعوى إذا سكت Oly‏ لم يعازف ,حجري رد 
وكتب أيضا فلو عاد بعد المحد وأقر بالرق فالظاهر أنه لا يقبل لأنه بجحده حكم بحريته وهو حق 
الله تعالى فلا يقبل رحوعه عنها ثم رأيت قبيل قول المصدف الآنى ولا بحرينه التصريح بهذه 
المسألة وتفصيل الروضة فيها. 

قوله: (لأنه قد حكم برقه) الظاهر أن المراد أنه حكم به شرعا بدعواه مع ينه لا أنه يحتاج إلى 


حكم حاكم م.ر.. 


اشم 


o4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذكر وإفاقته كبلوغه. gl)‏ حجة) أى: ريرق أيضا بحجة (مع) بيان (سبب الملك) 
منها ركقد). 

(ورثه) أى: المدعى gl)‏ ولدته أمته) أو اشتراه أو اتهبه فلا يكفى إطلاقها الملك 
كما صرح به من زيادته بقوله (وقول) الحجة (ذا) ملك (له فقط) أى: من غير بيانها 
السبب (لا يثبته) أى: الرق لثلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون اليد يد 
التقاط. بخلاف سائر الأموال oY‏ أمر الرق Yoo bd‏ يشترط أن يقول: ولدته أمته 

قوله: (وتكون اليد يد التقاط) فقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج للتعرض للسبب» 
وفى (cr)‏ الروض حلافه. انتهى. ع ش» على م ر» بقی أن الكلام عام للقيط كما سبق 
فى الشارح وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن سبب الملك نحو إرث وشراء» ومن أين يعلم 
حتى تتعرض له البينة وأحاب بعض الأفاضل: بأن يكون ورثه مثلا ثم ضاع ثم التقطه ولم 
يعلم أنه رقيقه ثم تبين أنه هو فأقام بينة على ذلك. 

قوله: gly‏ حجة مع سبب الملك) ظاهر عبارته اشتراط بيان سبب الملك فى غير الملتقط أيضاء 
وبذلك صرح فى شرح الروض فى الدعوى والشهادة فقال : وإذا شهدت البيدة لملتقط أو غيره 
علاك صغير لم تقبل شهادتها حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء ونحوهما لملا يكون اعثمادها 
على ظاهر اليد وتكون يد التقاط » ثم قال : وكذا لا تقبل دعوى المدعى حتى يتبين سبب الملك 
فى الدعوى بذلك. انتهى. وقد يقال: ما fle‏ به ly‏ تصريحه المذكور بالنسبة لغير الملتقط لأنه 
يقتضى أنه لو علم عدم التقاطه لم يحتج لبيان السبب. 

قوله: (منها) متعلق ببيان. 

قرله: (أو ولدته أمته) غرضه من هذا أن يشهد بذلك فقط » وإن م يتعرض للملك أصلا 


Wye) 


ثوله: (ظاهر عبارته bi pal‏ !| لخ) تيد «حجر» و aie‏ بيان السبب باللقيط» والفرق ظاهر oY‏ اللقيط 
ثرله: (فى الدعوى إلخ) أى: صرح Oly bi pel‏ السبب فى الدعوى» والشهادة. 
قوله: gh‏ غيره) يمكن أن يكون الراد بغير alll‏ من لم يعلم التقاطه ولا عدمه. 


قوله: (حتى تبين سبب الملك) انظر صورته فى اللقيط» وقد يصور بأن يكون ورثه مثلا ثم ضاع ثم 


باب اللقطة واللقيط oty‏ 
مملوكا له أو فى ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستئد إلى ظاهر اليد. وقد 
حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل: يشترط ذلك وصححه النووى فى 
تصحيحه على وفق ما ذكره فى الروضة كأصلها فى الدعاوى. وفرق فى الكفاية 
agin‏ بأن كلامه هنا فى اللقيط أى: أو نحوه. والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية 
والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه فى الغالب. لأن ما تلده الأمة مملوك وولادتها 
للحر نادرة فلم يعول على ذلك. والقصد بما فى الدعاوى تعيين المالك لأن الرق متفق 
عليه. وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته. قال فى المهمات: وفيه نظر. قال ابن 
لعماد: والفرق الصحيح أن اليد نص فى الدلالة على اللك فاشترط فى زوالها ذكر 
als‏ بخلاف الحكم بحرية الدار فإنه ظاهر والرق محتمل. ولهذا اختلف فى وجوب 
القود على قاتله لاحتمال Gl‏ ويكفى فيما ذكر شهادة رجل وامرأتين. وشهادة رجل 
ويمين ع لأن الغرض منه المال» بل وشهادة أربع نسوة فى ولدته أمته لأئها شهادة 
بالولادة ثم يثبت الملك فى ضمنها كثبوت النسب فى ضمن الشهادة بها. ٠‏ فتعبيره 
بالحجة أولى من تعبير أصله بالبينة وإن كان ذلك معلوما مما سيأتى فى الشهادات 
والتمثيل بالإرث من زيادته. وحيث لا يحكم لذى اليد برقة بعد دعواه إما لعدم 


قوله: (وفيه نظر) قال فى «ش» الإرشاد: النظر مردود. 
قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه ما ذكره الشارح فيما سبق من أن الغالب أن ولد أمته 
ملكه. 


قوله: (فى ضمن الشهادة بها) أى: فى ضمن شهادة النساء بالولادة. 


قوله: (فى الدعاوى) فيما لو ادعى عبدا فى يد آخر. 
قوله: (أو نحوه) كان المراد بجهول J‏ 
قرله: (والفرق الصحيح أن اليد) فى مسألة الدعارى. 


ج ار ف يه 


ott‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحجة أو لعدم سماعها نقل المزنى فى جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته. 
وقال الماوردى: الذى أراه وجوب نزعه منه قال الأذرعى: ويوافقه قول العبادى فى 
الزيادات إذا قال الوصى : لى على call‏ دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا 
أن يبرى. 

(أو باعتراف بالغ) أى: ويرق أيضا باعترافه على نفسه بأنه رقيق لفلان إذا لم 
يكذبه وكان هو WY‏ عاقلا. (ما اعترفا «للغير بالرق) فإن كان قد اعترف به للغير 
فقد تناقض كلامه فلا يثبت رقه للثانى. (وإن غير نفى) أى: وإن نفى الغير وهو 
الأول رقه لأن اعترافه للأول تضمن نفى الملك عن نفسه لغيره» فإذا نفاه الأول خرج 
عن كونه مملوكا وصار حرا بالأصل. والحرية Libs‏ حقوق الله تعالى والعباد. فلا 
سبيل إلى إبطالها باعترافه للثانى بخلاف نظيره من SU!‏ وقضية كلامهم أنه لا يلزمه 
قيمة نفسه للثانى. وعيله يفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمر. وبأن 


قوله: (وجوب نزعه منه) أى: لأنه صار بدعوى الرق غير أمين» فيخشى أن يسازق 
اللقيط ورد بأنالم نتحقق كذب هذه الدعوى حتى يكون غير أمين فيبقى فى يده لا سيما 
إذا أشهد بعد بحريته» فلذا كان الأوحه ما نقله المزنى كما فى رق ل» على رالجلال». 

قوله: (إذا لم يكذبه) بأن صدقه أو سكن «ف.ل» على SAD‏ 


قوله: Oly)‏ غير نفى) غير فاعل نفى محذوف يفسره المذكور. 

قوله: (فاذا ow‏ الأول خرج عن كونه مملوكا) هذا لا يظهر فيما إذا قيد النفى به بأن قال: 
لست برقيق لى » إذ هذا لا يقتضى الخروج عن كونه ممل وكا فهل يستثنى ذلك أو لا كما هو 
ظاهر عبارتهم » وقد يقال : بل يظهر فيما ذكر OY‏ اعترافه للأول لما تضمن النفى عن غيره فإذا 
نفى هر عن نفسه انتفى مطلقا وسم). 
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العترف إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده» أما لو كذبه المقرله 
فلا يثبت رقه وإن عاد بعد ذلك وصدقه لم يلتفت إليه لأنه لا كذبه ثبتت حريته 
بالأصل فلا يعود رقيقا. ولو ادعى شخص رقه فأنكره ثم صدقه. ففى قبوله وجهان 
لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار قال فى الروضة: ينبغى أن يفصل فإن قال لست 
بعبد لم يقبل إقراره بعده أو لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة 
الحرية قال الأذرعى: وهذا التفصيل متعين. 

(ولا) أى: ما اعترف برقه للغير كما مر ولا (بحريته) فإن كان قد اعترف بها 
فلا يثبت رقه باعترافه الثانى لالتزامه بالأول أحكام الأحرار. ولأن الحكم بظاهر الدار 
تأكد باعترافه فلا يقبل ما يناقضه. كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر لا 
يقبل منه ويجعل مرتدا قال البلقينى: وينبغى أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن فى جواب 


اللا اا ا ا ا ا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا ااال 


قوله: (ولا بحرية) ومثل إقراره بالحرية إقرار المقر له بالرق بهاء إذ لو أقر إنسان بحرية 
لقيط ثم أقر اللقيط بالرق له لم يقبل وإن صدقه أفاده «م.ر». 


قوله: (بأن ا معازف [لخ) الذى فى شرح الروض ob‏ إقراره ليس هو المفوت لحق الثانى » بل 
المفوت له الأصل مع تكذيب الأول له بخلاف إقرار المرأة. انتهى. 

قوله: (فلا يغبت رقه abl ped‏ !لخ) فرق ابن الرفعة بين هذا وما لو أنكرت الرحعة ثم أقرت 
be‏ 

قوله: (قال البلقينى BL:‏ قد يقال: الحرية فيها حق الله تعالى فلا يعود لما يخالفها سواء صدر 
ذلك فى حصومة أو لاء بخلاف هذه المسائل التى استند إليها البلقينى «بر). 

قوله: (وينبغى أن يقيد إلى قوله : فله اللعان) قال فى شرح الروض عقب ذلك: »ويجاب بأن 


س 
قوله: رفرق ابن الرفعة BY‏ لعله بأن الحرية مظنة حقوق الله والعباد بخلاف عدم الزوجية راجعه. 
قوله: (ويجاب بأن الأصحاب إخ) هذا لا يفيد إذ هو Gal pel‏ على إطلاقه مع استناده للقياس على ما 

ذكره فلابد من الفرق» إلا أن يكون معنى هذا المواب أن ما فى كلام الأصحاب ليس بإطلاق حتى يقي 

USSU,‏ بل هم مصرحون بما ينفى هذا القيد فإن قيد به نانى ما صرحوا به فيكون الغرض منه منع فول 

البلقينى أنهم أطلقواء وجواب الفرق ذكر بعد. تدبر. 
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ملكى وملك بايعى فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعى › وكما لو انكر 
شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت بينة بضمانه بالإذن فله الرجوع إذا ادى. 
وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة فله اللعان. (واستثن) أنت من مقتضى 
ثبوت رقه باعترافه (ما » يضر فى تصرف تقدما) على اعترافه. 

(غيرا) أى: ما يضر غيره فى ذلك فعلم أن رقه يثبت فى المستقبل مطلقا وفى 
الاضى مالم يضر غيره. (ففى المرأة) الزوجة العترفة برقها (مستمره»زوجية) أى: 

قوله: (مايضر فى تصرف 22 حاصل الصور ست لأنه إما ماض » أو sed‏ تقب , وعلى 
كل: إما أن يضر بغيره» أو به أو لا يضر بأحد وما يضر بهما داحل فيما يضر بغيره. 
انتهى. مل بزيادة. 

قوله: (ففى المرأة إلخ) وتعتد للطلاق عدة الأحرار لأنها حق الزوج» وللوفاة عدة 
الإماء لأنه حق الله «م.ر» وغيره» وولدها قبل الإقرار حر لظنه حريتهاء وبعده رقيق لأنه 
من جملة المستقبل. 

قالوا: ويسافر الزوج بها لأنه من جملة الماضى» وانظر الفرق بينه وبين الولد بعد 
الإقرار» ولعله أن السفر لاسبب فيه إلا العقد الماضى بخلاف الولد؛ فإن السبب فيه الوطء 
المستقبل» ولايلزم من العقد الوطء. تدبر. ثم رأيت تعليل الشارح الآنى يقويه OF‏ العلوق 


الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد بدليل مسألتنا فإن دعوى By‏ مع الإذكار خصومة » ومع ذلك أثر 
وبالفرق بين مسألتئا وما استشهد به بأن ما استشهد به فيه بينة فاضمحل بها الإقرار بخلاف 
مسألتنا. انتهى. وفى كلا الجوابين نظر لا يخفى فالأوحه ما قيد به البلقينى حجررد». 


. قوله: (بدليل مسألتنا) فإنها شاملة لما إذا كان الاعتراف مع جحد. 


قوله: (وفى كلا الجوابين نظر) ثد عرفت نظر الأول وحوابه ولعل وجه النظر فى الثانى أن البينة Li‏ 
تضعف إثراره فى حق مقيمها لا فى حقه هو نليتأمل. 
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يستمر نكاحها. وتجعل فى حكم المقبوض oly‏ لم يكن للزوج دخاح الإماء لآن بطلانة 
يضر. الزوج قال فى الروضة كأصلها: وأطلق الأصحاب أن للزوج خيار سح النكاح 
ونص عليه فى المختصر. قال الشيخ أبو على: هذا إذا نكحها على أنها حرة. فإن 
توهم الحرية ولم يجر شرطها ففيه خلاف نذكره فى النكام. (وسلمت) أى: المعترفة 
بالرق لزوجها. (كالحره) أى: ليلا ونهارًا وإن تضرر السيد بذلك لشلا يتضرر الزوج. 
ثم . 

(سيدها له) على زوجها بعد الدخول pully‏ (الأقل مما «يجعل مهر المشل و) 

قوله: (فى حكم المقبوض) أى: المستوفى الذى مضى قبضه» ولهمذا لاينفسخ نكاح 
الأمة بطرو اليسار een‏ 

قوله: (ففيه خلاف) الأصح منه أنه لاخيار» وإن توهمها كما يدل عليه شرح الروض. 


قوله: (المستقبل مطلقا) قال فى شرح الروض: واستشكل ا لو باع عينا وادعى أنها وقف» 
أو ملك لغيره فإنه لايقبل لتعلق Ge‏ الغير بهاء ويجاب ol‏ عدم القبول إنما هر باعتبار الماضى. 
التهى. 

قوله: (هذا إذا نكحها على أنها Ge‏ عبارة الروض: لكن للزوج الخيار إن شرطت الحرية. 

قال فى شرحه: بخلاف ما إذا لم تشترط Oly‏ توهمت. انتهى. 

قرله: (سيدها له الأقل Cb!‏ ينبغى أن محل هذا إذا م تكن قبضت ذلك قبل LAY‏ وإلاحكم 
ببراءة الزوج» فلايلزمه شىء للسيد للاعتداد بقبضها لجريانه حين كانت مستحقة له» لكن لو 
كانت قبضت أكثر الأمرين فهل يساد منها مازاد على الأقل لتضمن إفرارها بالرق عدم 
استحقاقها الزيادة» أو لا لانفصال الأمر قبل الإقرار؟ فيه نظر. 


كوله: : (فالأوجه ما قيد به البلقينى) عبارة شرح الإرشاد الصغير بعد JB‏ ما Ju‏ البلقينى نصها: ورده 
ينا مما فيه نظر للمتأمل وأوضح منه أنه يرد بأن الحرية حق مؤكد all‏ والشارع متشوف إليها حيث 
وجحد ادلی سبب يقتضيها كلامهم ف فى أماكن كثيرة) ولأجل هذا التأكد الذى لانظير له وجب اتباع 
إطلائهم تأثير إقراره باحرية» فلاف تلك المسائل التى استشهد بها. انتهى. 

كوله: (إن محل هذا) أى: كونه لسيدها. 

قوله: (قبضت ذلك) أى: المسمى إذ لا يعتير الأقل مته ومن مهر Jal‏ إلابعد الإقرار بالرق. 
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من (المسمى) OY‏ الزائد منهما يضر الزوج؛ ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقبا 
إقرارها عليه بالزائد. أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه. فلو 
أجاز الزوج لزمه oll‏ لأنه الذى لزمه بزعمهء ولو طلقها قبل الدخول ولو بعد 

قوله: (بغير إذن المقرله) أى: فهو نكاح فاسد لايلزم فيه سوى مهر المثل. 

قوله: (لزمه المسمى) قال فى شرح الروض: ولاتحوز المطالبة به قبل الدحول. 

وقد يقال: هذه نظير ما لو أقرت الزوحة بفسق الشاهدين دونه أى: الزوج وفارقهاء أو مات 
قبل الدحرل وكانت قبضت المهر» وقد بحث الأسئوى فيها أنه لايسترد فيها قياسا على ما لو قال: 
طلقتها بعد الدحول» فقالت: بل قبله» فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشىء»؛ وإن لم تقبضه 
فليس ها إلا أحذ النصفء والنصف هناك كالجميع هناء لكن أحيب عن ذلك OL‏ الزوحين فى 
تلك أى: مسألة الرجعة اتفقا على حصول الموجب للمهر وهوالعقدء واحتلفا فى المقرر له وهو 
الوط وشاع دض تن ere (Teen‏ ل علو بلكراها شرن عه للك بشي هيدي Or‏ 
aay‏ أن الزيادة على الأقل فى مسألتنا نظير المهر فى مسألة دعواها الفسقء لكن قد يقال: إن 
الزيادة فى مسألا إنما تكون نظير المهر فى مسألة دعواها الفسق إذا كان الأكثر هو المسمى» 
بخلاف ماإذا كان مهر الثل OY‏ قضية اعترافها بالرق استحقاقه لفساد نكاحها .مقتضى اعترافها. 

تم رأيت قول الشارح الآتى فى الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدحول» لكن لو كانت 
قبضته لم تسازده» وهو يقتضى عدم استرداد الزيادة فى Whur‏ مطلقاء وقوله: فى ذلك أى:دعرى 
الزوجة الفسى فليتأمل وس.م». 

قوله: (فقد تروجت بغير إذن المقرله) قد يوحذ من ذلك أنه لو كان أذن فى تزويجهاء وإن 


توله: (دونه) أى: الزوج. 

ثوله: (والنصف) أى:الزائد على ما تستحقه بقوها: بل قبله. 

قوله: (هنا) أى: فى مسألة الإقرار. 

توله: (فلو ملكناها إلخ) هذا بعينه يقال فى النصف فى مسألة ثوها: إن الطلاق قبل الدحول إذ العقد 
لا يكون سببًا موحبًا للكل إلابشرط الدحول. 

توله: Hokey‏ ما إذا كان مهر (JAM‏ قد يقال: لايمكن أن يكون المقبوض ثبل الإثرار مهر المشل إذ لا 
يعتبر مهر المثل إلابعد الإقرار» وقبض مقداره قبل الإقرار لايقع موقعا فليتأمل. 
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الإجازة لم يلزمه شىء. لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الأتى فى ‘on‏ 
(وفرعها) أى: ولدها الحاصل من الزوج (من قبل أن تقرا) بالرق (حر) لظنه 
حريتها. ولايلزمه قيمته OY‏ يضره. أما الحاصل بعده فرقيق لأنه وطن عالما برقهاء 
ولأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطء. (وتعتد) القرة (ثلاث 

أقرا ). 


ol)‏ طلقت) USL,‏ أو رجعيا لأن عدة الطلاق حق ‘ei‏ وصرح من زيادته بقوله 
(وقل له الرجعة لك) إن كان الطلاق Laney‏ لأن منعه منها يضره (GS)‏ تعتد 

قوله: (لم يلزمه شىء) قال فى شرح الروض: لأن المقر له يزعم فساد ce LS‏ فإذا لم 
يكن دخحول وجب أن لايطالب بشىء. 

قوله: (لكن لوكانت قبضته) أى: ذلك الشىء وهو نصف المسمى. 

قوله: (وقل له الرجعة لك) أى: حتى فى القرء الشالث سواء أقرت ثم طلقهاء أو 
طلقهاء أو طلقها ثم أقرت» وقيل: تعتد فى الأولى بقرأين لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كإرقاق 
أولادها فلا رحعة de‏ فى الثالث. انتهى. روضة. 
تأثيره باعتزافها بالرق لأنه بتقديره يكون السيد قد أذن فيه هذا إن حل نكاح الأمة. 

قوله: (لم يلزمه شىء) قد يقال: عدم اللزوم ثابت بتقدير قبول قوها فليس هذا من فروع عدم 
القبول فيما يضر OY‏ هذا ما يضر إلا أن يمنع أن هذا من فروع ما ذكر. 

قوله: (كنظيرة الآتى فى الرضاع) يريد ما لو أقر برضاع يحرم وأنكر الزوج» وكانت قد 
قبضت المهر» Of‏ النكاح يستمر ولكن لایستزد منها الذى cated‏ ولو كانت ماقبضته لم يدفع 
إليها كذا خط Loss‏ وهو صحيح» لكن ماتقرر فى الرضاع يشكل على ماتقرر فى PAT‏ 
السابق فى مسألة دعواها الفسق على غير كلام الأسنوى» وينازع فيما أحيب به عن كلام 
الأسنوى» فإن فى مسألة الرضاع لم يحصل اتفاق على حصول الموحب بل هى تدعى نفيه؛ رمع 
ذلك م يسترد منها ما قبضته فليتأمل «س.م1. 

قوله: (من قبل أن تقرا) إن حمل على معنى: من قبل أن يعلم الزوج إقرارها دحل ولدها بعد 
الإقرار وقبل علم الزوج به. 


he ee‏ ھا ا و م 
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(بشهرين وخمس) من الليالى of)‏ هلك) أى: الزوج لعدم تضرره بنقصان العدة لأن 
عدة الوفاة حق لله تعالى » ولهذا وجبت قبل الدخول. 
(ولينفسخ نكاحه) أى: الزوج القر بالرق بعد نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة. (شم 
حمل) هو (نصف المسمى) لها إن لم يدخل بها (والجميع إن دخل) بها لأن سقوط 
ذلك (yay‏ و. 
(من) المال (الذى فى يده و) من (كسبه) حالا ومستقبلا (أدى) ماحمله من مهرها 


الا ا كل 0100 


قوله: (نصف الممسمى) وقيل: لاشىء قبل الدحول» وبعده مهر المثل» وقيل: الأقل منه 
RY‏ لاس ب ل ب 


ON‏ برسم ص ع ام جيم عستم Os‏ من ع ص سو عت جح يله سم يزب حابن يد 


قوله: (لكن تعتد بشهرين ومس من الليالى إن هلك) قد يظن إشكال ذلك على ماذكره 
الزركشى فى العدد من أنه لو وطىء زوجته الأمة يظنها حرة» واستمر ظنه للموت اعتدت عدة 
الحرائر» وذلاك oY‏ المؤثر ثم الوطء مع الظن» واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا كما 
أوضحناه فى هامش شرح المنهاج .ما منه أن كلامهم كالصريح فى شمول المسألة لما إذا علم رقها 
بعد الإقرار» بل فى انحصار حاله بعد الإقرار فى ذلك لأنهم حيروه فى فسخ النكاح إن شرطت 
الحرية» وعللوه بفوات الشرطء وقالوا: أولادها منه بعد الإقرار أرقاء» وعللوا ذلك بأنه رطعها عالما 
برقها. 

نعم إن اعتقد حريتها ووطئها مع ذلك الاعتقاد» واستمر إلى الموت احتمل أن يلتزم أنها تعتد 
عدة الحرائر كما فى تلك» واحتمل أن يفرق فليتأمل. 

قوله: (ولينفسخ نكاحه) لعل محله مالم يكن من أقر له بالرق أذن cad‏ وإن كان إذنه إذ ANS‏ 
بحسب الظاهر لغوا. 


نوله: Jy‏ فى المحصار إخ) أى: فرضوه كذلك» والإ الا تحصار فيما ذكر غير لازم. 
Jy id‏ يفرق) أى: .ععارضة إثرارها هنا بالحرية لظنه» وفيه نظر لوجود المعارضة ثم أيضا «س.م)» 
بل قد يقال: ما هنا أولى لسبق الحرية ظاهرا. 


باب اللقطة واللقيط أده 
(كدين) أى: كما يؤدى منهما دينه الذى لزمه بشراء أو غيره (قبل إقرار) منه (به) 
أى: بالرق. 

(وفاضل المال) الذى بيده بعد المهر وغيره من الديون (لن أقر) هو (له) بالرق. 
(و) فاضل (الدين) يبقى (فى ذمته) حتى يعتق. كما يكون جميع الدين كذلك إذا لم 
يوجد بيده dle‏ وقوله: من زيادته: (تحمله) تكملة. 

(واقتص من هذا) أى: المقر بالرق (بقتل عمد) صدر منه (من قبل إقرار) منه 
بالرق (ولو بعبد) أى: ولو بقتل عبد GY‏ لم يفضله. ولأن ذلك إنما يضر به فيقبل 
ويقتل. فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد تعلق الأرش برقبته إن لم يكن بيده مال. 


واوووء يالل 
0000000011210 


قوله: (كما يؤدى منهما) أى: امال والكسب دينه الذى لزمه إل قضيته: أنه يؤدى من 
الكسب المستقبل» وفى الروض وشرحه حلافه لكونه بعد الخجر بخلاف المهر. كذا قط شيخناء 
وعبارة الروض وشرحه الفرع الثانى: تقضى ديونه التى عليه وقت إقراره بالرق نما فى يده بناء 
على أن إقراره لايقبل فيما يضر بغيره فى الماضى؛ فلا يقتضى من كسبه OY‏ الديون لاتتعلق 
بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما إذا أذن له فيه بخلاف المهر. انتهى. ويجاب عن قول المصنف: 
كدين بان التشبيه بالنظر للمجموع؛ لکن قول الشارح: أى: كما يؤدى منهما ينافى ذلك إلاأن 
يريد من بجموعهما كما فى #إيخرج منهما اللؤلو Cola My‏ [الرحمن ۲۲] فليتأملء وقد يهاب 
بأن قوله منهما ليس نصا فى تناول الكسب الستقبل لصدقه بالحالى فقط أى: بالكسب حال 
الإقرار بالرق» لكن هذا يتوقف على تسليم التعلق به فليراجع gece‏ 


ثوله: (وفى الروض وشرحه خلافه) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: ويؤدى ديونه النى عليه وت 
إثراره بالرق» ومن جملتها المسمى ما فى يده بناء على أن إثراره لايضر بغيره فى الماضى؛ فلا تقضى من 
كسبه لأنها لاتتعاق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر» فإنه يقضى مما فى يده ومن 
كسبه فى الخال والاستقبال؛ ثم ثال: تنبيه ما حملت عليه كلامه فى الكسب هو ما جری عليه شيخنا فى 
شرح الروضء لكنه فى شرح البهجة حرى على ما اقتضاه كلام الحاوى» وفروعه أن ن الديون تتعلق 
بالكسب مطلقا وعليه فكان الفرق بين ما هنا وما مر أنها لاتتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه أن 


o۲‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والزائد منه على قيمته فى بيت المال. وإن كان بيده مال أخذ الأرش منه قاله القاضى 
والبغوى. قال الشيخان: والقياس المنع . فإن أرش الخطأ لايتعلق بما فى يد الجانى. 
وذكر القتل مثال فلا يختص الحكم به. ولو جنى عليه غيره فقطع طرفه ثم أقر 
بالرق. فإن كانت الجناية عمدا والجانى رقيقا اقتص منه. أوحرا فحكمه كما لو 
كانت خطا. فيجب أقل الأمرين من نصف الدية ونصف القيمة. والتصريح بقوله: من 


قبل إلى آخره من زيادته. 


PUTTTTTTTITOTITITITETITITI STITT TERT 


قوله: (فى بيت المال) قد يشكل بأن مازاد على قيمة العبد الجانى لايتعلق ag‏ المالء وككن 
أن يجاب بأن هذا العبد ليس كبقية العبيد لأنه حين هذه الحناية كان محكوما بحريتهء وبعد إقراره 
بالرق لم يحكم برقه على الإطلاق» بل قلنا بعدم قبوله فيما يضر غيره» وعدم تعلق الزائد ببيت 
المال مما يضر ct‏ عليه لفواته عليه فليتأمل «س.م». 

قال الشيخان: والقياس المنع id‏ 

قال فى شرح الروض: وأحاب عنه الزركشى بأن الرق لما أرحب الحجر عليه اقتضى التعلق 
عا فى يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فلو لم نعلقه عا فى يده لأضر BAL‏ عليه. انتهى ما فى 
شرح الروض أى: وإقراره غير مقبول فيما يضر غيره. 

قوله: (يما فى يد الجانى) حرا أو عبدا شرح روض» تم تحرير حواشى البهجة لكي لشيخ 
الإسلا» شيخ المشايخ» بركة المتأحرين» الشهاب بن قاسم العبادى الشافعى تغمده الله برحمته؛ 
وأسكنه فسيح ator‏ امين. 

x * * 


باب الفرائض 

هى جمع فريضة بمعنى مفروضة أى مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. والفرض لغة 
التقدير. وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث وترجم هذا الباب بباب المواريث أيضا 
والأصل فيه آياتها والأخبار الآتية كخبر الصحيحين«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل ذكرةوورد فى الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها: خبر «تعلموا 
الفرانض وعلموه وررى وعلموها الاس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر 
الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يقضى بها». olay‏ الحاكم وصحح 
إسناده» وروی ابن dole‏ وغيره pd‏ «تعلموا الفرائض فإنه من ديئكم وإنه نصف العلم 


موقو ووو ووو ليلل ليلل 


قوله: amy‏ فريضة) ,معنى: مفروضة هذا مسب الأصلء وإلا فالفريضة التى جمعت 
على فرائض يمعنى المسألة فلايقال: إن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لايكون فعيلة بمعنى 
مفعرلة كما هناء ولذا عد من الشواذ جمع ذبيحة .كعنى مذبوحة على ذبائح» ولولا هذا 
الشرط لاندرج فى قول المعن: (وبفعائل اجمعن فعاله * وشبهة ذا تاءا ومزاله).لأنه مشابه 
لفعالة فى كونه رباعيا مدودا قبل آحره لتمثيل ابن عقيل للشبه بصحيفة وحلوبه. 

قوله: tly‏ فيها إل إذ قولك: الربع والثلث من اثنى عشر مسألة مشتملة على سهام 
مقدرة. 

قوله: GSS)‏ أتى به ليفيد أن المراد بالرحل مايعم الصبى» وم يقتصر على ذكر 
لاحتمال ala‏ على ul‏ 

قوله: (تعلموا الفرائض) هر تاج إلى علوم ثلاثة بمعنى أنها حقيقته. 

علم الفتوى يمعنى: معرفة paths‏ كل وارث من ASH‏ وعلم التسب Seca:‏ 
انتساب الوارث للميت» وعلم الحساب معنى: العدد الذى تصح منه المسألة أو أصلهاء 


باب الفرائض 
قرله: رلا فيها من السهام المقدرة) قال فى شرح الروض: فغلبت على غيرها. 
قوله: (وغلموه) أى: الفرائض» وأفرده نظرا إلى أنه ععنى العلم. 


ا ا 


o4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنه أول علم ينزع من أمتى»وسمى نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياةء وقيل بمعنى 
النصف كقول الشاعر: 
إذا مت كان الئاس نصفان شامت ST,‏ مثن GML‏ كنت أصنسع 

وقيل غير ذلك كما بينته فى منهج الوصول إلى تحرير الفصول. ويتعلق بالتركة 
خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ بيانها فقال: (يخرج) أولا وجوبا (من تركة الميت حق 
» بالعين كالزكاة والرهن اعتلق) أى: حق تعلق بعين التركة لتأكد تعلقه كالزكاة 
والتمثيل بها من زيادته والرهن بمعنى المرهون. 

(والعبد) حيث (يجنى) ولو بغير إذن سيده جناية توجب مالا متعلقا برقبته 
أوقودا وعفى Slay‏ (والمبيع) إذا (مات من * كان اشتراه) بثمن فى الذمة (مفلسا) 


قوله: (لتعلقه Ef‏ فالعلم يتعلق بالإنسان حيا وميتا وهما حالتان» فالعلم المتعلق 
بأحدهما نصف ,ق id‏ أى: فتسميته نصفا لتعلقه بنصف حالتى الإنسان كما فى شرح 
الإرشاد. 

قوله: (وفيل) عبر بقيل لبعده من سياق الحديث «ق.ل, معنى 

قوله: (إلا وجوبا) هل معناه أنه عند ضيق التركة يجب إحراج ذلك أولاء أو ولو عند 
الاتساع الظاهر الأول. انتهى. ,س.م على حجر معنى. 

قوله: (والعبد حيث يجنى إلخ) أى: إن سبقت جنايته الموت لاإن تأخرت لسبق تعلق 
مؤن التجهيز» وانظر صورة المعية ,س.م على التحفة. 

قوله: (BS JIS)‏ مثال للعين لا الحق بدليل بقية الأمثلة» فالمراد بالركاة: المال الذى وحبت فيه 
الزكاة بجازاء أو على حذف المضاف أى: كمال الزكاة أى: المال الذى وجبت فيه. 

قرله: (والمبيع إذا مات من كان of pt‏ مفلسا) انظر لو كان موسرا لكن تلف ماعدا ابيع 

من التركة قبل الوفاء. 


باب الفرائض 
قوله: (فالمراد بالركاة امال BS‏ وعلى هذا ot AU‏ بالحق المتعلق بالمبيع هو حق فسخ البائع. 
فوله: (انظر لو مات إخ) ثد يقال: إنه.مجرد موته موسرا تعلقت مؤن التجهيز بال زكة» .ويؤيده ما 
قاله فى حاشية التحفة: إنما تقدم الحناية إن كانت ثبل الموت لابعده لسبق تعلق مؤن التجهيز. 


باب الفرائض دوه 
ولم يتعلق به USS Go‏ لتعلق حق فسخ LI‏ به سواء حجر عليه قبل موته pl‏ لا. 
بالأموال بالحجر فإنه يؤجر عن مؤن التجهيز كما نقله فى الروضة عن الأصحاب 
وليست صور التعلق منحصرة فى الذكورات كما أشار إليه بالكاف فى أولها. والحاصر 
لها التعلق بالعين كما علم من كلامه فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة كما سيأتى فى 
بابها. ومنها الكاتب إذا أدى نجوم الكتابة ومات سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه 
باق سيأتى فى بابه. وذكرت صورا أخرى مع إشكال للسبكى فى صورتى الزكاة 


cerry‏ الالالال ولول 


heh شرح‎ 

قوله: رككتابة) أى: ورهن ولو زال التعلق المذكور بعد الموت. 

قال شيخنا: فله الفسخ حینغذ ويقدم به فراجعه. انتهى. «ق.ل» على الخلال. 

قوله: ally‏ يؤخر VE)‏ لم خرج عن كونه مرسلا فى الذمة ,م.ر.. 

قال «س.م»: يتأمل مع كونه فى صورة الرهن والمبيع كذلك. انتهى. وقد يقال: معنى 
كونه لم يُخرج عن كونه مرسلا: أن الحجر لم يخصه بشىء معين فلاف مانحن فيه. تدبر. 

قوله: (صورا أخرى) منها إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق العامل 
يقدم على Ope‏ التجهيز. انتهى. وخ طم. 


قوله: (فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة) عبارة الناشرى الثائية: المعندة عن الوفاة بالحمل 
سكناها تقدم على التجهين OY‏ الرافعى والنووى ذكرا أنه يمتنع بيع الدار للجهل بقدر زمن العدة. 
انتهى . وكتب أيضا هذا يخرج سكن المعتدة عن فرقة الحياة إذا مات فى أثناء العدة وم تنتقل إلى 
عدة الوفاة. 
اا سم 

ثوله: (عبارة الناشرى) مثله الخطيب على المنهاج. 

ترله: (للجهل بقدر زمن العدة) أى: فلا يمكن بيعها مسلوية التفعة تلك المدة لعدم العلم يقدرها. 

5 7 8 5 . دة aha, \ #f‏ الحياة 

توله: (هذا يخرج إل أى: مع إن الإخراج لايصح على إطلاقه إذ Saal‏ بالائراء عن فرك 
لاتعلم المدة فيها أيضا. 

توله: dy)‏ تنتقل إخ) ob‏ كانت Atl‏ 


20% الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومبيع الفلس والجواب عنه فى منهج الوصول (ثم) يخرج (مؤن). 

(تجهيزة) وتجهيز من عليه مؤنته (و) مؤن (الدفن) لهم لاحتياجه إلى ذلك 
كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه (بالمعروف») بحسب يساره وإعساره 
ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره. وذكر الدفن من زيادة النظم وهو 
داخل فيما قبله (ثم ديونا لزمته تعوفى) أى: ثم بعد إخراج مؤن التجهيز نوفى 
نحن ديونا لزمته لله تعالى أو لآدمى لكونها حقوقا واجبة dale‏ وأما تقديم الوصية 
عليها ذكرا فى قوله تعالى: :من بعد وصية يوصى بها أو دين) فلكونها قربة والدين 
مذموم WE‏ ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة 
والذين نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة 
إليها. ولهذا عطف باو للتسوية بينهما فى الوجوب عليهم وليفيد تأخر الإرث عن 
أحدهما كما يفيد تأخر عنهما بمفهوم الأولى. 

(واثه كالرهن) أى: وموروث الميت قبل أداء الدين كالمرهون (بالدين) لأنه أحوط 
للميت وأقرب لبراءة ذمته فلا ينفذ تصرف الوارث فيه بغير إذن الغريم إى أن يكون 
bite‏ وهو موسر فينفذ مطلقا. وللوارث أخذه وقضاء الدين من ماله فإن لم يف بالدين 
فله أيضا أخذه بقيمته. وإن احتمل حدوث راغب بزيادة لأن الظاهر عدمها وقضية 
تشبيهه بالرهن أنه لو لم يف بالدين فوفى الوارث قدره لم ينفك عن الرهينة والأصح 
خلافه (وإن » تصرف الوارث) ولیس ثم دیون على موروثه (ثم يستبن) أى: يبن 
بمعنی يطرأ عليه. 


قرله: bey‏ على وجوب إخراجها) sesh‏ على امتثال وحوب إخراحها. 
قوله: (فلا ينفد تصرف الوارث) وإن حهل الدين. 
قوله: Lindy‏ مطلقا) أى: إذن الغريم AG‏ 


باب الفرائض oo¥‏ 

(دين برد) ما باعه فى حياته بسبب (العيب) أو الخيار gl)‏ تردى «) أى: أو 
بترد مفض إلى التلف (فى بئر عدوان) أى بثر احدثها بحفر عدوان ply)‏ يؤدى) أى 
الوارث أو غيره الدين. 

(يفسخ) ذلك التصرف ويوفى الدين من الموروث» بخلاف ما أداه وفيه وابن ماجة 
فى زاده بقوله: (وفى وجه قوی ثانى + تصرف الوارث كالضمان) فلا فسخ بل 
يطالب بالدين كالضامن» وظاهر أن محل الفسخ فى غير إعتاق اموسر Lal‏ فيه فلا 
فسخ كالرهون بل أولى لطريان التعلق على التصرف. 

(ثم) بعد إيفاء الديون (الوصايا) وما ألحق بها من عتق علق بالوت وتبرع نجز 
00 ض الوت أو الملحق به نفذت من ثلث + باقيه أى للارث. وقدمت 
فى مرض الوت أو به( باقيه) أى للإرث. وقدمت على 
الإرث TSU‏ السابقة وتقديما لصلحة الميت كما فى الحياة؛ ومن للإبتداء. فتدخل 
الوصايا بالثلث وببعضه (ثم ما بقى) بعد ذلك (للورث) بضم الواو وتشديد الراء جمع 
وارث بمعنى أنهم يتسلطون عليه بالتصرف ليصح تأخره عن بقية الحقوق. Vy‏ 
فتعلقها بالتركة لا يمنع الإرث. ثم الوارث إن كان له سهم مقدر فى الكتاب أو السنة 
فهو ذو فرض وإلا قءأصب . والفروض المقدورة فيهما ستة الثلث والربع ونصف كل 
وضعفه. ثم أخذ فى oly‏ الورثة. 

قوله: ay‏ الإرث) ظاهره أن الرصية لاتمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرٹ 
کال ڑکة إذا كان هناك دين» لكن هذا واضح فى الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معينة 
فإنه بقبول الموصى له يتبين ملكه لما من حين الموت» فإن قيل: المراد أن تعلق ماذ كر 
بال aS‏ لايمنع إرث الباقى قلت: الوصية بالعين المعينة لاتمنع التصرف فى غيرهاء فتأمله. 


قوله: (أى الإرث) ‘of‏ الموروث. 
قوله: (ومن للابتداء) أى: لا للتبعيض. 


eee 


rere‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

فقال: (من مستحق النصف) وهو خمسة أحدها: (زوج) ليس لزوجته فرع بقرينة 
ما يأتى فى الربع قال تعالى: لإولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد». 
وولد الابن كالولد إجماعا أو لفظ الولد يشملهما إعمالا له فى حقيقته ومجازه. والمراد 
بالرفع هنا وفيما يأتى فرع يرث بخصوص القرابة فيخرج غير الوارث بعمومها كفرع 
البنت وبقية الخمسة (بنت » وبنتالابن وكذاك الأخت). 

(لأبوين أو أب) منفردات عن معصبهن وعمن يساويهن من الإناث. قال تعالى فى 
البنت: إوإن كانت واحدة فلها النصف4 وبنت الآبن كالبنت بما مر فى ولد الابن. 
وقال فى الأخت وله أخت فلها نصف ما ترك» والراد: أخت لأبوين أو لأب لا 
سيأتى أن للأخت للأم السدس. واعلم أن الشيخين قسما العاصب إلى عاصب بنفسه 
وعاصب بغيره. ثم قال: وقد يقال: العاصب ثلاثة: عاصب بنفسه. وېغیره + ومع 
غيره انتهى. وعلى هذا أكثر الفرضيين فالعاصب بنفسه من له الولاء وكل ذكر نسيب 
يدل إلى اميت بلا واسطة أو بتوسط محض الذكور. وسيأتى حكمه فى النظم والعاصب 
بغيره كل ذات نصف معصبها. والعاصب مع غيره أخت فأكثر لغير أم معها بنت أو 


قوله: (والعاصب EO‏ الباء للسببية أى: أن الغير سبب فى كونها عصبة لكون 
ذلك الغير عصبة بنفسه فلاف العصبة مع غيرهاء فإن الغير فيه لما ل يكن عصبة بنفسه لم 
يكن سببا فى تعصيب غيره. فلذا قيل فى غيره: أنه عصبة مع غيره أى: بشرط انضمام 
غيره لأن مع قد تستعار للشرط. انتهى. شرقاوى على التحرير. 

قوله: (والعاصب بغيرة) أى: الوارث بطريق العصوبة بحيسث لاتعول المسألة إن نقص 
فرضه» وتلك العصوبة سبب وحود غيره معه» فالعاصب حقيقة هو الغير. 

قرله: (وعمن يساويهن) ريشازط انفراد بنت الابن عن بنات الصلب» وعبارته لاتفيد ذلك. 

قوله: pal)‏ أم) أى: شقيقة» وكذا الأب عند عدم الشقيقة WY‏ مع وحودها تسقط إذا كانت 
عصبة» فإن فرض ها النصف فرض للتى للأب السدس تكملة الثلنين. 

قوله: (معها بدت أو بدت ابن) عبارة الفصول مع بنت» أو بنت ابن وإن سفلء أو معهما أو 
مع المتعدد منهما. انتھی. 
ج و گے ا ب م ا 

قرله: (عن بئات الصلب) أى: وعن بنت ابن أعلى منها. 


باب الفرائض ۹ 
بنت ابن فالعصب لها اجتماعها مع من دكر. وعلى التقسيم الأول كل من هؤلاء 
عاصب بغيره وعليه جرى الناظم كأصله تبعا للشيخين حيث قال: (وكلا » أخ 
يساوى رتبة وإدلا). 

(عصب) أى: وعصب كلا من هذه الأربع أخ يساويها رتبة وإدلاء أى: قربا 
فيكون JU‏ أو الباقى منه بعد الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: 
pS no gy}‏ الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). وقال: إوإن كانوا أخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين). وخرج باللساوى غيره فلا يعصب الأخ لأب 
الأخت لأبوين. ولا الأخ لأبوين الأخت لأب. فقوله: من زيادته رتبة وإدلاء إيضام لما 
قبله مع أن إدلاء يغنى عن رتبة GY‏ أخض منها لمجامعتها له فى أخ وأخت لأبوين 


لوفو ووو موي ااال 


قوله: (والعاصب مع غيره أخت فأكثر JUG!‏ الشارح فى شرح الفصول الصغير: 
والأحت من الأبوين» أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها 
لأنها فى درجته؛ فتحجب ابنى الأحوة والأعمام وبنيهم؛ والشقيقة تعجب الأخ للأب» 
فلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لاتحجب من شجبه أخوها.انتهى. أى: ويفلاف 
ماإذا كانت عاصبة لامع غيرها كمع الحد كما فى صور المعادة حيث بقى بعد نصيب الجد 
أكثر من النصف على ما يأتى. انتهى. وس.م» على المنهج» وقوله: ويمجب EW‏ للأب 
أى: وكذا الأحت OW‏ بالأولى. 

قوله: (الأحت) بل تأحذ فرضها معه» وقوله: الأحت للأب أى: بل تسقط لحجبها. 

قوله: (إيضاح ماقبله) أى: قرله: يساوى. 

قوله: (والباقى للأخت) إلاإذا كان معها أخ لأبوين فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ 
الأنثتين» OY‏ عصوبتها إنما كانت للضرورة؛ كذا فى شرح الروض عن الروضة. 
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أو لأب. وانفرادها عنه فى 3 لأبوين وأخت لأب أو بالعكس. وإن قلنا بترادفهما كما 
أشار إليه بعضهم فأحدهما يغنى الآخر ولو لا اصطلاحهم على أن الأخوة فى مرتبة 
واحدة لقلت بهذا (و) عصبت (البنت وبنت ابن ذهب) أى: مات أو حرم من الإرث 
(أختا لأصلين) أى: لأبوين (وأختا بنت أب) فتأحذان ما بقى بعد الفرض. وتسقطان 
باستغراقه فلو خلف بنتا أو بنت ابن وإحدى الأختين فللبنت أو بنت الابن النصف 
والباقى للأخت بالتعصيب. ولو خلفهما مع الأخت فللبنت النصف ولبنت الابر 
السدس تكملة الثلثين والباقى للأخت بالتعصيب. قضى بذلك رسول الله SE‏ كما رواه 
البخارى. وقوله من زيادته: ذهب.تكمله وتصريح بما هو المتبادر إلى الفهم. 

(و) عصب الأختين أيضا (الجد) أبو الأب وإن علا لأنه بمنزلة أخويهما (لا 


O ا‎ ae 


قوله: (وعصب الأختين أيضا الجد) أى: وتسقط الأحت للأب كما فى التحفة OY‏ 
ما بقى بعد مقا مته فى أحت لأبوين» وأحت لأب هو نصيب الأحت لأبوين ولم ببق 
لتلك شىء. 


قوله: (فى أخ لأبوين oly‏ لأب) فالأخ لأبوين يدلى بالأب» والأم والأحت للأب تدلى 
بالأب فقط فلم يستويا إدلاء. 

قرله: (ولولا اصطلاحهم إح) فيه إشارة .إلى أنه على القول بزادفها: يكون معناهما'معنى 
الإدلاء على الأول» فلا تكون الأحرة فى مرتبة واحدة. 

قوله: tol‏ لأصلين) أى: ولو تعددت» وقوله: وأحتا بشت أب أى: ولو تعددت. 

قوله: gh‏ بدت ابن) تعبيره بأو مع تعبير المصنف بالواو يفيد أنه لافرق بين احتماع البنت» 

قوله: (وإحدى (ost!‏ حرج ما لو حلفهما جميعاء فللبنت أو بنت الابن النصف» والباقى 
للحت لأبرين بالتعصيب» وتسقط eV‏ للب كما علم من الحاشية السابقة. 


قوله: (يفيد أنه لافرق خ) صرح به الشارح بعد. 


باب الفرائض °۹ 
واحدة من ذى وذى *) أى: من الأختين فإئه وإن عصبها لا يعصبها مطلقا بل يفرض 
لها فيما ذكره بقوله: (فالنصف) عائلا (مع زوج (ply‏ اجتمعا معهما (قل) لها 
(خذى) فتأخذه لأن الجد رجع إلى أصل فرضه ولا سبيل إلى إسقاطها فرجعت أيضا 
إلى فرضها. 

(لكن هذا) أى: أخذها النصف محله (فى حساب ذين ») أى: الزوج والأم Lal‏ 
فى حساب الجد (فالجد مع أخت كأنثيين) فلا تأخذ النصف لتعذر تفضيلها عليه 
كسائر صور الجد والأخوة؛ فيضم نصيبها وهو النصف إلى نصيبه وهو السدس ويقسم 
بينهما أثلاثا فتنكسر على مخرج الثلث» فتضر به فى السألة بعولها تسعة فتصبح من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة؛ وللأم ستة وللأخت أربعة Lally‏ ثمانية؛ ويعايى بها 
فيقال: فريضة بين أربعة لأحدهم culty‏ وللشانى ثلث الباقى وللثالث ثلث الباقى 
وللرابع الباقى. ويقال: فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزأ والثانى نصف ذلك 
الجزء. والثالث نصف الجزأين والرابع نصف الأجزاء إذا “لجد أخذ ثمائية والأخت 
أربعة نصفها والأم ستة نصف ما أخذاه والزوج تسعة نصف ما أخذوه. 

(قلت: إلى أكدر تعزى) هذه السألة أى: تنسب. فيقال لها الأكدرية لنسبتها إلى 
أكدر وهو اسم السائل عنهاء أو المسؤل » أو الزوج» أو بلد الميتة. وقيل: سميت 
أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه OE‏ لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل. وقد 

قوله: (فالنصف عائلا (t)‏ قال فى التحفة: إذ لامسقط لما ولامعصب لأن الجد لو 
عصبها نقص حقه. 

قوله: (رجع إلى أصل فرضه) لأنه لر عصبها نقص حقه. انتهى. تحفة 

قوله: (لععذر تفضيلها عليه) GY‏ كالأخ يدلى بالأب» فلما تعذر ذلك انقلبا إلى 
التعصيب. 

قوله: (فبضربه) أى: لمجموع وهو أربعة. 

قوله: (لأنها كدرت إخ) قيل: قياس هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية. 

قوله: (ولا يعيل) أى: فى مسائل الحد والأحوة. انتهى. يجيرمى على CON‏ 
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فرض فيها وأعال. وقيل: لتكدر أقوال الصحابة فيهاء وقيل: لأن الجد كدر على 
الأخت ميراثها بارتجاعه النصف منها. وقيل غير ذلك» وتسمى أيضا بالغراء 
لظهورها إذ ليس فى مسائل الجد مسألة يفرض فيها للأخت سواها. وقيل: لأن الجد 


ERED EHESESHEEROTEOOEHOOHHOHOOS‏ يالل ووو 


قوله: (لتكدر أقوال الصحابة فيها) فعن على رضى الله عنه: «للجد السدس وللأحت 
النصف» ولايقبلهما إلاالتعصيب وتصح من التسعة» وعن عمر رضى الله عنه (للاأم 
السدس وللجدالسدس» وللأحت النصف كالزوج وتعول إلى AE‏ انتهى. ماردينى. 

قوله: (إذ ليس إل أى: كما لا يفرض هما مع الأخ لمساواته EM‏ فى الإدلاء. 

قال فى شرح الفصول: فإن قلت: لاينحصر الاستثناء فى الأكدرية لما سيأتى فى المعادة 
أنه يفرض للأحت إلى النصف وللأحتين إلى الثلشين» قلت: ذلك ليس باعتبار الحد بل 
باعتبار ولد الأب على إشكال فيه يأتى ثم. انتهى. وقد بين الماردينى فى شرح الكشف أنه 
يفرض ها معه فى صو رأخرى يجمعها أربع مسائل» وبينها فراحعه «س.م) على المنهج. قال 
فى الكشف بعد أن ذكر تلك المسائل: والأحسن أن يقال: لايعال للأحت مع الجد إلا فى 
الأكدرية أولا يفرض للأحت» ويعال ها مع الجد إلا فى الأكدرية أو لا يفرض ee‏ 
مع الحد فى غير القبيلين أى: أولاد الأبوين وأولاد الأب إلا فى الأكدرية. انتهى. وفى 
«ق.ليعلى JI‏ فلايفرض للأحوات مع الحد إلا فى الأكدرية أى: لايفرض عند 
استغراق الفروض إلافى الأكدرية؛ فلاينافى ما نقل فى حد وشقيقة وأخ لأب أنها تأخذ 
النصف فرضًا وإن كان على مرجوح. انتهى. أى: فالمعتمد أنه تعصيب» ولعل ذلك 
لدوران إرث الأحوة مع الحد على مراعاة الأحظ له» والفرض لايتغير بذلك» فقولهم: 
لايفرض لهم مع الحد إلا فى الأكدرية أى:.لايعال لهم بنظر فرضهم عند الانفراد إلا فيهاء 
وإن كان إرثهم معه كله عصوبة» وفى حاشية امحشى على التحفة عسن شرح الروض: أن 


قوله: (بارتجاعه النصف منها) لايخفى أنه لو لم يرتجع منها النصف بل بعضه» فلعل المراد 
بارتّماعه النصف منها: ضمه إلى نصيبه» ثم قسمة المجموع أثلاثاء ثم رأيتهم عبروا أيضا بارجاعه 
بعض النصف. 

قوله: (وقيل OY‏ الجد أغار على نصيب الأخت) يتأمل وحه السمية على هذا بالغراء. 


باب الفرائض a‏ 
أغار على تصيب الأخت› وقيل: تسمى ne‏ فروخ (ولو فرض» أخ مكان الأخت فيها) 


لفف فوع وا يلاوو 


ماتأحذه بعد نصيب الحد لو كان بالتعصيب لكانت إما عاصبة بنفسهاء وهو باطل قطعا 
أو بغيرها فكذلك» وإلا لكان لها نصف ما معصبها أو مع غيرها فكذلك أيضالما مر فى 
بيان أقسام العصبة وقد يختار الثانى ويقال: هذا الباب مخالف لغيره. انتهى.وقوله: لما مر 
فى بيان أقسام العصبة أى: فإنهم حصروا العصبة مع الغير فى الأحوات مع البنات» وأيضا 
لو كانت عصبة مع الغير لسقطت إن رجع الحد إلى الفرض ألا ترى أنهم قالوا فى بنتين؛ 
وأم وحد» وأحت: للبنتين COU‏ وللأم السدس وللجد السدس» وتسقط الأحت لأنها 
عصبة مع البنات» ومعلوم أن البنات لايأحذن إلا الفرض. 

قوله: (وقيل تسمى بأم الفروخ) بالخاء المعجمة» والمعروف بهذه التسمية الستة العائلة 
إلى عشرة لكثرة مافرحت» وتسمى أيضا أم الفروج pals‏ لكثرة الإناث فيها. 


قوله: (ولو فرض أخ مكان الأخت فيها الرفض) تكلم فى شرح الروض على ما لو كان 
مكانها مشكل أو مشكلان فراحعه. 

قال فى شرح الروض: ولو كان مكائها أى: الأحت مشكل فالاستواء فى حق الزوج والأم 
ad‏ وفى حق المشكل» والحد ذكررته» وتصح من أربعة وخمسين» أو مشكلان ردت الأم إلى 
السدس ولاأثر ما فى حق غيرهما على أى تقدير» وأما هما فالأضر فى حت كل منهما أنوشه 
وذكورة أحيه» وتصح من ستة وتلائين للزوج ثمانية عشرء ولكل من الأم والحد ستة ولكل مشكل 
سهمان؛ ويوقف بينهما سهمان OP‏ بانت ذكورتهما أر Ly yl‏ كان لكل منهما سهم وتتفق 


eee 


قوله: (وتصح من أ أربعة وحمسين) لأن مسألة الذكورة تصح من he‏ ومسألة الأنوثة Coal‏ من سبع 
وعشرين وبينهما توافق celal‏ فيضرب ثلث إحداهما فى الأحرى يمصل العدد المذكور وهو الجامعة 
punts‏ على مسألة» فإذا تسمتها على مسألة الذكورة: فللزوج نصف سبعة وعشرون؛ وللأم ثلث ثمانية 
عشر» وللجد سدس تسعة» وإذا قسمتها على مسألة الأنوثة: : فللزوج تسعة فى اثنين بثمانية عشرء Uy‏ 
سته فى اثنين tl‏ عشره cally‏ أربعة فى اثنين بثمانية؛ وللجد ثمانية فى اين بستة عشرء فيوقف لحد 
سبعة» وللزوج تسعة وللأم ستة حتى يتبون الحال أو يصطلحا. 

قوله: (ولاأثر هما إلخ) لأن سدس الال هنا أحظ للجد. 


قوله: (وتصح من ستة وثلاثين) لانكسارها على خرج السدس البائى فيضرب فى أصل المسالة. 
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أى الأكدرية (لرفض) أى: طرح إذ لا فرض للأخوة. ولو فرض فيها أختان فلازوج 
الصف وللأم السدس. ويبقى الثلث بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا 
فرض ولا عول. ولو فرض فيها ثلاث أخوات فأكثر تعين للجد السدس فرضا وقسم 
الباقى بعد الفروض بين الأخوات. 

(وعصب ابن الابن بنت ابن ولو) كان ابن عمها أو (أسفل منها حيث فرضها 
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قوله: (حيث فرضها نفوا) عبارة الروضة Uy‏ يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض بأن كان 
ولد الصلب بنتين» وإلاكان خلف بنت صلب» وبنت ابن» وابن ابن ابن» وبنت ابن ابسن» 
فللببت النصف» ولبئت الابن السدس فرضا والباقى بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فى كل تفصيل» وكذا فى 
كل درحة نازلة مع درجة عالية حتى إذا حلف بدت ابن وبنت ابن ابن فللعليا النتصف» 
وللسفلى السدس» ولو حلف بنتى ابن وبنت ابن ابن فلبنتى الابن الثلثان» ولاشىء للسفلى 
إلاأن يكون فى درجتها أو أسفل منها من يعصبها. 


الأنصباء بالقلث فترحع إلى أثلاثها» والمسألة إلى ثلثها اثنى عشرء أو ذكورة أحدهما وأنوثة الآحر 
فاز الذكر بالموقوف» وتتفق الأنصباء بالنصف فترحع إلى أنصافهاء والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر. 
انتهى ما فى شرح الروض وقوله: فى الأولى بالاستواء فى حق الأم والزوج أنوثته أى: لأنه يفرض 
له النصفء فتعول المسألة إلى تسعة» ويصير الحاصل للزوج LB‏ وهو دون avail‏ الحاصل له 
بتقدير الذكورة» وقوله: وفى حق المشكل أى: لأنه لاشىء له Lee‏ لأنه عصبة» وقد استغرقوا 
الفروض» وقوله: bly‏ أى: لاقتصاره de‏ على السدس وهو أقل ما يحصل له إذا ضم إلى 
نصف الأنوثة العائل» وقسمته أثلاثا له الفلفان منه» وقد شرح فى الفصول وشرحه فى فصل 
اختشى هذا المثال شرحا شافياء وبين طريق العمل والقسمة ما يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه. 

قوله: (ويبقى الثلث بين الجحد والأخعين) عبارة الروض: أو أحتان فللزوج النصفء وللام 
السدس» وللجد السدس والباقى هما ولاعول. انتهى. وهو لاينافى ماقاله الشارح فتأمله. 
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نفوا) كبنتين وبنت ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن. أما تعصيبه من فى درجته فكما فى 
الابن مع البنت» وأما تعصيبه من هو أسفل منها فلتعذر إسقاطه فإنه عصبة ذكر 
me‏ بن قوق مع قربه وحوزه هو مع بعده بعيد» ولو كان فى رتبتها لم يفرد مع 
تزه تل eS eh east eal a ee are‏ بي كي BE‏ 
أخذت شيئاء وليس فى الفرائض من يعصب أخته وعمته. وعمة أبيه core Lacy‏ 
وبنت عمه وبنت عم أبيه» وبنت عم جده إلا الستقل من أولاد الابن La]‏ إذا لم ينف 
فرضها فلا يعصبها لإرثها بالفرض كبنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف. وكبئت 

وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس تكملة الثلثين. 

(و) من (مستحق الثلثين) وهو أربع شملها قوله: (من رقت) أى: صعدت (عن فرده 
من ذات نصف سبقت) فى مبحثه وذلك وذلك اثنتان من البنات أو بنات الابن أو 
الأخوات لأبوين أو لأب منفردتين عن معصبهما قال تعالى فى البنات #فإن كن نساء 

فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» وفى الأختين فأكثر إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
قوله: (مع قربه) أى: ومساواته لها فمع بعده» وقربها عنه أولى. 
قوله: (لايعصب من هی دونه) أى: لقربه وبعدها فتسقط به. 
قوله: (ولامن هی فوقه اخ( أى: لعدم حرمانها فانتقى المعنى السابق. 
قوله: (أما إذالم يسف للم بيان لمفهوم المعنء وإن أفاده قوله: ولحذا المعنى OF Et‏ 
المقصود به بيان الحكمة. 


قوله: ‏ ابن ابن ابن) لو فرض معه فى هذه الصورة بنت فى درجته عصبها مع تعصيبه لبت 
الابن التى فوقه وب.ر). 

قرله: (فلتعذر إسقاطه) أى: من هو أسفل منهاء وذلك اثنتان أى: فأكثر. 
ا ص م ا سس 


توله: (حرمان) لا توجد فى البئات. 


٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مما ترك( نزلت فى سبع أخوات اجابر ابن عبد الله لا مر وسأل عن إرثهن منه كما 
فى الصحيحين فدل على أن الرماد منها الأختان فأكثر. وقيس بالأختين البنتان وبئتا 
الابن. وبالأخوات أو OU‏ بئات الابن بل هن داخلات فى لفظ SL‏ على القول 
بإعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه على إنه قيل إن فوق صلة كما فى قوله: (فاضربوا 
فوق الأعناق# ويدل له خبر أن امرأة من الأنصار أتت النبى - BB‏ -فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا 
تنكحان ولا مال لهماء فقال BE‏ - يقضى الله فى US‏ فئزل قوله تعالى: oP‏ كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» فقال - BE‏ - لعمهما «اعط البنتين الثلثين. 
والمرأة الثمن وخذ الباقى». رواه الترمذى» وحسنه والحاكم» وصحح إسناده وعلى هذا 
فالآية تدل على البئتين. ويقاس بهما بنتا الابن وبالأخوات البنات كبنات الابن 
وتعبير النظم Ly‏ قاله أولى من قول الحاوى. والثلثين كثيرهن OF‏ اسم الكثرة لا يقع 
على الثئتين. 

(و) من مستحق (الربع) وهو اثنان أحدهما: (الزوج بفرع) لزوجته وإن لم يكن 
فرعاله سواء فيه (ذكر » وغيره) قال تعالى: إفإن كان لهن ولد فلكم الرببع» وولد 
الابن كالولد بها مر. (و) ثانيهما: (زوجة وأكثر) إذا لم يكن للزوج فرع بقرينة ما 
يأتى فى الثمن قال تعالى: #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولسد» وولد الابن 
كالولد Ly‏ مر. وقد ترث الام الربع فرضا فى حال يأتى. فيكون مستحق الربع ثلاثة. 


وموف ووو وف ووو ووو ا اللا لووول 


قرله: (على إنه إخ) استدراك على قوله: وقيس بالأحتين البنتان. 

قرله: (وعلى هذا) أى: قيل: أن فوقه صلة. 

قوله: OY)‏ اسم الكثرة SE]‏ القونوى of‏ الكثرة ضد الوحدة لا الزيادة على اثنين. 
قوله: (للعشريك فيها) أى: فكان التقدير المشترك الوارثة فيها. 
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(و) من مستحق (الثمن) وهو واحد (الزوجة والزوجات ه مع فرع من تدركه) 
أى: فرع زوج أدركته (الوفاة) قال تعالى: old‏ كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم» وولد الابن IPS‏ بما مر. 

(و) من مستحق (الثلث) وهو اثنان: أحدهما (الأم) إذا لم يكن للميت فرع. ولا 
اثنان من الأخوة والأخوات. ولا أب مع أحد الزوجين بقرينة ما يأتى فى كلامه قال 
تعالى : ol}‏ لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثث فإن كان له أخوة فلأمه 
السدس( وولد الابن كالولد بما مرء والمراد من الأخوة عدد ممن له أخوة ولو من 
الإناث على التغليب الشائع . وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عليه جمع أو ثلاثة كما 


AOR ا ا ا ا ا ا ا ا‎ OE OE EEO O OD 


قوله: (والروجات) لو مات ذمى عن ثمان زوجات اشتركن فى الثمن» وكذالو طلق لمسلم 
أربعا فى المرض فرارا من الإرث» ثم تكح أربعا وفرعنا على القول بتوريث طلاق الفار فإن 
الصحيح: أن الربع أو الثمن يقسم بين الثمان وب.رع. 

قرله: (أى: فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البدات وبتنزيلهم منزلة البنات فهل 
يردون الروجة إلى الثمن حل نظر. قاله الجوحرى هناء ثم استئيط عدم الحجب عند الكلام على 
توريت ذوى الأرحام ed‏ 

قوله: (على التغليب الشائع) قال شيخخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا كان مع الأم 
ذكر ob cil‏ كان معها ذكران أو أثثيان فلا تغليب. انتهى. ويمكن أن يقال: يكفى فى 
التغليب مصاحبة بعض الأقسام لبعض فى الإرادة باللفظ» ولايشترط فيه المصاحبة فى الوجود. 


سسس 


توله: (وتريلهم لخ) أى: إن Cade ls‏ أهل التنزيل؛ أما لو قلنا عذهب من يورثهم بالقرابة فلا ياتى 
إشكال لأنهم ليسوا قائمين مقام البنات. 
قوله: (ثم استبط إخ) يفيده تعبير الشارح بقوله: وولد الابن كالابن» دون أن يقرل: وولد الولد. 
تدبر. 
توله: (فى الإرادة) إذ المراد جماعة من الأحوة أو الأحوات أو منهماء نغلبت الأخبوة وعبرا بلفظها عن 
تلك del‏ الشائعة تأمل. 


يليد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه المحققون لكنه استعمل فى الاثنين مجاز للإجماع على أنهما كالثلاثة هناء ولأنه 
حجب يتعلق بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة كما فى حجب البئات لبنات الابن. 
(و) ثانيهما (الاثنان فما » من ولدها) أى: فما (زاد) من ولد الأم قال تعالى: وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث) والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره. وله أخ أو أخت من pl‏ وهى 
وإن لم تتواتر LAS‏ كالخبر فى العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك Lad]‏ يكون 
توقيفا. وسواء كان الابنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين pl‏ مختلفين من ذلك (وشرك) 
أنت (معهما) أى: مع الاثنين فما زاد من ولد الأم. 

(عصبة للأبوين) من الأخوة واحدا أو أكثر ولو مع أنثى (بعده *) أى: العصبة 
بمعنى معه (الزوج والأم Wy‏ الجده) بدل الأم لمشاركتها إياها فى الحكم. وإلا فالتى 
وقعت للصحابة إنما كان فيها pl‏ فللزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس وللأخوين 
للأم مع العصبة الثلث. وإنما شاركهما فيه لشاركته إياهما فى ولادة الأم. ولأنه لو 


قرله: (والمراد أولاد الأم إلخ) هذا Jaf‏ دليل على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقييد لاينافى 

قرله: (ولو مع أنثى) إذا كان ولد الأبوين ذكورا أو إناثا. 

قال الزركشى: لابد من تساويهم فى الأحذ لأنهم Le]‏ يأحذون بقرابة الأم» ثم حكاه عبن 
صاحب التعجيز وأن الرافعى قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا Cola‏ بالسوية يؤحذ ما يخص 
الأشقاء» ويقسم للذكر مثل حط CM‏ كما فى المعادة» وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: 
ريتساوون قال فى شرحه: أى: أولاد الأبويين؛ وأولاد الأم فى النلث ذكرهم كأشاهم لأنهم 


0 


يأحذون بقرابة الأم. انتهى. 


كوله: (لابد من J pond‏ يهم اخ) اعتمدة زم.ر). 


قوله: LS)‏ فى المعادة) يفرق ob‏ الأحذ هنا بقرابة الأم وهى تقتضى التسوية بين الذكور والإناث 
2S‏ المعادة eel‏ 


254 ral add 


كان معهما ابن عم هو zl‏ لام شاركهما بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته فالأ للأبوين 
أولى» وروى البيهقى وغيره ذلك عن عمر بعد أن كان أسقطه فى العام الماضى على 
الأصل فى إسقاط العصبة باستغراق الفروض »فقيل له فقال ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضى» وتسمى هذه بالمشركة به بفتح الراء الشددة أى: الشرك فيهاء ويكسرها 
على نسبة التشريك إليها مجازاء ويقال لها الشتركة بتاء بعد الشين سميت بذلك 
للتشريك فيها بين أولاد الأم الأبوين» وتسمى أيضا بالمنبرية لأن عمر سثل عنها وهو 
على المنبر قال ابن الهائم: وفيه نظر وبالحمارية والحجرية واليمية لقول زيد لعمر: هب 
أن GLI‏ كان حمارا ما زادنا الأب إلا قزبا. وروى أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان 
حجرا ملقى فى اليم. فلو كان بدل العصبة لأبوين عصبة لأب سقط لفقد قرابة الأم أو 
اخت فأكثرلأبوين. أو لأب فرض لها أو لهن وأعيلت. أو أخت وأخ لأب أسقطها إذ 
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قوله: (فلو كان بدل العصبة (ES‏ ولو كان معه أحوات لأب سقطن به OY‏ قرابة الابن 
إغا ألغيت فى حق العصبة الشقيق حيث لايسقط لأمسن كل وجه» خلافا لمن أفتى بأنه 
يفرض للأخوات للأب فى المشركة مع الشقيق لإلغاء قرابة الأب «س.م, على المنهج عن 
شرح الكشف. 


قوله: (وإن سقطت عصوبته) أى: لاستغراق الفروض هنا. 

قوله: (للتشريك فيها) أى: فكان التقدير المشترك الورثة فيها. 

قوله: (وأعيلت) أى: فيفرض للواحدة النصفء وتعول إلى تسعة وللأكثر OLN‏ وتعول إلى 
عشرة Mn‏ 


قوله: (لأب) راجع Lak‏ 


ا مل a‏ 


3 )14 (راجع (hed‏ لأن الأحت لأبوين يفرض ها النصف مع ولد الأب. 


0۷ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثئين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل 
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قوله: (أو Be‏ لأبوين GUILE!‏ لأب فلا شىء له على تقدير ذكورته؛ فلا يعطلى 
شيئا بل يوقف من الثمانية عشر ستة: إن بان أنثى أحذهاء أو ذكرا رد على الزوج BBW‏ 
والأم واحد» وولديها اثنان. انتهى. شيحدا (ذ). 

قوله: (إن كان ولد الأم اثنين) عبارة «ق.ل» على الجلال: ويختلف التصحيح بحسب 
أولاد الأم والأشقاء. 


قوله: (وبينهما تداخل) أى: فالجامعة هما أكبرهما وهى الثمائية عشرء والمراد أن الجامعة مشل 
الأكبر OY‏ جامعة المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهماء فتقسم الثمانية عشر الجامعة 
على التسعة يخرج اثنان» فهما حزء سهم مسألة الأنوئة وهى التسعة؛ وعلى الثمانية عشر يخرج 
واحد وهو حزه سهم مسألة الذكورة وهى الثمانية عشر» ثم من له شىء من مسألة التسعة يأحذه 
مضروبا فى جزء سهمهاء ومن له شىء من ثمانية عشر يأحذه مضروبا فى جزء سهمهاء ثم يعامل 
كل بالآحر ويوقف الباقى إن اختلف إرثه فى المسألتين» فإن اتفق أحذه بكل حال» فللزوج من 
مسألة التسعة ثلاثة فى اثنين بستة» ومن مسألة الئمانية عشر تسعة فى واحد بتسعة» فيعطى الستة 
الأقل الأضرء وللأم من مسألة التسعة واحد فى اثنين باثنين ء ومن مسألة الدمانية عشر ثلاثة فى 
واحد BOE‏ فتعطى الاتنين الأقل الأضرء ولكل من ولدى الأم من مسألة التسعة واحد فى اثنين 
con‏ ومن مسألة الثمانية عشر اثنان فى واحد cently‏ فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال» 
وللخنثئى من مسألة الثمانية عشر اثنان فى واحد باثنين» فيعطى اثنين الأقل الأضرء والفاضل وهر 
أربعة يوقف» فإن بان هو LSS‏ أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحد, أو أنثى أحذها all,‏ أعلم. 
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فتصحان من ثمانية فيعامل بالأضر فى حقه Gory‏ غيره. والأضر فى حقه ذكورته وفى 
حق الزوج والأم أنوثته. ويستوى فى حق ولدى الأم الأمران فإذا قسمست فضل أربعة 
موقوفة بينه وبين الزوج ply‏ فإن بان أنثى أخذها أو ذكر أخذ الزوج ثلاثة والأم 
واحدا. وقد يرث الجد إذا كان dee‏ أخوه الثلث كما سيأتى فيكون مستحق الثلث 


قوله: (فتصحان من AYE‏ عشر) فالثمانية عشر جامعة هما أيضاء وهذه الجامعة تغاير 
المسألة الأولى بالاعتبار» ثم إذا قسمت تلك الجامعة باعتبار الأنوثة كان للزوج ستة لأنه 
كان له نصف عائل وهو ثلث» A,‏ انان لأنه كان هما سدس عائل وهو تسع, وللخحشى 
اثنان» ولولدى الأم أربعة لأنه كان Lab‏ ثلث عائل وهو تسعان» وإذا قسمت باعتبار 
الذكورة كان للزوج تسعة لأن له نصفا بلا عول» وللأم ثلاثة لأن لها سدسا بلا عرل» 
ولولدى الأم الخشى ستة» فمن له شىء بكل تقدير وهو الأحوة للأم يأحذه؛ ومن تلف 
يعطى الأقل ويوقف الباقى. انتهى. ,س.م رحمه الله. 

قوله: (فيكون (C1‏ لکن تركره لثبوته بالاجتهاد لا النص. 


Ne کے کا‎ HO س سيد نیا‎ ry ert 


قرله: (فيعامل بالأضر) قال شيخنا الشهاب: اجار واجرور هو نائب الفاعل. انتهى. أى: 
وليس نائب الفاعل ضمير الخنشى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر Ga BY‏ به بل 
توجد فى الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل. 

قوله: (بروجين وأب) لو كان مع الأم ولداها م يختلف الحكم فى مسألة الزوج لأن السدس 
هو ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج» ويظهر أثر ذلك فى مسألة الزوجة لأنها تصح من اتنى BE‏ 
ثلاثة SU,‏ اتنان» Oy‏ الباقى وهو سبعة؛ ولو كانت غراء لكان ا ثلاثة» فحجبت بولديها عن 


نصف السدس ey‏ 


قوله: (لو كان مع الأم ES‏ أى: مع وجود الأب أيضاء وسقوط أولاد الأم به. 

قوله: A‏ يختلف الحكم) أى: فى أذ الأم ثلت الباقى. 

توله: (فى مسألة الزوج) أى: فيما لو كان هو الوارث. 

rah‏ (من coll‏ عشر) لأن فيها ربعا وسدساء فيضرب اثنان فى ستة أو ثلاثة فى أربعة. 
قوله: (غراء) أى: إحدى الغراوين. 

ثوله: (فحجبت ال) قيل: وليس هناك مسألة تمجب الأم فيها عن نصف السدس إلا هذه. 


؟/اه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أم) ليكون للأب مثلاها على الأصل فى اجتماع الذكر والأنثى المتحدى الدرجة ولا تفاق 
الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس الخلاف» ولأن كل ذكر وأنثى لو انفردا 
اقتسما المال أثلاثاء فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل. كذلك كالأخ 
وثلثاء للأب فالأولى من ستة والثائية من أربعة, وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث 
الباقى مع أنها فى الأولى السدس وفى الثانية الريع لما زاده بقوله: (وقصدهم بذا اللفظ 
الأدب) مع لفظ القرآن فى قوله: وورثة أبواه فلأمه الثلث» وتسمى المسألتان بالغراوين 
لشهرتهما بينهم وبالعمريتين لأنهما رفعتا إلى عمر فحكم فيهما بما ذكر. وبالغريبتين 
لغرابتهما وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقى لأنه لا يساويها 
درجة. وقد يرث الجد إذا كان معه أخوه ثلث الباقى كما سيأتى فيكون مستحق ثلث 
الباقى اثنين. 

(و) من مستحق (السدس) وهو سبعة أحدها: (قربى من بنات الابن) واحدة 
فأكثر (لو بذكر أدلت) إلى اميت (ببنت حسب أو). 

(بفردة منهن) أى: مع بنت فقط أو واحدة من بنات الابن (منها أدنى) أى: 
أقرب منها للخبر السابق فى بنت الابن مع eel‏ وقيس بها بقية الصور لأن BLAS‏ 
ليس لهن أكثر من الثلثين. فالبنت وبنات الابن أولى بذلك وخرج Le‏ قاله المدلية 
بأنثى كبنت الابن فإنها من ذوى الأرحام . والمدلية بذكر مع أكثر من بنت أو من بست 


00000 ا اا لاا اا ااا ا 1 لاا ااا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ل ل 


قوله: (ليكون للاب اخ هذا التعليل استشكلة الإمام Ls‏ لو اجتمع الأبوان مع sort yl‏ فإن 
لكل Lager‏ السنس من غير تقصيل: 


قوله: (ما لو اجتمع إخ) قد يقال: إن كلامهم فيما إذا ورث الأب بالتعصيب وهو مع الابن يرث 
بالرحم؛ ثم رأيت lel tol‏ عنه فى حاشية المنهج ob‏ تولهم الأصل» كذا لا ینافی حرو ج فرد لدليل. 


باب الفرائض يفك 
ابن أقرب منها فلا فرض لها معهن لاستكمالهن الثلثين. فقوله: لو بذكر أدلت شررط 
بمنزلة إن أدلت كما يفهمه كلامه فالقول بأن كلامه يفهم أنه غاية مع أنه byt‏ وهم 
(و) ثانيها (الأخت للأب » oly‏ كثرنا) أى: زدن على واحدة. 


(مع التى للأب والأم هيه ») بها السكت أى مع الأخت التى هى للأبوين لا مع 
أكثر كما فى الابن مع البئات. وقوله : وإن كثرن من زيادته وضمير الجمع فيه للقربى 
من بنات الابن. وللأخت للأب بناء على أن أقل الجمع اثنان. أو أطلقه عليهما 
مجازا. وقوله: من زيادته هيه تكملة (و) ثالثها (جدة فصاعدا) لأم أو لأب لخبر 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


قوله: (فلافرض ها معهن) هن ضمير جماعة, ولايخفى أن الاثنين من البنات أو بنات الابن 
كالئلاتة فيما ذكرء فلو قال: معه كان أولى لعود الضمير SW‏ رالخطب فى ذلك سهل «ب.ر». 

قوله: (لاستكمافن الثلثين) بل إن كان هناك ذكر ليس أعلى من بنات الابن عصبهن؛ رالا 
أسقطهن كما تقدم Mey‏ 

قوله: (وإن كثرن) أى: الأحوات OW‏ أو بنات الابن. 

قرله: (فالقول Ob‏ كلامه | خ) OY‏ الغاية إغا تستعمل مع الوار «ب.راء 

قرله: (لا مع أكثر منها) أى: فإنه إذا كان هناك أكثر من أحت واحدة أحذن الثلثين؛ 
Les,‏ أحرات الأب إلاأن يكون معهن أخ ogy gly‏ فيعصبهن» فإن كان أنزل منهن سقطن» 
Ll,‏ الأخ النازل الباقى SE‏ نظيره من أولاد الابن كما سلف» وذلك لأن ابن EW‏ لايعصب 
أحته» فأولى ألا يعصب من فوقه كذا بخط شيخناء وبقوله: ذلك الم يظهر أنه أراد بالأخ النازل 
ابن الأخ فليتأمل. 

قوله: (وقوله من زيادته هيه تكملة) قد عنع فان هيه مبتدأ بره للأب» والجملة صلة» وإمكان 
حذفه وتقدير الصلة اجار واجرور لتعليقه بفعل قد يمنع أنه يقتضى أن زيادة هيه» وجعل الصلة 
جملة اسمية يقتضى التكملة. 


meee 


توله: Oly gh‏ الابن) الموافق للشرح: وبنات الابن بالواو. 
قوله: رقد at‏ أنه يقتضى إخ) لكن يقال إنه مستغنى عنه. 


ove‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أبى داود وغيره أنه BB‏ أعطى الجدة السدس. وروى الحاكم بسند صحيح أنه قضى به 
للجدتين . وروی أبو داود فى مراسيله والدار قطنى بسند مرسل أنه أعطى السدس 
ثلاث جدات ثئتين من قبل الأب. واحدة من قبل الأم سواء أدلت بمحض الإئاث كأم 
أم الأم بمحض الذكور كأم أبى الأب. أم بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب 

(بالذكر الواسط) أى المتوسط بين (أنثيين ») كأم أبى أم لإدلائها بمن لا يرث 
(والجهة الفردة) للجدة (كالثنثين) أى كالجهتين لأخرى فلا تفضل الثانية على 
الأولى بزيادة الجهة لأن الجدودة قرابة بخلاف ابنى عم أحدها أخ لأم لاختلاف 
القرابتين؛ فلو نكم ابن ابن هند بنت بنتها فأولدها ولدا فهند pl‏ أم أمه وأم أبى أبيه 


قوله: (ثلاث جدات) أى: مستوين فى الدرجة» فإن احتلفت درحتهن فسيأتى . 

قوله: (إثنتين) أى: من قبل الأب هما: al al‏ الأب» وأم أبى «oY‏ والثالثة: أم أم الأم. 

قوله: (لامدلية بالذكر الواسط GE!‏ أى: فلا ترث بهذا الإدلاء Oly‏ ورثت بغيره كما 
إذا حلف جحدة هى al al‏ أمه أم أبى أم أبيه) والمراد أن الاثنتين واسطة فی الادلای فلا يرد 

قوله: (أى (gel‏ قال رق «J.‏ على الجلال: فلو ورثت اللحدة بالجهتين وحجبت من 
انتهى.والصواب أن يقول: ومات هذا الولد عن أبيه وعن هذه الجحدة» فالأب يخجبها من» 
جحهة كونها أم أم أبيه لا من الجهة الأخرى فترث بهاء Lol‏ لو مات عن أمه» وهذه BAAN‏ 


باب الفرائض ولاه 
فهى ذات جهتين. فلو خلف معها أم أم أبيه فالسدس بينهما مناصفة لا مثالية. 
وكذا لو كانت ذات جهات كأن نكم هذا الولد بنت بنت أخرى لهند فأولدها ولدا 
فهند جدته من ثلاث جهات WY‏ أم أم pl‏ أمه ply‏ أم pl‏ أبيه ply‏ أبى أبى أبيه. وفى 
بحث الجدات فوائد مهمة ذكرتها فى نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية. 

(و) رابعها (ولدا لأم) لا مر فى CAT‏ ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (و) خامسها 
وسادسها (بالفرع) أى: مع فرع cull‏ (الأب » وجد) قال تعالى: #ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» وولد الابن كالولد Lay‏ مر. وقيس 
بالأب الجد حيث (الإدلاء) بالقصر للوزن أى: إدلاؤه (بأنثى يسلب) عنه. فإن لم 
يسلب عنه بأن أدلى بها كأب الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام. 

(و) سابعها (الأم) مع الفرع (أيضًا) للآية السابقة (كمع) أى كما أن لها السدس 
مع (الأخوة ») بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (حيث على فرد تزيد) أى الأخوة 
بزيادة من قامت به لقوله تعالى: إفإن كان أخوة فلأمه السدس» كما مر بيانه 
وتعبيره بذلك أولى من قول الحاوى كمع أخوة بكثرة لا مر فى بحث الثلشين. وقوله 
من زيادته (قوه) أشار به إلى تعليل حجب الأم إلى السدس أى: لها السدس مع عدد 
ممن ذكر للقوة الحاصلة بالتعدد المقتضية لحجبهاء أما بنو الأخوة فلا يحجبونها إلى 


لومم مه اا ووو ااا ااا 


قوله: (ولد الأم) لو اجتمع الثلاثة فللأخ للأم السدس» والباقى للشقيق وسط الآخسرء 
وفى الإناث للشقيقة النصفء وللتى للأب السدس تكملة الثلفين» ويفرض للتى للام 
السدس أيضا كذا خط شيخنا بهامش الحلى وس.م» على المنهج. 


قوله: (بالفروع) متعلق بالأب» Hy‏ والأم الآتية فى كلام A‏ «ب.ر). 


هد الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السدس كما أفهمه كلامه لأنهم ليسوا بأخوة بخلاف ولد الابن لإطلاق لفظ الابن عليه 
مجازا شائعا بل قيل حقيقة» وقد يرث الجد إذا كان معه أخوة السدس أيضًا فى حال 
يأتى ثم أخذ فى ذكر العاصب بنفسه وهو المراد عند الإطلاق» فقال عطفا على مستحق 
النصف. 

(والعصبات) جمع عصبة جمع عاصب أى: ومن العاصب وهو (حائز) للتركة (إن 
ينفرد » وما بقى بعد الفروض إن وجد) فرض لخبرا «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأول رجل ذكر» وفائدة ذكر ذكر بعد رجل فى الخبر: التنبيه على أن الرجل هنا 
مقابل للمرأة لا للصبى» وعلى سبب اشتقاقه وهى الذكورة التى هى العصوبة والترجيم 
ولهذا جعل للذكر ضعف ما للأئثى قال النووى: والأولى الأقرب لا الأحق 


ففووو فو ووو وواللا الالالال ووو 


م سے ست م بت eh‏ ااا کی سے ت م م مم ا س ا ل پیا ا ا کے سے ست س صتا میا س سے سم س س 


قرله: (والعصبات) هو جرور عطف على مستحق النصف كما قال» وقوله: Sloe‏ حير مبقداً 
de‏ أى: هر بیان لحكم العاصب» وقوله: الابن إل حبر مبتداً محذوف أى: هو الابن ia!‏ أو 
بجرور عطف بيان على العصبات OW)‏ الناظم زاد قوله: tl tl‏ بين البيان والمبين» فقول 
bay ig ball‏ العصبات 4 بيان للمعنى لا eh Lew‏ 

قوله: (أى: ومن العاصب) فهر عطف على مستحق النصف. 

قوله: Ol)‏ وجد) يجوز كون فاعله ضمير البقاء المفهوم من بقى أى: إن وجد بقاء بأن وحدت 
الفروض» وبقى عنها شىء. 

قوله: (فرض) هو مفهوم من الفررض. 

قوله: (وفائدة ذكر إخ) dy‏ يقتصر على ذكر مع إفادته المراد ليفيد إطلاق الرحل بهذا المعين. 

قوله: (قال النووى: والأولى الأقرب) كيف يصدق هذا على ابن الابن المقدم على الأب؛ أر 
على sel‏ البعيد المشارك للأحوة» بل كيف يصدق على نفس ony!‏ المقدم على الأب Meee‏ 


ثوله: AS)‏ يصدق هذا لخ ند يقال: أريد الأقرب لما ذكره النووى» ولامانع من أن يستنبط منه 
معنى يعود عليه بالتحصيص .ا إذا لم يكن هناك أقوى أو مساو فى القوة. تأمل. 


باب الفرائض oY‏ 
وإلا عن الفائدة LY‏ ندرى من الأحق. وقوله: حائز إلى آخره من زيادته. وأولى 
العصبات (الابن) لقوة عصوبته لأنه قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقى» 
ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب (بعده ابنه و) إن (استفلا ») فهو مقدم على الأب 
لا مر ومؤخر عن الابن OY‏ يدلى به (فالأب) لإدلاء سائر العصبة به (فالجد له) أى: 
للأب (وإن علا). 


(ولد الأب) سواء كان ولد أم أيضًا أم لا لإدلائهما بالأب فهما فى درجة واحدة 
أفهمه العطف بالواو. وصرح به من زيادته تأكيدا مع ذكر خلاف فيه بقوله: (ولا 
ترتيب فى + جد وأولاد أب فى الأعرف) من وجهين. وكان القياس تقديمهم عليه 
لأنهم أبناء أبى الميت. والجد gol‏ أبيه والبنوة أقوى من الأبوة. ولأن فرعهم وهو ابن 
الأخ يسقط فرع الجد وهو العم. وقوة الفرع تقتضى قوة الأصل إلا إن الإجماع منع منه 
فلا أقل من أن يشاركوه» والوجه SWI‏ تقديم الجد عليهم كالأب»› وأجاب الأول بأنه 
إنما قد عليهم الأ لأئهم أدلوا به بخلافهم مع الجدء ثم أخذ فى بيان كيفية إرثه 
میم 

قوله: (والوجه الثالى إخ) أى: فيحجبهم كالأب» وبه قال أبر حنيفة» وزفر» والحسن 
ابن زياد» واحتاره من الشافعية المزنى؛ وابن سريج» وابن اللبان» وابن حرير الطبرى؛ وهو 
رواية عن أحمد. انتهى. من الكشف. 

قوله: (بعده ابنه واستفلا) أى: ابنه. 

قوله: (فالأب إل هذا الترتيب بين العصبات معناه أعم من أن يسقط المتأخر بالمتقدم مطلقا 
LS‏ ق الأب راه أو ينتفى عنه التعصيب ويرث بالفرض كما فى الابن والأب» فالحاصل أن 
المتأخر لايثبت له تعصيب مع وحود المتقدم» ثم قد يسقط رأساء وقد يرث بالفرض. 

قوله: (لإدلاء سائر) أى: باقى. 

قرله: (وإن علا) يعلم منه أن جد جد جد الحد مثلا فى رتبة الأحوة والأحوات» ولايقال: 
يقدمون عليه لأنهم أقرب منه لأنهم أقل واسطة. 
eee‏ 


ovA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


فقال: (وعادد) بفك الإدعام للوزن أى: وعاد (الوارث منهم) وهو ولد الأبوين 
(غيره «) أى: غير الوارث (منهم) وهو ولد الأب (على الجد) فى القسمة إذا 
اجتمعا معه سواء كان معهم ذو فرض pl‏ لا حتى (يرجى) الوارث (خيره).أى: غير 
الوارث أى: ما يخصه بالقسمة لأن الجد ذو ولادة فحجبه أخوان وارث وغير وارث 
كحجبهما الأم عن الثلث» ولأن الوارث يقول له كلانا إليك سواء فازحمك بأخى 


20 ا ا ا ا‎ ES OEEEE 


قرله: (وهو ولد الأبوين) أى: فى حال اجتماعه مع ولد الأب. 

قوله: (ولأن الوارث يقول كلانا إخ) فإن قلت: هل يشكل على هذا ما لو اجتمع الأخ من 
الأم مع evs As,‏ للأبوين» ails‏ جورب بالحد ومع ذلاك لایفوز الجد خصتى قلت: أجيات 
الرافعى بأن الأحوة حهة واحدة» فجاز أن ينوب أخ عن أخ» والأحوة والجحدودة جهتان» وأيضا 
ولد الأب المعدود على امد ليس بمحروم أبدا bs‏ الأخ للأم مع الحد. انتهى . 

قلت: ويرد على الحواب الأول ما لو كان فى المسألة أم وأب وأنحوان لأم فإنهما Lies‏ الأم 
إلى السدس» وترحع فائدة الحجب إلى الأب مع احتلاف الجنهة, ومع أنه يرث بالعصوبة والأخرى 
بالفرض oh)‏ 


ثوله: (يشكل على هذا) أى: على أن الوارث يقول له: كلانا إليك سواء فى الإرث» وما الحاحب 
له هو أنا فأفوز بخصته. 

قرله: (لايفوز الجد بحصته) OY‏ الأخ يدلى ببنوة أبى الميت» والحد يدلى بأبوته» ومعلوم أن البنوة أثوى 
من الآبوة كما فى «س.م» على المنهج عن الشائعى. 

كوله: (جهة واحدة) أى: مستوية القوة والأحوة والمدودة جهشان أى: مختلفتان؛ إحداهما: وهى 
الأخوة أقوى كما بالمحامش فلذلك لايفوز الحد فيما cpt‏ بل يقتسمان ويفوز الأخ فيما نحن فيه. 

ثوله: (ليس بمحروم) أى: مع A‏ 

(oe) (ليس بمحروم) بل ثد يأحذ فلعله وجه‎ vali 

ثوله: (ويرد على الجواب الأول EJ‏ قد يدنع بأنه Le‏ رحعت فائدة الحجب إلى الأب لأنه لا أقوى 
are‏ هنا t phd‏ وأما الحواب الثانى فغير مستقيم OY‏ ولد الأب محروم أبدا مع ولد الأبوين كما أن ولد الأم 


باب الفرائض هلاه 
ast,‏ حصته LS‏ يأخذ الأب ما نقصه أخوة منها. ثم الجد قد يخلو تمن ذى فرض 
لا يخلو عنه. وقد أخذ فى بيانهما. 
فقال: (وحاز) فى Soll‏ وغيرها (من قسم) بفتم القاف (وثلث أجودا » أجد) 
أى: وحاز الجد الأجود من القسمة وثلث التركة (إذا صاحب فرض فقدا) أما القسمة 
فلأنه كالأخ. وأما الثلث فلأن له مع الأم مثلى ما لها والأخوة لا ينقصونها عن 
السدس. فلا ينقصوئه عن مثليه وبين محل الأجود. 
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قوله: (وجاز إلخ) الحاصل أنه إما أن يكون معه ذو فرض أو لاء وعلى الأول: فالأحظ 
له إما السدس» أو ثلث الباقى» أو المقاسمة» أو السدس مع ثلث الباقى» أو هو مع المقاسمة؛ 
أو ثلث الباقى مع المقاسمة؛ أو الثلاثة» فالجملة سبعة» وعلى الثانى فالأحظ له إما ثلث جميع 
Jui‏ أو امقامةء gf‏ و يستويان LAU‏ عشر صور» وذو الفرض فى الأولى إما بنت» أو بنت 
أو بنت ابن فأكثر» أو زوج» أو زوجة» أو أم» أو حدة تضرب الستة فى السبعة بائنين 
وأربعين وعلى كل منها فالأحوة: إما أشقاء» أو لأب» أولأم feast‏ مائة وست وعشرون 
صورة؛ وإذا ضربت هذه الثلاثة فى ثلاثه الحال الثاني front‏ تسعة تضم لماذكر frat‏ مائة 
وخمس وثلاثون صورة. 

قوله: (مثلى ماها) أى: غالبا ليخرج مسألتا الغراوين» فإنه لاينقصها فيهما عن الثلث. 
اتتهى. شرقاوی» والأولى أن يقول: فلأن له مع الأم ما إذا انفرد مثلى مالا كما عبر به فى 
الكشف. 


قولد: (کما Jel,‏ الأب) أى: الماجحب للأحرة ماتقصهة أحوة الأم لك أن تقول: مامعنى 
التقييد بالأم انيد . ))ء 
قونله: (من القسمة) أى: من الحاصل بها. 
قوله: Uy‏ مر) أى: من أنه كأخ. 
لت ل لس تت ل تت ا ب ا كر بسي 
3 حجب | ة للأب الحد 
قرله: (مامعنى التقييد بالأم) قد يقال: يد بالأم لأن الفرض قياس لأخوة للأب مع 


كرنهم clic YL CM pe‏ لحجب أولاد الأم ها مع كونهم حجوبين بالأب ate‏ أن لكل من الأم واد 
ولادق ولادحل ف هذا لولادة الأب فتأمل. 


OAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقوله : (قلت فمع أقل من ضعف) للجد بأن يكون معه أخ أو أت أو أختان أو 
ثلاث أخوات أو أخ وأخت (حوى 5 قسما) لأنه الأجود ومع أكثر من ضعفه ولا 
تنحصر صوره حوى الثلث لأنه الأجود (وهذان) أى القسمة والثلث (مع الضعف 
سوا) ob‏ يكون معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات. والفرضيون يعبرون فى 
هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد فرضا كما صرح به ابن الهائم. وقال ابن الرفعة: 
أنه ظاهر نص الأم لكن ظاهر كلام الغزالى والرافعى أنه بالعصوبة. قال السبكى: وهو 
(لكن بذى) أى: مع ذى (الفرض) ممن يرث به مع الجد والأخوة وهو البنت 
الابن والأم والجدة والزوجات (يحوز) أى الجد (الراقى + فى القسم) أى الأكثلا من 
القسمة لما مر (والسدس) لأن البنين لا ينقصونه عنه فالأخوة أولى (وثلث الباقى) بعد 
قوله: (ويأخذه الجد فرضا) وقول السبكى: لو كان كذلك لكان للأحوات الأربع 
معه التلثان لعدم تعصيبه هن»› ولفرض له مع ذى فرض معهن» يجاب عنه بأنهم نظروا فيه 
للجهتين كما فى الأخ فى المشركة حيث نظروا فيه بحهة الأم فشارك؛ ولكونه شقيقا 
قوله: (لكن ظاهر كلام الغزالى إخ) ويتفرع على الخلاف الوصية بجزء بعد الفرض» 
فإن قلنا بالفرضية أخرج الجزء بعده أو بالتعصيب أحرج من أصل التركة. انتهى. وق.ل) 
بإيضاح. 
قوله: (وهو البنت إخ) وأقل فرض يوحد معه تمن وأكثره نصف» Ey‏ وثلفان» 
وربع» ولائرث الأحوة معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث» فإن كان نصفا 
uk,‏ أو أكثر فاز بالسدس الموجود» أو المعال كله؛ أو بعضه كما يأتى. انتهى. رق. ل 


قوله: (فثلث الباقى خير) هذا مسلم إن كان الففرض دون النصفء وأما فى النصف فثلث 


الباقى والسدس سواء «ب.ر». 


باب الفرائض 9۸1 
الفرض الذى هو مستحق كما يحوز ثلث الكل بدون ذى فرض. وضابط معرفة الأكثر 
من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة خير إن كانت الأخوة دون مثلية. 
وإن زادوا على مثليه فثلث الباقى خير وإن كانو مثلية استوياء وقد تستوى الثلاثة 
وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة خير إن كان معه أخت Vy‏ فله السدس. وإن كان 
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قوله: (وإن كانوا مغلیه استويا) وإن كانوا مثليه ولا صاحب فرض استوى ثلث المال 
والمقاسمة» وصوره ثلاثة إحوان أخ وأختان أربع أحوات. انتهى. «ق.ل» وحاصل صور 
al glu‏ خمسة وهى استواء المقاسمة» وثلث جيع SUN‏ عند عدم الفرض» واستواء السدس 
مع ثلث الباقى» أو مع المقاسمة» أو ثلث الباقى مع المقاسمة» أو الثلاثة عند وجوده. 

قوله: (وقد تستوى الثلاثة) كبنت» cory‏ وأخوين. 

قوله: (وإلا فله السدس) ظاهره أن السدس أكثر من المقاسمة فيما إذا كان معه أحتان» 
وليس كذلك بل هما مستويان» وهما أكثر من ثلث الباقى فليفرض فيما زاد عليهما. 


اال سس س مہ ع کت کت ع کا کک س 


قوله: روإن كانوا مثليه استويا) هذا غله أيضا فيما دون النصف كزوجة وجد وأعوين؛ وأما 
مع النصف فالثلاثة مستوية كزوج وأحوين وحدء ووز أن يكون ذلك مراد الشارح بان حمل 
فى كلامه لفا ونشرا غير مرتب Wt‏ 

قوله: زوإلا فله السدس) أى: وإن لم يكن معه أحت فقط بأن كان معه أكثر. لكن قد يقال: 
إذا ترك بنتين وجدء أو أحا مغلا استوت القسمة حيقل) والسدس إلا أن يكون المراد الإشارة إلى 
أن السدس أسهل كما قالوه فى استواء العلث والقسمة فى الحالة الأرلى» ولعل الشارح لاحل 
ذلك عدل عن قول الرافعى: وإن كان قدر الثلئين فالقسمة حير إن لم تكن الأحت واحدة Vy‏ 
رالحواب عن الشارح أن الأولى اعتبار السدس حيث وجد ay‏ ثبت بالنص للاب» واد يسمى 
أبا Gp‏ أقول هذا الجواب لايندفع به الاعتراض بالإيهام. 


س 


ترله: (عدل عن قول الرافعى إل) هل يعكر عليه توله: بعد فإن زاد وأئله السدس مع إنه خير. 


ont‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن. فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين 
فإن زادوا فله السدس. وحيث أخذذ السدس أو ثلث الباقى أخذه فرضاء وحيث 
استوت القسمة وغيرها فما يأخذه يكون فرضا أو تعصيبا فيه ما مرء فلو خلف اميت 
مع أو وجد أخا فللأم الثلث. والباقى بين الجد والأخ نصفين. أو أختا فللأم الثلث 
والباقى بين الجد والأخت أثلاثا. وتسمى بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها فعند 
زيد ما تقرر. وعند أبى بكر للأم الثلث والباقى للجد وعند عمر للأخت النصف 
والباقى للجد والأم أثلاثا. وعند عثمان لكل منهم الثلث. وعند على للأخت النصف 
pus‏ الثلث وللجد السدس. وعند ابن مسعود للأخت النصف والباقى بين الجد والأم 
والعثمائية . والحجاجية. والشعبية. وقد بيئت توجيه ذلك مستوفى فى منهج 
الوصول. ولا يخفى استيفاء أمثلة الضابط وبه علم أن محل ما ذكر إذا بقى بعد الفرض 
أكثر من السدس. فإن بقى السدس فقط كأن يكون من الجد والأخوة بئتان وأم حازه 
الجد وسقط الأخوة إلا فى الأكدرية كما مر أو دون السدس. كان يكون معهسم (lity‏ 


قوله: (بين الجد والأخت أثلاثا) وبين الاثبين والثلاثة تباين» فتضرب ثلاثة فى أصل 
المسألة ثلاثة بتسعة ومنها تصح. 

قوله: (وتسمى أيضا LY‏ لقول عثمان رضى الله عنه (لكل منهم (Cad‏ وقوله: 
وقال مرة أخيرى: للأحت النصف وللأم LAE‏ لباقى» وللجد الباقى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وقوله: والمخمسة OF‏ فيها ستة أقوال» والكوفيون ينكرون قول أبى بكر ففيها 
عندهم خمسة أقوال» وقوله: والمسدسة OY‏ فيها ستة أقوال بقول أبى بكرء والمسبعة لعد 
بعض العلماء قول ابن مسعود الثانى قولا سابعًاء كذا فى الكشف. 


oAY onl eek 
وزو فرض له السدس. وأعيلت‎ ply وزوج أو لم يبق شىء كأن يكون معهم بنتان‎ 
لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة بخلافهم.‎ Cal وسقط الأحوة‎ UL 
إلا‎ ais (ثم) بعد المعادة أعط (إلى النصف لأخت تكمل #( أى لأبوين ولا تنقص‎ 
مع ذى فرض كما سيأتى مثاله (وولد الأب) الذى معها (له ما يفضل) عنها وعن‎ 
د‎ Ea) وه همان‎ pres beeen ا لأبوين وأخ‎ 
3) والباقى بين الجد‎ eal كزوجة جد وأخت لأبوين وأخت لأب للزوجة‎ 
قوله: (والمكمنة) انظر وحهه» والمشهور بهذا اللقب كما فى الروضة: هى زوحة» وأ‎ 
فيها ثانية مذاهب عند‎ oY ونحوه‎ J وأحتان لب وولد لايرث‎ cop وأحتان‎ 
عثمان لم يتابع على قوله فيها. انتهى. كشف.‎ OY احمهور» وقوله: والعثمانية لقبت بذلك‎ 
قوله: (ثم بعد المعادة إلخ) واستفادت هنا بالمعادة أخذ النصفء ولولا ذلك لأحذت‎ 
الثلث.‎ 
أى: فيضرب فى مخرجحه فى المسألة تبلغ عشرة» ومنها‎ (EW قوله: (ونصف سهم‎ 
Al تصح. قاله فى الكفاية فقس عليه. انتهى. عميرة على‎ 
قوله: (وولد الأب) فالحاصل أن أولاد الأب لايأحذون شيعا فى المعادة مطلقاء إلا إذا كان‎ 
هناك أحت تقيقة فقط وفضل عنها شىء «ب.ر».‎ 
قوله: (وللأخت سهمات ونصف وهو قدر فرضها) قال الماردينى فى الكشف: تنبيه: إذا كان‎ 
فزيد رضى الله عنه يفرض‎ ESTs SU وفضل نصف‎ ald تلث المال أو ثلث الباقى أحظ‎ 
لاسقيقة النصف.‎ 
ل ل‎ as aa ce ee 
فترحع إلى فرضها. الثهى. ` ثم قال: وظاهر عبارات الحنفية أن الشقيقة حيث أحذت النصف‎ 
الد اقرش ر انتهى. وظاهره أنه عند غير الحنفية لايكون ما‎ hel تأحذه فرضا سواء‎ 
col gli بالمقاسمة‎ att dof تأعحذة فرضا إذا‎ 


كوله: (وظاهره أنه عند غير الحنفية ا هذا الظاهر يفيده التعليل السابق بقوله: لأن الجد لما فرض له 


۸4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للأبوين. والحاصل لها دون فرضها وكجد وأخت لأبوين . وأ خت لأب للجد سهمان 
من أربعة. وللأخت للأبوين الباقى وهو قدر فرضها فتسقط الأخت للأب فيهما. 

(وأعط أختين) لأبوين (إلى الثلثين ») ولا يفضل عنهما وعن الجد شىء فيسقط 
وهو قدر فرضهما. فلو لم يتم لهما الثلثان اقتصرنا على ما يخصهما ولا تعال المسألة 
کجد وأختين لأبوين abl,‏ لأب للجد سهمان من خمسة. والباقى للأختين للأبوين 
وهو دون فرضهما فتصح من عشرة. وكما أنه لا شىء لولد الأب مع الأختين لا شىء 
له إذا كان ولد الأبوين عصبة لحجبه به كجد. وشقيق. وولد أب للجد الثلث والباقى 
للشقيق. ويسقط ولد الأب (ثم) إن لم يكن ثم جد ولا من ذكر قبله فالأولى (أخ من 
الأصلين) أى: الأبوين. 

(فالناقص (pl‏ بالوقف بلغة ربيعة أى: ثم الأخ للأب (ثم بنوهما كذا) أى ثم ابن 


قوله: (لضعفه عنه) أى: كضعف ابن الأخ عن الأخ» وأما دليل مشاركة الجد للأخ 
فهر الإجماع كمامر. لايعصب الأخ أحته BH‏ ابنه حتى يرد عليه أن الجد لايعصب 
أححته أيضاء كما قاله الحشى. 


قوله: (واخاصل فا) أى: وهو واحد ونصف من أربعة دون فرضها. قال الشارح فى شرح 
الفصول: كغيره وهذا يدل على أن ما تأحذه فى هذه الصور بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت»؛ ومثله 
ما لو نقص الباقى للشقيقتين عن الثلثين» ثم أيد ذلك ثم استشكله وأحاب فراحعه» وظاهره أنه 
إذا فضل للشقيقة النصف وللشقيقتين OWS!‏ كان ذلك فرضا لا تعصيبا. فليراحع. 


باب الفرائض هزه 
أنه لا بعصب أخته. ولذلك لا يشارك أبا الجد asl‏ وإن يعد + ولأن جهة الجدودة 
مقدمة (فالعم » لأبوين ثم) العم (إذ) أى: وقت (لا أم) ob‏ يكون لأب. 

(ثم بنوهما كذا) أى: ثم ابن العم لأبوين › ثم ابن العم لأب (فعم أب ») لأبوين 
ثم لأب (فابن له) أى: فابن عم أب لأبوين ثم لأب (فعم جد) لأبوين ثم لأب. فزاد 
قوله : (فى العصب) تصريحا بالاحتراو عن هؤلاء من ذوى الأرحام كعم الأب أو الجد 
لأمه. 

(فابن له) أى: فابن عم جد لأبوين ثم لأب. وهكذا وعلم من كلامه أن البعيد من 
الجهة القدمة يقدم على القريب من الجهة الؤخرة كابن الابن وإن سفل يقدم على 
الأخ. وكابن الأخ وإن سفل يقد على العم لكنه يوهم تقديم ابن ابن الأخ أو العم لأبوين 
العم جهة واحدة وقدموا فيها الأقرب (فمعتق) أى: ثم بعد عصبة النسب العتق لا 
aly,‏ الحاكم. وصحح إستاده أنه Be‏ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولا رؤاه 
البهيقى أن رجلا أتى النبى SE‏ برجل فقال: إنى اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه 
فقال: إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك. وسواء كان Gall‏ رجلا أو امرأة 


قوله: (لايشارك أبا) atl‏ والقول بأنه يشا رکه لاستواء درحتهما ELST‏ مع AA‏ رد 
بأن هذا حرج عن القياس» فلا يقاس عليه. انتهى. (م.ر). 

قوله: (مقدمة) أى: على حهته بقوة الأحوة» فلاينافى age of‏ الأحوة أقوى كما مر. 

قوله: (فعم جد) أى: وإن علا. 

قوله: (لأمه) لعل الأولى للأم. تأمل. 

قوله: (وقدموا فيها الأقرب) أى: لا الأقوى. 

قوله: (بدليل أنه لايعصب أخته) قد يقال: stl,‏ أيضا لا يعصب أخحته, 
| 

فوله: (قد يقال !لخ) هذا إغا يرد لو كان المراد لشعف ابن الأخ عن CEL‏ بخلاف ما إذا كان المراد 
لضعف ابن الأخ عن الأخ بدليل oy‏ وأما مشاركة اللحد للأخ فللإجماع كما مر. 


0۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق وقدم عليه عصبة النسب للإجماع. Oy‏ النسب 
أقوى من الولاء إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرميية. ووجوب النفقة. 
وسقوط القود. ورد الشهادة والمراد بالمعتق من له دخل فى العتق (ولو جرى × 
بعوض) ككتابة أو تعليق. أو إيلاد أو شراء قريب. أوارثه أو سراية. 

gl)‏ نفسه منه اشترى) كأن قال له: بعتك نفسك بكذا فقبل. أو قال: بعنى نفسى 
بكذا فقال: بعتك فيصم ويعتق فى الحال. والإرث بالولاء مسن ظرف المعتق فقط كما 
أفهمه كلام الناظم. وأما بالنسب فقد يكون من الطرفين وهو الغالب وقد يكون من 
طرف واحد كابن ZU‏ يرث عمته وهی لا ترثه. وأما بالنكام فمن الطرفين. 

(ثم الذى بنفسه للمعتق « عصبته) أى: ثم بعد المعتق من هو عصبته له من 
النسب بنفسه كابنه وأخيه دون عصبته بغيره ومع غيره كبنته وبنت ابنه وأخته مع 
معصبهن. وكأخته مع بنته أو بنت ابنه بل لا ترث امرأة بولاء إلا ممن أعتقته أو 
أعتقه من أعتقته أو جر الولاء إليهما من أعتقته وإن شئت قلت لا ترث امرأة بولاء إلا 


قوله: (من طرف المعتق فقط) أى: بكونه معتقا فلا ينافى أنه إذا أعتق ذمى ذمياء 
والتحق المعتق بدار الحرب واسترق؛ وأعتقه عتيقه فيرثه أيضاء ويكون لكل الولاء على 
الآخر OY‏ الإرث EL‏ هو من حهة الإعتاق لا العتق .انتهى. «س.م) عن الشارح. 

قوله: (من هو عصبة له من السب) فلو ملكت بقت أباهاء وأعتق هذا الأب عبداء 
ثم مات العبد عنها وعن أخيهاء فميراثه لأحيها دونها لأنه عصبة نسب بنفسه» ويقال: ها 
مسألة القضاة لأنه Lael‏ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبت مع 
أنها معتقة المعتق» وهى متأخرة عن عصبة نسبه» فيقدم عليها ابنه وعمه وهكذاء فالابن فى 
المثال ليس بقيد» بل لكون الواقعة كانت كذلك أفاده. «رع.ش» وسيأتى فى الشارح. 


قرله: (للإجماع) هلا قال: phy‏ البيهقى المذكور. 


قوله: gh‏ شرائه) لو أقر الشخص A‏ عبد ثم اشتراه» فإن كان قال: هذا حر الأصل فولاؤه 
لبيت المال» وإن كان زعم أن البائع أعتقه فالولاء موقوف وب.ر). 


ترله: (هلا قال إ) لعله لم يقله لأن الراد الاستدلال على تقديم الإرث بعصوبة النسب على الإرث 
بعصربة الولاء سواء المعتق غيره. 


باب الفرائض SAY‏ 
معتقها أو منتميا إليه بنسب أو oy‏ وذلك لأن الولاء أضعف من الئسب المتراخى وإذا 
تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث ألا ترى أن بی الأم والعم يرثون دون أخواتهم 
فإذا لم يرثن به فبالولاء أولى (لو معتق الشخص ألقى حمامه) بكسر الحاء أى: موته 
(يوم العتيق لحقا » بربه فى دين من قد عتقا) أى: يعتبر فى إرث عصبة 
العتق إن يكون وارثا له بتقدير موت المعتق يوم موت العتيق على دين العتيق. فلو 
مات العتيق مسلما وكان معتقه كافرا وله ابنان مسلم وكافر. فالوارث للعتيق الابن 
المسلم أو كافرا وكان معتقه مسلما فالوارث له الابن الكافر دون السلم. ولو مات المعتق 
عن ابنين ثم أحدهما عن ابن فولاء العتيق للابن دون ابن الابن ولا ينتقل حظ أبيه إليه 
لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به كالنسب وهو ثابت للمعتق. وعصبته يأخذون به 
على الأقرب فالأقرب كما لو مات العتق عن ابن وابن ابن فإن الابن أولى. ولو مات 
عن ثلاثة بنين ثم أحدهم عن ابن والآخر عن أربعة والآخر عن خمسة فالولاء بين 
العشرة سواء فيرثون العتيق أعشارا GY‏ لو مات المعتق يومئذ ورشوه كذلك لأنهم سواء 
فى القرب إليه بخلاف ما لو ظهر له مال فإن ثلثه لابن الابن. وثلثه للأربعة. وثلثه 
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. (لايورث) الحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب ce ley‏ ولايوهب»«ولايورث». 


قرله: (أو منتميا إليه بدسب) كابن ابن وإن سفل. 

قوله: gl)‏ ولاء) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا. 

قوله: OY‏ الولاء أضعف) قد يستدل عليه بتأخره عنه. 

قرله: (أى: يعتبر فى إرث عصبة المعتق أن يكون) أى: العصبة وارثا له أى: المعتق» وحاصله 
أن الوارث للعتيق هو الموافق له فى الدين يوم موته سواء كان المعتق المخالف له فى الدين حيا أو 
ميتاء و حيقذ قد يقال: لم لا ايستغنوا عن هذه المسألة بقوله: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر الممسلم 
كذا كتب شيخنا الشهاب قلت: قد يترهم أن وجود المعتق مع عدم Bh)‏ لمحالفته فى الدين مائع 
من إرث عصبته وإك وافقوا العتيق فى الدين» وماهنا دافع هذا التوهم دون قوهم المذكور. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للخمسة لأنهم ورثوه عن آبائهم والولاء لم يرثوه لما مر وتررتيب عصبة المعتق ترتيب 


٤ 
0 


عصبة الئسب إلا الاخ وابئه فيقدمان على الجد. 


كما قال: (والأخ وابن الأخ جدا سبقا) أى: قدما عليه هنا جريا على القياس فى 
أن الثبوة أقوى من الأبوة. وإنما خولف فى النسب للإجماع كما مر وإلا ابن عم هو أخ 
لأم فيقدم هنا على ابن عم فى رتبته ليس أخا كما ذكره بعد. Uy‏ العم فيقدم على أبى 
الجد كما نص عليه الشافعى وجمهور أصحابه وقياسه كما قال البلقينى: أن ابن العم 
كذلك (ثم » الذى أعتق من قد أعتقا ثم). 


RR م‎ eee 


قوله: (وترتیب إخ) انظر ماسيأتى بالحامش. 

قوله: (فى أن البنوة إخ) أى: بنوة eal EV‏ لأبى الميت» فإن ذلك مقيس بالبنوة 
للميت لاحتماعهما فى مطلق البنوة وهى مقدمة على الأبوة. انتهى. من شرح «م.ر». 

قوله: (فيقدم (Lam‏ أما فى عصوبة النسب فللأخ للأم السدس فرضا بأحوة الأ 
والباقى: يقسم بينهما عصوبة؛ والفرق أن الأخ للأم يرث فى النسب فأمكن أن يعطى 
فرضه» fatty‏ الباقى بينهما نصفين لاستوائهما فى العصوبة؛ وفى الولاء لايرث بالفرضية 
فقرابة الأم معطلة من الميراث فاستعملت مقوية للعصوبة» فزححت بها عصوبة من يدل 
بها فأحذ الجميع؛ كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق» وابنه» لما كانت قرابة الأم 
معطلة فى حقهم لايفرض لهم بها فى النسب استعملت مقوية» فترححت بها عصوبتهم» 
وقدموا على غير الأشقاء وهذا هو الراحح» وبعضهم خرج من كل صورة قولا ونقله إلى 
الأخرى فصار فى كل.من الصورتين قولان. انتهى. من شرح الكشف. 


قوله: (وإلا ابن عم) عطف على قوله: إلا الأخ» وكذا قوله: لا الع وقوله: فيقدم على أبى 
الجد حريا على القياس المذكرر. 


باب الفرائض 0۸۹ 


(أو لو تعصيبه) أى: ثم بعد عصبة المعتق معتق العتق. ثم عصبته بنفسه shy‏ 
قوله : (ورتب ») أنت البقية هكذا بأن تقول ثم معتق معتق المعتق. ثم عصبته هذا 
كله فى ولاء المباشرة وهو الذى يثبت على من مسه رق لمن وقع عنه العتق. وفى ولاء 
السراية الذى يثبت على عتقاء العتيق عتقائه أما ولاء السراية الذى يثبت على أولاد 
العتيق وأحفاده تبعا لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع فقد أخذ فى بيان حكمه 
فقال: (أو معتق الأصل) للميت (كأم وأب) له. 

(إن مس من آبائه الرق أحد ») بالوقف بلغة ربيعة (من دونه) أى إن مس الرق 
أحد آبائه دونه. ولا يكفى مسه إحدى أمهاته وحدهاء فمن لم يمس الرق أحد آبائه 

قوله: (ثم عصبته) ولاإرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق حال إذا لم تكن 
عصبتها عصبة المعتق بكسر التاء بأن تزوحت المعتقة من غيرقبيلتها بأحنبى فأتت منه بابن 
أو أكثر فابنها عصبتهاء وعصبات ابنها أحانب منها ليسوا لما بعصبة» وسبب ذلك أن 
الولاء لايورث» د ی عي Sul digs coll aaa‏ كان ةا 
العتقة عصبة لها Ob‏ تتزوج من قبيلتها كابن عمهاء فتلد منه ابنا فعصبته هم عصبتهاء فإذا 
مات ابنها بعدهاء ثم مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثه عصبة ابنها بكونه عصبتها 
لابكونه عصبة الابن» ونقل عن على والقاضى شريح بالحاء المهملة» والإمام أحمد: أن 
الولاء يورث وعليه يرث ابنتها من غير قبيلتها عتيقهاء لكن الصحيح عن أحمد ما تقدم» 
ووقعت المسألة فى عصر الصحابة مرتين» ثم وقعت لبعض أصحابنا فى سنة إحدى وثمانين 
wile,‏ وخالفنى Qa‏ جمهور علماء العصر وأفتوا Ob‏ الميراث لابن عم ابن المعتقة الأجنبى 
من المعتقة» ثم وقعت ثانياء وأشكل أمرها حتى نقلت لهم النقول فرحع إلى أكثرهم. 
انتهى. شرح الكشف معنى. 

قوله: (أو معتق الأصل) عطف على قوله السابق: فعتق Hye‏ 

قوله: (إن مس من آبائه الرق أحد) وإن بعد كأن مس أحد أحداده» وأبواه حران. 

قوله: (فمن لم يمس الرق أحد آبائه CI‏ فمس الرق آبائه حتى فى ثبوت الولاء لموالى الأ» 
فإن انتفی مس الرق أحد آبائه فلا ولاء عليه لموالى آمه» والحاصل أنه مس الرق أحد آبائه ثبت 
الولاء عليه على التفصيل المذكو وإلا فلا ولاء عليه مطلقاء وإن مس الرق إحدى أمهاته. 


eee ااا‎ 


كوله: Wy‏ ولاء عليه لخ) rol‏ لأن الانتساب لأب»› وهو مر لا يصلح للولاء. 


0۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومس إحدى أمهاته وعتقت لا يثبت عليه الولاء لولاها لان الانتساب إلى OY‏ ولا 


ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب يبطل دوام ولاء مولى الأم. كما سيأتى 
فدوامها أولى بمنع ثبوته له أما إذا مسه الرق أيضًا فلا ولاء عليه لعتق أصله بل 
لعتقه. ثم عصبة معتقة كما مر لأن ولاء المباشرة أفوى من ولاء السراية. وإئما عطف 
الناظم كأصله معتق الأصل بأو دون ثم: oF‏ المراد أحد الأمرين أى: إن مس اميت رق 
فالإرث لعتقه. ثم لعصبة معتقه وهكذاء ثم لبيت المال. وإن لم يمسع رق وقد مس 
أحد GLI‏ فهو لعتق أصله. ثم لعصبة معتق dhol‏ وهكذاء ثم لبيت الال ولو عطف poly‏ 
لأفهم أنه لعتق أصله بعد انفراض معتقه وعصبة معتقه وليس كذلك على أنه يمتنع 
اجتماع الولاء عليه لمعتقه مع gine‏ أصله لما عرفت أنه يعتبر فى الأول أن يمسه الرق 
وفى الثانى أن لا يمسه (وجهة الذى ولد) أى: وجهة أبى من مس الرق أحد ابائه 


دونه وإن بعدت, 


(تقدمت) على جهة أمة وإن قربت فيقدم معتق الأب وإن علا على معتق الأم لأن 
جهته أحق إذ الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات» ويتصور 
كونه حرا لم يمسه رق وأبواه رقيقان فيما لو غر رقيق بحرية أمة فنكحها وأولدها بظن 
: الحرية. وفيما لو وطىء الرقيق أمة الغير بظن أنها زوجته الحرة فأولدها وفى السبى 
ob‏ يسترق الأبوان والأولاد أحرارء وفى اللقيطة بأن تتزوج رقيقا ثم تقر بالرق فأولادها 
قبل الإقرار أحرار» فإذا عتق الأبوان قد معتق الأب (وهذه) أى: جهة الأب (تجر » 
ولاء غيره) أى: : ولاء جهة الأم» (ويستقر) لها فلو تولد ولد من رقيق وعتيقة فالولاء 


الل ااا ااا ا ل ا ل ل ل ل 2 2 10 


المباشرة أقوى. 

قوله: (فدوامها) أى: حرية الأب. 

قوله: (وفى القانى ألايمسه) علم هذا من قول المصنف من دونه. 

قوله: (ولابغيره) لعل الحاء للذى cy‏ وغير على حذف مضاف أى: وحهة الذى ولد بحر 
رلاغير الذى ولد أى: ولاحهة الأم وحينئذ يظهر تذكير الماء» ثم رأيت كلام الشارح EM‏ 


باب الفرائض )04 
لولى الأم. فإذا عتق الأب انجر الولاء إلى مولاه لأن ثبوته لولى الأم كان لضرورة أنه 
على الأب. وقد زالت بعتقه فانجر لولاه واستقر له حتى انقرض مواليه لم يعد لولى 
الأم لانقطاع ولايته بل يكون لبيت المال. ولو عتقت أم الجد أبى الأب قبل عتقهما 
انجر ولاء مولى uk‏ أيضًا إلى مولى أم الجد. فإن عتق الجد بعد انجر إلى مولاه لزوال 
المانع وهو رقه. فإن عتق الأب بعد انجر إلى مولاه لذلك واستقر له حتى لو انقرض 
مواليه لم يعد dol‏ الجد بل يكون لبيت SU‏ وبما تقرر علم أن الضمير فى غيره 
راجع للأب. ويجوز رجوعه لولده عتق هو عليه كما جرى عليه جماعة من شراح 
الحاوى ليخرج به ما لو al‏ شترى من عليه ولاء لولى الأم أباه فعتق عليه فإنه لا ينجر 
إليه ولاء نفسه إذ لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. ولهذا لو اشترى العبد نفسه 
كان ولاؤه لبائعه كما مر. وإذا تعذر جره بقى موضعه. 


(و) يقدم (معتق الأقرب) من كل من أصول من لم يمسه الرق على معتق إلا بعد 
منه . فيقدم معتق كل من الأب والجد على 
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قوله: (ويجوز رجوعه SE)‏ فهم هذا من كلامه نظر .انتهى. ناشرى. 

قوله: (رجوعه لولده الذى 22 أى: الذى يشمله. 

قوله: (وهذه) أى: age‏ الأب فإن المراد بجهته معتقه؛ فمعتق الأب يجر ولا غيره لا 
ولاء نفسه؛ وليس المراد بجهة الأب جهة الأبوة لأنه لو عتق tl‏ والأب رقيق انحر الولاء 
من موالى الأم إلى مولاه احرارا غير مقرر» لأنه إذا عتق الأب بعده Al‏ إلى موالى الأب. 


قوله: (لاينجر إليه ولاء نفسه) وإن انر إليه ولاء أحوته. انتهى. ناشرى» وفى شرح 


قوله: (ويقدم معتق الأقرب) حعل لفظ معتق وما عطف عليه الآتى فاعلا tal‏ وقد يقال: 
قضية سياق قوله السابق وجهة الذى ولد تقدمت أنه مبعدأ أى:ومعتق الأقرب يقدم على معتق 
الأبعد أى: حهته على جهته» وهكذا العطرف فليتأمل» وكتب أيضاء فإن قلت: فقضيته باعتبار 
سياق قوله: ثم معتق ذكر كل من أصوله أنه يقدم هنا معتق الأقرب على معت الأبعدء oly‏ كان 
الأقرب أنثى كأم att‏ والأبعد ذكرا كأبى أب الجد. مع أن at‏ الشارح يشعر بخلاف ذلك 


Sena ا‎ 
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الإرشاد: أنه يجر ولاء أبيه وأحوته إليه من موالى أمه إذا ملك أباه فعتق عليه فلاف ولاء 
نفسه فإنه oY‏ إليها من مول أمه أو حده لامتناع كونه موالى نفسه. 

قوله: (ويقدم مععق الأقرب إخ) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر: والأولى به أى: 
بالولاء من حيث Syl‏ به معتق أب دون معتق أم أوحد» ثم معتق أب للأب» فأب 
للجد» وهكذا يقدم الأقرب فالأقرب من معتق الأب على معتق الأم فيما إذا أعتق الأبوان. 

فإن لم تعتق إلا الآم ثبت الولاء لمعتقها مالم يعتق الأب فى حياة الولد» فإنه مجر ولاءه 
لمحتقه» فإن عتق الحد بعد موت الأب رقيقا انحر الولاء لمواليه واستقر» أو قبله انجر ولم 
يستقر» فإذا عتق الأب الحر cag‏ ثم إذا لم يعتق أحد من آبائه العصبات» فالمقدم الذى 
ير الولاء إليه هر معتق ذى قرب من غير العصبات» فيقدم معتق الأم على معتق أم الأب 
رهنا على معتق أم أم الأم وهكذا سواء فى ذلك جهة الأم وجهة الأب» ثم إن استوى 
المعتقان فى عتق ذى القسرب كمعتق أم أم الأب ومعتق أبى أم الأب فالمقدم عتق ذ.ى 
ذكورة لم يتمحض بأن Jaf‏ بأنشى فى حهة أب وهو الشانى فى المشال المذكورء لأن 
الذكورة أقوى ثم المقدم بعد معتق ذى الذكورة بأن لم يوحد ووحد ولم يعتق معتق ذات 
أنرثة من الحهة المذكورة وهى جهة الأب فهو أولى ممن أعتق ذا ذكورة من جهة الأم إذا 
استويا قربا فيقدم معتق أم أم الأب على معتق أبى أبى الأم لأن الأب أولى؛ ثم بعد فقد 
حهة الأب يكون الرتيب بجهة أم كذلك أى: كالرتيب بجهة الأب فى تقديم الذكور من 
حهتها على الإناث من جهتهاء فيقدم معتق أبى الأم على معتق أم الأم لما مر. 

ركذا يقال فى الانرار: فلو خلف حر من حرين لم يمسهما رق وکان فى أجداده 
أرقاء كأم أمه» ثم عتقت كان لمولاها ولاؤه لمولاه تبعا لولاء أمه فإذا عتق أبو أمه انحر 


قلت: ينع من هذه القضية منافاتها لتقديم حهة الأب» وإن بعدت على جهة الآم وإن قربت كما 
أفاد ذلك قوله السابق وحهة الذى ولد تقدمت» فذاك مقيد لهذا ومبين للمراد منه. فليتأمل. 


س سس 
توله: (على جهة الأم) يفيد أن أم احد من جهة الأم وفيه نظرء لكن الحكم ما ذكره كما يفيده كلام 
شرح الإرشاد wy‏ 


باب الفرائض 2۹4 

معتق أبيه . ومعتق كل من الأم. والجدة على معتق أمها. (ثم معتق + ذكر كل من 
أصول تسبق) أى: ثم إن لم يكن أقرب بأن تساويا قربا يقدم معتق ذكر كل من 
الأصول على معتق أنثاه. فيقدم معتق أب الأب على معتق أم الأب. ومعتق أب أب 
الأب على معتق أم أب الأب. ومعتق أب الأم على معتق أم الأم. وإن مس الرق 
أجدادة دونه . ودون أبويه ثم عتقت أم aul‏ فولاؤه Lag‏ لولاء أمه Sol‏ أمها. فإن عتق 
أبو أمه انجر الولاء لولاه فإن عتقت أم أبيه انجر لولاها. فإن عتق أبو أبيه الجر 
لولاه. واستقر. فلو فرضنا الأب رقيقا ثم عتق انجر لمولاه أيضا وليس معنى ائجرار 
الولاء أنه ينعطف على ما قبل عتق المنجر إليه حتى يسترد به ميراث من انجر عنه. 
بل معناه انقطاعه من وقت العتق عمن انجر عنه وفرع على ولاء المباشرة ولاء السراية. 


ووو الال تعره 


ولاه فإذا عتقت أم الأب انحر لمولاهاء فإذا عتق أبو أبيه انحر ولاه واستقر عليه قوله: ثم 
إذا ل يعتق أحد من آبائه إلخ يفهم أنه متى عتق أحد من آبائه قدم على معتقه ذى قرب 
من غير العصبات» فيقدم معتق أبى أب الخد على معتق of‏ الجد» والشارح مع المصنف هنا 
لا يفيد ذلك علافا لقول المحشى: أنه يفيده قول المصنف سابقا وجهة الذى ولد تقدمت 
لأن af‏ الجد من جهة الذى ولد .تأمل. 

قوله: (ذكر كل من أصوله I‏ فأبو الأب وأمه أصل وذكره أب الأب وأب الأم؛ 
وأمها bel‏ وذكره أب الأم وهكذا الأحداد. 

قوله: (انجر الولاء لمولاه) لأنه معتق ذكر هذا الأصل. 

قوله: (فإن عقت أم أبيه الجر إخ) أى: لأنها حهة الذى ولد فتقدم على أب الأم. 


قرله: (تسبق) لم يتعرض الشارح لمعناه ويحتمل أنه إشارة إلى إحراج الأبوين لأنهما من 
الأصول» ولا يوصفان بالسبق إذ لم يبق بعدهما أحد من الأصرل» ووحه إخراحهما أن تقديم 
معتق الذكر منهما تقدم الكلام عليه بخصوصه» والكلام هنا فيما عداهما. فليتأمل, 

أو أنه إشارة إلى إنه عند تعدد طباق الأصول تعتبر الطبقة القربى فالقربى» ويقدم معتسق ذكرها 
على معتق أنثاها عند التساوى ويظهر أن هذا أقرب. 


سمس د 


a‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(فلابنة مفردة إذ) بمعنى إذا. (بابن) أى: des‏ (يشتريان الأب) فيعتق عليهما 
ثم يموت بعد موت الابن عنها مفردة. (غير ثمن) أى: سبعة أثمان التركة النصف 
بالفرض. والربع بولائها على أبيها مباشرة بإعتاقها نصفه بالشراء والثمن بولاثها على 
أخيها سراية من أبيهاء وأخوها مولى الأب فى النصف فهى مولاة مولى الأب فى 
النصف فورثت بجهة فرض وجهتى ولاء. 

(و) نعطيها (من) تركة (عتيقه) أى: الأب إذا كان له عتيق. فمات بعد موت 
الأب عنها مفردة نصفا لأنها معتقة نصف معتقه. وربعا لثبوت السراية لها على نصف 

قوله: (على نصف أخيها) أى: نصف أبيها الذى أعتقه أحوها. 

قوله: (ربعا op‏ إخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر. 

وأم الربع؛ فلكونها معتقة نصف أصل معتق نصف من أعتقه إذ مى مولاة نصف 
أخيها سراية وأخوها معتق نصف ابنيه وأبوه معتق هذا الميت» فهما Lager‏ ولاء مازتبتان 
إحداهما مقدمة وهى كونها معتقة معتق والثانية مؤحرة وهى كونها معتقة أصل معتق 


قوله: (بمعنى إذا) ما المانع من بقاء إذ بعالا وجعلها ظرفية. 

قرله: (والئمن بولائها على أخيها) يتوهم أنه كان ينبغى أن.تأحذ جميع ربع أحيها لأنه 
يستحقه بولاء النصف وهى مولاته فى النصف. 

قرله: (فهى مولاة مولى الأب فى النصف) أى: فورثت نصف ما يستحقه فإنه يسستحق الربع 
لأن له نصف الولاء والباقى بعد حصة النسب هو النصف لمن يرث بالولاء» وهو البنت والابن فله 
نصفه وهو الربع لكنه غير موحود فيكون ما يخصه لورثته لكن لا ورثة إلا أحته التى هى البنت 
المذكورة وهى وارثة له بالولاء» وليس ها ولاء جميعه بل ولا نصفه فتستحق نصف ما OLS‏ 
يستحقه وكان يستحق الربع فتستحق هى نصف الربع وهو الثمن؛ ولو كان لما ولاء جميعه 

هذا إذا انتظم بيت المال وإلا رد عليها الئمن الباقى فتأحذ جميع JU‏ وتكون قد ورثت بأربع 
حهات: حهة فرض؛ وحهتى ولاء» وحهة رد. 

قوله: (لثبوت السراية ها على نصف أخيها) فزث نصف ما كان cy‏ وكان يرث النصف 
aes‏ الربع. 
ا ا ا ا pee np ae ore Sap‏ 


باب الفرائض sé‏ 
أخيها بإعتاقها نصف أبيه فهى معتقة نصف أبى معتق نصف معتقه فورشت بجهتى 
ولاء. فلو كان للأب عصبة من النسب على ما فى الوسيط فميراث العتيق له دونها لما 
مر أن عصبة النسب يقدمون على معتق المعتق. وهذه التى يقال: أخطأ فيها أربعمائة 
قاض غير المتفقهة لأنهم رأوها أقرب وهى عصبة له بولاثها عليه (و) نعطيها (من) 
تركة (أخيها) إذا مات بعد موت الأب عنها مفردة (نصفا) بالفرض. (وربعا) بولاء 
السراية فورثت بجهتى فرض وولاء. والباقى فى هذه اللتين قبلها لبيت المال. وقوله: 
(منهما) أى: من العتيق فى الثانية Py‏ فى الثالثة تكرار مع قوله: من عتيقه ومن 
أخيها. قوله: (نعطيها) عامل فى نصفا وربعا كما تقرر. 

Lays)‏ مفردة قد اشترت » بأخت) أى: معها (الأم) أى: أمهما فعتقت 
عليهما. (وأم ذكرت). 

(بالأجنبى) أى: وقد اشترت الأم الذكورة مع أجنبى. (الأب) أى: أب 
الأختين. واعتقاده. وماتث إحدى الأختين بعد موت الأب. والأم عن الأخرى مفردة. 


فرله: (فهى معتقة نصف أبى معتق والأخ معتقه) أى: العتيق وهو الأب» وقوله: فورئت 
نجهتی ولاء ولا يتصور هنا رد لاحتصاصه بالنسب. 

قرله: (من النسب) كعم. 

قرله: (دونها) أى: فتسقط جهتا ولائها. 

قوله: (لبيت المال) فإن لم يننظم رد عليها فى هذا الربع الباقى. 

قوله: (تكرار) al Ole‏ تأكيد» ومثله شائع واقع فى الكتاب العزيز نحر: «ؤوإن كانوا من 
قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين» [الررم 45]. 


ا Se‏ ی جت 


ثوله: (تأكيد) انظر نائدته وفائدة ما فى الآية كما قال الرخشرى: الإيذان ببعد عهدهم بنرول الغيث 


فكان فرحهم على در بأسهم. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ثلثا النشب) بالمعجمة أى: المال (من) تركة (أختها وثلشه) الباقى (للأجنبى) لأن 
الباقى بعد فرض الأخت وهو النصف مستحق بولاء الأم والأجنبى إذ لهما الولاء على 
الأب مباشرة. وعلى الأختين سراية من أبيهما فلكل واحد منهما نصف ولاء كل 
واحدة منهماء وما للأم وهو الربع يصير للأختين فللحية نصفه وهو الثمن» ويرجع 
الثمن الذى للميتة إلى من له ولاؤها وهو الأجنبى cp lly‏ وما للأم إلى الحية والميتة» وما 
للميتة إلى الأجنبى والأم هكذا فبان أن للأجنبى من النصف ضعف ما للأخت SY‏ 
مثل ما للأم. وما للأم يتنصف بين الأختين فال مال بين الأخت والأجنبى أثلاثا فيحتاج 
إلى عدد له نصف. ولنصفه ثلث. وأقله ستة فلها نصفها بالنسب ييقى ثلاثة: لها 
سهم وله سهمان فجملة مالها من تركة الأخت أربعة من ستة وهى ثلثاها والثلث 
للأجنبى. وترجع بالاختصار إلى ثلاثة وقال ابن الحداد: للبنت النصف والثمن 
وللأجنبى الربع . ويجعل سهم الدور فى بيت SLU‏ لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا 
بالولاء. وقال غيره: يقطع السهم الدائر ويقسم المال على بقية السهام وهى سبعة: 


الل لاا ااا ل ل ا ا 000 


قوله: Old)‏ أى: من الدور لأنه فى كل مرتبة من مراتبه للأحنبى ضعف ما للأحت. 
قرله: (ولا بالولاء) cot‏ 


قوله: (يقطع السهم الدائر) أى: لا يقسم عليه وفيه أنه يلزم نقص حق الأحنبى مع 


قوله: (وهكذا) أى: تدور المسألة أبدا فالإمام لما رأى أنه قدعرف أن للأحنبى من النصف 
ضعف eb‏ م يلتفت إلى الدور» وحعل للأحمت ثلث النصف وللأحنبى Lal‏ فصير للأحت 
تلا المال» و ابن الحداد قطع الدور بجعل الثمن الدائر» وهو الثمن الثامن فى بيت الال لتعذر صرفسه 
بالنسب eV gly‏ وغير ابن الحداد يقطع سهم الدور, ويقسم على ما عداه. 


قوله: (لا أرى أنه قد عرف) أى: لما رأى أن الدور يعلم منه أن للأحتبى من النصف ضعف ما 
phos‏ 


باب الفرائض ۹۷ 
خمسة للبنت وسهمان للأجنبى» وزيف الإمام هذين الوجهين كما بينته فى نهاية 
الهداية. 

(ثم) بعد من ذكر من ورثة اليت تصرف تركته أو باقيها (لبيت المال) أى: 
للمسلمين إرثا كما يتحملون عنه الدية. والخبر «أنا وارث من لا وارث له أعقل» رواه 
أبو داود وصححه ابن حبان. قالوا: ولكونهم عصبة قدموا على من يأتى. ووصف بيت 


الل ل ل ل ل ا الل ا الل ل ل ا ا ا ا 00 


قوله: (أى: للمسلمين إرثا) قال الشارح فى شرح الفصول: كون الوارث المسلمين 
هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق؛ وما قيل: إن التحقيق أن الوارث حهة 
الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله هم إذا 1 يكن له وارث حاص أحاب عنه 
القاضيان gf‏ الطيب وحسين بأنه لا ae‏ ذلك» ويكون حكمهم مخالفا لحكم الورثة 
المعينين كما فى الوصية؛ فإنه إذا أوصى لعينين وحب صرف الال إليهم أو للفقراء لم يجب 
صرفه للجميع. 

قوله: (للمسلمين) أى: لمن لم يقم به مانع منهم كرق. شرح الإرشاد لحجر» وفى 
الناشرى: ويصرفه الإمام على ما يراه من المصلحة ويكون الذكر والأنثى فيه سواء لأنهما 
تساويا فى جهة الاستحقاق وهى الموالاة فى الدين قال فى الأنوار: ويجوز بناء القداطر 


والرباطات منه. 
قوله: (إرثا) أى: فى المسلم وفى الكافر يكون فيئا ونطالبهم» وإن لم يترافعوا Lid}‏ 
وقل). 


قوله: (إرثا) أى: مراعى فيه المصلحة لحواز إعطاء من أسلم بعد الموت» وكذا من عتق 
بعده) و تنصيصه بواحد من أهل البلد, 


قوله: (قالوا: ولكونهم عصبة إل) قد يشعر بالتبرى فهل سببه أن كونهم عصبة لا يقتضى 
التقديم بل بشأن العصبة التأخير. 


4ه الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
امال من زيادته بقوله: (ذى الإحسان) أى: المنتظم أمره بأن يلى إمام عادل يصرف 
ما فيه فى مصارفه. وقضية كلامه كغيره استواء جميع المسلمين فى ذلك. وقال ابن 
الرفعة: يختص به أهل بلده ولايجوز نقله عنهم إذا منعنا نقل الزكاة والوصية. وذكر 
من نصه فى الأم ما يعضده. وفى خبر أبى داود الترمذى ما يدل له. قال السبكى: 
ومقتضى تشبيهه بالزكاة اعتبار بلد SU!‏ ويحمل الئص والخبر على ما إذا كان المال 
ببلد اميت فلو كان بغيرها دفع إلى أهل بلد المال. (pd)‏ بعده بأن لم يكن إمام. كذلك 
(ذوو الفروض) يرد عليهم الباقى بعدها إرثا لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال 
اتفاقا. فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضه للفوات. (لا الزوجان) فلا يرد 


HOOD‏ ووو ووم وا م ااا ايليا ليلل لاا مولن 


وحد بهامش صحيح. 
قوله: (ولا يجوز نقله إخ) نقل الحشى فى حاشسية المنهج عن (aed‏ الجواز ولم يقيده 


قرله: (مصروفة هم أو لبيت المال اتفاقا) عبارة الروضة إجماعاء وانظر معنى الإجماع 
مع أن المانع من الصرف هم يقول: إن المال عند تعذر بيت المال للمسلمين فلا يسقط 
بفوات ناسبهم إلا أن يقال: إن المراد بالمال جميعه» وأو للتقسيم يعنى: أن المال قسمان 
قسم لهم وقسم لبيت المال إجماعا أى: بالإجماع على أنه لا يخرج عنهما فإذا تعذر أحدهما 
تعين CAV‏ ولا يخلو عن شىء على أنه لا يأتى فى ذوى الأرحام إذ لا شىء لحم مع بيست 
المال. مع أنه فى الروضة علل الصرف إليهم بهذا التعليل بعينه» وسيأتى فى الشارح 
الإرشارة إليه» ثم رأيت «س.م) على حجر قال: إن أو لمنع الخلو» وهو نافع هنا دون ذوى 
الآرحام؛ ولذا لم يعلل حجر بهذا التعليل فيهم بل قال: بحديث الخال وإرث من لا وارث 
له. 

قوله: (والتوقف (Ue)‏ رد لما يقال: أنه By‏ إلى وجود إمام عادل. 


قرله: (ومقتضى تشبيهه بالزكاة PI‏ مقنضاه أيضا جواز النقل CL‏ بل هو أولى من الزكاة 
بذلك» تأمل. 


باب الفرائض 211 
عليهما إذ لا قرابة بينهما فإن وجد بينهما قرابة دخلا فى ذوى الأرحام وسيأتى 
بيانهم. قال الرافعى : وإنما قدم عليهم ذوو الفروض لأن القرابة المفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوى. ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ فرضه والباقى بالرد أو 
جماعة من صنف كبنات فبالسوية أو من صنفين فأكثر رد الباقى بينهم. 

(بنسبة الفروض) التى لهم. كبنت وأم للبنت النصف وللأم السدس يبقى ثلث 
يقسم عليهما بنسبة فرضيهما. فثلاثة أرباع التركة للبنت وربعها للأم فتصم من أصل 
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قوله: (أقرى) اعترض بأنه قد استوفى قوته ما فرض له. انتهى. «س.م». 

قوله: (يبقى ثلث) وهو سهمان من ستة للأم ربعهما OY‏ نسبة فرضها إلى مجمرع 
الفرضين ربع وهو نصف agen‏ فتصح المسألة من اثنى عشر» وترجع بالاختصار إلى أربعة 
لابنت ثلاثة وللأم واحد. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله: (فتصح إخ) أى: يقال على وجه الاختصار ابتداء المسألة من أربعة بأن عل 
سهامهما من الستة المسألة وم.ر». 


قوله: (فإن وجد بينهما قرابة دخلا فى ذوى الأرحام) قال الشارح فى شرح الفصول: فإن 
ob‏ الرد مختص بذوى الفروض النسبية» ولذلك fle‏ الرافعى تقديم الرد على إرث ذوى الأرحام 
ob‏ القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى» 

فعلم of‏ علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة» وإن كان معها فرض آحر 
فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم .-انتهى. 

فانظر لو حلف زوجة فقط هى بدت حال ولا شاك أن لا الربع بالزوحية فهل ها نصيب أيضا 


لكونها بدت حال» وبنت الخال ترث فترث نجهتين: وهما الزوجية والرحمية أو كيف الحال؟. 


توله: (فهل ها نصيب أيضا إل) قال فى حاشية المنهج: الوجه أن ها الباقى Lat‏ لأنها بست dle‏ 
وبنت الخال إذا انفردت تحوز جميع المال. انتهى. 
قال الناشرى: وبهذا كال السبكى وولده» Ju;‏ الأذرعى: إنه واضح لا شك فيه. 


Tes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مسألة oy!‏ أربعة. وكزوج وبنت ply‏ ليس للزوج إلا الربع ويقسم الباقى على أربعة. 
أصل مسألة الرد بدون زوج لا يصح ولا يوافق فتضر بها فى مخرج الربع فتصح من 
أصلها ستة عشر: للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثةء وكزوجة وبنت ply‏ ليس 
للزوجة إلا الثمن. ويقسم الباقى على أربعة. أصل مسألة الرد بدون زوجة لا يصح ولا 
يوافق. فتضربها فى مخرج الثمن فتصح من Lebel‏ اثنين وثلاثين للزوجة أربعة 
وللبنت أحد وعشرون. وللأم سبعة وسيأتى بيان تأصيل السائل التى فيها cay‏ (ثم) 
بعد من يرد عليه (ذو الرحم) ولو غنيا يصرف له التركة أو باقيها إرثا على ما رجحه 

قوله: (ويقسم الباقى على أربعة إلح) هذا على طريق الاختصار أيضاء وإلا فالباقى 
بعد الفروض واحد من اثنى عشر ثلاثة أرباعه للبنت» وربعه للأم OY‏ سهامهما ثمانية. 
ثلاثة أرباعها للبنت» وربعها للأم فتصح من ثمانية وأربعين وترحع بالاحتصار إلى ستة 
عشر. 

قوله: (ويقسم الباقى إخ) هذا على طريق الاختصار أيضاء وإلا فالباقى بعد إحراج 
فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع؛ فتصح المسألة من ستة وتسعين 
بضرب أربعة مخرج الربع فى أصلها أربعة وعشرين» وترحع بالاحتصار إلى esl‏ وثلاثين 
لتوافق الأنصباء بالأثلاث. 

قوله: (إرثا) أى: عصوبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنشى» ولا يعطى منه رقيق 
وكافر وحوه وقول «م.ر»: عصوبة أى: مراعى فيها عند التعدد إرث المدلى من المدلى به 
رعند الانفراد يوز جميع AU‏ ولا ينافى هذا قول الشارح الأتى: إما بالفرض أو بالعصوبة 
لأنه أمر تنريلى كما فى الحاشية نظرا هذه المراعاة» وإلا فكله عصوبة بدليل أن من انفرد 
منهم يجوز جميع المال باتفاق المذهبين كما فى 2 ط) على المنهاج. 

قوله: (لاستحقاق المقيدة إخ) إن أريد المقيدة لذلك ابتداء لم يشكل ما يأتى أنهم قديرثون 
بالفرض. 

تبيه: فى شرح الفصول للشارح إطلاق الأصحاب القول بالرد وإرث ذوى الأرحام يقتضى 
أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اتنهى. 

قرله: (ولو غنيا) ظاهره حنى علىكونه مصلحة لكن صرح الموحرى بأنه عليه يتقيد بالحاحة: 
فإن عدمت صرف فى المصالح. 
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باب الفرائض 1۱ 
النووى ومصلحة على ما رجحه الرافعى لا مر فى ذوى الرد. 

فائدة: قال ابن عبد السلام: إذا جار الملوك فى مال المصالم فظفر به أحد يعرف 
الصارف أخذه. وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك. قال: 
والظاهر وجوبه. (وهو) أى: ذو الرحم (كمن يدلى) هو (به) إلى اليت (فيما قسم) من 


للم مو لايرلل ليلل 


قوله: (ومصلحة إخ) وعليه فيصرف إليهم إن كانوا حتاجين» وإلا صرف إلى غيرهم 
من أنواع المصالح OF‏ خحيف على JU‏ من حاكم الزمان صرف إلى الأصلح بقول مفتى 
البلدة. انتهى. من الروضة. 

قوله: ll)‏ مر) قد عرفت سابقا أن ما مر BLY‏ هناء وعلل غيره بقوله: لحديث ,الخال 
وارث من لا وارث له». 

قوله: (لما مر) علة لقوله: يصرف له Spl‏ ومراده ما مر قوله: لأن التركة إل وقد 
عرفت ما فيه. 

قوله: (فى مال المصالح) مثله وقرف مساجد القرى يصرفه صلحاء القرية فى عمارة 
المسجد كما فى الروضة. 


قرله: Wy‏ مر) ظاهره أنه أراديما مر قوله هناك OY‏ الركة مصروفة لهم أو لبيت CE‏ 
فيقال هنا: لأن ap‏ مصروفة للقرابة الشاملة لذوى الأرحام؛ فإذا تعذر أحدها تعين الآحرء 
فليتأمل. 

قوله: (كمن يدلى) مثاله بدت بنت» وبنت بنت ابن فالأولى فى منزلة البنت فلها النصف» 
والثانية فى منزلة بنت الابن فلها السدس» ثم يرد عليهما ما بقى بهذه النسبة فأصلها ستة وترحع 
إلى أربعة» ومثاله أيضا لم يخلف اميت سوى بنت أخ فلها كل المال وهكذا بر. 


eee 


ثوله: (فيقال هنا )( فيه أن المحالف يقول بالوئف إلى انتظام بيت المال ومنع الصرف عند عدم 
الانتظام إلى ذوى cele Vi‏ نكيف يقال: إن النزكة مصروفة لذوى الأرحام أو لبيت الال إجماعاء واستدل 
غير الشارح بقوله BB‏ والخال وارث من لا وارث له). 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التركة ol‏ ينزل منزلته كما سيأتى. ويعرف بمذهب أهل التنزيل لذلك. ويقدمون 
الأقرب إلى الوارث . وأهل القرابة يورثون الأقرب إلى الميت كالعصبات. فإن استووا فى 
القرب فالأسبق إلى الوارث فإن استووا ورثوا جميعا. وقضية كلامه كغيره: أن إرث 
ذوى الأرحام كإرث من يدلون به فى أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو الظاهر. وقول 
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قوله: (مذهب أهل التنزيل) وهو الصحيح العتمد» وإنما ينزل منزلة من يدلى به من 
حيث الإرث فيأحذ ما كان يأحذه لو كان موجوداء ورج SVL‏ الحجب أى: حجب 
ذى الفرض المتأصل» ففى زوجة وبنت بنت للزوجة الربع؛ وعمرج بقولنا: المشأصل غيره 
فلا يرد أنه قد Gort‏ بعضهم بعضا كما فى بنتى بنت» وبنت بنت ابن» فإن المال للأرلين 
فرضا وردا. انتهى. وق.ل» بزيادة. 

قوله: (ويقدمون إخ) أى: بعد التنزيل .شرح الإرشاد. 

قوله: (الأقرب إلى الميت) ففى بنت بست وبنت بنت ابن المال كله للأولى» وعلى 
الأول JUN‏ بينهما أرباعا فرضا وردا. انتهى. «ق.ل» بزيادة. 

قوله: (ورثوا جميعا) Ob‏ يقسم المال بين أصولهم ثم حصة كل منهم لفروعه. انتهى. 
شرح الروض. 


قوله: (لذلك) أى: التنزيل منزلته. 

قوله: (فى أنه إما بالفرض أو بالعصوبة) هذا لا ينافى قوله الآتى كإرثه منه oY‏ المراد هنا أن 
المدلى بهم» كما أنهم يرثون بالفرض أو العصوبة فكذلك المدلى نزل منزلتهم فى أن إرثه بالفرض 
کارته من المشبه به ولا منافاة بين هذين الأمرين» كذا قال شيخنا الشهاب. 


قوله: (لا ينافى قوله الآتی إخ) وجه المنافاة أن مقتضى ما هنا أن إرث المد به إذا كان عصوبة 
يكون إرث المدلى كذلك ومقتضى القسمة على المدلى كإرثه من المدلى به أن المدلى إذا كان بالسبة للمدلى 
به صاحب فرض يكوك إرئه بطريق الغرض» ووجه الدفع أن معنى ما هنا: إن إرث Gall‏ كإرث المدلى به 
فى أنه إما بالفرض أ بالعصوبة؛ وملاحظة إرثه منه فيما يأتى AU‏ فى القسمة نقط. 


باب الفرائض 1۳ 
القاضى : توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب. ويفضل الذكر ويحوز 
المنفرد الجميع تفريع على المذهب أهل القرابة. وذو الرحم لغة كل قريب واصطلاحا 
ما زاده بقوله. 

(كل قريب ليس ذا عصوبة a‏ وليس ذا فريضة مكتوبة) بزيادة مكتوبة تكملة 
الأولى تقديم هذا على ما قبله المتعلق به. قوله: (واجعل خؤولة كما الأمومه + واجعل 
كما الأبوة العمومه) بزيادة ما فى الوضعين إذ المعنى أن ذا الرحم ينزل منزلة الذى 
يدلى به إلا الخال والخالة فهما بمنزلة الأم. وإلا العم للأم والعمة فهما بمنزلة الأب. 
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قوله: (تفريع !خ) أى: حيث روعى القرب للميت أما تفضيل الذكر وحوز اجميع 
عند الانفراد فهر آت على أنه تارة بالفرض» وتارة بالعصوبة» فتدبر. 

قوله: IS)‏ قريب إلخ) هم أصناف عشرة أرجعها ابن العماد إلى أربعة أحدها ينتمى 
إلى الميت وهم أولاد الببات» وأولاد oly‏ الابن والثانى ينتمى إليهسم الميت وهو الأجداد 
الساقطون واللحدات GUA‏ والثالث ينتمى إلى أبوى الت وهم أولاد الأحرات وبنات 
الأحوة وبنو الأحوة للأم» والرابع ينتمى إلى جد ا ميت أو جدته وهم العمات» والأعمام 
للأم والأخوال والخالات؛ وإلى كل من يدلى بشىء من الأصناف الأربعة فالصنف الأول 
ينزلون منزلة البنات أو منزلة بنات الابن» والثانى ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل ابن الأم 
والخالات منزلة الأم. انتهى. ولعل فى النسخة سقما فإنه أسقط الأعمام للام والعمات» 
وفى الروض: أن العمات من الجهات الثلاث والأعمام من الأم عنزلة الأب كما فى 


قرله: (فهما Ups‏ الأم) فلو ل جنلف إلاحالا أو حالة فله الثلث بر. 
قرله: (فهما بمنزلة الأب) فلو لم يخلف إلا عمًا لأم أو عمة فله الكل بر. 


eee 


sal‏ (فله الثلث) إن كان المراد أن مع من ذكر غيره» وأن المعنى لو لم abt‏ من هذه الجهة إلا من 
ذكر فالأمر ظاهر. لكن لا يكون على نسق الكتابة التى بعدهاء وإن كان المراد أنه لم جلف أحدا أصلا إلا 
من ذكر كما هو الظاهر المناسب ل بعده ففيه نظر لأن من انفرد منهم يحوز جميع الال GUT‏ إلا أن يكون 
المراد أن له التلت فرضا والباقى ردا. تدبر. 


Ane‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وعبر بالخؤولة والعمومة والأمومة والأبوة ليتناول الحقيقة» والمجاز من الخال والخالة 
جدته التى هى أختهماء وعم المت للام وعمته بمنزلة أبيه وعم dhol‏ وعمته 
بمنزلةجده Gill‏ هو أخوهماء وأولاد الأخوال والخالات والأعمام للأم والعمات كآبائهم 
وأمهاتهم اجتماعا وانفرادا. 
الشارح. انتهى . فيأحذون ما يأحذه الأب ويقسمونه على حسب ميراثهم منه لو كان هو 
الميت , 

قوله: (إلا الخال والخالة GI‏ فلو مات عن العمات» والخالات كان للعمات الثلفان» 
وللحالات الثلث وكأنه مات عن أب وأم فنصيب الأب للعمات ونصيب الأم للخالات» 
وإذا اجتمع الأحوال والخالات والعمات فالثلشان للعمات» والثلث للأحرال» والخالات 
فلو مات عن ثلاث عمات IS‏ الأب مات عن ثلاث wi pl‏ أحت شقيقة cul,‏ لأب 
وأحت لأم فيقسم المال على حمسة» وكذا إن مات عن ثلاث حالات فكأن الأم ماتت عن 
ثلاث أحوات فيقسم نصيب الأم على خمسة؛» كذا فى رسالة المحلى لذوى الأرحام 
وراحعها فإنها من المهمات. 

قوله: (إلا الخال واعخالة إلخ) قد يوجه استشاء هذين بأنهما يدليان بأب الأم وهو من 
ذوى الأرحام لا ينصب له حتى ينزلان منزلته cad‏ وكذلك العم للأم فاحتيج إلى تنزيل 
الأوليين منزلة الأم» وتنزيل الثانى منرلة الأب لكن بقيت العمة لأبوين أو لأب فلينظر وجه 

قوله: (إلا الخال إخ) منه يعلم أن الالء والخالة» والعم للأم والعمة ليسوا متزلين 
منزلة من أدلوا به خلافا لما يفيده كلام شرحى «م.ر» وحجر على المنهاج» وتبعهما فى 
حاشية المنهج. 
فيما يأتى. 


باب الفرائض “o‏ 


(وترفع) أنت (السافل) من ذوى الرحم (بطنا بطنا «ومن علا) منه (نزل) أنت. 
(كما ضبطنا) أى: بطنا بطنا. 

(مقدما) أنت منه فى الاختلاف قربا إلى الوارث. (أسبق كل جهة » بعد) أى: 
بعد الرفع والتنزيل (إى الوارث دون الميت) GY‏ بدل عن الوارث فاعتبار القرب إليه 
أولى . فيقدم بنت بئت الابن على بنت ابن البئت باتفاق المنزلين وأهل القرابة لما مر. 
وبنت البنت و بنت بنت الابن عند المنزلين كالبنت وبنت الابن وأهل القرابة يقدمون 
بنت البنت لأنها أقرب إلى الميت. 

(وافرض مشبها به فى الاستوا) قربا إلى الوارث (بأنه) بزيادة الباء أى: أنه 
(الوراث للذى توى) بالثناة أى: هلك. 

(واقسم نصيبا لشبه به + قدرت) أى: قدرته (وارثا) للميت (على المشبه). 
(كارثه منه) أى: كإرث المشبه من الشبه به فلو خلف أولاد أخوات متفرقات فرض 
المشبه به وارثاء فللأخت للأبوين النصف ولكل من الأخريين السدس ويرد عليهن 
الباقى فتكون السألة من خمسة., ثلاثة لأولاد الأخت للأبوين للذكر مثشل حظ 

قوله: (وترفع السافل إلخ) أى: ترفع ذوى الأرحام الذين هم من الفروع a‏ 
وأصوله لتقدم الأقرب إلى الوارث. 

قوله: (وترفع السافل إخ) عبارة شرح الروض: وترفع عند التسفل بطنا بطنا فمن 
سبق إلى وارث قدم» ثم قال: والأجداد» والجدات الساقطون كل منهم منزلة ولده بطنا 
بعلنا كتنزيل أبى الأم منزلتها وأبى أم الأب منزلتهاء ويقدم منهم من انتمى إلى الوارث 
أولا. 


قوله: ory)‏ علا نزل أنت) أى: احعله نازلاء أى: سافلا pelt,‏ أنك ترفع السافل» 
وتعكس فى العالى. 

قرله: رلا مع أى: من أن أهل التسنزيل يقدمون الأقرب إلى الوارث؛ aly‏ القرابة يقدمونه 
أيضا عند الاستواء فى القرب إلى الميت» وقد وحب فى الصورة المذكورة «ب.ر». 
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الأنثيين. وواحد لأولاد الأحخث wu‏ كذلك. وواحد لأولاد الأخت للأم بالسوية بين 
الذكر والأنثى. ومثلهم أولاد الأخ للأم وهذا ما عليه الجمهورء وقال الإمام: قياس 
امنزلين تفضيل الذكر وهو قضية قول النظم كأصله كإرثه منه وصرح من زيادته بقوله: 

قوله: (وقال الإمام إلخ) وقال أيضا: تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد الأم 
انتهى. محلى. 

قوله: (تفضيل الذكر) لأنهم يرثون Call‏ كإرثهم من أبيهم. 

قوله: gry)‏ أولاد الأخ للأم) فى شرح الروض» ويستثنى من ذلك أولاد الأخ سن الأ 
رالأحوال والخالات منهاء فلا يقتسمون ذلك للذكر مغل حظ الأثثيين بل يقتسمونه بالسوية كما 
يعلم نما سيأتى فى كلامه. انتهى. 

قوله: (وقال الإمام قياس المنزلين SEE!‏ فى شرح الروض: لأنهم يقدرون أولاد الوارث 
كأنهم يرثون منه. انتهى. 

قرله: (قياس CE‏ لعل وجهه أن المنزلين يعتبرون القرب من الوارث أى: فيقسم المال على ذى 
الرحم كإرتهم من يعتبر وقربهم إليه وهو الوارث «ب.ر». 


فوله: (ويستنى من ذلك) أى: من جعل نصيب كل من المدلى به لمن أدلى به على حب إرثه منه لو 
كان هر اليت» فإن كان يرثه بالعصوبة اقتسم نصيبه للذكر مشل حظ الأثثيين أو بالفرض اتتسمه على 
حسب فرضه» dee yy‏ ففى هذا الاستئداء نظر OY‏ الأحوال والخالات من الأم بالنسبة للأم أحوة وأحرات 
لآم لا تفضيل فيهم؛ وإئما الاستثناء إذا LAB‏ بالتفضيل كما فى شرح التزتيب؛ وغيره وحينشذ فصواب 
العبارة؛ ويستئنى من ذلك أولاد الأخ من الأم فإنهم يقتسمون نسيبه بالسوية؛ والأخموال والنالات منها 
ai‏ يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأثثيين. تدبر. 

قوله: (منها) أى: الأم وهر راجع للأحوال والخالات» وقيد به لأن الأخوال والخالات لأبوين أو لأب 
لا استثناء فيهم عند التفاضل لأنهم يرثون الأم مع التفاضل. تدبر. 

ثوله: (فلا يقتسمون ذلك C!‏ هو مسلم فى أولاد الأخ للام بخلاف الأحوال والخالات فإنهم 
يقتسمونه للذكر مئل حظ الأثثيين كما نص عليه فى كتب الفرائض. 

بل المحشى نفسه اعتزض هذه العبارة فى غير هذا الكتاب» ونقل الى فى رسالة ذوى الأرحام عن 
الإمام أن الشافعية أجمعوا على ذلك. 


باب الفرائض 


(وإن بعض) من المشبه به (حجب » بعضا) منه (فهذا فى مشبه وجب) لتنزيله 
منزلته. فلو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين فلبنت الأخ للأم السدس. ولبنت الأخ 
للأبوين الباقى. وتحجب بها بنت الآخر كما يحجب بأبيها أبوها وقد بسطت الكلام 
على الرد. وتوريث ذى الرحم فى نهاية الهداية واعلم أن الحجب نوعان: حجب 
نقصان كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع . والزوجة من الربع إلى الثمن وقد مر 
فى بيان الفروض. ويمكن دخوله على جميع الورثة. وحجب حرمان وهو الراد عند 
الإطلاق وهو صنفان: حجب بالوصف. ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتى ويمكن 
دخوله على الجميع أيضاء وحجب بالشخص وقد أخذ فى بيانه وإن علم بعضه مما 
مر فقال: 


1¥ 


(وكل من (Gul‏ إلى اليت (بغير عطلا) أى: حجب (به) كالجد يحجب بالأب. 
وابن الابن بالابن ومحله فى غير ولد الأم. (وأما ولد الأم فلا) يحجب بها وإن Sol‏ 
بها لأن شرط حجب المدلى به Jao‏ اتحاده a dag‏ الجهة كالأم مح أمها. أو حوزه 


قوله: رحجب نقصان) هو إما بالانتقال من فرض إلى فرض كالأم من الثلث إلى 
السدسء أو إلى تعصيب كالبتت مع أخيها أو من تعصيب إلى تعصيب كالأخ أو إلى 
فرض كالحد» أو مزاحمة فى فرض كالبنات أو فى التعصيب كالأخوات معهن فهذه ستة. 
انتهى. شرقاوى على التحرير. ومن الانتقال إلى المزامة إلى ولد الأم فإنه ينتقل من 
السدس إلى مراجشغيره وإن كثر فى الثلث. 

قوله: (وكل من dot‏ !خ) ومنه أم الأب وأم أبيه Lay Lise‏ وجماعة من الصحابة 
والتابعين. انتهى. شرح الكشف. 

قوله: (فلا يحجب بها وإن dal‏ بها) قال فى الروضة: أولاد الأم يفالفون غيرهم فى 
خمسة lel‏ فيرثون مع من يدلون به» ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة» ويتقا مول 
بالسوية» وذكرهم یدل Bl‏ ويرث ويحجبون من يدلون به» ولیس هم نظير. 

قوله: (اتحاده (PY‏ أى: والأم ليست كذلك مع ولدها لأنها تأخذ بالأمرمة وهر 


بالأحوة ولا تستحق جميع التركة لو انفردت شرح. الروض. 
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لكل التركة لو انفرد كالأب مع الأخ وذلك منتف فى الأم مع ولدهاء وأما إرث الولد 
مع أمه فى بنت ابن وابن ابن ابن هو ابن ابن عمها بأن نكح ابن ابن اليت بنت ابنه 
الآخر فأولدها ولدا فلإدلاثه بأبيه لا بأمه. وخرج بالمدلى بغيره المدلى بنفسه أى: وليس 

(وكل جدة) من قبل الأم أو الأب (فبالأم احجب) كما يحجب بالأب كل من 
يرث بالأبوة قال العلماء: لأن الجدات يرثن السدس الذى تستحقه الأم فإذا أخذته فلا 
شىء لهن. وما قاله هنا مع قوله قبل وكل من Jol‏ بغير عطلا به يقتضى أن القربى 
من جهة الأب كأم الأب لا تحجب البعدى من جهته إذا لم تدل بالقربى كأم أب 

قوله: (وكل جدة فبالأم أحجب) أما الأب فإ نما يحجب كل حدة من جهته فقط 
كانت أو بعيدة بالإجماع. انتهى. شرح الروض. 

قرله: (فلإدلاله بأبيه إلخ) أى: فإرثه مع أمه من جد أبيه لا يئافيه. قوله: وکل من ol‏ بغير 
عطلا ولا يغنى عن ذلك قوله: وأما ولد الأم OY‏ الولد وأمه ورتا من الحد بالبنوة وهى مشحدة فلا 
بد i yal or‏ بهذا الذى ذكره الشارح» فتأمل. 

ولو نظرنا إلى إدلاء هذا الولد بأمه إلى odor‏ لمكو ركان من ذرى الأرحام لأنه من أولاد 
ok:‏ الابن رب.ر). 

قرله: (يقتضى أن القربى !ل) قد يمنع أنه يقتضى ذلك. 

قوله: (إذا لم تدل LEE!‏ بعدى tyr‏ الأم. 


فإنها دائما تدلى بالقربى رب.ر». 


ثوله: (قد CI ant‏ انظر وجه المنع مع أن مفهوم ما هنا أن غير الأم لا يخجب كل حدق ومن الغير أم 
الأب ومفهوم ما تقدم أن غير المدلى به كأم الأب لا يجب من لم يدل به كأم أب الأب» ود يقال إن 
غاية ما يفيده ما تقدم أن كل من أدلى بغيره عطله ذلك الغير» وأما من لم يدل به فقد يعطله» وقد لا يعطله 
SI‏ مفهومه ليس كل من ل يدل بالغير معطلا به. تدبر. 

ثوله: ly‏ دائما I‏ لأن أم أب الأم من ذوى الأرحام فلم يبق للحجب المراد هنا إلا أمهات الأم. 


باب الفرائض 5 
الأب وهو وجه. والذى أورده البغوى وغيره أنها تحجبها. قال النورى: هو الصحيح 
العروف. (واحجب بقربى الأم) من الجدات كام أم. (بعدى لأب) منهن LS‏ أب أب 
كما تحجب بالأم أم الأب بخلاف بعدى الأم كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم 
أب على أظهر القولين لأنها إذا لم تحجب GIL‏ فبأمه المدلية به أونى فتشتركان فى 
السدس وقربى جهة أمهات الأب كام آم أب تحجب بعدى جهة آباته كام أم أبى 
أب . وأم أبى أبى أب وهل تحجب قربى جهة آباء الأب كأم أبى أب بعدى جهة 
أمهاته كأم أم أم أب فيه القولان السابقان كذا فى الروضة وأصلها عن البغوى. وقضية 
أنها لا تحجبها لكن قال ابن الهائم: الأصم خلافه لا قطع به الأكثرون: أن قربى 
كل Ape‏ تحجب بعدها. ولأن الموجود فى كلام البغوى حكاية القولين بلا ترجيح. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا eee EVP‏ ل ل 


قوله: (وما قاله (ur‏ أى: من تخصيص حجحب كل جحدة بالأم المفيد أن غيرها كأم 
الأب لا تعجب كل حدةء وأفادة ما سبق أنها إنما تحجب من Sal‏ بها كأمهاء وقد يقال: 
إن غاية ما يفيده ما سبق أن كل من dal‏ بغير caller‏ ذلك الغير» وأما من لم يدل به فقد 
يعطله وقد لا يعطله .تدبر. 

قوله: (بعدى لأب) مثلها بعدى لأم كأم أم أم كما فى الكشف. انتهى. لكن لم 
يذكره هنا لدحوله فى قوله: وکل من ادل بغيره إل. 

قوله: (لأنها إذا لم تحجب إخ) علل فى الكشف بأن التى من قبل الأم هى الأصل 
ففيها قوة الأصالة» والتى من قبل الأب فيها قوة القرب فاستوياء فيقسم السدس بينهما 
نصفين. انتهى. ولعل وجه الأصالة أنها من جهة من يجب كل حدة وهى الأم. 

قوله: (تحجب بعدى جهة آبائه) حرج المساوية كأم أبى أب. 

قوله: (القولان السابقان) أى: فى أن القربى من حجهة الأب كأم الأب هل تحجب 
البعدى من جهة الأم كأم أم الأم وهو المذكور فى قول الشارح سابقاء بخلاف بعدى الأم 
كأم ol ol‏ لا تحجب بقربى الأب كأم أب على أظهر القولين كما يؤخذ من الروضة. 
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ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد فى الراجح منه قال: ومن أكثر النظر فى 
كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه. ثم المراد بحجب القربى للبعدى حجبها لها من 
جهتها لا مطلقا فلو نكم ابن بنت هند بنت بئت بنتها عمرة فأولدها ولدا ومات عن 
هند وعمرة لا تحجب عمرة هند. أو إن كانت أقرب منها من جهتها لأنها تساويها 
من جهة الأب. 

(و) أما (بنت الابن فبالابن حجبت) oly‏ لم يكن أباها لقربة وقد علم حجبها 
بأبيها مما مر أيضا.'(كسذاك) تحجب أيضا (بالبنتين) لاستكمالهما الثلثين (لا إن 
عصبت) ولو بمن أسفل منها فترث deo‏ بتعصيبه لها كما مسر» وكذا بنات ابن الابن 
يحجبن بابن الابن. ويبنتى الابن إلا أن يعصبن. 

(وولد الأصل) وهو الأخ والأخت والعم من أى: جهة كانوا. (بالابن يحجب 
وبابنه) oly‏ نزل (وحاجب » له الأب) كما ple‏ مما مر أيضا فيحجب بثلاثة: الابن 
وابئه والأب بالإجماع .وبعض من دخل فى ولد الأصل يحجب بزيادة على ذلك. وقد 
أخذ فى بيانه فقال: 


قوله: (ولا يلزم CE!‏ ولعل الفرق ما أشار إليه ابن اهائم من اتحاد الجهة هنا بخلافها 
cat‏ فإن age‏ أمهات الأم غير جهة أمهات الأب بخلاف الأمومة المنتهية إلى الآباء . تأمل. 

قوله: (بدت بت بنتها) هی بنت خالته. 

قوله: (تساويها من جهة الأب) لأنها أم أم أبيه. 


قوله: (ومات) أى: الولد لأنها تساويها من جهة الأب أى: أبى الولد فإنها أم أم أبيه كما أنها 
of of‏ أمه قبين الرلدء وبين هند من جهة أبيه واسطتان» وبينه» وبين عمرة من حهة أمه واسطلتان» 
وكتب أيضا وذلك ay‏ بهذا الاعتبار بين هند وبينه شخصان كما أن بينه وبين عمرة انين 


= yeh 


باب الفرائض 111 

(وولد للأب) يحجب أيضا (بالعصب) أى: بعصبة (من ولد الأصلين) أى: aly‏ 
وأب) لقوته سواء كان ذكرا مع أنشى أو دونهاء أم أنشى مع بنت أو بنت الابن. 
(والأخت من أب) تحجب أيضا. (بسأختين إذا » ما كانتا للأب والأم) لاستكمالهها 
الثلثين وما زائدة. (وذا). 

(إذ مالها من أخوة ساووا أحد) أى: وهذا إذا لم يكن لها أحد من الأخوة 
يساويها وإلا ورثت بتعصيبه لها كما oye‏ وخرج بالأخوة بنوهم فلا تعصب الأخت بهم 
بخلاف بنت الابن كما مر. فقوله: من زيادته: ساووا إيضاح. وقوله: من أخوة حال 
من أحد إذ وصف النكرة إذا تقدم عليها انتصب بالحالية. (وولد الأم) يحجب أيضا 
بفرع: وإن سفل ذكرا كان أو أنشى. (وبجد) وإن علا كما يحجب بالأب كما مر 
وتقدم أيضا أنه يحجب بالابن وابنه مع دخولهما فى الفرع. ففى كلامه تكرار بالنسبة 
إليهما ودليل حجبه بهؤلاء آية إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت» [النساء [VY‏ أى: من الأم كما مر والكلالة اسم لورثة لا والد فيهم ولا ولد 
بدليل ما فى الصحيحين عن ple‏ «دخل على النبى BE‏ وأنا مريض فقلت: يارسول 


قوله: (وولد للآب إلخ) ولو كان Hl‏ مع من يعصبها. 
قوله: (فقوله إخ) تفريع على قوله: وخرج بالأخوة. 
قوله: (سواء (OW‏ أى: المعصب. 


قوله: al)‏ أنثى ممع (ou‏ لأنها dee‏ عصبة. 
قوله: (لاستكماها الثلثين) بخلافها مع الأحت الشقيقة الواحدة فتأحذ معها السدس تكملة 


قوله: (إيضاح) هلا جعل احترازا عن الأحوة لأبوين. 
قوله: (وولد الأم GC!‏ حاصل الحكم فى ولد الأم أنه Cont‏ بالأصل والفرع ENS‏ «ب.ر»ء 


“AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الله إنه لا يرثنى إلا كلالة فكيف أصنع فى مالى؟ فلم يجبنسى حتسى تزاسث 
#يستفتوذك# الآية. ولم يكن له يومثذ والد ولا ولد. 

(والإرث شرط الحجب) فمن لايرث إن كان لائع به لا يبحجب غيره حرمانا ولا 
نقصانا بالإجماع فى الأول. وبالقياس عليه فى الثانى أو لحجبه بغيره فكذلك (إلا 
فى) تسع (صور) إحداها ما ذكره بقوله: (أخوة) بضم أولة وثانيه وتشديد الواو 
(بكثرة كما ذكر) أى: الحاوى كغيره. والمراد بأخوة من زاد على واحد كاثنين من 
الأخوة والأخوات. (وأبوين) فالاثنان يحجبان الأم إلى السدس مع أنهما محجوبان 
بالأب. وقوله: كما ذكر تكملة. وتعبيره Lay‏ قاله pal‏ من تعبير الحاوى بأخوين 
لتناولد أختين وخنثيين وأخا وأختا وأحدهما وخنثى لكن فى تعبيره بكثرة ما قدمته 
(ثن) من الصور PTL)‏ وجد » وولدى (el‏ فيحجبانها إلى السدس مع أنهما محجوبان 
بالجد. (وثلث بولد منها ومن لوالد ووالدة) أى: slay‏ لأبوين. (أو الأب مع ذين) 
أى: الأم والجد. فالأخوان يحجبانها إلى السدس مع إن ولد الأم محجوب بالجد. 
(والمعاددة) بفك الإدغام للوزن صورة (رابعة) كجد وأخ لأبوين ely‏ لأب. فيحجبان 
الجد من النصف إلى الثلث كما مر مع OL‏ ولد الأب محجوب بولد الأبوين. (قلت: 
وخمسها (eu‏ لأبوين. (والأم مع أخ عن الأم انفسخ) oly‏ كان أخا لأب فيحجبائها 
إلى السدس مع 5 الأ للأب محجوب بالأخ للأبوين. (سدس بزويج وبأخت مكملة) 
بفتم ثالثه من أكمل أى: مكملة النصب أى: لأبوين. (والأم ممع أخ من الوالد (AS‏ 
أى: من والد الميت فالأخت والأخ يحجبان الأم إلى السدس مع إن ae‏ محجوب 
بالاستغراق. (سبع بزوج وأب ply‏ + والبنت وابن ابن وبنت عم). 

(لذا) أى: لابن الابن gh)‏ الأخت) له فابن الابن يحجب بنت عمه أو أخته 


POOR mma م ا 0 0 ا ا ا ا ا‎ ERED EE OE POOH O DAS 


بس ا يا تس جعي bP PR te Re‏ عي سس م ا م 0 
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بتعصيبه لها كما قاله. (ففى تعصيبها » حرمانها بالأخ) أى: بالمصاحب لها من 
أخيها أو ابن عمها. (عن نصيبها) مع إنه محجوب بالاستغراق ولولاه لفرض لها 
وزيد فى العول وبالأخ تنازعه تعصيبها وحرمانها. 

(ثامنة زوج وأخت كملت) أى: لأبوين. (والأخ والأخت إذا الأم خلت) بأن كانا 
لأب فالأخ يحجب أخته مع إنه محجوب بالاستغراق. ولولاه لفرض لها وأعيلت 
المسألة. 

(تاسعة أم وفرعاها تلت) أى: الثلاثة. (أختا لأصلين وأختا قد دلت) لغة قليلة 
فى أدلت. 

. (هى) بإسكان الياء للوزن أى: أدلت هى. (وأخوها بأب إن منعت) أى: الأخت 

للأب. (عن سدسها بالأخ) مع أنه محجوب بالاستغراق » ولولاه لفرض لها وأعيلت 
السألة وقوله: (عندى وقعت) أى: هذه الخمس تكملة. 


000 ا‎ OO OO O ل‎ DD 


س سے سے صت مید مت ست سے مم سے میت می س سے سے I‏ می سے سے ید ی مم يي ست سے Ny‏ پیا مت یھ NG‏ سے سے Sy‏ پس میت سیت م م سه م سی 


قرله: (لفرض (Ub‏ أى: السدس تكملة الثاثين كما هو ظاهرء وقوله: وزيد فى العول أى: لأن 
المسألة عالت إلى OH‏ عشر. 

قرله: (إذ الأم خلت) يمكن تعلقه عمحذوف حال من الأخ والأحت أى: كاثنين فى زسان 
gle‏ الأم. 

قوله: (لفرض (lb‏ أى: السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر. 

قوله: (إذ منعت) يكن تعلقه محذوف صفة أحتا أى: كائنة فى زمان call‏ وقوله: عن 
سدسها أى: لأن ها مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين. 

قرله: (عندى وقعت) أى: حصلت of‏ علمتها وكتب أيضا يحتمل أن المراد عندى حصلت» 
وعلمتهاء fasts‏ أن المراد وقعت فى الإفتاء of‏ سئلت عنها وأحبت Le‏ ذكر» وشتمل أن المراد 
رقعت فى زمن قضائى بأن رفع إلى أمرهاء وحكمت فيها بذلك فإن الصدف ناب فى الحكم 
حلب فى شبيبته عن الشيخ همس الدين بن النقيب» ثم عزل نفسه؛ وحلف لا يلى القضاء نام 


aly 


ترله: ريمكن تعلقه بمحدوف إل) الأولى جعله تعليلا تأمل, 
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(فهذه الخمس عليه) أى: الحاوى. (أن يرد » بالحجب) فى قوله: شرط 
الحجب الإرث. (نقصانا وحرمانا ترد) أى: ترد عليه. 

(وإن أراد) كالرافعى (حجب نقص لابسه) أى: خالط المحبوب» (فوارد) عليه 
(خامسة وسادسه) فقط. وقوله: لابسه تكملة. 

(فسدس) أى: وإذا كان الحجب مشروطا بالإرث فالسدس (بالأب مع أم الأب). 
وأم الأم كائن (لأم أم) لتفردها بالاستحقاق. ولاتحجبها أم الأب عن نصفها لأنها 
محجوبة بالأب. وقوله: (فى اختيار المذهب) من زيادته. ومقابله أنها تحجبها عن 
نصفها لترجع فائدة حجبها إلى الأب الحاجب لها zis‏ لأبوين مع zl‏ لأب فى 
Solel!‏ وفرق الأول باتحاد جهة الإرث ثمة فناسب رد الفائدة إلى الأخ بخلافها هنا 


الل ا ل ل 2 اراح 000 


لاا ال ست ا میں سے سے سے سار مت اا مت ا اا ست سا سا کے س ست با م 


قرله: (فهذه الخمس عليه إخ) نظر الجوحرى إيراد الثلائة الأحيرة قال: OY‏ الحجب فرع 
وحود السبب» ولم يتحقق فى بنت الابن مع ابن الابن فى الصورة الأولى ولا فى الأحت مع 
وحود الأخ فى الثانية» Wily‏ فرض يحجب عنه إذ هما عصبة بغيرهما وليسا بذى فرض حجينا 
عنه و كونهما لولم يوجد ابن الابن EM‏ يكونان صاحبتى فرض لا عبرة به» ولو صح هذا لصح أن 
ينسب حجب العصبة الذى هو ابن الابن وبدت الابن فى الأولى» وولد الأب فى الثانية والثالشة 
إلى كل واحد من أصحاب الفروض الموحودين فى المسائل الثلاث» وكذا فى غيرها من مسائل 
الفروض المستغرقة مع إنه UL‏ ينسب إلى المحموع فقط والله أعلم. انتهى وب.ر». 

وقوله: إلى كل واحد من أصحاب الفسروض أى: إذ لو اثتقى واحد من أصحاب الفروض 
انتفى الاستغراق وورث العصبة الذكور ما بقى. 

قوله: (لأم أم) عبارة الشارح: SL‏ الأم السدس بكماله» ولاتحجبهما cb‏ الأب عن نصفه 
لكونها حجوبة بالأب. : 

قرله: (عن نصفها) أى: أم الأب مع أخحوين لأم هى المسألة الثانية من المسائل التسع السابقة. 


ثوله: (لصح أن يدسب إخ) قد يقال: إن الاستغراق منسوب للجميع مخلاف منع المحجحوب هنا من 
الفرض له فإنه لا مانع له إلا الحاحب المذكور. 
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إذ الأب يرث بالعصوبة وأمد بالفرض وأبطله ابن الهائم بأم وأب. أو > م أخوين 
لأم فإن فائدة الحجب ترجع إلى الأب أو الجد مع إنه يرث بالعصوبة والأخوات 
بالفرض. 

(واجعل أخا للآب) سواء كان لأم أيضا أم لا. (والجد سوا) فى الإرث (مع ولد 
الآم الذى (Ay‏ أى: بالجد. (انزوى) أى: انحجب. فلا يعد الجد ولد الأم. على 
الأخ للأب حتى يزيد حقه على النصف. ويفارق المعادة بما مر. 

(والفرض بالإرث وبالتعصيب ضم » شخص كزوج معتق أو ابن (pb‏ يأخذ 
النخصف فرضا بالزوجية والباقى عصوبة بالولاء ببئوة العسم وهذان المثالان من زيادته. 
(وكابن عم ولد لأم) يأخذ السدس فرضا بولأدة الأم والباقى عصوبة ببنوة العم. (فإن 
يكن هذا) أى : ابن العم الذى هو ولد أم (مع ابن عم) ليس كذلك. 

(وفرضه) أى: الأول (ممتنع بالبنت أو + ببنت الابن فتقدما) له على الثانى 
(نفوا) بالنص. 

قوله: (وأمه بالفرض) فلا يمكن أن تأحذ نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا 
أصلاء وإنما الفرض السدس للجدات أو الحدة» ولا.عصوبة إذ ليست عصبة قلاف ما 
يأحذه الأب أو الحدة من الأحوين لأم فإنه لا يلزم فيه شىء» وبه يندفع الإبطال المذكرر 
تدسر. 

قوله: (أخا للأب) مثله الأحتانء وقوله: ولد الأم أى: سواء كان واحد أو أكثر كما 
يفيده التعبير بولد الأم. 

قوله: (فلا يعد الجد) أى: بسبب حجبه لولد الأم. 

قوله: (وكابن عم EY‏ ولو خلفت ابن عم أخا لأم والآخر زوجا كان للأول السدس؛ 
وللثانى النصف والباقى بينهما بالعصوبة. انتهى. بعض شراح SIAN‏ 

قوله: (وفرضه (ak‏ وإن م يكتئع فرضه كن ذكر أل السدس فرضا واستويا فی الباقى. 


meee 
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(واستويا فيما عن النصف) الذى للبنت أو بنت الابن. (بقى » وفى الولاء بالنص 
قدم) أنت ابن عم العتق الذى هو ولد أم على ابن عمه الذى ليس كذلك. (وأفرق) بأن 
قرابة الأم يفرض لها فى النسب فلا يرجم بهاء فجعل الباقى بينهما بخلافها فى 
الولاء فيرجح بها عصوبة ابن العم EWS‏ لأبوين. 

(ومن فريضتين) اجتمعا فى شخص كما يوجد فى أنكحة المجوس للمحارم وفى 
aby‏ الشبهة. (ورثه (Loy‏ أى: بفريضة (ترجحت قوتها) على الأخرى (لا بهما) OF‏ 
سببهما قرابتان يورث بكل منهما فرض منفردتین. فيرث بأقواهما مجتمعتين كالأخت 
لأبوين بخلاف ما مر فى اجتماع فرض وتعصيب لأن الجمع بهما معهود كما فى الأب 
مع البذنت. وتعرف القوة بأحد ثلاثة أمور ذكرها مع زيادة أمثلتها. وإن لم ينبه إلا 
على الأخير كما le‏ فقال: 

(إما oly‏ يحجب) إحداهما الأخرى (مشل) أنت له (بابنة + أخت لأم) بأن 
(وطنت) أى: الأم أى: وطثها ابنها فولدت بنتا cog‏ بنته وأخته لأمه فترثه بالبئوة 
لا بأخوة الأم لأنها محجوبة بالبنوة. وترث منها أمها بالأمومة لا بالجدودة لأنها 
محجوبة بها. (أو بالتى مساحجبت) أى: أو بكونها لا تحجب أصلا والأخرى قد 


قوله: (عخلاف ما مر فى اجتماع (EL‏ ولا يرث شخص بعصربتين. انتهى. شرح 
قوله: OY‏ الجمع إلخ) علل بعضهم Ob‏ هاتين القرابتين لا جتمعان فى الإسلام قصدا 
بخلاف احتماع فرض» وتعصيب. انتهى. وهو أولى. 


قرله: (وإن لم ينبه إلا على الأخير) أى: على زيادة الأخير. 
قرله: (أو بالتى ها حجبت) يحتمل أنه عطف على قوله: إما ol‏ تحجب على حذف مضاف 
أى: تعرف القوة إما بأن تحجب» أو بالتى ما حجبت أى: أو حال التى إلخ وهى كونها ما 
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(كالبنت أخت لأب) بأن يطأ بنته فتلد بنتا فهى بنتها وأختها لأبيها. فترث 
منها بالبنوة لا بأخوة الأب لأنها قد تحجب» والبنت لا تحجب أصلا والأولى أم 
الثانية وأختها لأبيها فترث منها بالأمومة لا بأخوة الأب. والتمثيل به أولى من تمثيله 
بما ذكره وإن مثل به غيره أيضا لأن كلامنا فى اجتماع فرضين وما ذكره مثال لاجتماع 
فرض وتعصيب كما مثل له به النووى وغيره؛ فلو ذكره بدل البنت pM‏ كان أولى على 
أن تمثيلهم بذلك لاجتماع فرض وتعصيب اعترض بأنه ليس فيه مع الأخت بنت 
وإنما هى نفسها وفى جعلها معصبة لنفسها نظر. (أو بالتى أقل فى التحجب) أى: 
أو بكونها أقل حجبا من الأخرى. 

(قلت: كأخت لأبيها) أى: اليتة (أم أم) بأن يطأ بنته من بنته فتلد ولدا فترث 
منه الكبرى عند عدم الوسطى والأب بالجدودة لا بأخوة الأب إذ أم الأم لا تحجب إلا 
بالأم والأخت تحجب بجمع كما مر. (وعند حجبه) أى: الفرض الأقل حجبا. 


قوله: (الوجه جعل الضمير (bE‏ والمعنى أنها أحت بسبب أبيها أى: إن أخوتها يسبب أبيها» ومراده 
بهذا دفع ما أورده امحشی بعد بدون جعل الميت أنثى. تدبر. 


قرله: (أو بالتى أقل) أى: هى أقل. 

قرله: (أى الميعة) الرحه جعل الضمير عائدا على الأحت نفسهاء كذا بفط شيخنا. 

قوله: (فازث ae‏ أى: من الرلدء والولد يطلق على الأنثى أيضا فلا يخالف فرض ad‏ أنشى 
بقوله: لأبيها أى: ell‏ 

قوله: Ls)‏ عدم الوسطى) فيد به لأنه لو وحدت ste gl‏ حجبت ay‏ ولو وجك الأب 
حجبت الأحوة والكلام فى احتماع جهتين لم تحجب واحدة منهما فهو ما ذكره بقوله: وعند 

قوله: (وعند حجبه) عبارة العراقى: فإن حجب الفرض الأقل حجبا بغيره ورث بالفرض 


الأكثر حجباء فررّث الكبرى إخ. 


514 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كثير الحجب (pl‏ أى: أقصد بالإرث الأكثر حجبا فترث الكبرى فى المثال المذكور 
من الصغرى مع وجود الوسطى. وعدم الأب بأخوة الأب لا بالجدودة لأنها محجوبة 
بالأم. ثم أخذ فى بيان موائع الإرث فقال: 

(مخالف الإسلام) أى: المخالف لغيره فيه (لم يرث) منه لخبر الصحيحين رلا 
يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم» ولا فرق بين الولاء وغيره. وأما خبر «لا يرث 
المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته». فقد أعله ابن حزم. وإن صححه الحاكم 
على أن معناه أن ما بيده لسيده كما فى الحياة لا الإرث الحقيقى من العتيق. 
ويخالف ذلك جواز نكاح بعض الكافرات لبناء التوارث على التناصر والنكام على 
التوالد وقضاء الوطىء. لكن لا كان اتصالنا بهم تشريفا لهم اختص بأهل الكتاب 
لاحترامهم. ولو مات كافر عن زوجة حامل فوقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت 
ورثه ولده مع كونه محكوما بإسلامه لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت. وقد ورث 
منه إذ ذاك (ولا) يرث (مخالف العهد) مخالفه فيه فلا توارث بين حربى ومعاهد 


09001 ا ا ا ا‎ eee eee eee 


قرله: (ولا خالف العهد) المراد مخالفة العهد وحوده فى أحدهما دون الآحر. تأمل. 

قوله: (فلا توارث بين حربى ومعاهد) إلى قوله: ومثلهما المستأمن فى شرح الروض 
تقييد منع إرث الذمى» والمعاهد» والمستأمن للحربى بكونهم بدارنا فلو عقد الإمام الذمة 
لطائفة قاطنة بدار لخر ب CSI‏ مع أهل الحرب» وجرى عليه «ق.ل» على الجلال» 
و حجر فى التحفة» ورده (yA)‏ مستدلا بقول الروضة: إن من بدار الحرب من الذميين 
يرث من بدارنا أى: منهم ولا BE‏ أنه لا وجه للرد بذلك فراحعه» ثم Cally‏ بعضهم رد 
على «م.ر» بعدم صراحة عبارة الروضة المذكورة فى الرد علسى الصيمرى لإمكان الفرق. 
انتهى. وتأمله. 


قوله: (بأخوة الأب 2 وترث الأم بالأمومة لا age YL‏ ويعايى بهسذه المسألة من وججحهين: 
أحدهما أن يقال: LS‏ صورة ورثت فيها الأم؛ والمدة وأحذت الأم الثلث» Ly‏ النصف 
تانيهما: أن يقال: أتان لأب ورثتا بالفرض لأحداهما الثلث Wy‏ 6 النصف yey‏ 

قوله: By‏ يرث منه) أى: الغير. 


a 
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لانقطاع الموالاة بينهما. والذمى أولى من المعاهد بذلك. ومثلهما المستأمن. أما الثلاثة 
بسائر أنواعها من مجوسى . ووثنى. وغيرهما فيتوارثون لاشتراكهم فى العصمة كما 
يتوارث الحربيان لاشتراكهما فى الحرابة. وإن اختلفت دارهما كالهندى. والرومى 
واختلاف اللل لا يمنع التوارث لأن الكفر كله ملة واحدة بمعنى: أن الكفار على 
اختلاف فرقهم يجمعهم الكفر بالله. فاختلافهم كاختلاف المذاهب فى الإسلام قال 
تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس ]٠١‏ فلو مات يهودى ذمى عن ابن 
مثله. وابن يهودى معاهد وابن يهودى مستأمن . وابن يهودى حربی فالمال بيئهم 
سوى الأخير. (ولا) يرث (من قتلا) مقتوله ولو غير مكلف أو لم يضمنه كأن قتله 

قوله: (واختلاف إلخ) فيرث اليهودى من النصرانى» وعكسه ويصور ذلك فى الرلای 
والنكاح» وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودى» والآحر نصرانى فإنه يخير بينهما بعد 
بلوغه» فلا يقال: إن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر. 

قوله: (أو لم يضمنه) قال فى التحفة: محل عدم الفرق بين المضمون؛ وغيره المباشرة 
والسبب فلاف الشرط فإن الذى ينع الإرث منه هو العدوانء والفرق أن المباشرة محصلة 
للقتل» والسبب له دحل فيه فلم يفازق الحال فيهما بين المضمون؛ وغيره فلاف الشرط 
فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لابه فلبعد إضافة القتل إليه احتيسج إلى 
اشتراط التعدى فيه. انتهى. ووافقة البيجرمى على المنهج لكن ظاهر رم.ر» وغيره خلافه 
ويقوى ما فى التحفة أن شهود الزنا يرئون المشهود عليه» فراجع ذلك. 

قوله: (فالذمى أولى من المعاهد).يمكن أن يراد بالعهد ما يشمل الأقسام EMS‏ 

قوله؛ رولا يرث من قتلا) أى: له دحل فى القتل مباشرة أو سببا أو شرطاء وكتب أيضا نعم 
الذى يتجه of‏ المفتى بقتل مورثه يرث منه لأنه لادحل له فى قتله إذ الإفتاء لا ختص te‏ وبه 
فارق الحاكم. حجر. 
ee‏ لت لي لت و 

قوله: (أو شرطا) كأن حفر بغرا عدرانا بغير ملكه بخلاف ما إذا حفرها علكه ووقع نيها Cy pe‏ فإنه 
يرثه. انتهى. حاشية المنهج للبجيرمى ونقل «س.م) فى حاشية عليه عن الرركشى: أن الصواب أنه يرت 
وأيده حجر فى التحفة. 

توله: (إذ الإفتاء لا يختص I‏ عبارة التحفة: إذ الإفتاء لا يختص ععين حنى يقصد به بخلاف حكم 
الحاكم. انتهى. وعلل (م ر) بأن تله لا ينسب إليه بوجه إذ لايعمل به بخلاف الحاكم. 
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دفعا لصيالة. أو قصاصا أو حداء أو إيجار الدواء. أو بشهادته عليه بما له دخل فى 
قتله لخبر النساثى بسئد صحيم كما قاله ابن عبد البر: ليس للقاتل من الميراث 
شىء. ولتهمة استعجال قتله فى بعض الصور وسد للباب فى الباقى. وإذا صرفنا المال 


الروضة خلافه. 

أجنبى عن الميت. وقيل: يرث بقدر ما فيه من الحرية كما يورث. (وجميع ما ملك) 
بحريته (يورث) عنه لتمام ملكه عليه وان كان diy‏ وبين سيده مهايأة ومات فى نوبة 
سيدة. ily‏ + لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقبة. وقيل: يورث عنه بقسط 
بعضه لأن سبب الإرث واللوت حل جميع بدئه وبدنه منقسم إلى الرق والحرية. 
فينقسم ماخلفه كإكسابه وعن هذا الوجه احترز بقوله: جميع ما ملك. (والمرتد قل) له 
Y)‏ إرث لك) من أحد وإن عدت إلى الإسلام بعد موته لخبر «لا يرث المسلم الكافر ولا 


قوله: (أو إيجار الدواء) قال «س.م» على المنهج: فرع لو سقاه دواء فإن كان عارفا 
ورثه أو غير عارف لم يرثه. انتهى. «م.ر». ونقله وع.ش» عن حواشى الروض للشهاب 
wean‏ ثم قال: لكن قد يتوقف فى قوله: وإن كان عارفا به ورثه OV‏ من له دحل فى 
القتل لا يرث» وإن لم يضمن ولم يستثنوا منه إلا الرواى» والمفتى وإنما فصلوا فى العارف» 
وغيره فى الضمان وعدمه. انتهى جمل. 

قوله: (وحر بعض) أى: لا يرث ما يرنه لو کان حرا. 

قوله: (لأنه لو ورث إ) لم يرث بقدر الحرية فقط» وفى وجه أنه يرث بقدرها فقط 
كما قاله الشارح لكنه مخالف لنقل الشافعى الإجماع على عدم إرثه لنقصه. انتهسى خحطيب 
غلى انها 


باب الفرائش 111 
الكافر المسلم» قال التولى: ولأنه لاموالاة بينه. وبين غيره لتركه دين الإسلام. وعدم 
تقريره على ما انتقل إليه. ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مشلا لبقاء 
الوالاة بينهما. ويجاب بمنع بقائها لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده إلا الإسلام فلا 
نظر إلى اتفاقهما ظاهرا. 

(وعنه هل) أى: وهل (يورث) عن المرتد (ماخلا) أكثر العلماء (نفوا) ذلك لما مر 
فى إرثه بل ماخلاه فى كسبه فى الإسلام أم فى الردة. (كذاك) أى: مثل المرتد فى 
أنه لا يرث ولا يورث. (زنديق) وهو من يظهر الإسلام. ويخفى الكفر لأنه فى 
الحقيقة (aS yo‏ كما يتحمله تعبير الحاوى كالزنديق بجعله مثالا للمرتيد لا نظيرا Ad‏ 
(ومن رق) لا يرث (ولو). 

(كوتب) أو دبر أو أولد لا مر فى مر البعض› ولا يورث إذ غير اللكاتب لا ملك له 
والمكاتب oly‏ ملكثاه فولكسه ضعيف . (والئفى) بلعان أو غيره. (أو من حصلا من 
الزنا) لا توارث بينه وبين النافى. والزاسى وكل من أدلى بهما كأبيهماء وأمهماء 

(أخوة الأم) بتشديد الواو أى: من قامت به فيرث منهما اللمنفى. وولد الزناء 
وبالعكس لثبوت النسب من جهة الأم. (وفى نحو الغرق) كهذه إذا مات به متوارثان 


ED‏ وم و و ف ووو ءا الاي لل ااا 


قوله: (والمنفى بلعان أو من حصلا إخ) فى عدهما من الموانع نظر OY‏ انتضاء الإرث 
باللعان إلا أن يتجوز. انتهى. ثم رأيت الشارح نبه عليه بعد. 

قوله: (وفى نحو الغرق S(t)‏ عده مائعا 544 oY‏ انتفاء الإرث لائتفاء الشرط كما 
سيا 

قرله: (والمنفى بلعان) لر كان على المنفى رلاء لموالى إلى أمه فورثه بذلك ثم استلحقه الأب 
استرد ما del‏ . «ب.ر». 

قوله: (ليس من الأم و الأخوة الأم) لا ينفى أن التوارت ثنينا أيضا بينه ويين فروعه ويرثه ممن 


له عليه ولاء وكذا الروجية (joe)‏ 
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معا. (امنع) به (توارثا) بينهما (لجهل من سبق) موته منهما بان جهل السبق 
والعية. أو علم السبق وجهل السابق. أو علمت المعية, ولا يوقف الميراث لهما بل 
تركة كل Lad‏ ورثته تحقق جياة صاحبه عند digs‏ كالجنين النفصل ميتا بعد موت 
مورثه . وقوله : فى نحو الغرق من زيادته Lol‏ إذا ple‏ السابق فحكمه بين إن لم يطرأ 
لبس. Wy‏ وقف الإرث إلى البيان أو الصلم لأن التذكر مرجو. وبذلك ple‏ أن للمسألة 
خمسة أحوال كنظائرها فى الجمعة وغيرهاء ومن الموانع ما ذكره فى الإقرار من الدور 
الحكمى کأخ أقر بابن للميت يثبت نسبه. ولا يرث لأن توريثه يؤدى إلى عدم توريشه 
فصارت الموانع على ما ذكره ثمانية: مخالفة الإسلام» ومخالفة العهد. والقتل. 
والردة. والرق. وائتفاء النسب». وجهل تاريخ الموت. والدور وعد بعضهم منها النبوة 
لخبر «نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة» وتوهم بعضهم من كونها مائعة أن 
الأنبياء لا يورثون كما لا يورثون. وليس كذلك. وقال ابن الهائم فى شرح كفايته: 
الموائع الحقيقية أربعة: القتل» واختلاف الدين» والرق» والدور. والأوجه ما قاله فى 
غيره: أنها ستة: الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد. وأن مازاد عليها مجاز لأن 
انتفاء الإرث معه لا GY‏ مانع بل لانتفاء الشرط كما فى جهل التاريخ أو السبب كما 
فى انتفاء النسب. 

(ومال مفقود إذا حكمنا بموته لا قبله قسمنا) أى: وإذا حكمنا بموت مفقود 


EED‏ وو عدويو 


قوله: (لا لأنه iat‏ لأن ا ati‏ المنضبط المعرف نقيض 
الحكم أى: الذى هو علامة على نقيض الحكم. 

قوله: (إذا (LoS‏ أى: حكم القاضى بعد مضى تلك المدة باحتهاده» وإن لم تكن 
ay‏ فإن كانت بيئة كفت» وإن لم يحكم, والعبرة من يرثه وقت الحكم أوقيام البينة. 
انتهى. حجر ورقف .ل». 

فوله: (أو علمت المعية) قد يقال: هذه الصورة ليس فيها heer‏ من سبق وب.ر). 

فرله: (قد يقال هذه الصورة إلخ) يمكن الحواب: بأن المراد بجهل السبق ما يشمل عدم وجوده أصلا 
ادك وس ا والحاصل أنه متى ple‏ عين السابق dy‏ ينس فالأمر ظاهر؛ وإن 

نسی فإك رجی البيان وقف وإلا فلا توارث فالصور سثة. 
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بمضى مدة من ولادته يغلب عل الظن أنه لا يعيش مثله فوقها قسمنا ماله بين ورثته 
الموجودين وقت الحكم لا الذين ماتوا قبله ولو بلحظة لاحتمال عدم تأخر موتهم عن 
موته قاله الأصحاب. وفى البسيط By‏ من كان حيًا قبييل الحكم. قال ابن الرفعة: 
وهو الذى ينبغى لتقدم الوت المستعقب للإرث على الحكم به كما أنه اللك المحكوم 
به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده. قال السبكى: ويشبه أن لا اختلاف 
إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار. ولا ينعطف على ما مضى وإئما يقدر الوت قبيله. 


فوم و ووو وو مايا0 


قرله: (وقت الحكم) أى: وقت قيام البينة كما فى شرح المنهج. 

قوله: (قبيل الحكم) صادق يمن مات حين الحكم فلاف عبارة الأصحاب وسيأتى حمل 
السبكى له على من استمر حيا إلى فراغ الحكم. 

قوله: (قال السبكى ويشبه إخ) عبارة السبكى: قول المصدف وقت الحكم يعنى: أن وقت 
الحكم با موت هر وقت التوريث» وفى البسيط أنه قبل الحكم ويشبه Ch‏ 

قوله: Ul gy‏ يقدر الموت قبيله) فد يقال: قياس أنه نما يقدر الموت قبيل الحكم أن لا يشترط 
استمراره حيا إلى فراغ الحكم وأنه لو مات مع الحكم ورث حلاف من استمر حيا إلى ChB‏ 


BY الحكم‎ 


قوله: (عبارة السبكى إخ) عبارة المنهاج مع شرح «م.ر» ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم .كوته 
ob‏ يستمر حيا إلى فراغ الحكم. انتهى. فيلزم من كون وئت الحكم وقت التوريث الاستمرار يعده وإلا 
فيحتمل موته معه. تأمل. 

توله: (قد يقال قباس !خ) قد يقال: إنه إنما قدر الموت تبيل الحكم لضرورة الحكم به لكن موت 
المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتيرت الحياة إلى ام فراغه. 

ثوله: إخلاف على من استمر EY‏ أى: حلاف حمل كلام البسيط على من استمر Ch‏ 
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ولا ينافى هذا تصريح الأصحاب بأن الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث لأنه إن فصل 
بینه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث للاحتمال Wy‏ فيكون مقارنا له فلا يرثه كما 
لو ماتا معا. وحاصل كلامه حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم 
حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الوجودين وقت الحكم أى: وقت 


errr‏ ا ا و0700 
020-00 


قوله: (الموجودين وقت الحكم) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم وامستمر 
يرت» ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم» وهل يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما 
سيأتى» فلابد أن يكون مسلما قبل الحكم راجعه. 

قوله: (إلى فراغ الحكم) وأحذ هذا من تعليل الأصحاب بقوهم: لاحتمسال عدم تأخر 
ra‏ 

قوله: (حتى لو مات مع الحكم [لخ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من أن ELUM‏ الحكوم 
به لأحد يقضى له مصوله قبيل الحكم لا عنده Ob‏ المانع وهو احتمال موت المفقود يمكن 


قرله: ( للاحتمال) أى: لاحتمال موت المفقود فى الزمن الذى بعده كما هر لفظ عبارة 
«ice‏ 


قرله: (وإلا فيكون مقارنا له) فيه أن قوله: وإلا لا ينحصر فى المقارنة بل يشمل التعاقب أيضا 
لصدقه إذا كان ابتداء الحكم متصلا clay‏ موته بل ينحصر فى التعاقب لأنه فرض موته قبيل 
التعاقب بدليل قوله: كما لو ماتا معا إذ لو أراد المعية يشجه القياس على لمعية إذ لا معنى لقياس 
المعية على المعية. فليتأمل. 

تنبيه: Las‏ أن امماء فى له لموت المورث وهر المناسب لقوله: فلا يرثه كما لو ماتا معا 
رقوله: كما لو ماتا معا أى: فى غير هذه اخالة فلا يلزم اتحاد المشبه» والمشبه به. 


توله: (لرت المورث) أى: لا للحكم كما فى التقرير السابق. 

قوله: (فلا يلزم اتحاد المشبه إل أى: ولا الإشكال الذى als‏ لأنه يراد بالزمن الفاصل زمن يسع 
موت الوارت والمورث على التعاقب ومعنى قوله: وإلا إن لم يكن الفاصل يسع على التعائب فيكون موت 
الوارت المحشق؛ وموت المورث المقدر وائعين معا قبل الحكم. تدبر» ويكون موتهما حال الحكم كذلك 
داحلا فى المشبه به. 
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الفراغ منه. وقولهم: لا الذين ماتوا قبله إيضاح. وكذا قول النظم من زيادته تبعا لهم 
لا ald‏ على ما قررته قال السبكى: ثم هذا كله إذا أطلق الحكم. فإن أسنده إلى ما قبله 
لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه. فينبغى أن يصم. 
ويعطى لن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال: ولعله مرادهم 
وإنما اعتبر الحكم فيما ذكر OY‏ محل اجتهاد. وبما تقرر ple‏ أن الدة ليست مقدرة 
وهو الأصح وقيل: تقدر بسبعين سنة وقيل: بثمانين. وقيل بتسعين. وقيل: بمائة. 
وقيل: Bly‏ وعشرين. (وقبل) أى: قبل الحكم بموته (قف نصيبه) الذى يرثه من 
غيره إلى أن يتبين حاله يوم موت مورثه. أما بعد الحكم بموته فلا وقف. (كمن أسر) 
وانقطع خبره فإنه يرثه ورثته الموجودون عند الحكم لا الذين ماتوا قبله ويوقف نصيبه 
قبل الحكم بموته لا بعده (ومن إى الذى يقيف يفتقر) أى: وكمن يفتقر فى إثبات 
نسبه إلى القائف كأن تداعى اثنان مجهولا أو وطنا امرأة بشبهة وأتت بولد يحتمل أنه 


مقارنته للحكم» فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه بخلافه هنا. انتهى شرح الإرشاد حجر 
فاندفع قياس ابن الرفعة المتقدم. 

قوله: (قف نصيبه) وعملنا فى الحاضرين بالأسوأ فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا 
ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين. راحع شرح «م.ر» على المنهاج. 


قوله: (كمن أسر EI‏ إن كانت آمثلة للمفقود فهو مشكل فى المفتقر إلى القائف إذ ليس 
مفقوداء وكذا فى الحمل إذ ليس أيضا مفقودا ولا يتأتى فيه جميع أحكام المفقود المذكورة إذ لا 
يتصور فيه أنه يعطى لورثته الموحودين عند الحكم إذ لا حكم هنا مع أنه لا يورث» وإن كان 
تنظيرا له فهو مشكل ob‏ الأسير من أفراده إلا أن يراد بالمفقود ما لا يشمله aly Ob‏ به من عداه 
ولا يخلو عن تكلف وما يدل على أنه أراد به ما عداه قول الشارح فى أسفل الصفحة: ففى زرج 
مفقود أو أسير. 

قوله: (كحمل امرأة الأخ أو الجد) فإنه إنما يرث بتقدير الذكورة. 
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من كل منهماء فإنه إذا مات وقف ماله بينهما إلى p>‏ القاتف. وإذا مات أحدهما 
وقف نصيب الولد منه. (والحمل) أى: وكالحمل الذى لو كان منفصلا لورث مطلقا 
بأن كان من الميت. أو بتقدير بأن كان من غيره كحمل امرأة الأخ أو الجد. وكالحمل 
من الأب مع زوج وأخت شقيقة فإنه يوقف نصيبه إلى انفصاله حياء ومتى ظهرت 
مخايل الحمل فلابد من التوقف فإن لم تظهر وادعته الرأة وذكرت مخايل خفية قال 
الشيخان: ففيه تردد للإمام والظاهر اعتماد قولهاء قال وطرد التردد فيما إذا لم تدعه 
لكنها قريبة age‏ بالوطه. واحتمال الحمل قريب ثم إن لم يكن وارث سوى الحمل أو 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 ا eee‏ ل ل 


قوله: (إلى حكم القائف) فإذا نسبه إلى أحدهما ورثه» وإن مات قبل الحكم فيما يظم 
هناء فراجعه. 

قوله: (والحمل) أى: إن انفصل Le‏ حياة مستقرة لأربع سنين ماعدا لحظتى الوطي» 
والوضع فأقل» ول يكن فراشا لأحد أو لدون ستة أشهر» وإن كانت فراشا أو لفوق ستة 
أشهر؛ ودون فوق أربع سنين» وكانت فراشا واعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت. 

انتهى. WP Ed Coren‏ وكتب بعضهم عن الشيعخ القريسنى أن هذا باعتبار الغلب» وإلا 
فسياتى فى أمهات الأولاد إن استدحال المنى يثبت النسب» والإرث ولو بعد الموت. 

قوله: (والأخ) أى: الشقيق أو لأب. 

قوله: (وكاحمل من الأب إل ob‏ مانت امرأة عن زوحها وأحت شقيقة» وحمل 
أبيها الذى مات قبلها فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض AS‏ 
بأحذ الزوج النصف» والأحت النصف وإن كان til‏ فأكثر فرض له السدس وتعال 


قرله: (وكالحمل من الأب إل فإنه يرث بتقدير الأنوثة السدس عائلا لأنه أحت دون تقدير 
الذكورة لأنه أخ» وهو عاصب» ولم يبق ذور الفروض شيعا .شرح روض. 


باب الفرائض “YY‏ 
كان ممن يحجبه الحمل مطلقا كولد الأم أو بتقدير كولد الأبوين والحمل من اميت 
فيهما وقف جميع التركة. وإن كان ممن لا يحجبه وله مقدر لا ينقص أعطيه أو 
ينقص بتقدير أعطى المتيقن. فإن أمكن عول أعطيه عائلا وإن لم يكن له مقدر كأولاد 
لم يعطوا nd‏ وسيأتى أمثلة ذلك. (والصحيح) أنه (لاضبط معه) لعدده فقد حكى أن 
امرأة ولدت فى بطن خمسة وأخرى اثنى عشر وأخرى أربعين ذكرا فكبر الأربعون 
وركنوا فرسانا مع أبيهم فى سوق بغداد. (قلت: وقيل: منتهاه أربعة) قال الأطباء: 
لأن فى الرحم أربعة مواضع كالنقر يسيل إليه منها الحيض. وقيل: منتهاه ثلاثة 
وقيل اثنان. وقيل: واحد GY‏ الغالب وهذه الأوجه مقابلة للصحيم المزيد على 
الحاوى. ومحل إرث الحمل إذا ظهر وجوده عند اموت وانفصصل بحياة مستقرة كأن 
استهل. أو عطس أو تثاءب. (ويوقف) أيضا القدر (المشكوك) فيه (فى الخنشى 
الذى » أشكل) إلى أن يتبن حاله. (والأسوأ) فى حق الورثة (فى الكل) أى: كل من 
صور الوقف (خذ): فمن سقط بتقدير أو لم يكن له مقدر لم يعط شيئًا. ومن نقص 
بتقدير أعطى المحقق ففى زوج مفقود أو أسير وأختين لأب وعم يقدر حياته فى حقهم 
ليحرم العم ويكون للأختين نصيبهما عائلا ويوقف الباقى وفى مجهول تداعاه اثنان 
فمات أحدهما dic‏ وعن زوجة ly‏ يقدر أن cull‏ أب المجهول ليحرم ra‏ وتعطى 


ووو ومو مم ااا يلللا 


قوله: (بتقدير) أى: تقدير وجحوده أو عدمه, 
قوله: (عائلات) ,مثناة فوقية آخمره أى: الثمن والسدسان وهذه هى المنبرية. انتهى. 


(pen 


قوله: (كولد ce!‏ فإنه يحجبه ولد الميت ولو أنثى. 
قوله: (أو بتقدير) كولد الأبوين فإن ولد الميت يحجبه إن كان ذكرا. 


قوله: (والحمل من الميت) أى: أو من ولده كما هو ظاهر. فليتأمل. 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الزوجة الثمن ويوقف الباقى إلى حكم القائف. وفى زوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما 
سدسان عائلان لاحتمال أن الحمل بنتان» وفى زوجة حامل وابن لها الثمن ولايدفع 
للابن شىء على الصحيح من أنه لاضبط لعدد الحمل وعلى أن منتهاه أربعة يدفع له 
خمس الباقى. ولايخفى التفريع على بقية الأوجه. وفى ولدى أخ أحدهما ذكر والآخر 
خنثى مشكل SAU‏ النصف لاحتمال أن الآخر ذكر. ويوقف النصف إلى البيان فإن 
بان ذكر أعطيه أو أنثى فللذكر وسيأتى بيان تصحيح مسائله ومسائل المفقود. وخرج 
بالذى أشكل الخنثى الواضم فأمره ظاهر ثم أخذ فى بيان أصول المسائل فقال: (وعسدد 
الرءوس) أى : رءوس الورثة. (أصل المسألة » إن كان الوارث من لا فرض له) بأن 
كانوا عصبة وتمحضوا ذكورا فى النسب كثلاثة بنين أو ISLS‏ ذكورا أو إناثا أو ذكورا 
وإناثا فى الولاء. واستووا فيه كثلاثة معتقين لعبد مثالثة أو ثلاث معتقات أو معتقين 
ومعتقة لعبد كذلك فأصلها فى الكل UG‏ فإن كانوا فى النسب ذكورا وإئاثا فأصل 
السألة عددهم أيضا لكن بعد فرض الذكر أنثيين كما قاله. 

(وذكر) من العصبات. (كأنثيين فليعد » إن جمعا) أى: الذكر By‏ كابن 
وبنت أصلها ثلاثة. وقوله: فليعد تكملة (ومخرج الفرض) عطف على عدد الرءوس 
أى: أصل المسألة عدد الرءوس إن لم يكن فرض ومخرج الفرض وهو (عدد). 


اللا ا ا ل ا ل ل ل ل ا ل 00 


قوله: (وتمحضوا إخ) OY‏ غير المتمحض سيأتى فى قوله: وذكر كأنثيين المراد به 
العصبة بالغير» وأما العصبة مع الغير فلا تأتى هنا OY‏ الفرض أن لا فرض والعصبة مع الخير 


قوله: (وذكر) مبتدأ والمسوغ الوصف المقدر. 
وقوله: كأنثيين خبر» وقوله: فليعد تفريع على ما قبله. 
وقوله: إن جمعا حواب هذا الشرط جملة ذكر كأنثيين على حذف الفاء. 


باب الفرائض 1۹ 

(واحده ذلك) الفرض Lago)‏ يكن) أى: يوجد فرض فمخرج النصف اثنان. 
والثلث ثلاثة والربع أربعة» والسدس ستة» والثمن ثمائية لأن الواحد من الاثنين 
نصفهما. ومن الثلاثة ثلثها وكذا الباقى والثلثان كالثلث لأنهما كسران متماثلان فهما 
كفرضين متماثلين» ومخرجهما مخرج أحدهما ولهذا لم يفرده الناظم كأصله بالذكر 
ويرادف المخرج المقام» (وأصلها) إن تعدد الفرض أو اختلف. وفى معناه كسور العتق 
المتفاوتة كعبد أعتقه ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه. وللثالث سدسه. (الخرج 
الأعلى) أى: الأكثر (إن فنى) بالأقل مرتين فأكثر كستة وثلاثة فى نحو أم وولديها 
وعم فأصلها ستة. (أو) فنى (ما بقى) من الأعلى بعد فرضه (فى) مسألة (ثلث باق) 
بعد الربع (بالأقل) وذلك فى زوجة وأبوين وفى زوجة وجد وأخوة ففيهما الربع وثلث 
الباقى» ومخرجاهما أربعة وثلاثة والباقى من الأربعة بعد الربع diy‏ بالثلاثة فأصلها 
فيهما الأكثرء وهو أربعة بخلاف ثلث الباقى فى زوج وأبوين. وفى صور الأصلين 
الزائدين الآتى بيانها كما شمله. قوله: (والأصل إن لم يفنيا) أى: الأعلى. وما بقى 
بالأقل (ما قد حصل من ضرب ذا فى وفق ذا) أى: من ضرب أحدهما فى وفق الآخر 

قوله: (المخرج الأعلى إل) هذه مداحلة» والمذكور بقوله: والأصل إل موافقة وبقوله: 
وفيه كلا إل مباينة وادحل المماثلة فى قوله: ey‏ الفرض إل كما أشار إليه الشارح 
بقوله: OW,‏ كالثلث PL‏ 

قوله: (وثلث الباقى) وإن كان فى الحقيقة ربعا فيكون مخرجاهما متباينين كما thee‏ 
لكن المصنف نظر لكونه ثلث ما بقى فجعلهما متداخلين وسيأتى فى الشارح أنهما 
متباينان هما حكم المتداخلين. 

قوله: (مرتين) الأحسن مرة فأكثر ليشمل مسألة ثلث الباقى الآنية. 

قوله: (بعد فرضه) أى: الأعلى. 

قوله: (يغنى بالثلاثة) شرط. 

قوله: (فى زوج وأبوين) ole pill‏ هنا مخرج النصف فرض الزوج» ومخرج ثلث الباقى ولا 
يصدق هنا إن ما بقى من الأعلى بعد فرض يفنى بالأقل. 

قوله: (بيانها) أى: صورة الأصلين. 
ا يل ل نيه 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن لم يتساويا بواحد بل بعدد ثالث كأربعة وستة فى نحو زوجة وجدة فأصلها اثنا 
عشر (ويتجه) تفسير وفقهما (بالجزء) الذى (قد تساويا) أى: توافقا (بمخرجه) 


الل 2 2 ا 0 ا ا ا ا ا 01 


قوله: ol‏ لم يتساويا بواحد) ظاهره أنه يمكن التساوى بواحد مع التوافق» وليس 
كذلك فالأولى ذكر هذا القيد بعد قوله: إن لم يفنيا Ob‏ يقول: عقبه ولم يتساويا إل .تدبر. 
قوله: (قد تساويا بمخرجه) أى: تساوى العددان فى الكم بمحرج ذلك الجزي فإن 
الأربعة مثلا تساوى الستة بضم اثنين إليها وعبارة التعليقة للطاوسى وقوله: جزء بدل عن 


قوله: (بالجرء) كالنصف فى مثال الشارح» وقوله: قد تساويا أى: فى الفناء. 

قوله: (أى: توافقا) الظاهر أن المراد أن العددين تساويا فى أن مخرج ذلك الجزء يفنى كلا 
منهماء كذا بخط شيخنا الشهاب» وقد تفالفه عبارة العراقى لأنه قال: وإن لم يفن ATW‏ بإسقاط 
الأقل» فإن كانا متوافقين أى: متساويين فى الانتهاء إلى عدد بعد إسقاط الأقل كالستة والأربعة 
مترافقان بالنصف لتساويهما بعد إسقاط الأقل من الأكثر بالانتهاء إلى اثنين. انتهى. ويمكن حنله 
عليه ob‏ يكون المراد تساويهما فى الانتهاء إلى ذلك العدد الذى يفنى كلا منهما فقد تساويا فى 
أن ذلك العدد يفنى كلا منهماء فليتأمل والله أعلم. 

قرله: (dor pat‏ كالاتنين فى مثال الشارح» وكتب أيضا: وهو العدد الذى واحده ذلك الجزء 
والضمير ej)‏ وب.ر).فقد تساويا بالنصف. 


الأحسن أن يقول: بدله وكان وفقهما بالنصف وب.ر). 


قرله: (الظاهر أن المراد الخ) يعنى أن الوفق كما سى المصنف هو الجزء الذى تساويا فى مخرجه 
فالتوافئق يكون بالاتحاد فى الوفق الذى هو النصف» والتساوى يكون بالاتحاد فى مخرحه؛ ولذا اعترض على 
قوله الآتى: تساويا بالنصف بقوله: الأحسن أن يقول بدله وكان وفقهما بالنصف. تأمل. 

قوله: (بعك إسقاط الأقل) أى: بعد إسقاط كل أثل يوحد من الأكثر الموجود معه و الأثل الأول أربعة 
تسقط من الأكثر الموجود معها وهو الستة نيبقى اثنان وهى أيضا أقل من الأكثر الموجود معهاء وهو 
الأربعة فتسقط منه يبقى اثنان» نقد اننهى كل من العددين بعد إسقاط الأقل منه إلى اثدين فتساويا فى 
الانتهاء إليهما هكذا فهم العرائى معنى التساوى بالمخرج» وفهم المحشىء والبرلسى أن معناه فناء العددين 
به كما يفيده تعرض الشارح للفناء به وأرحع المحشى كلام العرائى له وهو بعبد. تأمل. 


توله: (الأحسن أن يقول إخ) لأنه هو الوئق. 


باب الفرائض ws‏ 
بعد إسقاط الأقل من الأعلى . كما إذا أسقطت الأربعة من الستة بقى اثنان فإذا 
أسقطتهما من الأربعة مرتين فئيت بهما فقد تساوى العددان بائئين وهما مخرج 
النصف فقد تساويا بالنصف. والعبرة Gol‏ الأجزاء كأثنى عشر وثمانية عشر فإنهما 


HORACE‏ مووو مو واااو 


قوله: فى وفق الآخر أى: وفق أحد العددين من الآحر جزء يتساوى العددان عند إسقاط 
الأقل من الأكثر CPE‏ ذلك الجزء كما ترى بين الأربعة والستة» فإنك إذا طرحت 
الأربعة من الستة.تساوى العددان باثنين» وهما مخرج النصفء فقد وافق أحد ce pall‏ 
الآخر بالنصف. انتهى. والشارح جعل التساوى فى الفناء بذلك المخر ج. تدبر. 

قوله: (نساويا بمخرجه بعد إسقاط إخ) معنى تساويهما بالمخرج بعد إسقاط الأقل 
أنهما ينتهيان إلى عدد هو ذلك المخرج بعد إسقاط الأقل الأول وهو أربعة من الأكثر 
الأول وهو الستة» وإسقاط الأقل الثانى وهو OLY‏ 

قوله: (الباقيان من الستة) من الأكثر الثانى وهو الأربعة كذا فهم العراقى» وظاهر 
قول الشارح هنا: فنيت بهما أن التساوى فى الفناء بهما وأرجع الحشى الأول للآخحر 
فانظره. 

قوله: (فنيت بهما) أى: كما تفنى بهما الستة. 

قوله: (فقد تساويا بالنصف) الأولى توافقا بالنصف oY‏ النصف هو الوفق SLANG‏ فيه 
موافقة» وأما التساوى فهو الاتحاد فى خرجه كما فى المصنف» وقوله: فيتساويان بالسدس 
فيه ما ذكر» وقد نقل ذلك المحشى عن البرلسى» فتأمله» وإنما كان التوافق بالنصف OY‏ 
العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء» ونسبته للاثنين النصفء وللثلاثة كتسعة واثنى عشر 
إذ لا يفنيهما إلا الغلاثة edd)‏ وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا 
يفنيهما إلا أربعة الربع وهكذا إلى العشرة» فإن كان المفدى AST‏ مسن عشرة فالتوافق 
elie UL‏ كجرء من أحد عشر. انتهى. حجر» وقوله: كجزء من أحد عشر أى: كأربعة 
وأربعين مع خمسة وحمسين» فالباقى من الزائد أحد عشر فهى المفنية للعددين ونسبة 
الواحد إليها جزء من أحد عشر فيكون التوافق بين العددين المذكورين فى جزء من أحد 
عشر حزأ وهو أربعة. انتهى. تقرير. 


1۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


glad‏ بالستة والثلاثة والاثئين. فيتساويان بالسدس والثلث والنصف فيعتبر السدس 
(وفيه كلا) بنصبه حالا مؤكدة أى: والأصل إن لم يفن الأعلى وما بقى بالأقل ما 
حصل من ضرب أحدهما فى الآخر كله (للتساوى بأحد) أى: عند التساوى بواحد 
كثلاثة وأربعة فى نحو أم وزوجة وعم. فإئك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى 
واحد فإذا أسقطته من الثلاثة فنيت فقد تساويا بواحد ولاجزء له صحيح» فأصل 
السألة اثنا عشر والحاصل أن العددين إن تساويا كثلاثة وثلاثة فمتماثلان» ويكتفى 
بأحدهما وإلا فإن فنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان ويكتفى بأكثرهما Vy‏ فإن 
فنيا بعدد ثالث فمتوافقان بجزئه الأدق. ويكتفى بالحاصل من ضرب أحدهما فى وفق 
الآخر وإن فنيا بواحد فمتباينان. ويكتفى بالحاصل من ضرب أحدهما فى الآخر إلا 
فى مسألة الربع مع ثلث الباقى. فيكتفى بالأكثر منهما كما مر وكل متداخلين 
متوافقان ولا عكس. فأصول المسائل التى فيها ذو فروض تسعة اثنان. وثلاثة› 


قوله: (فإذا أسقطته إخ) أى: كما أنه إذا أسقط من الأربعة فنيت به. 

قوله: YY)‏ عكس) المراد العكس اللغوى» وهو كل متوافقين متداحلان لأن العكس 
اللغوى هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف فالقضية» وعكسها هنا موحبتان» وإذا انتفى 
هذا العكس صار ليس كل متوافقين متداحلين هذا هو الصواب حلافا لما فى. رق .ل» على 
خلال فراجعه مع SE‏ 

قوله: (ولا عكس كالأربعة والستة) فإنهما متوافقان غير متداحلين إذ الأربعة إذا 
تكررت مرتين زادت على الستة. 

قوله: (فأصول المسائل EJ‏ فرعه على ما abd‏ لعلمه من ذكره المخارج الخمسة سابقا 
وزيادة الأصلين الآحرين» والسبعة الأولى منها حنمسة لازمة فى حالة الانفراد» وقد توحد 
حالة الاجتماع حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها كما إذا احتمع نصف وسدس وثلث 
فهى من ستة مخرج الأكبر» فلم تخر ج بالاجتماع عن الخمسة وقد تخرج به عنها كمافى 
احتماع الربع والسدس» ومنها اثنان حالة الاجتماع خخرجا عن الخمسة» وهما الاثنا عشر» 
والأربعة والعشرون. انتهى. رق.ل» بإيضاح. 


باج الان 1۳ 


وأربعة. وستة. وثمانية ٠‏ واثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية عشر وضعفها كما 
زادهما المتأخرون فى الجد والأخوة حيث كان ثلث الباقى خيرًا له. وقضية كلام 
النظم وأصله موافقتهم فثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس. وثلث ما يبقى كأم 
وجدا وأخوة. وضعفها أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما يبقى كزوجة وأم 
وجدا وأخوة قال النووى: وهذا هو الأصم الجارى على القواعد لأن العمل به أخصر. 


قوله: (وثمانية عشر) oY‏ أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشرء 
وقوله: وضعفها لأن أقل عدد له ربع» وسدس صحيحان» وثلث ما يبقى هو الستة 
والثلاثون. 

قوله: (أصل كل مسألة لخ) ضابط هذا الأصل أن يكون مع tl‏ من له السدس من 
أم وحدة فأكثر ومن الأحوة أكثر من مثليه. انتهى. شرح الكشفء وقوله: أصل كل 
مسألة فيها ربع إل ضابطه أن يكون مع الحد من له ربع من زوجحة أو زوجات؛ ومن له 
سدسه من أم أو حدة أو جدات ومن الأحوةٌ أكثر من مثليه. انتهى. منه. 

قوله: yay‏ الأصح) وحهه أن ثلث يبقى فرض مضموم إلى السدس» والربع فلتقم 
الفريضة من مخرجهاء واحتج له المتولى بأنهم اتفقوا فى زوج وأبوين على أن المسألة من 
ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا: هى من Onl‏ للزوج واحد 
يبقى واحد» وليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة فى اثنين. انتهى. «س.م» على المنهيج 
لكن قال فى المطلب: إنه غير سالم من النزاع لأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها 
من اثنين كذا فى الروضة» وعلى تسليم ذلك يفرق بأن ثلث ما يبقى فى هذه المسألة 
فرض أصلى ولا كذلك فى حق الحد. انتهى. حطيب على المنهاج. 


ee يديه‎ a eS الاي‎ ef مس ست سے‎ nt سی مسيم مسا تس‎ Sn 
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والمتقدمون قالوا لا يزاد على الأصول المستخرجة من كتاب الله تعالى فأصل المسألة 
الأولى ستة وتصح من ثمانية عشر إن كانت الأخوة خمسة أو عشرة. والثانية اثنا 
عشر. وتصم من ستة وثلاثين إن كانت سبعة أو أربعة عشرء وقد ذكرت أدلة ذلك 
مع فوائد جليلة فى نهاية الهداية ثم أخذ فى العول» وهو زيادة ما يبلغه مجموع 
سهام الأصل عند الازدحام فقال: (لكن أجزاء الفروض إن تزد) على أجزاء مخارجها 
كما فى الثلثين والنصف فإن مخرجهما ستة. وأجزاء الفروض زائدة عليها (أعلت) 
أى: رفعت (أجزأ مخرج) لها (إليها) أى: إلى أجزاء الفروض ليدخل النقص على 
كل ذى فرض بنسبة فرضه كما زاده. بقوله: (مدخل نقص) بالنصب بالحالية. 
(نسبة) بالنصب بنزع الخافض (عليها) أى: حالة كونك مدخلا النقص على أرباب 
الفروض بنسبتها لأن كلا يأخذ تمام فرضه إذا انفرد فإذا ضاق اقتسموا بقدر الحقوق 
كأرباب الديون والوصاياء ولإطلاق الآيات فى أنها تقتضى أنه لا فرق بين الازدحام 
وغيره. وتخصيص بعضهم بالنقص تحكم» وأول من حكم بالعول عمر رضى الله عنه 
فى زوج وأختين فهى أول مسألة عالت فى الإسلام» وقال صاحب التهذيب: بل هى 
مسألة زوج ply‏ وأخت لأب ووافق عمر على العول غيره؛ فلما انقضى عصره أظهر ابن 
عباس خلافه فى هذه فجعل النقص خاصًا بالأخت لأنها قد تنتقل إلى التعصيب 


OEE OES‏ وفوا ااا الل ليلل يالل 


قوله: (المستخرجه من كتاب ca‏ لأن الفروض القرآنية لا يخرج حنسها عن هذه 
السبعة ووجه ذلك أن للفروض حالة انفراد» واحتماع؛ ففى الانفراد يحتاج لخمسة OY‏ 
الثلث يبقى عن الثلثين» وفى حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين لأن التزتيب لابد له 
من تمائل؛ أو تداحل» أو تباين» أو توافق ففى الأولين يكتفى بأحد المثلين» أو الأكبر» وفى 
الأخيرين يحتاج إلى الضروب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون. انتهى. عميرة على الحلى. 
قوله: (أجزاء الفروض) إما أن تكون الإضافة بيانية» وإما أن يراد بالفروض المجموع 
ee‏ : 


ni i ie rr a ee ee ee 
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فکانت كالعاصب ورد بلزوم کون النقص فى زوج وبنت وأبوين بين الأب والبنت لأن 
كلا منهما ينتقل إلى التعصيب مع إنه قائل باختصاصه بالبنت. قال السبكى: وليس 
معنى عدم إظهار ابن عباس خلافه أنه خاف من إظهاره عدم انقياد عمر له للعلم 
القطعى بانقياده للحق. ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فعظمة عمر عند ابسن عباس 
مئعته من إبداء رأيه كما تمنع عظمة الشيخ طالبه من إبداء ما يختلج عنده. والأحسن 
ما قاله غيره إن كانت المسألة اجتهادية. ولم يكن معه دليل ظاهر يجب الصير all‏ 
ساغ له عدم إظهار ما ظهر له (وفى الأصول) السابقة (العول داخل فى) ثلاثة منها 
(ست وضعفها) وهو اثنا عشر (وضعف الضعف). وهو أربعة وعشرون دون بقيتها لأن 
أجزاء الفروض فيها لا تزيد على أجزاء الخارج. ولأن مجموع أجزائها الصحيحة غير 
الكررة فى غير الأصلين الزائدين لايساويهاء وكلما كان كذلك فهو ناقص فلا يعول 
بخلاف التام» والزائد من غير الأصلين الزائدين. 


ووو وو وو و و اااي ليلل ااا ااا 


قوله: (فى ثلاثة منها) ضابطها ماله سدس. 

قوله: OY‏ أجزاء الفروض فيها لا تزيد إل) أى: والذى يعول إنما هو العدد النام؛ 
وهو الذى تساوية أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه. 

قوله: رفى غير الأصلين الزائدين) وأما هما فأجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما لكن لا 
عول فيهما OY‏ السدس وثلث ما بقى لا يستجرقان ثانية عشرء والسدس والربع وثلث 
الباقى لا يستغرق ستة وثلائين» وكان الأولى أن يذكر قوله: فى غير الأصلين Ch‏ بعد 


قرله: (فى غير الأصلين) خلافهما فإن الأجزاء المذكررة تساوى فى أحدهما وتزيد فى الآخر. 
سے ل چ ا 


ثوله: (تساوی فى أحدهما) ليس كذلك بل تزيد فيهما إذ المنظور إليه أجزاء الأصول الصحيحة وهى 
زائدة فيهما. انتهى. كذا بهامش ولعل المراد بالأجزاء الصحيحة فى توهم: إن الذى يعول ما زادت 
أجزاؤه الصحيحة عليه أو ساوته الأجزاء التى تكون فروضا لأن العول إا يكون بسبب فرض» نلابد ال 
يكون جزءًا للمسألة والتسع فى المسألة مائية عشر لا يكون فرضاء فأجزاؤها التى تكون فروضا تساوريها 
بخلاف أجزاء الستة والثلاثين التى تكون كذلك فإنها تزيد عليها. 
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(فستة) وهى عدد تام إذ لها سدس وثلث ونصف ومجموعها ستة (عالت لعشرة) 
بإسكان الشين (ولا) بالقصر للوقف فتعول أربع عولات إلى سبعة كزوج وأختين لأب. 
وإلى ثمانية كهؤلاء ly‏ وإلى تسعة كهؤلاء وأخ لأم وإلى عشرة كهؤلاء ely‏ آخر ph‏ 
وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة سهامها العائلة كالأفراخ » وقيل: بالجيم لكثرة 
الفروج فيها. والشريحية لوقوعها زمن شريح ٠‏ (وضعفها) أى: الستة وهى عدد زائد 
إذ له سدس وثلث وربع ونصف ومجموعها خمسة عشر (ثلاث عولات علا) أى: 
عالت ثلاث عولات (بالوتر) فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة ply‏ وأختين لأب وإلى 
خمسة عشر كزوجة وأختين لأب وأختين لأم» وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأم وكثلاث 
زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب وهى سبع عشرة امرأة أيضا 
متساوية الأنصباء. وتسمى هذه بالدينارية الصغرى ولهم دينارية كبرى ووسطى. 
فالكبرى زوجة وابنتان وأم وأخت Lily‏ عشر أخا لأب. والوسطى ثلاث زوجات 
وست عشرة بنتا وخمس أخوات لأب. 


HS‏ ا ا ا ا ل ا اللا ا يننا ل ا ا 0ك 


قوله: لا تزيد إل لما عرفت أن أحزاءهما الصحيحة تزيد عليهماء ولعل المراد بالأحزاء 
الصحيحة ما تكون فروضا OY‏ العول إنما يكون بسبب فرض فلا بد أن يكون جزءا 
للمسألة والتسع فى مسألة ثمانية عشر لا يكون فرضا فأحزاؤها تساويهاء وأما مسألة المستة 
والثلائين فأحزاؤها التى تكون فروضا تزيد عليها .تدبر. 

قوله: (لكثرة سهامها العائلة) لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما يقع فى عول الفرائض. 

قوله: (علا) فسره به لأن العول الارتفاع وهو العلو. 

قوله: (أيضا إخ) si‏ كما عالت لسبعة عشر. 

kgs phe كانت مبعة‎ yd AS ll OV تله (بالدينارية السغرئع‎ 

قوله: (ديدارية كبرى) أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة» وكانت AS GI‏ 
فيها ستمائة دينار للبنتين OLE‏ أربعمائة» وللأم السدس مائة؛ وللروجة الثمن خمسة 
وسبعون يفضل حمسة وعشرون للأحت منها دينار ولكل أخ منها ديناران. 


باب الفرائض 1۷ 
(والثالث) أى: ضعف ضعف الستة وهو عدد زائد أيضا إذ له ثمن وسدس وربع 
وثلث ونصف ومجموعها ثلاثة وثلاثون. (عال بالثمين) تصغير الثمن أى: بثمنه 
(كزوجة وأبوين وابنتين) وتسمى بالمنبرية لأن عليا رضى الله عنه سئل عنها وهو 
على ill‏ فقال ارتجا لا صار ثمنها تسعاء وبالبخيلة لقلة عولها والتمثيل بها من 
زيادة النظم ثم إن صحت المسألة من أصلها كالأمثلة السابقة للعول» وكزوج» وثلاثة 
بنين فذاك وإلا فافعل ما ذكره بقوله: 
(ورد عد) أى: عدد (كل صنف ينكسر + له) بمعنى عليه (سهامه) من أصل 
السألة (إلى وفق ذكر) أى: تقدم إن كان بينهما وفق. 
(واتركه) بلا رد (إذ) أى: وقت (لا وفق) بينهما بأن تبايناء ويعبر عن الصنف 
بالحيز وبالفرق » وبالفرقة وبالحزب وبالرءوس» وبالجنس ثم الانكسار إما أن يكون 
على صنف pls‏ وأربعة أعمام» أو على صنفين كثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وعم 
ا فلي ثلائة كثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وثلاثة أعمام أو على أربعة. 


قوله: (ورد عد كل Chee‏ | هذا هو النظر بين كل صنف» وسهامه» وهو منخصر 
فى التباين والتوافق ولا يأتى فيه التماثل لانقسامه حيتئذ» ولا التداحل OY‏ عدد الصف إن 
كان داحلا فى السهام فهى منقسمة عليه» وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق» وسيأتى 
النظر بين الأصناف بعضها مع بعض و هو إما بالتباين أو التمائل أو التوافق أو التداخل. 

قوله: (uly Oly‏ أقرل: وجه هذا التقييد والتخصيص أن الفرض انكسار السهام» وذلك ينفى 
التماثل إذ لا الكسار معه أيضاء رالتداحل إذا كان الأكبر السهام إذ لا انكسار معه أيضاء وأما 
التداحل إذا كان الأكبر عدد الرءوس فيدحل فى التوافق هنا وحينعذ فلم ببق باعتبار فرض المسألة 
بعد الترافق إلا التباين» فليتأمل «س.ج. 

قوله: gly‏ على أربعة كزوجتين [خ) أصلها Lil‏ عشر وتعول إلى سبعة عشر وتصح من هانية 
وستين. 
ااا ممم 

ترله: (من ثانية وستين) ينبغى أربعة وثلاثين كما فى شرح الكشف. 

ترله: رمن WIE‏ وستين) أى: برد الستة عشر إلى أربعة والاكتفاء بها فتضرب أربعة فى سبعة عشر 
بثمانية وستين ولا وجه لذلك بل te‏ عشر ترد إلى اثنين» وتضرب فى سبعة عشر بأربعة وثلاثين ومنها 


ص 
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كزوجتين وأربع جدات وست عشرة أختا لأب. وثمان أخوات لأم ولا يزيد عليها لأن 
الورثة لا يزيدون على خمسة ولابد حينئذ من أن يصح نصيب صنف منهم إذ احدهم 
الزوج ١‏ ولا تعدد فيه كذا لأبوين فإن كان الانكسار على صنف فاضرب وفقه أو كله فى 
أصل المسألة مع عولها إن كان مثال الوفق بلا عول أم وأربعة أعمام هى من ثلاثة 
للأم. واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف فتضرب نصفه اثنين فى ثلاثة 
فتصح من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هى بعولها من خمسة عشرء 
وتصح من خمسة وأربعين» ومثال التباين بلا عول زوج وأخوان لأب هى من اثنين 
للزوج واحد» يبقى واحد لا يصح على الأخوين» ولا يوافق فتضرب عددهما فى أصل 
السألة فتصبح من أربعة. ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب هى بعولها من 
سبعة فتضرب فيها خمسة فتصح من خمسة وثلاثين فللانكسار على صنف أربع صور 


اال ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا CESSES ECCS‏ ل ا ل لال eee‏ ا ا ل ليك 


قوله: (كزوجتين) Lad‏ ثلاثة أسهم تباينهماء وللجدات سهمان يوافقان عددهن 
بالنصف» ولأدلاد الأم أربعة توافقهن بالربع؛ وللشقيقات أو لأب ثمانية توافقهن بالثمن 
فيرحع كل فريق إلى اثنين فجزء سهامها اثنان لتماثل الرواحع» وعدد الزوحتين الذى بقى 
'والإناث ob‏ الوارث dene‏ خمسة الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين. 
الأم تخلفها الحدة وفيها التعدد والأب لا تعدد فيه. 


قوله: (ولا يزيد) أى: الانكسار عليهاء وقوله: لأن الورثة أى: فى الفريضة الواحدة عند كل 
احتماع الأصناف. 

قوله: (فتضرب نصفه) أى: ate‏ الأعمام. 

قرله: (هى بعوها من Lae‏ عشر) فأصلها اثنا عشرء وقوله: وتصح من خمسة وأربعين من 
ضرب ثلاثة وفق البنات لنصيبهم فى همسة عشر. 

قوله: (فئضرب فيما حمسة عدد الأخوات) لباينة عددهن لنصيبهن. 


باب الفرائض 1۳4 
وإن كان الانكسار على أكثر من صنف وسهامه كما مر. (ثم قابل » ما بين صنفين) 
بزيادة ما فإما أن يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا. (فللتماثل) أى: فعند 
تماثلهما. 

(خذ أحد المثلين) منهماء (و) خذ (الأكثر) منهما (إن a‏ تداخلا) أى: وقت 
تداخلهما (وإن توافقا أخذ). 

(حاصل ضرب أحد الصنفين » فى وفق صنف آخر) بصرفه للوزن: (من ذين) 
اى : الصنفين. 

oly)‏ تباينا فخذ ما ارتفعا » من ضرب ذا أجمع فى ذا أجمعا). 

(ثم لتقابل بين كل ما حصل) من عدد الصئفين (وبين صنف ثالث ورع العمل) 
السابق بين الصنفين 

(و) قابل (بين ذا) أى: الحاصل من عدد الأصناف الثلاثة (و) بين صئنف 

قوله: (ثم قابل EY‏ أى: ثم بعد الرد إلى الوفق فى الموافقة وبعد الترك فى المباينة قابل 
بين انين من الرعوس المردودة إلى الوقف أو المتروكة على حالها. 

قوله: (وإن توافقا CI‏ لعله إذا لم يكن مع التوافق تداحل وذلك كما فى زوجحة ومان 
جحدات وأربعة وعشرين ولد أم وعم لأب» فيرد عدد الجدات إلى النصف وعدد الأولاد إلى 
الربع؛ وبين الأربعة والستة موافقة لا مداحلة» فيضرب نصف أحدهما فى الآخر ثم 
يضرب الحاصل وهو اثنا عشر فى اثنى عشر التى هى المسألة انتهى. تدبر. 

قرله: (كما مر) أى: من إبقاء المتباين على calle‏ ورد المتوافق إلى الوفق «ب.ر». 

قوله: (ثم قابل ما بين صنفين) أى: بعد رد الصنف إلى وف سهامه إن كان بينهما مرافقة 
نبا زر )ء 1 

قوله: (بصرفه) أى: آحر. 

قوله: (وبين صنف ثالث) أى: كاملا إن باين سهامه» ومردودا إلى الوافق إذ وافقها وهكذا 


فى الرابع. 


توله: (أى: بعد رد النصف إل الأرلى ثم بعد الرد فى الموائقة Ap,‏ فى المبايئة قابل إلخ. 
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(رابع). وارع العمل السابق. (وما كمل) به (فاضربه فى مسألة) أى: فى أصل 
المسألة فقط إن لم تعل. (فإن تعل). 

( فاضربه فى مسألة) أى: فى أصلها (مع عولها) فما بلغ صحت منه المسألة 
وللانكسار على صنفين أربع وعشرون صورة لأن كلا منهما إما أن يوافقه نصيبه أو 
يباينه أو أحدهما كذلك والآخر كذاء وعلى كل منهما إما أن يتماثل الصنفان أو 
يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا وعلى كل منهما إما أن تعول المسألة أو لا وضورها ظاهرة 
للمتأمل. وقد ذكرت عدة جميع صورة الانكسار على جميع الأصناف» وعدة ما يمكن 
صنف مما صحت منه السألة بقوله : (فكل صنف حظه من أصلها). 

(يضرب فى المضروب فيها) فما حصل (فهو له) فيقسم على عدد الصنف يخرج 
ما لكل واحد من ذلك الصنف كجدتين وثلاث أخوات لأب وعم أصلها ستة. وتصح 
بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد فى ستة بستة لكل جدة ثلاثة. 


وللأخوات أربعة فى ستة بأربعة وعشرين لكل أخث ثمائية وللعم واحد فى ستة 


SO00UVEOONCODOOGMOADOVOCVEVOOCHOROBODOBDOLGAORODCEDODOOOODOOIOVCLSOHVODONODEBABARODRSNSGARAARARGCNORONAS 


قوله: (فاضربه BI‏ هذا سابع الأعمال التى يتاج إليها التصحيح فإنه يتاج إلى بيان 
أصل المسألة» وإلى النظر بين سهام كل صنف من الورثة ورءوسه إلى الرد إلى الوفق فى 
الموافقة والنزك على حاها فى المباينة وإلى النظر بين كل عددين» وإلى النظر بين الحاصل مسن 
العددين» وبين العدد الثالث وإلى النطر بين ذلك الحاصل وبين العدد الرابع» وإلى ضرب 
الحاصل فى المسألة مع العول إن وجد. انتهى. 


قرله: gh‏ أحدهما كذاك والآخ WS‏ فهذه ثلاثة أقسام. 

قوله: (وعلى كل منهما) إما أن تعول Vol‏ فهذه ثمانية أقسام. 

قوله: (وتصح بضرب dew‏ وهى حاصل ضرب عدد) SILL‏ فى عدد الأحوات للانكسار 
عليها وتباينهما. 
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بستة. وكزوجتين وأربع جدات وست أخوات لأب هى بعولها من ثلاثة عشر. فرد 
عدد الجدات إلى اثنين والأخوات إلى ثلاثة واضرب فيها أحد التماثلين اثنين تبلغ 
ستة اضربها فى ثلاثة عشر فتصح من ثمانية وسبعين للزوجتين ثلاثة فى ستة بثمانية 
عشر لكل زوجة تسعة. وللجدات oll‏ فى ستة BL‏ عشر لكل جدة ثلاثة. 
وللأخوات ثمائية فى ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية. ثم أخذ فى بيان أصول 
امسائل وتصحيحها فى الرد فقال: (والرد إن خالط من فى المسأله) ممن يرد عليه. 
(شخص عليه الرد ليس يتجه) أى: لا يرد عليه وهو أحد الزوجين (فادفع إليه 
فرضه من مخرجه). 

(وهو لها (hel‏ أى: والمخرج أصل للمسألة. (إن الباقى) من الخرج (انقسم + 
على سهام من برد اتسم). 

(عنيت من مخرج هذى الأسهم) أى: عنيت سهامه الأخوذة من مخرجها (لو لم 
يكن رد) سواء ساوت سهامه عدد رءوسه pl‏ لا لكن إن اتحد صئفه فسهامه عدد 
رعوسه كما زاد بعد. ولا يزيد عدد أصناف من يرد عليه على ثلاثة إذ لو زاد عليهسا لم 
يكن رد لسقوط الزائد مثال ذلك مع تعدد الصنف زوجة ply‏ وأخوان» أو ثلاثة منها 


قوله: (وتصحيحها) يفيد أن قول المصنف فيما gl‏ فأصلها حاصل ضرب الأسهم 
بيان للتصحيح فى الرد؛ ولا مانع منه وإن كان التعبير بالأصل يفيد أنه تأصيل. 

قوله: (من مخرجه) أى: مخرج فرضه وهو اثدان مخرج نصف الزوج إن كان هر 
موود أو أربعة أو ثمانية مخرج ربع الزوجة أو ثمنها Ob‏ كانت هى الموجودة. انتهى. 

قوله: (والمخرج أصل lO)‏ نع روس لا ابوه عليه اسل السالة إن mS‏ 
الباقى عن فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه المأوذة من خرج فروضهم. 


قوله: (أحد المتمائلين) وهما عدد الزوحات وعدد By‏ ابحدات. 
ا ل ا ی سه 
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أصلها أربعة لانقسام الباقى بعد ربع الزوجة على ثلاثة سهام غيرها من مخرجها وهو 
ستة ومثاله مع اتحاده زوج وثلاث بنات أصلها أربعة لا قلنا: (وإن لم يقسم) أى: 
وإن لم ينقسم باقى المخرج على سهام من يرد عليه. 

(فأصلها) أى: المسألة (حاصل ضرب الأسهم) بأن باينت الباقى (أو وفقها) 
أى: وافقته (فى المخرج المقدم) أى: مخرج فرض من لا يرد عليه المتقدم ذكره مثاله 
مع تعدد زوجة ply‏ وبنتان وسيأتى بيانهما فى كلامه. ومثاله مع اتحاده زوج وأربع 
بنات له الربع والباقى يباين عددهن فأصلها ستة عشر وجعل ابن الهائم أصل المسألة 

قوله: (لانقسام الباقى خ) وإن ۾ ينقسم نصيب أحوة الأم عليهم لأنه من مسألتهم 
مع الأم وهما ستة كذلك غير منقسم فإذا أردت أن تصحح مسألة حامعة لمن يرد عليه 
ومن لا يرد عليه فاضرب ثلاثة عدد رعوس الأحوة للأم فى أربعة» مسألة الرد باثنى عشر 
يبقى بعد فرض الأم والزوجحة سبعة تباين الأخوة فيضرب ثلاثة فى اثنى عشر بستة 


فوله: (لانقسام الباقى بعد ربع الزوجة) على ثلاثة وإن لم ينقسم على الأحرة الثلائة فى 
صررتهم pele‏ من الباقى. 

قرله: (لا WB‏ أى: من انقسام الباقى بعد ربع الزوج على سهام البنات الفلاث وهى ثلاثة 
لأن المراد بالسهام عند اتحاد الصنف عدد الرعءوس. 

قوله: (والباقى) أى: وهر ثلاثة. 

قرله: (يباين عددهن) أى: وهو أربعة. 

قوله: (فأصلها ستة عشر) أى: من ضرب أربعة عدد السهام oY‏ المراد بالسهام عند اتحاد 
الصنف عدد رعرسه وعدد رءرسه هنا أربعة فى أربعة عدد مخرج فرض من لا يرد عليه وهو مخرج 


توله: (وإن لم ينقسم (ES‏ فيضرب ثلاثة عدد رعوس الأحوة فى مسألة الرد أربعة باثلى عشر؛ للزوحة 
تلاثة وللأم اتئان يبقى سبعة على ثلاثة تباينها يضرب ثلاثة فى اثنى عشر بسئة وثلاثين» ومنها تصح. 

ترله: (وإن لم ينقسم !خ) أى: OV‏ الذى اعتبره المصنف انقسام الباقى على سهام من يرد عليه لا على 
رعو سه ولذا قال الشارح سواء Bl‏ تدبر. 
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إذا اتحد الصنف فخرج فرض من لا يرد عليه على اضطراب فيه بيئته فى اغاية 
الوصول إلى علم الفصول» فأصلها فى هذا المثال أربعة وتصم من ستة عشر. 

(وإن عدمت) فى المسألة (من عليه لا يرد) بأن لم يكن فيها أحد الزوجين 
(فأصلهما ما للسهام من (sae‏ أى: فأصلها عدد سهام من يرد عليه. (قلت: المراد 
بالسهام) أى: سهام من يرد عليهم سواء كان معهم من لا يرد عليه أم لا (عدد 
رءوسهم J]‏ صنفهم يتحد) أى: وقت اتحاد صنفهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا بمنزلة 
العصبة فى حيازة المال واختار كالبارزى هذا لسهولته وإلا فلو أخذت سهامهم من 
مخرجها كما اقتضاه كلام الأكثرين. صم مثال ما إذا كان فى السألة من لا يرد عليه 
مع الموافقة. 

(زوج وست من بنات) لد الربه والباقى يوافق عددهن بالثلث. (تضرب) وفق 
عددهن. (اثنين فى أربعة وتحسب) الحاصل تجده ثمانية فهو أصل المسألة. ومنه 
ae‏ ومثال ذلك م المباينة, 

(عرس) بكسر العين أى: زوجة ply)‏ معهما بنتان) للزوجة الثمن. والباقى يباين 
الخمسة سهام غيرها من مخرجها وهو ستة. (فلتضرب الخمسة فى ثماني) تبلغ 
أربعين فهو أصل المسألة. ومنه تصم وطريق القسمة أن تضرب سهام من لا يرد عليه 
وثلاثين ومنها تصح. 
إن كان بين الباقى وبين السهام مباينة» أو ضرب وفق سهام من يرد عليه فى مخرج فرض 
من لا يرد عليه إن كان بين الباقى وبين السهام موافقة» والمراد بالأسهم إما عدد الرعرس 
إن اتد الصنف على ما ih‏ أو أنصباؤهم من مخرجها إن احتلف انتهى. 


قوله: (فلو أخحدت سهامهم من مخرجها) أى: وعملت العمل السابق. 


ا م ا ھا ا مم م 0 
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فى الضروب. وسهام من يرد عليه فى باقى مخرج فرض من لا يرد عليه أو فى وفقه 
ففى المثال الأخير اضرب سهم الزوجة فى الخمسة فلها خمسة» وسهم الأم فى سبعة, 
وسهمى كل من البنتين فى سبعة فلكل منهما أربعة عشرء ومثال ما إذا لم يكن فيها 
من لا يرد عليه مع تعدد الصئف. 

pl)‏ وبنت رجعت) مسألتهما (من ست) مخرج سهامهما (لأربع) سهامهما 
(ثلاثة) منها (للبنت) وواحد للأم ومثال ذلك مع اتحاده أربع بنات أصلها أربعة 
عدد رءوسهن (قلت) التصحيح المتقدم هو فى غير مسائل الخناثى والفقود ونحوه. 
(وأما فى) مسائل (الخناثى) على جميع الحالات (فعدد » حالاتهم زاد عليهم 
بأحد) أى: بواحد فللخنثى الواحد حالتان لأنه إما ذكر أو أنثى» وللاثنين ثلاث 
حالات لأنهما إما ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى. وللثلاثة أربع وهكذا. 

(فصححن لكل حال) من أحوالهم؛ (مسأله » بالفرض) أى: مع الفرض (حيث) 
كان (معهم من هو) أى: الفرض. (له). 

(والأمر) أى: العمل (فى اثنين) من الأحوال (إذا تماثلا » أو يتوافقان أو 
تداخلا). 

(أو يتباينان كا) لعمل فى (الكسر على » حزبين ثم قابل المحصلا) من ذلك. 
(بثالث) من الأحوال إن كان (كذا) أى: وهكذا تفعل. (إلى أن تفرغا) منها (فإنها 
تصح مما بلغا). 

(ثم لكل واحد مما استقر) عليه العمل من اللصحح. (حاصل ضرب سهم هذا) 
أى: سهمه (من أضر). 


nes‏ ووو وو ووو واااو للعو ووووة 


قوله: (رجعت لأربع) oY‏ أصل المسألة dee‏ عدد سهامهم» وسهام الأم واحد 
والببت ثلاثة والمجموع أربعة انتهى. 
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(مسألة خصته فى غير الأضر) حيث تباينا. (أو) فى (وفقه حيث توافق ظهر) 
بينهما مثاله بالفرض زوج وولدان خنثيان إن كانا ذكرين فتصح من ثمانية أو أنثيين 
فمن اثنى عشر. أو مختلفين فمن أربعة وهى داخلة فى كل من الثمانية والاثنى عشر 
فيكتفى vagy‏ وبينهما موافقة بالربع وأقل عدد يجمعهما أربعة وعشرون ومنها تصح 
للزوج الربع بكل حال ولكل خنثى حاصل ضرب واحد من الأضر وهو أربعة فى 
مسطح وفقى غير الأضر وهو ستة» فكل ستة ويوقف ستة ومثاله بلا فرض ولدان 
خنثيان إن GIS‏ ذكرين فهى من اثنين أو أنثيين أو مختلفين. فمن ثلاثة فأسقط إحدى 
الثلاثتين للتماثل واضرب الأخرى فى الاثنين تبلغ ستة ومنها تصح لكل منهما حاصل 
ضرب واحد من الأضر وهو ثلاثة فى غير الأضر وهو اثنان فلكل اثنان ويوقف OLB‏ 
مثال ST‏ ثلاثة أولاد SUS‏ السألة بتقدير الذكورة من ثلاثة وبتقدير الأنوثة من تسعة 
وبتقدير ذكورة اثنين من خمسة وبتقدير أنوثة اثنين من أربعة. وبعد الضرب تحصل 


قوله: (يحصل مائة وثمانون) OY‏ بين الثلاثة والتسعة تداخلا فيكتفى بالتسعة وتضرب 
فى خمسة Lanett‏ وأربعين وبينها وبين الأربعة تباين فتضرب أربعة فى خمسة وأربعين 
Last‏ مائة وثمانون. 

قوله: (فلكل خش واحد) أى: من الأضر وهو خمسة. 

قوله: (فى حاصل ضرب تسعة) أى: وهو غير الأضر انتهى. 


قوله: زوهى) أى: الأضر أربعة فى مسطح الباقي» وهما OL‏ والثلائة. وقوله: غير الأضر 
وهما الثمانية والاثنا عشر. 

قوله: (ويوقف ew‏ أى: Ub Of‏ ذكرين أحذاها أو أنقيين فلهما تمام ستة عشرء أو ذكرا 
وأنثى وأحذها الذكر. 


eee 


54.5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المجموع BL‏ وثمانية والموقوف اثنان وسبعون. GB‏ بانوا ذكورا فهو لهم أو إناثا فلهم 
تمام مائة وعشرين أو ذكورة اثنين وأئوثة الآخر فهو للذكرين أو ذكورة واحدة وأنوثة 
الآخرين فللذكر تمام تسعين وباقى الموقوف للأئثيين أو ذكورة اثنين ولم يتضح الآخر 
فلهما تمام مائة وعشرين. أو ذكورة واحد وأئوثة واحد ولم يتضح الآخر فللذكر plod‏ 
اثنين وسبعين. وللآخر تمام خمسة وأربعين والباقى موقوف فيهما بحاله. ويقاس 
بذلك بقية الأحوالء وأما تصحيم مسائل المفقود ونحوه فبأن تصحم المسألة بتقدير 
حياته وبتقدير موته وتضرب إحداهما فى الأخرى إن تبايئتا. وفى وفقها إن توافقتاء 
ثم من يرث بالتقديرين يضرب ماله من كل مسألة فى الأخرى. أو فى وفقها ويصرف 
له الأقل من الحاصلين مثاله أختان لأب وعم وزوج مفقود إن كان حيا فهى بعولها من 
سبعة. وإلا فمن ثلاثة ولا موافقة بينهما فتضرب إحداهما فى الأخرى تبلغ أحدا 
وعشرين. ومنها تصم لكل من الأختين من مسألة الحياة اثنان يضربان فى ثلاثة 
ومسألة اموت بستة ومن مسألة اموت واحد يضرب فى سبعة. مسألة الحياة بسبعة 
فيصرف لكل منهما الأقل. وهو ستة ويوقف تسعة فإن علم حياة الزوج دفعت إليه أو 
موته فاثنان للأختين والباقى للعم» ثم أخذ فى بيان قسمة التركة بشلاث طرق فقال: 
(واقسم لكل وارث مما يدع) أى: يتركه الميت (نسبة) أى: بنسبة Loy‏ يخصه مما 


قرله: ald‏ اثبين وسبعين) By‏ ست وثلاثون لاحتمال ذكورة الخنثى؛ وللآخر تمام 
خمسة وأربعين لاحتمال أن يكون هو أنثى أيضا فيكون له مع الأنثى الآحر تسعون» وإنما 
لم يعط الأنثى الآحر خمسة وأربعين لاحتمال ذكورة الخنثى. 

قوله: (والباقى موقوف) الباقى سبعة وعشرون فإن اتضح الخنشى بالذكورة أعطيها 


قوله: (فاثان) للأحتين تكملة الثلثين. 
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ارتفع) بالعمل وهو الصحح كزوج ply‏ وأخت لأب هى بعولها من ثمانيه نسبه ما لكل 
من الزوج والأخت منها إليها ثلاثة أثمان فإذا كانت التركة عشرين درهما فلكل Loge‏ 
ثلاثة أثمانها سبعة ونصف وللأم ربعها خمسة بنسبة مالها من الثمانية إليها. 

(أو قل لك) أيها الوارث (الحاصل من ضرب الذى © خصك) من الصحم (من 
AS 5‏ أو وفق ذى) أى: فى التركة إن باينها الصحح أو فى وفقها إن وافقها. 

(من بعد أن تبسطها إذ) أى: وقت (تنكسر ٠‏ وقسمه) بهاء الضمير. وبالجر 
عطفا على ضرب أى: من ضرب ما ذكر وقسمه. (عليه) أى: على الصحح. (أو) 
على (وفق) له (ذكر) مثاله بلا كسر مع التباين المثال السابق. والتركة ثلاثة دراهم 
فاضرب ما لكل من الزوج والأخت من الثمانية وهو ثلاثة فى التركة تبلغ تسعة 
اقسمها على الثمانية يخرج درهم وثمن وهو ما لكل منهما. واضرب ما للأم وهو اثنان 
فى التركة تبلغ ستة اقسمها على الثمائية يخرج ثلاثة أرباع درهم وهو ما لها. ومثاله 
كذلك مع التوافق المثال المذكور والتركة عشرون فاضرب ما لكل من الزوج والأخت فى 
وفق التركة خمسة تبلغ خمسة عشر اقسمها على اثنين وفق الثمانية يخرج سبعة 
ونصف وهو ما لكل منهما واضرب ما للأم فى خمسة تبلغ عشرة اقسمها على اثنين 
يخرج خمسة وهو مالهاء ومثالها بالكسر مع التباين الثال اللذكور والتركة ستة ونصف 
ابسطها أنصافا بأن تضرب الستة فى مخرج النصف تبلغ اثني عشر يزاد عليها الكسر 


قوله: (من بعد أن تبسطها أن تتكسر) عبارة الحاوى بعد البسط لو فيها كسر قال 
Pal H3‏ 
شارحه: والبسط أن تضرب خر ج الكسور فى الصحاح وتزيد على الحاصل عدد الكسور 


انتهى. 
قوله: (عطفا على ضرب) أى: لك الحاصل من ضرب الذى خحصك ومن قسمة Eh‏ 


قوله: (ومغاله كذلك) أى: بلا کسر ثم قوله: ومثاله كذلك أى: بالكسر. 


eee 
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وهو واحد تصير التركة ثلاثة عشر نصفاء فالعمل بها عملك بالصحاح بأى طريق شئت 
يخرج لكل من الزوج والأخت أربعة أنصاف وسبعة أثمان نصف. وللأم ثلاثة أنصاف 
وثمنا نصف ومثاله كذلك مع التوافق زوج وأختان لأب والتركة عشرة ونصف أبسطها 
كما مر تكن أحدا وعشرين نصفا فاعمل بها عملك بالصحاح يخرج للزوج تسعة 
أنصاف. ولكل من الأخثين ستة أنصاف. 

(أو) قل لك (حاصل من قسم الإرث) أى: الموروث أعنى (AUS)‏ مع التباين (أو 
وفقه) مع التوافق (عليه) أى: على الصحح (أو) على (وفق له) وفى نسخة: أو 
حاصل من قسمة الخلف أو وفقه عليه أو وفق يفى. 

(و) من (ضرب خارج به) أى: بالقسم (فى سهمه) أى: الوارث مثاله مع 
التباين زوج وأختان لأب. والتركة عشرة اقسمها على سبعة يخرج واحد وثلاثة أسباع 


ممم مع ايليل ليلل ليللاو 


قوله: (عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأحت ثلاثة فى ثلاثة 
عكر hold OS‏ مس My‏ قن الوق ولوین ALE le Ligue‏ يخي كل daly‏ 
أربعة أنصاف» ويبقى سبعة تمعلها أثمانا من حنس المقسوم عليه ومجموعها ستة وخمسون 
نا إذا قسمت على ثمانية حص كل واحد سبعة OUT‏ وإذا ضربت ما للأم وهو اثنان فى 
ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها على ثمانية بخص كل 
واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تحعلهما أثمانا كذلك يخص كل واحد Lb‏ نصف. 

قوله: (فاعمل بها عملك إخ) ob‏ تضرب ما للزوج وهو ثلاثة من المصحح الذى هو 
سبعة بالعول فى ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل تسعة تقسمها على وفق 
المصحح وهو واحد؛ فهى نصيب الزوج وتضرب ما لكل أحت وهو اثنان فى وفق 
aT I‏ وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق المصحح وهو الواحد فهى نصيب 
كل أحت. انتهى. 
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اضربها فيما للزوج من السبعة تبلغ أربعة وسبعين وهى ما له. وفيما لكل من الأختين 
يبلغ اثنين وستة أسباع. وهى ما لكل منهما ومثاله مع التوافق المشال المذكور والتركة 
أربعة عشرا قسم وفقها وهو اثنان على وفق السبعة وهو واحد يخرج اثنان اضربها فيما 
للزوج من السبعة يبلغ ستة. وهى ما له وفيما لكل من الأختين تبلغ أربعة وهى ما 
لكل منهما ٠‏ ثم أخذ فى بيان المناسخات وهى أن يموت بعض الورثة قبل قسمة 
التركة فقال: (وبعضهم) هو مبتذأ وخبره الجملة الشرطية وجواب الشرط فيها قوله 
يفرض لم يكن أى: وبعض الورثة. (إن مات قبل قسمه) أى: المتروك. 

(ومن بقوا) بضم BWI‏ أفصم من فتحها (هم وارثوا ما استوعبه) ذلك البعض 
من التركة أى: والوارث له هم الباقون من ورثة الأول (أو بعضهم) فهما حالان 
(وفيهما) متعلق بعصبة من قوله (هم عصبه) أى: والباقون فى الحال الأول وبعضهم 
فى SW!‏ عصبه فى مسألتى الميت الأول والثانى. 

(وغير وارث لثان) أى : وغير الوارث للميت الثانى فى الحال الثانى (كان ذا ٭ 
فرض) فى الأولى (كمثل الزوج وابنى غير ذا) بزيادة مثل أى: كزوج رابنين من غيره 
(فهلك ابن) منهما عن الآخر. (أو) كرجل مات (عن العرس) أى: الزوجة (وعن) 

قوله: (فى بيان المناسخات) هى نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر إلى 
ميت واحد وهى بالنظر إلى أكثر من ميت. 

قوله: (عصبة فى مسألة الميث الأول والثانى) وإنما اشترط هذا GY‏ يشترط أن يكون 
مقادير استحقاقهم من الأول والثانى لا تختلف. 

قوله: (وابنین من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط أن يكون الميت من غير 
الروج. انتهى. ناشرى. 

قوله: (وعن ثلاثة مغلا) أى: أو عن انين فيفرض أن أحدهما اميت كأنه لم يكن عند 
موت الميت الأول بالنظر للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس. 
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ثلاثة مثلا من (بنى سواها فللابن الموت عن) أى: فعرض لابن منهم الموت. وهذان 
اثالان للحال الثائى. ومثال الأول: بنون أو أخوة لأب مات بعضهم قبل القسمة 
وعطف على عصبته بالنظر إلى الحال الأول قوله : 

(أوهو) أى: أو لم يكن الباقون عصبة فى المسألتين والميت الثانى (ذو فرض فى 
الأولى) وكان فرضه فيها (قدر ما» عالت) به (كأن ماتت) امرأة (عن أختين هما). 


0 ا ا ا ا‎ HEE SEHESEED 


قوله: (من ببى سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط ألا يكون الميت 
الثانى ابنا للزوحة وشرط بعضهم ألا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت الأول 
انتهى. ناشرى. 

قوله: gh‏ هو ذو فرض إخ) لأنه حينعذ لا ميراث لهم من الشانى لسقوطه عوته فلا 
انحتلاف. 

قوله: (أو هو GL‏ فالشرط إما أن يكون الوارث فى المسألة AS‏ هو الوارث فى 
الآولى أو بعضه والبعض الآخر ذو فرض فى الأولى مع كون الوارث فى الثانية عصبة فى 
المسألتين أو كون الميت فى الثانية فرضه فى الأولى قدر ما عالت لأنه لو لم يكن بقدره لم 
gS‏ فرض الميت الثانى كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة. 

قوله: (قدر ما عالت) إما اشترط كون الإرث بقدر العول لأنه لو لم يكن بقدره لم 


قوله: (وعطف على عصبة بالنظر إلى الخال الأول لخ) فيه نظر إذ يصير تقديره أو هم ذو 
لفرض» رلا شاك فى فساده إذ ضمير هو واقع على الباقين.وضمير هو واقع على المبت ولغير ذلك 
أيضاء فالصواب أنه معطرف على جملة وفيهما هم عصبة (i)‏ 


* تبن‎ X% 


وله: (أوهم ذو فرض) حته أوهم هو hh‏ 
قوله: ah‏ معطوف إل هذا هو مراد الشارح كما يدل عليه مله بعد إلا إنه تساهل فى وله: مطف 
على dius‏ لأنه عا المحالفة. 
x %# #‏ 
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(لأبوين وأب) أى: إحداهما لأبويسن والأخرى لأب. (و) عن (بعل) أى: زوج 
(فنكح) البعل (الأخت التى لأصل) أى: لأب. 

(فقبضت) هذه الأخت أى: ماتت (عمن بقى) أى: عن الأخت للأبوين. والبعل 
(أو نقلت). أى: ماتت امرأة (عن ولدى أم وأخت كملت) أى: لأبوين. 

(وزجها وأمها ثم نكحت لأختها) أى: نكم الزوج أختها الكاملة (فقبضت) 


لوفو وو مم و مم مم وو ووو يلالا لاا RON‏ 


يمكن فرض الميت الثانى كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج فى المسألة الأولى نكح الآأحت 
لأبوين وماتت هى وال كة سبعة دراهم مثلا فللأحت للأب من المسألة الأولى درهم وسن 
الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا يمكن فرضها كالعدم» وكذلك فى 
الصورة الثانية لو لم تتزوج الأحت لأبوين التى فرضها من المسألة الأولى قدر العول؛ وقد 
تزو ج بدها أحد ولدى الأم م يمكن فرض عدمها OY‏ الأحت للأبرين نصيبها ثلاثة من 
تسعة ومن المسألة الثانية واحد من ستة فلا يكون إرثها من المسألة الأولى GEIS‏ من 
المسألة الثانية فلابد من التصحيح. انتهى. تعليقة. 

قوله: (كأن OY J Cale‏ الميتة الثانية وهى الأحت للأب نصيبها واحد من سبعة فى 
الصورة الأولى وثلاثة للأحت من الأبوين فى الصورة الثانية وهما قدر العرل انتهى. 

قوله: (كأن ماتت عن أختين إل) أما لو كان مكان الأحت لأب أحت لأم ثم نكح 
الزوج تلك لا يفرض فى هذه الصورة أن الييت ۾ يكن كما هو ظاهر» مع أن كلام 
المصنف Gabe‏ عليها إذ الباقى فى المسألة كلهم أصحاب فروضء والميت ذو فرض بقدر 
ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقی» فلابد من اشتراط ذلك أيضا انتهى. بعض اخواشی. 

قوله: ch‏ عن الأخت للأبوين) JUG‏ يكون بين الزوج والأحت للأبوين نصفين 
ويفرض أن الأحت للأب م تكن. 
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أى: ماتت (عمن سرح) بالهملات أى: مضى فقط وهو الزوج «py‏ وولداها فصار 
الذكور إلى هنا ثلاثة أحوال. (يفرض) فيها بالنظر إلى الحساب أن الميت الثائى (لم 
يكن) . وتقسم تركة الأول على الموجودين ففى مثالنا للحال الأول تقسم التركة على 
الباقين من البنين أو الأخوة وفى مثالية للثانى يخرج فى الأول الربع للزوج والباقى 
للابن الحى. وفى الثانى الثمن للزوجة والباقى للابئين. وفى مثاليه للثالث تقسم 
التركة فى الأول بين الزوج والأخت نصفين» وفى الثانى على ستة للزوج ثلاثة وللام 
واحد. ولولديها اثنان ومن هذا لو باع بعض الورثة نصيبه من الباقين بقدر إرثهم 
فيفرض أنه لم يكن وتقسم التركة على الباقين كأن خلفت زوجا وابنا وبنتا فباع الزوج 
dina’‏ منهما على قدر حصتهماء فكأن لا زوج وتقسم التركة بينهما أثلاثا ولو باع 
نصيبه جعلت المسألة من عدد يخرج منه ما بقى من نصيبه. ويقسم الباقى على الباقين 
ols‏ باع الزوج فى مثالنا نصف نصيبه. فتجعل المسألة من ثمائية ليكون لنصيبه وهو 
الربع نصف صحيم لكن الباقى منها بعده لا ينقسم على الولدين. ولا يوافق فتضرب 
فيها ثلاثة عدد الرءوس تبلغ أربعة وعشرين للزوج ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت 
سبعة. (وإلا) أى: وإن لم يكن شىء من الأحوال الثلاثة بأن لم يكن ورثة الثانى هم 
الباقين أو بعضهم أو كانوا كذلك وليسوا عصبة فى الحالين الأولبين: أو كانوا عصبة 

قوله: (بالنظر إلى الحساب) أى: لا بالنظر لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم 
وأحوين لأب مات أحدهما قبل القسمة فإن وإن فرض أنه لم يكن حال موت الأول 
بالنظر إلى الحساب م يفرض كذلك بالنظر لعدم حجب الأم بل يحجبها الأخوان. 

قوله: oly‏ لم يكن إخ) بأن ورث معهم غيرهم أو انحصر إرثه فى غيرهم. 
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فى الثانى وغير الوارث للميت الثانى لا فرض له فى الأولى أو لم يكونوا عصبة فى 
الثالث والميت الثانى لا فرض له فى الأولى. أو له فرض لكنه أقل من عولها أو أكثر 
منه (حق له كما مضى) أى: وجب على الحاسب (تصحيح كل مسألة) من مسألتى 
الأول والثانى كما مضى فى التصحيح (وضربه مسألة الذى) مات ثانيا وقد (كسر 
سهام حظه) بزيادة حظ أى: سهامه من الأولى (عليها) أى: على مسألة (إن ظهر 
تباين) بينهما (أو) ضربه. (وفقها) أى: المسألة (إن عن) أى: عرض (له توافق 
بينهما فى الأوله)؛ وإن لم تنكسر سهامه منها على مسألته صحت المسألتان مما 
صحت منه الأولى مثاله زوج ply‏ وعم مات الزوج عن ثلاثة بنين الأولى من ستة والثائية 
من ثلاثة وسهام الثانى من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته» فتصحان من ستة» مثال 
التباين فيما قاله: أن يموت الزوج فى هذه عن خمسة بنين فمسألته من خمسة 
وسهامه من الأولى تباينهاء فاضرب الخمسة فى الأولى فتصحان من ثلاثين» ومثال 
التوافق فيه: أن يموت الزوج الذكور عن ستة بنين فمسألته من ستة وسهامه من الأولى 
توافقهما بالثلث فاضرب ثلثها فى الأولى فتصحان من اثنى عشر وكذا تفعل إن مات 
ثالث واربع وأكثر. (قلت فكل من له) من الورثة شىء (من أوله) أى: من السألة 
الأولى (يضرب فى المضروب فيها) وهو الثانية أو وفقها فما بلغ (فهوله ومن 
الأخرى»). أى: ومن (له نصيب) من الثانية (يأخذه لكنه مضروب فيما يخص 


قوله: Y‏ فرض له فى الأولى) أى: بل كان عاصبا فيها وقتل الثانى مثلا. 

قوله: إلا فرض له فى الأولى) ob‏ كان عاصبا أو قاتلا أو له فيها فرض اخ. 

قوله: (أو ضربه وفقها CC)‏ ولا يأتى هنا التمائل ولا التداحل لأنها مع التمائل 
منقسمة) ركذا مع تداخعل المسألة فى السهام وفى عكسه ترجح إلى الوفق لأنه أحصر. 
انتهى. «زى» على المنهج. 


16 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثانيا). أى: اميت الثانى (من (gh gl‏ فى (وفقه. ولم نطل بالأمثلة) فإنها ظاهرة 
للمتأمل بعد معرفته ما مر ففى مثال التباين السابق آنفا للأم من الأولى اثنان مضروبان 
فى خمسة فلها عشرة وللعم منها واحد مضروب فى خمسة فله خمسة ولكل ابن من 
الثائية واحد مضروب فيما خص ميتهم من الأولى وهى ثلاثة فلكل منهم ثلاثة وفى 
مثال التوافق السابق للام من الأولى اثنان مضروبان فى وفق الثائية وهو اثنان من ستة 
فلها أربعة للعم منها واحد مضروب فى اثنين فله اثنان ولكل ابن من الثانية واحد 
مضروب فى واحد وفق سهام ميتهم فلكل منهم واحد وإن شئت وقد زادت الموتى على 
اثنين ولم يتوارثوا فصحح كل مسألة برأسها. وقابل نصيب كل ميت بمسألته فإن 
انقسم نصيبه عليها فلا اعتداد بها وما لا فاحفظ مسألته إن باينت أو وفقها إن 
وافقت. وافعل فيها كأصئاف انكسر عليهم سهامهم فما حصل فاضربه فى المسألة 
الأولى. فما حصل اقسمه بأن تضرب ما لكل واحد من الأولى فى العدد الضروب فيها 

فما خرج فهو له oly‏ كان ميتا فلورثته مثاله زوجة وبنت وثلاثة بنى ابن ثم ماتت 
البنت عن زوج وأخ لام وأم هى الزوجة. ٠‏ ثم مات أحد بنى الابن عن زوجة وبنت وابن 
ابن وجدة هى الزوجة ثم مات آخر عن هذه الجدة وخمسة بئنين وخمس بنات فالأولى 
من ثمانية والثانية من ستة والثالشة من أربعة وعشروين والرابعة من ثمانية عشر. 
ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف فرد مسألتها إلى ثلاثة وهى داخلة فى أربعة 


eee ere etree eee!‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا 


قوله: (إن بايست) أى: سهامه وكذا وافقت. 

قوله: (وافعل فيها) أى: فى تلك المسائل بأن تقابل بين مسألتين فعدد التمائل حذ 
إحدى المسألتين» وعند التداحل حذ ATV‏ وعند التوافق حذ حاصل ضرب إحدى 
المسألتين فى وفق الأخرى» وعند التباين حذ حاصل ضرب إحدى باقى الأحرى» ثم تقابل 
بن ن ما حصل وبين مسألة a‏ ثم بين مه حصل وبين مسالة رابعة وهكذاء ثم يضرب ما 
حصل فى المسألة الأولى. 


باب الفرائض ۵“ 

وعشرين وهى توافق ثمانية عشر بالسدس. فاضرب سدس إحداهما فى الأخرى 
تبلغ اثنين وسبعين فاضربها فى مسألة الميت الأول وهى ثمانية تبلغ خمسمائة وستة 
وسبعين. ومنها تصح المسائل فمن له شىء من الأولى يضرب نصيبه فى اثنين وسبعين 
ويقسم على ورثته ولا يخفى العمل لو تباينت الأعداد. 


تنه 

يمكن اختصار الحساب بعد التصحيح فيما إذا كانت أنصباء الورثة كلها متماثلة 
فترد المسألة إلى عدد رءوسهم أو كانت كلها متوافقة بجزء صحيح فيؤخذ الوفق من 
نصيب كل ويقسم الال بينهم على ذلك العدد كزوجة وبنت وثلاثة بنين منها ثم مات 
أحد البئين عن الباقين فالأولى من ثمانية والثانية من ستة ونصيب الميت سهمان 
يوافقان مسألته بالنصف فتضرب نصف مسألته فى الأولى تبلغ أربعة وعشرين لكل من 
Sales‏ ثلاثة. ولكل ابن ستة ولكل من الأم والأخت من نصيب الثانى سهم 
ولكل أخ منه سهمان» فمجموع ما لكل من الأم والأخت أربعة ولكل أخ ثمانية 
فالأنصباء متوافقة بالربع فيؤخذ ربع كل نصيب يبلغ المجموع ستة. فيقسم الال 
عليهاء وقد ذكرت فى ,نهاية الهداية فوائداء وطرقا نفيسة تتعلق بالناسخات وغيرها 
فمن أرادها فليراجعها. 


وواللا 


قوله: (كلها متمائلة) إلى قوله: أو كانت كلها متوافقة فلاف ما إذا لم تكن كلها 


بيد مسيم سبي ليسم سيت سات اسم مات ee‏ 


فهرس محتويات الجزء السادس 


باب العارية RRR‏ 
باب الغصب ا ا oleae tes CON‏ 1 اا 
باب الشفعة ل 
باب القراض Oso‏ 
باب المساقاة انان اط لفت لمخم الخ واو مطل امارج لط ماماو ل 
باب الإجارة aca 0 end easeees oe‏ ا ا 
باب الجعالة IAA ERs RS aa‏ 
باب إحياء الموات ON SR AS‏ 
باب الرقف a Dae ae lta aclaseete Setter‏ 
باب اطبة tit sahhinatuetn aaucetegnen‏ 5 
باب اللقطة واللقيط CNN Esa aia tito ahd eine Suen‏ 
باب الفرائض OO 1 ghiOioa mer rand ai‏ 
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